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 إهداء
 

     Пــي ــل العلمــ ــذا العمــ ــدي هــ أهــ
 :الجليل،والثروة الفقهية الإسلامية إلى 

الحاج عمـر   :  الشيخ، والدي الكريم     فضيلةِ *   
؛ الذي اصطفاني من أبناءه لتعلّم خـير        تونكارا

ــ ولأآـون مـن حملـة       ي  علم الشرع العلوم ــ ال  
  .رايته إلى بقع الأرض 

: ، والــدتي العزيــزة  الفاضــلةِالــسيدةِ *   
بكلّ حنـان    ؛ التي أرضعتني وحϿضنَتْنِي   ي تϿراوОرِ هاجر

لتراني في المستقبل على مثل هـذه النعمـة الـتي           
  .مТنِع منها الكثيرون 

أسرةِ والدي، وآلِّ من ساهم في تربيتي  *      
 مرحلةَ   صباي إلى أنْ وصلتЈوتكويني منذ عهد

     .لماجستير بجامعة الجزائر الشقيقةا
 الذين ساعدوني ماديا أحبائيجميعِ  *     

ومعنويا، وفرحوا بي وأفرحوني طوال مراحل 
  .دراستي آلها 

آلِّ مЙنْ له يЙدЉ لنشر الدين ويكونَ آلّـه           *     
 أهـدي  الله؛ وآلِّ مЙنْ مЙـنَّ االله عليـه بنعمـة الإسـلام           

 أن  Υليهم هذا العمـل العلمـي سـائلا المـولى           إ
يـوم   ، و يجعلـه في ميـزان حـسناتنا        هينفعنا ب 

   . رحيمУنلقاه إنه بنا رءوفٌ
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  كلمة شكر 
...  قليل من العلم  سليم وزادٍ وعافية وعقلٍصحةٍ: ه التي أمدنيها من  ونعمتΥِ        بفضل االله 

ذكره الم من إنجاز هذتمكّنتل كل شيء، فإة العلمية الجليلة، لذا وقب ني أحمد وأشكر االله الحي

øŒÎ)uρ šχ [ :القيوم القائل ©Œr's? öΝä3š/u‘ ⎦ È⌡s9 óΟè?öx6x© öΝä3¯Ρy‰ƒ Î— V{ ( [والقائل ،: ] β Î)uρ (#ρ ‘‰ãès? |M yϑ ÷èÏΡ «!$# Ÿω 
!$ yδθÝÁ øt éB 3 []االله ونع وكان فضلُ]7،34:سورة إبراهيم، الآيتان امتعظيم ه علي.  

: صحيح حديث [».. الناَّس، لاَ يشكُر االلهَرمن لاَ يشكُ «:ρوبالالتفات إلى قول البشير النذير 
  : فإنه يلزمني أن أوجه جزيل شكري وتقديري إلى  ] للألباني في صحيح الجامع6601:رقم
 حفظه ـ عبد العزيز بوتفليقة: الجمهوريةِ الجزائرية الشقيقة، خاصةً فخامة رئيسها السيد     

 على إنجازاته وإصلاحاته وجهوداته الجبارة، ولاسيما جانب الأمنِ والعِلْمِ، واستقبالِ ـ االله تعالى
  .الأجانبِ واستضافَتِهم لِلتعلُّمِ في كافة المستويات العلمية بالجزائر

والبحث العلمي بالجزائر، وخاصةً إدارة  التعليم العالي وزارةِمن : راكزِ الوطنيِّة للتعليمالم      
  ...؛ والديوان الوطني للخدمات الجامعيةشؤون الطلبة الأجانب فيها

؛ الذي كان عليّ عزّوز:  الدكتور شيخيوأخص شكري بمسكٍ فائق للسيد المخلص،     
، حيث لم ـخلِصاً محِبا ومعلِّماً م  وفي الوقت نفسِه كان مربِّياًـ مشرفا مثاليا على هذا البحث

يضن علي بتوجيهاته القيمة، ونصائحه اليانعة الفريدة، لقد أفادني بإرشاداته السليمة، وملاحظاته 
خراجه في أحسن الدقيقة البحتة، ولم يعل جهدا على سير تحقيق هذا البحث حتى تمكّنت من إ

  .نه لا يضيع أجر المحسنين، إ وعن الإسلام خير الجزاءاجزاه االله عن ،صورة وأسلوب منسق
وخاصة  ال فيها،وإدارا والعم )كلية العلوم الإسلامية( الجزائر ملحقة الخروبة  جامعةِ  

ا الأفاضل الذين لعبوا دورا بالغا في إنضاج فكري وثقافتي العلمية والحضارية، وأمدوني أساتذ
 تعالى، ولأكون من حملة راية الدعوة علما نيرا بكل إخلاص وجهود جبارة رغبةً في مرضاة االله

هم علي خلال ولا أنسى فضلَ لى ربوع العالم عامة،إفريقيا خاصة، وإالإسلامية إلى بقعة أراضي 
في الدراسة الجادة في هذه الجامعة الجزائرية العزيزة عهم إلى هذه اللحظة السنوات التي قضيتها م

    ).م2005( إلى عامنا الحاليّ
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µ  
غر الذي يؤخذ عن طريق التعلّم وعن المجتهدين  الأـ  الإسلامِمد الله الذي جعل دينالح  

 م خاتِـ  عن آبائنا الأولينوليس عن طريق التقليد والوراثة المعتبرين من السلف الصالح والمعاصرين،
 ρ خلقه المصطفى  به خير عنهم، وأرسلَجِ الحر لعباده ورفعِرِس الي والشرائع السماوية قصدالأديانِ

  . للعالمين إلى يوم يبعثون، ذلك رحمةًجترِخ أُإلى خير أمةٍ
 حيام  جوانبِ شمل جميع بدينٍالبشير النذير المبعوث إلى الناس كافّةًوالصلاة والسلام على   

 الذي جعل الأخوة والألفة أول عمل قام به بعد ـ  محمد بن عبد االلهسيدنا الدنيوية والأخروية،
يد كيان المجتمع والدين الإسلامي، تفاديا من البغضاء يِ لتشةٍنبِولى لَجرة كأساس شرعي وأُاله

و على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان  ـ يارذْ المجتمع والدين جةَير بنسكَلتي تاوالتحاسد والتفرق 
  . إلا من أتى االله بقلب سليمونٌن ولا ب لا ينفع مالٌمٍوإلى ي
  :دأما بع

ذي أهمية بالغة،   في موضوعٍ، فكرتبحثٍ  إعداديتطلّبفلما كان اجتياز مرحلة الماجستير   
 التي  المعاصرة من المشكلات العالم الإسلامي، رغبة البحث فيه لحل مشكلةٍواقعوأحوج إليه 
  .عانيها اليوم الإسلامية وتتشهدها الأمةُ

  وقد رأيتمن أكبر مشكلة ت دقيار على الإسلام وأهلِ الخ ناقوسطر والاه هو التفرق 
في أوساط هذه الأمة الخيرية الإسلامية ل والتكفير، أو داءُوالشحناء والتقات وهب الأمم الذي دب 

  ). الاختلاف في الفقه الإسلامي (بسبب 
 ρالرسول  ثةن عصر بعصالحة مِو باقيةً  خاتمةًةُ الإسلاميلقد شاء االله أن تكون هذه الشريعةُ  

ا عن أو خاصيةٌصحبها أداةٌإلى قيام الساعة، ولا يتم ذلك إلا أن ت غيرها من الشرائع   تمتاز
    . الحياة صالحة إلى أبدالأخرى حتى تصبح باقيةً

  التي فيهافي المسائل الفرعية أو النصوص الظنية الدلالة) الاختلاف ( هذه الخاصيةُفتمثلت    
ا العلمية والفكرية حسب استدراك العقول وقُراءُ والآتختلف الأفهاما على اختلاف مشاردرا  
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زمان ومكان،  الإسلام باقيا وصالحا لكل عصر و يكونا ثر الاجتهاد في المسألة، والتيإوتعمقها 
هحلا لمشكلات العصر ومستجدا ت  يجداويتم قوله تعالىا الحديثة، و  :] ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# 

Ÿω uρ ß‰ƒ Ìãƒ ãΝà6Î/ uô£ãè ø9$# [ (:وقوله ،)185( البقرة ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# β r& y#Ïesƒ ä† öΝä3Ψ tã 4 t,Î= äz uρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# $ Z‹Ïè |Ê (  النساء

$  [:، وقوله)28( tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3ø‹n= tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 8l tym 4 [ 78(الحج.(  

 في الفقه -الذي يعتبر ثروة ذهبية ومرونةـ   هذا الاختلافρومن البديهي أن يقرر النبي   
حديث الصلاة في بني قريظة، وما دار :  وأقرب مثال في ذلك؛الإسلامي، مما يثبت يسر الإسلام
  عند ما أدركتهم صلاة العصر في الطريق، فرأى فريق منهم ـ بين الصحابة من اختلافٍ في فقهه

رأى الآخرون عدم الصلاة في الطريق، فلم و  عملا بفحوى النص؛،الصلاة في الوقت، فصلوا
،وإقرار الرسول ـوتأجيل الصلاة إلى بني قريظة  يصلّوا عملا بظاهر النص ρ على ذلك دون 

 فكان ذلك سعة وسنةً سار عليها الصحابة ومن تبعهم بكل ، أي من الفريقين ولا تأنيبفينتع
  .عيش قوق الآخرين إلى أن ظهر عصرنا الملحاحترام ومراعاة 

، را مستميا مادام الفقه الإسلامي باقروعليه فإن الاختلاف في المسائل الفرعية باق ومستم  
اقتضته طبيعة الدين الإسلامي، وطبيعة البشر والكون واللغة على حسب مقتضيات كل عصر 

  .ومكان ومجتمع بحوادثه وأعرافه المختلفة
          فإذا كان الأمر كذلك فلم يبق إلا أن نرذا الاختلاف، ونتعاون في المتفق عليه،      ح من  ب

 فيما بيننا   ختلَفاتالأصول والكليات الأساسية التي تتعلق بصميم الإسلام وروحه، و نتعامل مع الم           
والصواب أيضا بصدر رحب وقلب خالص، والبعد        ه الحق ، واحتمالِ  الآخر والتعاذر، واحترام الرأي  

، فهذا الـذي فيـه       والتفسيق والتكفير والتضليل  قاتل والتبديع العداوة والتشتت والت   و عن البغضاء 
 ويهدينا لما اختلف فيـه مـن        ، واالله نسأل أن يوفق ويؤلف بين قلوبنا       ،الآخرةوصلاحنا في الدنيا    

  .م إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقي،الحق
لنيات، وأن  ى االله قصد السبيل، واعلم أن الأعمال با       جل، وعل وهذا ما نأمله من االله عز و        

  .امرئ ما نوى لكل
   

  أهمية البحث  +
     إن موضوع هذا البحث إزاءنا له أهمية بالغة لا تحصى، نظرا لواقع العالم الإسلامي اليوم، ولا 

  :يسعنا حصرها، إلا أنه يمكن دمجها في جملة ما يلي
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ت عدوانية، وتعصب إنه بحث يبثّ ما عليه المجتمع الإسلامي في وقتنا الحاضر مِن خلافا*      
  .مذهبي ديني، وتقاطع للعلاقات، وتمزقٍ للروابط الاجتماعية

  ويوضح حقيقة الاختلافهية،نه يعطي بيانا شافيا عن الاختلاف في المسائل الفرعية الفقإ*     
لاف  الاختيتجاهله الكثير من المسلمين الذين تفرقوا وتنازعوا فيما بينهم نتيجة هذا  يجهله أوالذي

  .ثروة فقهية في الإسلامالمعتبر 

 ؟ يبين ما إذا كان الاختلاف الفقهي ضرورة اقتضته طبيعة الدين الإسلامي الحنيف أم لا*     
 المتبوعة يعطي كذلك فكرة التعامل والوفاق بين العاملين للإسلام قصد التقريب بين المذاهبكما 

  .في الإسلام

 يعالج  التفاهم والتعامل مع الاختلاف في الفقه الإسلامي، كماينير الطريق للناس على كيفية*     
 يريست في بإيجابيته  المجتمع الإسلامي لسوء فهم الاختلاف والجهل أوساطَالتي اقتحمتالمشكلات 

  . وصلاحيتها مدى الدهرالشريعة ومرونتها

 دم ذاحوِهم وتبحث يحرص على اتفاق الأمة الإسلامية، ويسير على ألا تتلاشى شوكَ*      
  .الاختلاف الذي شهده الفقه الإسلامي، ودلَّت على ذلك مذاهب الأئمة

  الاتحاد والألفةلىإ ، إلى الإسلام والعاملين له خاصةةاع والد،يدعو المسلمين عامةنه إ*      
رقة والتعادي الظاهر والتضامن والتكتل واجتماع القلوب واِلْتِئاَمِ الصفوف، والتحذير مِن التف

 تفريق الكلمة وتمزيق الجماعة،  فساد ذات البين من إلىومن كل ما يؤديوالتباغض الباطن، 
  . جميعاًوتوهين دين هذه الأمة الخيرية ودنياها وأخراها

 لإسلام وأهله في الإسلام ويطعنون فيهلنه يبرز ما يدسه الدساسون الماكرون المترصدون إ*     
  .الاختلاف في الأحكام الفرعية الفقهيةعن طريق هذا 

 

  أسباب اختيار الموضوع  +
بѧين   الإسѧلامية  فقѧه الاخѧتلاف فѧي الѧشريعة       : (الماجستير بعنوان ة  ذكر  لقد جاءتني فكرة اختيار الموضوع لم     

   :، وذلك لأسباب دعت إلى ذلك، هي)الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة
  وأهلِه إذا أُسيئَ فهمه، على الإسلامطراًا وخاس حسفقه الإسلاميفي اللاختلاف  انُ كوـ 1     

(  المسلمين خاصة في منطقتنا  وعوامِ دعاةِ لم يعطَ حقَّها من الدراسة، مما جعلَ الكثير مِنومع ذلك
  .يتقاتلون ويتدابرون لأجله، إما جهلا به وإما تعصبا وبغياً بينهم) غرب إفريقيا 
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  . إسلامية عند بعض العوام العاملين للإسلامرقاًاعتبار الاختلاف في الفقه الإسلامي فِ - 2         
         3 -اعتبار مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة دين لدى البعض، مع الجهل الإسلام لا غير  

  !، أو عدم تقديرهاالمذاهب الأخرىة بقيب
 ا، ورمي بعضهم بعض من أتباع المذاهب الإسلاميةيرين سوء التفاهم والتعامل بين كث- 4          

  .والابتداع بالجهل أو الزيغ والكفر 
 إدخال الشك والبلبلة في صحة الإسلام بدعوى الاختلاف في أحكام الشريعة الإسلامية - 5        

  . وغير المسلمينـ أو المُتأسلمين ـ لدى أناس من المسلمين
 الاختلاف في الفقه  يجهلون قيمةَـخاصة العوام منهم  ـكثيرا من المسلمين وذلك أنّ   

  . في الشريعة الإسلامية ونقصاًعيباً في هذا الدين الحنيف بل يعتبرونه الإسلامي ولا يرون له مكانةً
 ن شيوخ وزملاء في مدينتـنا، ولم أك أجد جواباً         هذا الاختلاف مِ   لَ حو قد تلقيت أسئلةً  ف  

أنتم العلماءُ لا تقولون قولاً واحداً، أقوالُكم       : ل لي أحد أصدقاء والدي    عن كلِّها؛ وأَذْكر عندما قا    
: فقلت لـه  ! في مسألةٍ واحدة مختلِفةٌ، فما دام الأمر هكذا فلا أسألُ أحدا منكم، بل أمتثل بما أراه               

  .ولكن انظر إلى الأقوال وامتثل بما تراه مناسبا منها! لا، لا تفعل هكذا
لماذا لا يتفق العلماء؟ هذا يقول كذا، وذاك يقول بخلاف ذلك حتى            : يوقال لي أحد زملائ       

فقلت  أصبحت لا أدري أي القولين أمتثل به، ألا ترى في هذا عيباً للإسلام وقصورا من العلماء؟               
 بما  لْبه، وامتثِ  إذا كان كذلك فاكتف بقول عالِمٍ واحد تثق       ..]: أصبحت لا أدري  [ أما قولك : له

، فلـيس   !]هذا عيباً للإسلام وقصوراً من العلماء     :[..وأما قولك .  تأت غيره للاستفتاء   يفتيك، ولا 
كذلك، لأن هذه المختلَفات في أحكام الشريعة، كلُّها من الإسلام، ولا تخرج عن إطار المأمورات               

سـلام عـن    أو المحظورات الإسلامية، فأيها امتثلت ا، فأنت على الإسلام، وهذا مما امتاز به الإ             
  البيـان؛  غيره، وليس في هذا عيب للإسلام، ولا قصور من العلماء؛ ولم أستطِع الزيادة على هذا              

  .وهكذا أمثالُهما حدث لي
وهناك أيضا من يتعصب لمذهب معينٍ ولا يعتبر غيره من الإسلام، ولا يسمح لمن خالفه في                  

  .ذلك، ونحو هذا من المسلمين
صورة  ين أو أعداء الإسلام، فإم انتهزوا الاختلاف الفقهي للدس فيه وتشويه          أما غير المسلم         

الاختلاف في   الإسلام لِيشكِّكُوا الناس فيه ولينفروا منه، وغفلوا ولم يدركوا السر الكامِن مِن هذا            
   .الشريعة الإسلامية
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ة خدشا وغضاضة في روح  اعتبار اختلاف أئمة المذاهب في المسائل الفرعية الفقهي- 6      
  .الإسلام، وتناقضا في كتاب االله وسنة رسوله عند كثيرين ممن لا يعرفون حقيقة هذا الدين الحنيف

الإسلام  من بين الداعين إلى:  التباغض والتنافر والتشاجر والتفرق في صفوف المسلمين- 7        
بدعوى الاختلاف   في غرب إفريقياةوأتباعهم من العوام، ومن بين أئمة المساجد وأتباعهم، خاص
  .في المسائل الفرعية التي لا تتعلق بصميم هذا الدين ولا بروحه

، أو المخطئ الفقهية مترلة الخارج عن الإسلام إنزال الرأي المخالف في الفروع - 8            
  .المسيء للإسلام ، مع الهجران والتقاطع لفهم الاختلاف على عكسه 

           9 -أو هافيالمختلف  لهم إلا تتبع المسائل  ولا عملَ كون بعض الداعين إلى الإسلام لا هم 
النصوص الظنية الدلالة لإثارة الفتن والجدل بين المسلمين ، واام مخالفيهم بالجهل والبدع تارة 

  .،وبالردة والكفر تارة أخرى 
 النصوص التي تحتمل أكثر من معنى من الرأي في الفروع الفقهية أوب الاستبداد - 10          

 واعتباره الحق الوحيد لا يحتمل الخطأ أبدا، وجعل الرأي الآخر المخالف باطلا ،الكتاب والسنة
  .مطلقا لا يحتمل الحق والصواب أبدا

  وازددت شوقا إلى اختيار هذا الموضوع عند ما تتبعت سجل الموضوعات لمذكرة- 11       
من  الدكتوراه في عدة مكتبات زرا، فلم أجد مثل هذا الموضوع الذي اخترته، ورسالة الماجستير

  .بين تلك الموضوعات التي سبق فيها البحث
 والبحث فيه رجاء لإحياء التراث تي دعت إلى اختياري لهذا الموضوع،    فهذه جملة الأسباب ال

دعاة العاملين لرفع راية عامة ، وال لأستفيد وأفيد به الأمة الإسلامية - ولو بجهد قليل -الإسلامي 
 وغيرهم ممن له يد في نشر هذا الدين ـورغبة في سد النقائص الواردة في الأسباب  ـالإسلام 

  .الإسلامي الحنيف، واالله من وراء القصد، وهو ولي التوفيق 
    

    ة البحثيلاشك  إ+
قع العالم الإسلامي في حياته  الذي يشهده واـ البحث في مثل هذا الموضوع الشائك    لم يكن 

  : يليما عريضة تتبلور فيياتٍلاشكا أمرا ميسورا، ذلك لما يعتريه من ـ روحيةالاجتماعية وال
 هل الاختلاف مشروع أم لا؟ وكيف نفقه حقيقته في المسائل الفقهية الفرعية، وكيف ـ 1   

  ؟...يتعامل بعضنا مع بعض دون تأنيب ولا شحناء
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 على الكليات والأصول المتفق عليها المعلومة من الدين بالضرورة، ونتعامل  متى نتفقـ 2   
  . جيروالظنيات الدلالة من النصوص بالتنازل والتعاذر دون تفرق ولا تشاجر أو بالفروع

 هل الاختلاف في المسائل الفقهية يخدش في روح الإسلام؟، أم دليل على حتمية تفرق ـ 3     
  ! لا ؟ أم؟التي أخرجت للناس ليكون بأسها شديدا فيما بينها هذه الأمة الخيرية

 فالصحابة عصرنا الحاضر ،أم كان موجودا منذ عصر النبوة، هل الاختلاف مِن وليدة ـ 4    
، فكيف كانوا يتعاملون مع الاختلاف فيما بينهم؟ وما بالنا )نعم (بـ؟، فإذا كان الأخير ..فتابعيهم

   الظنية الدلالة ؟  انوا مع الاختلاف في الفروع الفقهية ، أو النصوصاليوم لا نكون كما ك نحن
 ن لوجود كل عصر وزمان ومكاتبأن الإسلام هو الحل الوحيد لمشكلا  ألا يمكن القول ـ5    

 ؟...هذا الاختلاف المشروع البديهي  
 فكرة هذا البحث باستيعاب قِلَّةُ المصادر التي تمس:  إضافة إلى كل النقاط السالفة الذكرـ 6     

وهذا مما قد يعرقل طريق إنجاز هذه المذكرة، لكن ذلك لا يمنعني عن بذل الجهد قدر الإمكان بإذن 
  .االله الحي القيوم

  التي تعترض طريق هذا البحث، إلا أنه يريد حلا منها رغبة فيالصعوباتمن       فهذا وأمثاله
  . لهاقريب بين المذاهب الإسلامية والعاملينوحدة الأمة الإسلامية بالت توطيد

  

  دراسات سابقة  +
 أدعي أنني أول سباق إلى البحث في موضوع الاختلاف، بل سبقني إليه كثير - من الجهل أن -لا 

  :من العلماء منهم
وكان أسلوبه ؛  اختلاف الفقهاء:، فقد ألف كتابا بعنوان الطبرير الإمام المفسر أبو جعف    

  . مع ذكر بعض الأسباب من الأحكام التي اختلف فيها أئمة الفقه الإسلاميكثيرٍ  جمع فيهومنهجه
؛ وهو كتاب جيد، وقد  رحمة الأمة في اختلاف الأئمة:، في كتابه محمد بن عبد الرحمان    

  .فه على المنهج الذي اتبعه الإمام الطبري في ذكر الأحكام المختلف فيها بين الفقهاءألّ
أسباب اختلاف : ، في كتابه الماجستير المعنونالمحسن التركيعبد االله عبد لدكتور  ا   

جمع عدة أسباب أدت إلى اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية، :  ؛ وكان أسلوبه في ذلكالفقهاء
  .  على ذلك عنوان الكتاب، وهو نافع نفيس لكما يد

؛ وهو كتاب  أدب الاختلاف في الإسلام:، في كتابه العلواني فياض الدكتور طه جابر    
جد نافع، يرشد إلى التعامل الحسن فيما بيننا من المسائل المختلف فيها قديما وحديثًا، واحترام 
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 بأسلوب منسقٍ جيد، يمكن مراجعته لمن يهمه  التاريخيفي ذلك المنهجمؤلفه اتبع الرأي الآخر، وقد 
   .الأمر

فت على هذا الأسلوب، ولكن حسب علمي وإطلاعي على لِّوغير ها من الكتب التي أُ   
 في هذا  الذي أردت إنجازهالفكر وأف على هذا الأسلوب لِّالكتب اثر مطالعاتي، لم أجد كتابا أُ

 يعطيان فكرة بحثي هذا ، وإن ـ أحدهما قديم والثاني حديثٌ ـ  كتابين نفيسين وجدتوقدالبحث، 
ولك ،كا لا يدلان على ذلمكان عنواهذا البحثا على فكرةملهودل من دون مراعاة ا مه، لكن

  :، وهما الأكاديمي المطلوب في الرسائل الجامعيةالمنهج 
لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كتاب نفيس :  الأعلامرفع الملام عن الأئمة: فالقديم هو =1        
ن يلوم الفقهاءَ في اختلافهم، ولا أسباب اختلاف الفقهاء وأنواعه، وأنكر على م ذكر فيه ،جدا

   ...،يعذرهم
للدكتور الشيخ : الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم: والحديث هو= 2     

 قيم جدا، ذكر فيه أنواع الاختلاف وأقسامه االله القرضاوي، وكتابه هذا واقعي يوسف عبد
كام الشرعية الفرعية ، ومرونة الإسلام وصلاحيته وأسبابه مع ضرورة وجود الاختلاف في الأح

  ....بذلك 
 لابن ، كإعلام الموقعينـ الكتب  معلومات تتعلق بالموضوع متناثرة في بعضدووجهذا مع   

 والمجلات أو ـرحمهما االله  لابن تيمية،.. واقتضاء الصراط المستقيم ورسالة الألفة،  ؛الجوزية قيم
   تشير إلى هذه الفكرة في فقراتـلمجمع الفقهي الإسلامي، السنة الثانية  كمجلة اـالأعداد المختلفة 

  .أو صفحات قليلة 
وعلى هذا فإن هذا البحث إزاءنا يأخذ فكرته من كتب ومجلات وجرائد متفرقة غير   

مستوعبة للموضوع كما ينبغي، ليجمعها في كتاب مستقل كهذا، على طريقة منهج البحث 
خاصة منطقة غرب إفريقيا، وبالأخص  ا عليه واقع العالم الإسلامي،العلمي المعاصر، حسب م

؛ واالله ولي التوفيق،  بجنوب مالي)إقليم سيكاسو(موطني  :، وعلى وجه الخصوصجمهورية مالي
  .ونستمد منه العون

  

   البحث يةمنهج  +
  :لقد سلكت في إنجاز هذا البحث المنهج الآتي   
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ضعها في السور ، معتمدا على المصحف العثماني برواية عزو الآيات القرآنية إلى موا=  1  
  .الإمام حفص عن عاصم 

 عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرها الأصلية ، مع بيان قوا من حيث الصحة=   2  
تقدم ، أو :  اللاحق إلى السابق هكذا وإذا تكرر ذكر الحديث أشرتوالضعف قدر الاستطاعة، 

  .ص كذا : سبق التخريج في
؛ وإذا كان بالمعنى ا أو مصادرها إذا كان نقلا حرفياإسناد الأقوال أو العبارات إلى قائله= 3          

: بتلخيص؛ وإذا كان فكرة قلت: بتصرف؛ وإذا كان تلخيصا أشرت إليه: أشرت إلى المصدر
  . قنفس المصدر أو المرجع الساب: انظر؛ وإذا تكرر النقل من كتاب أو كتب أشرت إليها بقولي

  .شرح المصطلحات الغريبة حسب الحاجة بقدر الإمكان =  4  
 أتطرق إلى ترجمة لم إلا أنني الوارد ذكرهم؛ وعدم تكرار الترجمة،ترجمة الأعلام =  5  

 ذلك  ولا عرضِها في فهرس أسماء الأعلام، سند الحديث،عند ذكرالأعلام الرواة الواردة أسماءُهم 
    . ة من صفحات البحث، ولأا لا تتعلق كثيراً بموضوع البحثخوفا من أن تأخذ مساحةً كبير

 إلى واقع من قديم الزمان بالبيان التحليلي المنهج  طريقةَلتزداد الفكرة والقصد، اتبعت=  6  
  . على خط سواء بيننا أسلافَناعصرنا الحاضر حتى نستدرك

الكريم، والآياتِ على حسب ترتيبها وفي فهرس الفهارس، رتبت السور كما في القرآن =  7       
في السورة؛ أما الأحاديث والآثار وأسماء الأعلام فعلى حسب الحروف الهجائية؛ وأما المصادر فهي 
مرتبة على مكتبات من حيث التقدير أو الأَولى، مكتبة القرآن الكريم وعلومه، ثم الحديث وعلومه، 

ه، ثم كتب الاختلاف فاللغة فالإعلانات، ومحتويات ثم العقائد فالسِّير فالفقه الإسلامي فأصول
  .البحث في الأخير

   خطة البحث  +
لإنجاز هذا البحث على أحسن تنسيق ومنهجية، وضعت الخِطَّةَ التي سرت عليها، وليسهل   

  :على القارئ فهم البحث وإدراك فكرته جملة، وهي كما يلي
إشكالية البحث ودراسات سابقة، وضوع، أسباب اختيار المو أهمية البحث، ، ثُممقدمة*   

  . ثمّ فصلٌ تمهيدي وبابان، تحت كلٍّ منهما فصلان، ثم خاتمة ففهارس،ومنهجية البحث
 :تحدثت فيه تحت مبحثين؛ مفهوم فقه الاختلاف: تمهيديلا لفصلفا  *      

 فيه  لغة واصطلاحا، وبينتعـريف الفـقه والاخـتلافناولت فيه تت:  المبحث الأول  
   .كذلك ما ذا أعني بفقه الاختلاف
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 ، وبين الاختلافلاف بـين الاخـتلاف والخِ الـفرق تناولت فيه:نيالمبحث الثاو     
  .، ووضحت القولَ فيما إذا كان الاختلاف ينافي الاعتصام والألفة أم لاوالتـفرق

  :فصلان، وتحته  للاختلاف في الأحكامىالمبدئية الأول: الباب الأول  
   :؛ بينت ذلك تحت ثلاثة مباحثمشروعية الاختلاف وحكمه: الفصل الأول *        

  .ضوابط له ، ويضع السنةمنته شروعيلمفي الإسلام للاختلاف  يبيِّن المبدئيةَ الأولى: المبحث الأول 
 ببيان ما هو اختلاف مذموم، وما هو أقـسام الاخـتلاف يتحدث عن : الثانيبحثالم  و
  . الاختلاف في الإسلامحـكمشروع، مع التفصيل في م

ذكر بعض الأسباب التي أدت إلى اختلاف الأئمة المجتهدين في   فإنه يتناول: الثالثالمبحثأما 
ي؛ ثم أيت الفصل  الإسلام واقع العالم فيمكانة الاختلاف المسائل الفقهية الفرعية، ثم يتناول
  .بخلاصة، تضم تلخيص فكرة الفصل

؛ وهو يتناول ثلاثة  اختلاف الملائكة والأنبـياءمِن جذانم: الفصل الثاني      *
  :مباحث

 الكرام في الملائـكةبين فيه بيانٌ أنّ المبدئيةَ الأولى للاختلاف هي وقوعه :  المبحث الأول       
لملائكة السماء الأعلى، وكذا اختلافهم على الأرض عند اجتهادهم في القضية، مع ذكر اختلاف ا

  . υمع النبي إبراهيم 
االله تعالى عليهم الصلاة   فقد تناولت فيه وقوع الاختلاف بين بعض أنبياء:المبحث الثانيأما        

صلوات االله سليمان ابنه داود مع و ،موسىآدم مع ، وأبينا موسى مع هارونوالسلام، كاختلاف 
   .ه عليهمسلامو
، ψ ته الأبرارصحابو ρ النبي الاختلاف الذي وقع بين  مناً صور وضحت فيه:المبحث الثالثو 

 بن الخطاب عمر وبين ρ، وما حدث بينه  أسرى بدرفي، وصلح الحديبيةمِثل ما حدث بينهم في 
τ؛ ثم اختتام الفصل بخلاصة الفكرة العامة حوله الصلاة على رئيس المنافقين في.  

  :؛ وتحته فصلان الاعتصاممُالاختلاف بعد العهد النبوي ولزو: الباب الثاني  
وهو أيضا مبين في ثلاثة ؛  اختلاف الصحابة والتابعينمِن جذانم: الأولالفصل  *  

 :مباحث
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في تفسير بعض الآيات مِن القرآن  ψ اختلاف الصحابة  يتحدث عن:المبحث الأول     
قهية الفرعية، ، مع توضيح بعض الاختلافات بينهم في الأحكام الفρالكريم، وفي وفاة الرسول 

   .ثم يتناول وقوع الاختلاف بين الصحابة ومن عاصرهم مِن التابعين
 في كثير مِن العلوم ψ اختلاف الفقهاء بعد التابعيـن  فيتناول:المبحث الثانيأما        

 ،الطهارةفي بعض أحكام ، وفي علم أصول الفقهوأحكامها وحدودها ونحوها، كاختلافهم 
  . مع ذكر أدلتهمفي بعض أحكام المعـاملات، وكذا ادةفي بعض أحكام العبو
  العصر الحديث هذا في المعاصرينءفقها ال اختلاف فقد تناَولَ جانب:المبحث الثالث    وأما  

؛ ثمّ ذكر سوء فهم  في بعض الأحكام الشرعيةهم من اختلافصورٍالتكنولوجي، مع توضيح 
ف اليوم، كما تناول سرد بعض الشبهات حول الاختلاف لدى البعض، وما وصل إليه الاختلا

  .بخلاصة الفصل الالاختلاف والرد عليها عِلْميا مقْنِعاً؛ ثم إكم
  :وبيانه في ثلاثة مباحث؛ حتميـة الاعـتصام لا التفرق :  الثانيالفصل      *
دثت عن  في اللغة والاصطلاح، ثم تحتعريف الاعـتصام بينت فيه :المبحث الأول        

مشروعية الاعتصام وحكمه في الإسلام، كما تطرقت فيه إلى ذكر مقصد الشريعة الإسلامية 
  .مِن الاعتصام، ونحو ذلك

على لسان اللغويين، ثم على  التـفرق تعريف وضحت فيه فقد :المبحث الثاني      أما 
  .كر حكمه في الإسلاماصطلاح الشرعيين، وكذا بينت أقسام التفرق وأسبابه مع ذ

، وتطرقت  الحاضرناه في عصر وأسباب الإسلاميةق الأمةر تفّ تناولت فيه:المبحث الثالثو    
كذلك إلى بيان آثار التفرق في المجتمع الإسلامي، ثم أتيت بما يمكن أن يكونَ حلا للتخلُّص مِن 

  .عتصام والألفة، وختمت الفصلَ بخلاصةهذا التفرق المحظور عنه شرعاً وبداهةً، إلى سفينة الا
 ات،ضير الفَابة عنجالإ  مع، البحثخلاصةوفي النهاية ختمت البحثَ بذكر : الخاتمة*   

 آيات القرآن، والأحاديث والآثار،  فهرس؛ ولتتم المنهجيةُ وضعت واقتراحاتوتوصيات
 بمستخلصٍ عامٍّ للمذكرة باللُّغتين العربيةِ المحتويات؛ وبعد كلِّ هذا أتيت و، المصادروالأعلام، ثم

  .والفرنسية؛ وهكذا أيت هذه المذكرة بعون االله تعالى وفضله
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  <    الفصل التمهيدي                <

  
            مـفهوم فـقه الاخـتلاف

  :ناحث           وفيه مب
  

  ختلافتعريف الفقه والا : المبحث الأول   
   ق والتفرلافالفرق بين الاختلاف والخِ : المبحث الثاني   
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.                      /  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعريف الفقه والاختلاف: المبحث الأول 
 إلا بعد تصورٍ عـن حقيقتـه،         ما، مما يمكن الإشارة إليه؛ أنه لا يتم الحكم على شيءٍ         إنّ  

 الفكرة المقصودة بذلك الشيء أكثر فأكثر ، ولذلك لم يكن لنـا منـاص إلا أن                 ليتسنى استيعاب 
  :، وذلك فيما يلي  الفقهاء، وكذا الاختلافنعرف الفقه أولاً بلسان اللغويين فباصطلاحِ

  

  تعريف الفقه لغة واصطلاحا:      المطلب الأول 
  تعريف الفقه لغةً  : رع الأولالف        
 له، والحـذق والفطنـة،    والفهم بالشيءِ العلمـ بكسر الفاء مع سكون القاف  ـالفقه  ] فقه     [ 

  .فهما فيه : أوتي فلان فِقها في الدين، أي: الفهم ؛ يقال: وهو في الأصل بمعنى
θ#) [: قال االله تعالى     ßγ ¤)xtG uŠÏj9 ’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$! ليكونوا علماء به؛ وكل    : ، أي ]122 :توبة، الآية سورة ال []  #$

  .)1(لا يعلم ولا يفهم: فلان ما يفْقَه وما ينقَه، أي: عالم بشيء فهو فقيه، من ذلك قولهم
فهم غرض المتكلم من كلامه؛ أو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهـو              :  وقيل في معناه      

  )2(.أخص من العلم 

                                                 
1  ѧحـرف   1120 ، 1119، ص 4، ابن منظور الإفريقي، تقديم العلامة الشيخ عبد االله العلا يلي، بإعادة يوسف خياط، م               لسان العرب المحيط   ـ ،

  . م ـ دار الجيل ، بيروت ، لبنان 1988 هـ ـ1408، ط ـ ]فقه[الفاء، لفظ 
 ѧـف ق [ ، مادة215لإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ص           ا :  مختار الصحاح  ـ ѧـ1410: (1، باب الفاء، ط]ه ѧدار )م 1990 ، ه ،

مكتب تحقيق التراث في مؤسـسة الرسـالة،        : العلامة محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق      :  القاموس المحيط  ـѧ  .الكتب العلمية ، بيروت، لبنان      
  . 6، باب الهاء، فصل الفاء، ط 1250سوسي، ص محمد نعيم العرق: بإشراف

2  ѧ563،  562الدكتور محمد رضـوان، ص      : ، محمد عبد الرءوف المناوي، تحقيق      التوقيف على مهمات التعاريف، معجم لغوي مصطلحي       ـ  ، 
  .م ، دار الفكر المعاصر، بيروت ، لبنان ؛ ودار الفكر ـ دمشق ، سورية 1990هـ ـ  1410: 1ط
 ѧـ ـ   1411:(1، ط183محمد بن عبد الحكيم القاضي ، ص :  للعلامة علي بن محمد الجرجاني، تنظيم  : التعريفاتـѧدار الكتـاب  ) م1991ه ،

   .                                                                        المصري، القاهرة ؛ ودار الكتاب اللبناني، بيروت ،لبنان 
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 اللَّهـم «  :س لابن عبـا   ρ حديث دعاء النبي     ومنهفهمه وعلّمه تعليما،    : أي وفَقَّهه تفقيها،    *   
  ).2(فهمه تأويلَه ومعناه:  ؛ أي)1(» فَقِّهه فِي الدينِ وعلِّمه التأْوِيلَ

  
على علم الدين لشرفه وسيادته وفضله على سائر أنواع العلم، كما           ] الفقه[   وقد غلب استعمال    

 ا، وقد جعلته العربغلب النجم3(خاصة بعلم الشريعة وتخصيصا بعلم الفروع منها) 3(على الثُري(   

بفتح الفاء  ] فَـقِه[صار الفقه له سجية ؛ و     :  فَقَاهة، أي  ـѧ بفتح الفاء وضم القاف     ـѧ   وفَـقُه   *   
   . )4(فهِم وعلم علْما، على اتفاق الزنة والمعنى معاً:  فِقْهاـوكسر القاف 

العـالم  : تعلّم الفقه وتعاطاه؛ والفَقِه والفَقُه والفقيـه      : علَّمه وأفْهمه؛ وتفقَّه  : هه وأفْقَهه وفَـقَّ *  
فُقَهاء : هي فقيهةٌ وفَقُهةٌ، جمعه   : فُقَهاء، ويقال : بالفقه، أو من كان شديد الفهم عالما ذكيا؛ وجمعه        

  .   مرأة فقيهة، ونساء فقيهات أو فَقِهاتا:  هوالقياس؛ و)5(نسوة فقهاء ، وهي نادرة :وقيلوفَقائه؛ 

      .)6(هم علماء الشريعة الإسلامية ، والذين يفتون الناس في مسائل الدين:  والفقهاء*  

 تساعده عليها فطرته    لم يك يطلق قديما إلا على من كانت لديه ملكةٌ         ] الفقيه[ لكن لفظ    *        
الشرعية في الأمور العملية من أدلة الـشرع وأمـارات          وممارسته، فيستطيع ا استنباطَ الأحكام      

 ، ثم ـѧ  في المنصب العملي والمستوى العلمـي   ـ] المجتهد[يساوي لفظ ] الفقيه[الأحكام؛ فكان لفظ    
فروع ويطلع على آراء الآخرين،     على كل من اشتغل في الفقه، يحفظ ال       ] الفقيه[تساهلوا فأطلقوا   

  )7(.ل أو معرفةَ دليلِ الحكمن لم يستطع استنباط حكم من دليإو
       

                                                                                                                                                         
  ѧأبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، إعداد الدكتور؛ عـدنان درويـش ومحمـد               . لمصطلحات والفروق اللغوية   الكليات، معجم في ا    ـ

 .م ـ مؤسسة الرسالة ، بيروت، لبنان 1998 هـ1419: 2، فصل الفاء، ط690المصري، ص 
 .فضائل الصحابة، )1610(، حد885، ص 3اقي، جمحمد عبد الب . البخاري ومسلم:  فيما اتفق عليه الشيخانـاللؤلؤ والمرجان :   انظرـ 1
   .1120 ، ص 4، مرجع سابق، م لسان العرب المحيطـ 2
 1120، ص4،م]وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة، شرفها االله تعالى وتخصيصا بعلم الفروع منها:[ـ وفي لسان العرب المحيط 3
4  ѧل للغة العربيةـم ـ مكتبة لبنان  1998طبعة ـ  ] فقه[، باب الفاء، لفظ 699علم بطرس البستاني، ص الم: ، تأليف محيط المحيط، قاموس مطو

 .  ناشرون، بيروت 
5  ѧالإمام محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي النهبيدي الحنفـي الزبيـدي، ج                تاج العروس من جواهر القاموس    :   انظر ـ ،

  .  م ـ دار الفكر، بيروت، لبنان1994هـ ـ 1414اء، طبعة ـ ، باب الهاء، فصل الفاء مع اله72، ص 19
 . ، دار المشرق ، بيروت ، لبنان 26 ، ط  591 ، صالمنجد في اللغة والأعلام ـ
 .، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان)1997(1، ط235عادل عبد الجبار زاير، ص :  معجم ألفاظ العلم والمعرفة في اللغة العربيةـ 6
 .   ، بتصرف قليل 257 ص :معجم ألفاظ العلم والمعرفة في اللغة العربية:  ، وانظر54، ص1  أبو حامد محمد الغزالي، ج:ء علوم الدين إحياـ 7
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  تعريف الفقه اصطلاحاً : الفرع الثاني 
  :، من أهمهالقد ورد تعريف الفقه في اصطلاح علماء الشريعة على طرق متعددة   
   *عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفـين خاصـة بـالوجوب             : الفِقْه

  .)1(والندب والحظر والكراهة والإباحة
عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدلِّ على أعياا، بحيث لا يعلم كونها             : الفقه* 

  .) 2(من الدين ضرورة
هو العلم بالأحكام الشرعية العملية التي لا يعرف بالضرورة كوا من الدين إذا حـصل               *   

  .)3(بالاستدلال على أعياا
. شرعية يستدل على أعياا لا يعلم باضطرار أا من الدين           هو جملة من العلوم بأحكام      *   

  .)4(اعتقاد الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية: وقيل
هو معرفة أحكام االله المستنبطة من الأدلة الشرعية، ويسمى علم الفروع ، لأنه تفرع من               *   

  .)5(أصول الأدلة، ولكثرة التفريعات من الأدلة
  .)6(و معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيليةه: الفقه*   

  :    وأحسن هذه التعريفات عندي هو هذا الأخير، وذلك لما يأتي بيانه في محترزات هذا التعريف 
هو العلم اليقـيني القطعـي ؛       :  فهي لفظ يشمل العلم والظن معا؛ والعلم       :]معرفة[فقولنا    
  . محتملٌ ما ليس قطعيا ، بل علم ظني: والظن

 وكما أن إدراك الأحكام الشرعية بعضه علمي، وبعضه ظني؛ وأن جل مسائل الاجتهاد التي                    
يختلف فيه أهلُ العلم ظني وليس بعلمي ، لأنه لو كان علمياً لما اختلفوا فيه ، لكن غالب المـسائل                    

: أي( ليشمل الفقـه العلـم    ] لمع[من التعبير بلفظ    ] معرفة[ظني ، لذلك يستحسن التعبير بلفظ       
                                                 

 35 ، ص  1محمد سليمان الأشقر ، ج    :   الإمام الحجة أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق الدكتور            :ـ المستصفى من علم الأصول     1
 ، 561للدكتور رفيـق العجـم ، ص   :   موسوعة مصطلحات الإمام الغزاليـѧ . مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان) م1997ـ ـ   هѧ 1417(1،ط
 .سلسلة موسوعات مصطلحات أعلام الفكر العربي والإسلامي ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، لبنان ) م2000(1ط
طـه  : امي المفسر، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، دراسة وتحقيق الدكتور             ، الإمام الأصولي النظ    ـ المحصول في علم أصول الفقه      2

 .مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ) م1997 هـ ـ 1418 (3 ، ط 78 ، ص1جابر فياض العلواني، ج
3  ѧ1 ، ط167 ، ص1ي أبوزنيـد ،ج عبد الحميد عل:  سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي، دراسة وتحقيق الدكتور: التحصيل من المحصول   ـ 
 .مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ) م1988 هـ ـ 1408(
 ،  27 ، ص  1محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي ؛ م       : محمد علي الشوكاني، تحقيق   :  الأصول تحقيق الحق من علم   ـ إرشاد الفحول إلى      4

 .دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ) م1999هـ ـ 1419 (1 ؛ ط28
 . م ـ دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر،دمشق2002 ، طبعة ـ 36أحمد بن محمد بن علي الوزير، ص : ـ المصفى في أصول الفقه 5
 .  ، دار البصيرة، مصر، القاهرة23يعقوب نشأت بن كمال المصري، ص  أبو: محمد صالح العثيمين، تنظيم:  شرح الأصول من علم الأصولـ 6
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معـاً ،   )  الأحكام المحتملةَ غير اليقينية   : أي( والظن   ،)الأحكام اليقينيةَ المعلومة من الدين بالضرورة     
  .  هو مجال هذا البحث الذي بين أيدينا ـ أي الظن ـوهذا الأخير 

 ؛الكراهة والإباحة هي ما تلقيناها من الشرع كالوجوب والتحريم والندب و         :]الأحكام[و  
  .فخرج بذلك كل ما لا يتعلق عليه حكم شرعي، كالمجسمات والمواصفات ونحوها 

احتراز عما ليس بشرعية، كالحساب والهندسـة والفلـك والرياضـيات           : ]الشرعية[و  
  . والموسيقى والفلاحة ونحوها 

دل علـى الـبعير؛     البعرةُ ت (  : احتراز عن الأحكام العقلية؛ كقولنا     :]الأحكام الشرعية [و  
الكامل : أيهما أوفر ( :، وكقول القائل  )وكلُّ محدثٍ لا بد له من حادِثٍ؛ والأثر لا بد له من مؤثِرٍ            

  .الكامل، فالحكم ذا عقلي : ، فتقول)أم الناقص؟
 :وهي ما جرت العادة أو التجارب على حكمه، كمن قـال          :  أيضا عن الأحكام العادية    واحترازٌ

فتحكم عليه بالشبع وإزالة الجوع عنه، فمعرفة هـذا         )  للجائع إذا أكل الطعام ؟     ما الذي يحدث  (
 للامتحان، الحكم عادي جرت العادةُ والتجارب عليه؛ وكذا الطالب الذي يراجع دروسه استعداداً         

  . ، فهذا شيءٌ عادي جرى عليه التجارب فتحكم عليه بالنجاح
والمعـاملات، والأيمـان،     ...كالصلاة والزكاة  وهي ما يتعلق بعمل المكلف،       :]العملية[و  

والنذور، وما يتفرع منها ونحوها؛ وخرج بذلك ما يتعلق بالاعتقادات كالإيمان باالله تعالى وأسماءه              
  .ونحوها من الاعتقادات الغيبية ... وصفاته، وبملائكته، وبرسله

لزكـاة   أن الصلاة وا   ممتوهِّلألاّ يتوهم   ] الفرعية[ظ  هنا على لف  ] العملية[ لفظ   وإنما فضلنا   
، بل هي من الأصول والأساسيات المعلومـة وجوبهـا مـن الـدين              والصوم وأمثالها من الفروع   

هو ) أعني بالفروع ( ، وهذا الأخير إلا أنه تتفرع منها فروعـولكنها من عمل المكلَّفِ  ـ  بالضرورة
  .اس أو الأصول الذي يمكن الاختلاف وتعدد الرؤى فيه دون الاختلاف في الأس

أو   وهي الدليل الذي يوضح كل ما هو حرام، ومكروه، أو واجب، ومندوب،            :]أدلتها[و  
هذا عام  ( :الأدلةُ الفقهية الإجمالية التي هي مجال علم أصول الفقه، مثل         : مباح ونحوها؛ فخرج ذا   

يـةُ والأدبيـةُ    ةُ اللغو ، وخرج كذالك الأدل   )، أو إجماع، أو قياس ونحوها     لق ومقيد وخاص، أو مط  
ا على حكم شرعيٍ بأنه حـرام أو واجـب                والحِكَم ستدلا للإيناس ولا ي ستشهدا أدلة يلأ ،
  .  ونحوهما
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] الفقـه [في اللغة أعم وأشمل من] الفقه[وذه التعريفات اللغوية والشرعية يمكن القول بأن       
فلان يفقه الكلام، أي يفهمه،     : ولمطلق الفهم ، كما تق    : في الاصطلاح الشرعي؛ إذ هو في اللغة      

$ [: قال االله تعالى     uΖù= yè y_ uρ 4’ n?tã öΝÍκÍ5θ è= è% ºπ ¨ΖÏ.r& β r& çνθ ßγ s)øtƒ  [)1( يفهموا القرآن وما فيـه      لئلاّ : أي

  .)2(من الأوامر والنواهي والحكم والمعاني
 ة المكتسبة من الأدلـة    فهو مقيد بمعرفة الأحكام الشرعية العملي     :  أما في الاصطلاح الشرعي          

  .التفصيلية 
  

    تعريف الاختلاف لغة واصطلاحا: المطلب الثاني
  الاختلاف في اللغة: الفرع الأول    

خلَف، يخْلف، خلَفـاً     :، وهذا في الأصل من    }اختلف{اسم مشتق من  ]: الاختلاف[*   
اللـهم  «  :ي الشريف اجعل هذا خلفاً من هذا، ومنه الحديث النبو       : العوض والبدل، يقال   :بمعنى

   .)4(أعطه بدل ما أنفقه :بدلا وعوضاً، معناه:  أي)3(»أعط منفقاً خلَفاً 

 تخالف القـوم  : عدم الاتفاق، يقال   :يختلف اختلافاً ومخالفةً وتخالفاً، بمعنى    ] اختلف[ أما *  
  )5(.إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر، وهو عكس الاتفاق :واختلفوا

خلاف الاتفاق، والدواب الـتي تختلـف في        : اسم الهيئة من الاختلاف، أي    : بالكسر] لفَةُالخِ[و*
 أم لم يتفقوا، وكل ما لم يتساو، فقد تخالف واختلـف؛          : وهيئتها، والقوم مختلفون، بمعنى    ألواا

                                                 
  .46 :  ؛ الآيةسراءسورة الإـ  1
، دار الثقافة ،    ) م1990 هѧ ـ1410 (1ط   . 104 ، ص    4أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، ج        :  تفسير القرآن العظيم   : انظر ـ 2

 ، 1لـيم الـبرد وني؛ ج  أحمد عبد الع: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيق: ـ الجامع لأحكام القرآن    .الجزائر ، بئر مرادرايس     
 .،دار الشعب ، مصر ، القاهرة ) هـ1372 (2 ، ط 187ص

3  ѧ320 ، ص1محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ، ج    : )البخاري ومسلم (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان       : انظر/  الحديث متفق عليه   ـ ، 
 رضي االله عنه ـѧ  والحديث بكامله عن أبي هريرة ـѧ م 2001 هѧـ  ـ 1421 ـ 1، ط)  باب في المنفق والممسكـ13(، كتاب الزكاة ، ]591[حديث

 ѧأن النبي    ـ ρ ممسكاً  أعط! اللهم  : أعط منفقاً خلفا؛ ويقول الآخر    ! اللهم  : فيقول أحدهما . ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان يترلان        : ( قال
 . ، مطبعة دار الفكر ، بيروت ، لبنان ) تلفاً

خ [ ، كتاب الخاء ، مادة95 ، ص1يوسف الشيخ محمد، ج: ة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ ـ باعتناء الأستاذ ، العلامـ المصباح المنير 4
 . م ،المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان 1997هـ ـ 1418: 2، ط]ل ف

.                            م1992: 2، ط]فقه[، لفظ 295ص سعيد الخوري، : أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد ـ  .  95 ، ص 1ج : المصباح المنير ـ 5
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≅Ÿ [ :تعالى ومنه قول االله   ÷‚ ¨Ζ9$#uρ tí ö‘ ¨“9$#uρ $ ¸Î= tFøƒ èΧ …ã& é#à2 é& [)1( الطعم اختلافاً في  ره المأكول يختلف ثم :  أي 

  .) 2(والهيئة والكيفية

هما : المختلِف، ويقال لكل شيئين اختلفا    : بكسر الخاء مع سكون اللام؛ بمعنى     ] الخِلْف[ و *  

  .  وساقياهما *دلْواي خِلفان  :  خِلْفان، وخِلْفتان ، قال
   .)3(إحداهما مصعِدةٌ ملأى ، والأخرى فارغةٌ منحدرةٌ: أي

فالاختلاف إذا، هو كل ما لم يتساو، ولم يتفق، كأن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق                 *  
 لم يتفقوا على    : أي ؛اختلف الفقهاء في المسألة اختلافا    : الآخر في حاله أو فعله أو قوله ؛ فيقال مثلا         

   .حكم واحد فيها، بحيث ذهب كل واحد منهم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر، أو رأى ما لم يره
  

  الاختلاف في الاصطلاح: الفرع الثاني   
أن ينهج كل شخصٍ طريقـا      :[ إن ما اطلعت عليه من تعريف الاختلاف عند العلماء هو           

   .  )4(]للآخر في حاله أو في قوله  مغايراً
 .)5(]هو أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الأول في فعله أو حالـه              :الاختلاف:[ وقيل       
  .)6(]ب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر في حالهأن يذه[ :وقيل

  هذه التعريفات تشمل نوعي الاختلاف المحمود والمذموم، وتشمل كذلكإن : ذَكر بعضهمو       
الجدل والشقاق، وذلك لأن الجدل هو ذهاب كل عالم خلاف ما ذهب إليه الآخر، ولكن بزيادة                

يده لا بد، وأن يكون فيه قيد ليمنع دخول الجـدل           شدة؛ ولكن الاختلاف الصحيح الذي نحن نر      
أن يذهب كل عالم إلى خلاف    : " الممنوع والشقاق وغيرها، فبالتالي أرى أن التعريف الصحيح هو        

                                                 
  .141:  ، الآية ـ سورة الأنعام 1
، )م1992 هѧ ـ1413 (1،  ط  91، ص 9عبد الرحمان محمد قاسم النجدي، ج     : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي؛ تحقيق       : ـ لسان العرب   2

الإمام ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر البيـضاوي،       : )تفسير البيضاوي  (بـالمعروف  :  أنوار التتريل وأسرار التأويل    ـ.  در ، بيروت    دار صا 
 :  معاني القـرآن الكـريم  ـѧ .   ، دار الفكر، بيروت) م1996 هѧـ  ـ 1416 ـѧ  ، مطبعة 458، ص2عبد القادر عرفات العشا حسونة، ج: تحقيق

، دار جامعة أم القرى ، مكـة        ) هـ1409(1، ط 500 ، ص  2محمد علي الصابوني، ج   : د بن محمد المعروف بالنحاس ، تحقيق الشيخ       أبوجعفر أحم 
، 378، ص 1صـفوان عـدنان داوودي، ج     : أبو الحسن علي بـن أحمـد الواحـدي، تحقيـق          :  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     ـѧ  . المكرمة  

 .  دار الشامية ، بيروت ، دار القلم ، دمشق، وال) هـ1415(1ط
  .6، ط 807ص:  القاموس المحيطـ .  185، ص 12م: ـ تاج العروس من جواهر القاموس 3
 .دار الشهاب، باتنة، الجزائر) م1985هـ ـ 1406(، مطبعة 23الدكتور طه جابر فياض العلواني، ص : ـ أدب الاختلاف في الإسلام 4
 .، مرجع سابق1، ط322الدكتور الداية؛ ص : وي، تحقيقالمنا: ـ التوقيف على مهمات التعاريف 5
  . 95  ص ،1 سابق، جمرجع: المصباح المنير ـ 6
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يخرج الجاهل فإن مخالفة الجاهل لا يلتفـت         : فبالعالم ؛"الآخر بغية الوصول إلى الحق     ما ذهب إليه  
يخرج الجـدل   : وبِبغية الوصول إلى الحق   .   الاتفاق والإجماع   يخرج :وبالخِلاف. إليها ولا يعتد ا   
  .)1(...)والشقاق وغيرهما

هو ( :، فقال ]الاختلاف[، لكنه يقصد به   ]الخِلاف:[ بلفظ ،التعريفات :وقد جاء في كتاب     
  .)2()منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو إبطال باطل

  ان الاختلاف بين الناس في القول قد يفضي إلى لأنه لما كـ ربما ـ] منازعة[فقد سماه   
Ÿω [: من ذلك قول االله تعالى     )3(التنازع، استعير ذلك للمنازعة والمجادلة؛     uρ tβθ ä9#t“ tƒ š⎥⎫ÏÎ= tG øƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ )4( 

=y#n [:وقوله tG ÷z $$ sù Ü># t“ ôm F{$# .⎯ÏΒ öΝÎη ÏΖ÷ t/ ..[.)5(             ـر بـه فيأو أن المنازعة مطابقة للخِلاف الذي عب  

  . لتعريف ليتم التطابق بين العبارتينا
لمجتهد غير مانعة ولا جامعة، إذ تشمل العالم والجاهل، والعالم المجتهد وغير ا            فهذه التعريفات   
؛ يقتضي أن يختلف جميعهم فُرادى، دون أن يتفق بعضهم ويخـالفهم            ونحوه] كل عالم :[، وقولهم 

يحـصل في العلـم     :  فإن الوصول إلى الحق    آخرون، ولا أن يختلفوا طوائف أو جماعاتٍ؛ وكذلك       
  .الشرعي وفي أي علم آخر غير الشرعي

  : واستدراكا لهذه النقائص التي تضمنتها التعريفات الآنف ذكرها، يمكن القول بأن*  
  هو أن يذهب العالم المجتهد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر في القول بغية إصابة: الاختلاف[ 

  ] .الحكم الشرعي 
    

     محترزات التعريف 
 ـѧ يخرج بذلك الجاهل، ويبقى العالم في أي فن من الفنون سواء كان متمكنا فيه               ]: العالم[    فقولنا

  .أو لا  ـ  يكون من مجتهدي ذلك الفن كأن

                                                 
 م،2004 / 12 /18: بتاريخ ،]الاختلاف في الفقه الإسلامي   [  : مادة ،) net.online-islam.www(: ، من الموقع  الانترنت/ انظرـ   1

 .بتصرف قليل
  . ، مرجع سابق1 ،ط113محمد القاضي؛ ص:علي الجرجاني، تنظيم:  ـ التعريفات2

  .1 ، ط322محمد عبد الرؤوف المناوي؛ ص:  التوقيف على مهمات التعاريف/وانظرـ 
   .322 المرجع نفسه ، ص:التوقيف/  رانظ ـ 3

  .23للدكتور العلواني ، ص  : ـ أدب الاختلاف في الإسلام
  .118:  ، الآية  ـ سورة هود4
  .37: ، الآية  ـ سورة مريم5
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قيد بالعالم الشرعي فقط ، وفي الوقت نفسه يحترز منه العالمُ الشرعي الذي لم              ]: اتهد[   وقولنا
 الاجتهاد، فلو خالف هو المجتهدين فإن ذلك لا يعتبر اختلافا؛ وكـذلك يخـرج منـه       يبلغ درجةَ 

الاختلاف في النص القطعي الدلالة، إذْ لا اجتهاد فيه؛ ويبقى الاجتهاد في النص الظني الدلالة وفيما        
  . لم يرد بخصوصه نص شرعي

أيضا على وجود مجتهد آخـر      خرج بذلك الاتفاق أو الإجماع ، ودلَّ ذلك          ]:..خلاف[   وقولنا
  .فأكثر

، لجواز مخالفة فعل العالم قولَه أو فتواه ، حيث يقول العـالمُ  ] الفعل[دون  ]:في القول [   أما قولنا 
  . للناس فتوى بخلاف ما يفعله نفسه

  ، ـ وهو ما نعنيه في هذا البحث ـ للاختلاف المستند إلى أصل شرعي مدح..] بغية إصابة[   وقولنا
المؤدي إلى التفرق والغـي     .. رج بذلك ما كان مذموما مثل التراع والخِلاف والشقاق والجدل         ويخ

  . والتدابر
  

  المراد بفقه الاختلاف : المطلب الثالث
   قبل الخوض في سرد ما نعني به هنا، ينبغي أن نعلم أن هناك فقهاً متنوعاً ينبغي الإلتفات إليه، إذ                   

إليه، فللعلماء دراسة جوانب هذا الفقه دراسة عميقة جادة، ليتمكنوا          المسلمون اليوم بأمس الحاجة     
ر لم تؤلف قلوبهم علـى      خ وشعوبٍ أُ  ـѧ من توعية الشعوب المسلمين في مجتمعات العالم الإسلامي         

 حتى يفهموا الإسـلام     ـѧ هاً على غير حقيقته فلم يعتنقوه       ر فهموا الإسلام مشو   خالإسلام بعد، وأُ  
  :لى حقيقته بكل بساطة ؛ وتتمثل هذه الجوانب في النقاط الآتيةوأحكامه ع

   : فقـه المقاصدـ 1  
  فهم جزئيات الشريعة الإسلامية، بل وكلياا وأهدافها فهماً صحيحا :  أقصد ذا الفقه المقاصدي

 بتأصيله  عميقاً واعياً يستوعب كل جوانب الحياة الإنسانية، والذي يعتبر تكملةً للبنيان الذي عرف            
التي أبرز فيها العناية الفائقـة بمقاصـد الـشريعة          " موافقاته" في   )1(]إبراهيم الشاطبي [إمام المقاصد 

   )1(..وأخرجها إلى الحياة الاجتماعية والدينية والاقتصادية والأخلاقية والدولية

                                                 
1  ѧلـه  ] غرنـاط [، فقيه مالكي أصولي مفسر ومحدث لغوي حافظ من أئمة المالكية في           )الشاطبي(إسحاق المعروف بـ      بن موسى أبو   إبراهيم  هو ـ

وهو المعروف  ]التعريف بأسرار التكليف  . [في شرح كتاب البيوع من صحيح البخاري      ]المجالس. [في تعريف البدع  ] الاعتصام: [مصنفات كثيرة منها  
، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء مـن        الأعلام: ؛ انظر )م1388هـ  790(توفي سنة . وهذا أجود مؤلفاته  . الموافقات في أصول الشريعة   : ـب

 .، دار العلم للملايين،  بيروت، لبنان)م1997(12، ط75، ص1خير الدين الزركلي، م: العرب والمستعربين والمستشرقين
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ث الجديدة  وادوالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة، وذلك لتيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الح           
، إما عن طريق القياس أو غيره، وبذلك تتضح صلاحية الشريعة لكل زمان             ما يناسبها من الأحكام   

  .ومكان
  :   فقـه الواقع والأحوالـ 2   

   وذلك بالتثقف والإحاطة بما يحدث في واقع الناس، ودراسته بكل جهدٍ علمي حسب معلومات              
لحديثة، وكذا معرفة وفهم أحوال الناس وظروفهم المختلفـة،         العصر المعايش وإمكاناته وإنجازاته ا    

 في البيعة مثلا، حيث كان      υموازنة بين المصالح والمفاسد جلباً ودرءً ؛ ويشار إلى هذا بفعل النبي             
يبايع أصحابه على حسب أحوالهم وظروفهم وطاقام المختلفة، فمنهم من بايعه علـى الـسمع               

ى الإيمان باالله ورسوله وعدم الإتيان بالبهتان ولا السرقة؛ ومنهم على           والطاعة؛ ومنهم من بايعه عل    
ألاَّ ننازِع الأمر أهلَه؛ ومنهم على القول بالحق والعدل؛ ومنهم على الأثْرة؛ ومنهم علـى النـصح             
لكل مسلم، ومنهم على الموت، أو على الجهاد، وعلى الهجرة؛ ومنهم فيما أحب وكَرِه؛ وأمثـال                

  .   كثيرةρديه هذا في ه
  ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من( :)2(   وقد قال ابن القيم

  : الفهم
فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم ما وقع حقيقة ، ذلك بالقرائن والأمـارات              : أحدهما  

  .والعلامات حتى يحيط به علما
 وهو فهم حكم االله الذي حكم به في كتابه أو علـى    ـѧ ع   فهو الواجب في الواق    ـ: وثانيهما  

لسان قوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده في ذلك لم يعدم أجرين أو                   
  . )3()أجراً

  : فقـه سنة التدرج ورفع الحرج ـ 3

                                                                                                                                                         
1  ѧـ1415(،  4 ، ط    6الدكتور يوسف القرضاوي؛ ص      : بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم    الصحوة الإسلامية   / انظر ـ ѧه    ѧم1995ـ( ،

   .مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، بتصرف
 )م1292هѧـ ـ    691(، ولد سنة) ابن قيم الجوزية(بـ عبد االله الإمام المجتهد المحقق الفقيه شمس الدين المعروف و بن أبي بكر بن أيوب أبمحمد هو ـ 2

 شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، وقد      تلميذ ـѧ  رحمه االله    ـ، في دمشق، ودفن في مقابر الباب الصغير         هـ751/ رجب13: في دمشق ،وتوفي ليلة الخميس    
 الطرق الحكمية في ـѧ ادة  مفتاح دار السعـѧ  الروح ـ  إغاثة اللفهان، زاد المعاد   ـمدارج السالكين   :  مؤلفات كثيرة منها   هسجن معه  في قلعة دمشق، ول      

صدقي محمد جميل العطـار،     :  لابن القيم، باعتناء   :إعلام الموقعين  /انظر. إعلام الموقعين عن رب العالمين، ونحوها      : وعلى رأسها  ـѧ السياسة الشرعية   
 . دار الفكر، بيروت ، لبنانـم2003هـ ـ 1424 ـمطبعة . ]ب  أ،[فحة، ص1ج
، 1صدقي محمد جميل العطـار، ج     : الإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، باعتناء             : ينـ إعلام الموقعين عن رب العالم      3

 . ، دار الفكر، بيروت ، لبنان 70ص
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لتدرج في      وهو أن نفهم كيف يكون التدرج من حالة أسهل إلى السهل فالصعب فالأصعب، وا             
المخاطبة عند الدعوة إلى االله على قدر العقول، وكذا البدء بالأهم فالمهم، ومن الأصل والأسـاس                

دونه في مراتب الإسلام، وكذا فهم التدرج في المحرمات، كسنة التدرج في تحـريم الخمـر                 إلى ما 
 الإسـلام إلى    لواقع الناس في عصرنا الحاضر، وكذا رفع الحرج الذي يـسعى           والربا ونحوها نظرا  

  .تحقيقه في حياة الإنسان
ففهم هذا الجانب مهم جداً، وله تأثير بالغ في اعتناق الإسلام لمن لم تطب لـه نفـسه إلى                         

  واعياً، هان عليهم اعتناقـه؛ ولا      اعتناقه، وللمؤلفة قلوم، فإم إذا فهموا الإسلام فهماً صحيحا        
      فإنه بذلك تسيء العاقبة، لـذا يمكـن            يمكن لهم هذا الفهم دفعةً إلا بالتدر ،ج، وأما إذا ساء الفهم 

  .   دراسة هذا الفقه دراسةً علمية واعية، وبنوع من الإستوعاب 
   فقـه الضروريات ـ 4
الفهم الصحيح والواعي الشامل، حتى يتسنى للأمة أو للإنسان المسلم معرفة مـا             :  أقصد ذا      

ضروري من الأعمال، وما هو ضروري إشاعته ونشره مما ليس          هو ضروري عليه وما ليس عليه ب      
بضروري؛ ومتى يكون إنكار المنكر ضروريا ومتى لا ؟ وما هي الضروريات التي تبيح المحظـورات                

يش وملابـساته سـدا     وذلك على حسب الواقع والعصر المع     مما ليس منها، وكيف تقدر بقدرها،       
  . الشهوات والهوى في هذا الجانبلمغالطات العابثين، واقتحام أو تسرب 

   فقـه الأولويات ـ 5
في فقه الأولويات، دراسـة     [  في هذا الجانب كتابا نافعا سماه       )1(  وقد كتب الدكتور القرضاوي   

 درس فيه نقاطا متعددة حسب ملابـسات ووقـائع العـالم            )2(]ضوء الكتاب والسنة   جديدة في 
ل، بأن تكون أعمال الإنسان تقـديم الأولى فـالأولى          الإسلامي، ببيان ما يمكن تقديمه من الأعما      

والمتفق عليه فالمختلَف فيـه، وأيهمـا        والأهم فالأهم، والفرائض فالسنن، والواجبات فالمندوبات،     

                                                 
1    ѧعـام   بمركز المحلة الكبرى من أعمال محافظة الغربية بمصر، وذلـك         ) صفط تراب (هو الشيخ الدكتور يوسف عبد االله القرضاوي، ولد في قرية         ـ 
) بقسم الدراسات العليـا   (، التحق   )م1952(عام  ) كلية أصول الدين  (، وقبل سن العاشرة، أتم حفظ القرآن الكريم، تخرج من الجامعة            )م1926(

" الزكاة في الإسـلام   " عن  ) الدكتوراة(ومن ثم شرع في إعداد أطروحته       ). م1960(في شعبة التفسير والحديث من كلية أصول الدين وتخرج سنة           
وله مؤلفات أكثر من مائة،     . وهو الآن مدير مركز بحوث السنة والسيرة بجامعة قطر        . بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى    ) م1973(وحصل عليها عام    

-www.islam: انظـر الموقـع مـن الإنترنـت       . ونحوهـا . الحلال والحرام في الإسـلام    . 4فتاوى معاصرة، في م   . 2فقه الزكاة،في م  : منها
online.net () أو الموقع مـن الإنترنـت  . القرضاوي في سطور  : ، موضوع ]مذ كرات القرضاوي  : [ ، مادة ):www.qaradawi.net(، 

  .م 2004 / 12 / 25: صفحات حول القرضاوي؛ تاريخ الزيارة
 . يمكن الرجوع إلى هذا الكتاب ومطالعته ، فإنه مفيد جدا في هذا الجانب ـ 2
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  ونحوها، لكن لا يزال هذا الفقه بحاجـة          )1(الأنواع من جلب المصالح ودرء المفاسد المتعددة      يقدم
  .لتعمق فيهامن الدراسة الجادة واإلى مزيد 

    فقـه الاختلاف ـ 6
   فهذا الأخير هو موضوع بحثنا ومرمانا بالذات، فنعود الآن إلى حيث وقفنا لنواصل بما نقـصده                

  .بفقه الاختلاف في هذا المطلب 
   علاوة إلى ما سردناه آنفا فإن الاختلاف في الفقه الإسلامي الذي أصبح في عصرنا اليوم سببا في            

 م والتفـاه   لنا الوفـاق   لُسهِّحدة الأمة الإسلامية، يمكن بل يجب أن نفقهه فقهاً ي         تشتيت شملة ووِ  
فيما بيننا بلا عداوة ولا تدابر ولا بغضاء ولا تبديع أو تكفير لَوالتعام ..  

 فعصر التابعين وتابعيهم من     ψفقد شهد هذا الاختلاف سلف هذه الأمة منذ عصر الصحابة               
كنهم تعاملوا به بكل احترام واعتذار وفهمٍ صحيح فيما بينهم، وبكل قلب نزيه             ، ل ψأئمة الهدى   

خالص دون أن يتهم بعضهم البعض بالخطأ أو الضلال أو الجهل أو البدعة أو الكفر بدعوى أنـه                  
لم يك هذا بينهم، بل مع كل هذا الاختلاف الفقهي بينهم فقد كانوا متفقين ! خالفه في الرأي، لا     

اً ومعاملةً، وشأنُ بعضهم شأن الآخر، وكانوا أكثر حباً لمخالفيهم ما داموا على عقيدة              متحدين قلب 
وما ضعفوا وما وهنوا إلى أن جاء عصرنا الحالي الذي وصلت           ..واحدة، وإلى قبلةٍ واحدة يتجهون    

 إلى مرحلة أصبح المشرك معها يـأمن        ـѧ ..) أدب الاختلاف (  كما في كتاب   ـѧ حدة الاختلاف فيه    
 أكثر من المسلم المخالف     ـѧ  التي ترى أا على الحق المحض        ـѧ على نفسه عند بعض الفرق الإسلامية       

  .  ) 2(لها بوجهة النظر والاجتهاد
 ما نعني به من فقه الاختلاف، ولا يخرج هذا ـѧ  بقليل ـѧ  ومن هنا ينجلي :المراد بفقه الاختلاف     

 الفقه الإسلامي فهما صحيحا واعيا حتى نتمكن        معرفة وفهم حقيقة الاختلاف في    : المراد عن إطار  
من تقارب المسافة بين المختلفين في الفروع الفقهية والنصوص الظنية الدلالة، والمسائل المـستحدثة      

                                                 
  :                 ب المصالح ودرء المفاسد أنواع ، أو على حالات مختلفة ، فمثلاأن جل: أقصد بالمتعددة الأنواعـ  1

جلب المصالح الراجحة أم المرجوحة ؟  جلب المصالح الثابتة أم المتغيرة ؟ جلب المصالح القطعية تحقيقها أم الظنية  : فأيهما يقدم   :  بين المصالح    ـ    أ  
  .                                                        ؟... صغرىالمحتملة ؟ جلب المصالح الكبرى أم ال

... ارتكاب المفسدة الأقل شأنا أم الأكبر ؟ درء المفسدة الثابتة أم المتغيرة ؟ درء المفسدة الراجحة أم المرجوحة ؟                 : أيهما يقدم   : بين المفاسد    ـѧ  ب    
  .وهكذا 
جلب المصلحة أم درء المفسدة ؟ جلب المصلحة القطعية أم درء المفسدة المحتملة ؟ وكذا العكـس ؟                  : يقدم  أيهما  :  بين المصالح والمفاسد     ـ    ج  

 . وهكذا ... جلب المصلحة الأقل تأثيرا أم درء المفسدة الأكبر ؟ 
 ،  11ابر فياض العلـواني ؛ ص       للدكتور طه ج  ] أدب الاختلاف في الإسلام     [ عمر عبيد حسنة في تقديمه لكتاب     : ـ هذا قول الأستاذ الجليل     2

 .بدار الشهاب ، باتنة ، الجزائر )  م1985هـ ـ1406(بدولة القطر؛ وطبع سنة ) كتاب الأمة(الذي طُبِع في سلسلة
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الخالية عن النص الصريح ونحوها، فإذا فهمنا هذا الاختلاف كما فهمـه الـصحابة والتـابعون                
علينا التعامل مع المخالفين وحسن الظن م، وعليه فإننا         وتابعوهم، هان علينا من خالَفنا، ويهون       

 على فهمٍ صحيح ووعيٍ تـام لـضرورة وقـوع           ـم  وامهم وع واصه خ ـنريد أن يكون المسلمون     
الاختلاف في الفقه الإسلامي، وأن ذلك ليس خدشاً ولا نقصا ولا عيبا في الدين، وأن ذلك مـن                  

:  رحمةً وسعة لعباده، وهو كما قال عمر بن عبد العزيز          Υمقتضيات الفقه الإسلامي قصدا من االله       
  ما أحب أن أصحاب رسول االله لم يختلفوا، لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق، «

  .)1(»وأم أئمة يقتدى م، فلو أخذ بقول رجل منهم كان في سعة
 كثير مـن الأدلـة والنـصوص        ثم إن هنالك حِكَماً باهرة لمجيء     «  ]:فقه السيرة [  وفي كتاب     

الشرعية ظنيةَ الدلالة غير قطعية، من أبرزها، أن تكون الاجتهادات المختلفة في مسألة ما، كلُّهـا                
وثيقةُ الصلة بالأدلة المعتبرة شرعا، حتى يكون للمسلمين متسع في الأخذ بأيها شـاؤوا حـسبما                

  .  )2(ٍ«الله بعباده في كل عصر وزمنتقتضيه ظروفهم ومصالحهم المعتبرة، وتلك من أجلى رحمة ا
    واعلم أن جميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلديهم داخِلةٌ في قواعد الشريعة المطهرة، ومقتبسةٌ من              
شعاع نورها، لا يخرج منها قول واحد عن الشريعة، ولا يعتبر اخـتلافُهم تناقـضاً، في أحكـام                  

 يجِلُّ عن التناقض، وكذا كلام الأئمة عند        ρ تعالى ورسولِهِ    الشريعة وأقوال علمائها، لأن كلام االله     
من عرف قدرهم، واطلع على اختلاف أقوالهم، ومواضع استنباطاا، فما مِن حكْـم اسـتنبطه               

                                                 
أحمـد  : إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، تحقيـق      : ـ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس           : ـ انظر  1

  . مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان) هـ1405(4، ط ]153[، حديث504، ص2، وج66، ص1ش؛ جالقلا
اختلاف أهل العلم توسعة، وما برح المفتون يختلفون فيحلل هذا ويحرم هذا فلا يعيب هذا               : ( وفيه أيضا عن يحيى بن سعيد أنه قال        :  قال العجلوني 

 = ،628(، حديث 159، ص 1فواز أحمد زمرلي، خالد السبع، ج     : ان أبو محمد الدارمي؛ تحقيق    عبد االله بن عبد الرحم    : سنن الدارمي  ـѧ ) .  على هذا 
        إبـراهيم  إسـحاق  أبـو :  الموافقات في أصول الفقهـ .، دار الكتاب العربي، بيروت ، لبنان ) هـ1407(1، باب اختلاف الفقهاء، ط   )629= 

، دار إحيـاء  )م2001هѧـ ـ   1422(1، ط105، 104، و101، 100 ، ص4دراز، جشيخ علماء دمياط، الشيخ عبـد االله  : الشاطبي؛ تحقيق
  .التراث العربي ، بيروت ، لبنان 

، دار البـشائر  )م1999هѧـ ـ       1419(،2، ط16شيخ الإسلام ابن تيمية، باعتناء عبد الفتاح أبوغـدة، ص ل:  رسالة الألفة بين المسلمين:وفي  
 لم يختلفوا، لأم إذا اجتمعـوا علـى قـولٍ           ρما يسرني أن أصحاب رسول االله       :" بن عبد العزيز يقول    وكان عمر :[ . الإسلامية ، بيروت، لبنان   

 "]. فخالفهم رجل كان ضالاً، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا، ورجل بقول هذا كان في الأمر سعةٌ 
: العبر والعظات مـن   ( ، 207د سعيد رمضان البوطي؛ ص    الدكتور محم : ـ فقه السيرة، دراسات منهجية علمية لسيرة المصطفى عليه السلام          2

 . دار الفكر ، بيروت، لبنانـم 1994هـ ـ 1414 ـ، مطبعة )غزوة بني قريظة
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المجتهد إلا وهو متفرع من الكتاب أو السنة، أو منهما معاً، ولا يقدح ذلك في صحة ذلك الحكم                  
  .)1(فضلاً عن صحة الإسلام

   وهذا الذي نقصد به في هذا المطلب أن نفهم الاختلاف في فروع الفقه ومسائله التي تقتـضي                 
الاختلاف قديما وحديثاً دون أن تشن حرب بيننا ولا عداوة، ودون أن تتسرب فينا روح التعصب                

لبيانات وهلم جرا؛ وبقية التوضيحات وا    .. المذهبي والبغض القلبي والتهمة في الأنساب أو الأعراض       
حول هذه الفكرة تأتي رويداً رويداً في سير هذه الرسالة إلى المنتهى بإذن االله تعـالى، وهـو ولي                   

  .التوفيق
  
  
  
  

  الفرق بين الاختلاف والخِلاف والتفرق :   المبحث الثاني    

  ين الاختلاف والخِلاف ب: المطلب الأول
فهـل  :  به، فإنه يبقى الآن سؤال قائم يقـول      وبعد تعريف بالاختلاف لغة واصطلاحا والمراد     

الاختلاف هو نفس الخِلاف أم بينهما فرق ؟ وإذا كان بينهما فرق فكيف نجد في كتب الفقهـاء                  
  يستخدمون اللفظين في سياق واحد كأم لا يفرقون بينهما ؟

 المعـنى   إن الاختلاف ليس كالخِلاف، بل بينهما فـرق في        :     فالجواب عن السؤال الأول نقول    
  .والحال

المخالفـة  : المخالفة والضد، أما الاختلاف فمعناه     :أن الخِلاف معناه  : والفرق بينهما في المعنى         
وعدم الاتفاق؛ والخِلاف أعم والاختلاف أخص، فكل خِلافٍ اختلاف وليس كـل اخـتلافٍ              

فقد تفرد بالمخالفة فقـط؛ وكـل       خِلافاً، إذ تفرد الخِلاف بالضدية والمخالفة معا، أما الاختلاف          
  .)2(ضدين مختلفان وليس كلُّ مختلفين ضدين

                                                 
؛ )هѧ ـ10(أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشافعي المصري المعروف بالشعراني مـن علمـاء القـرن                    : ـ الميزان الكبرى   1

، 5، ص 1؛ ج )هѧ ـ8(لأبي عبد االله محمد بن عبد الرحمان الدمشقي العثماني الشافعي من علماء القـرن               :  في اخـتلاف الأئمة    رحمة الأمة  :وامشه
 .بتصرف قليل. ، دار الفكر للطباعة1ط
  .، مرجع سابق1 ،ط322لمحمد عبد الرؤوف، ص: التوقيف على مهمات التعاريف ـ : انظرـ 2
 . 23 سابق، للدكتور طه جابر العلواني، ص مرجع:  أدب الاختلاف في الإسلامـ  
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لفظان يراد ما تارةً المغـايرةُ والمخالفـة في         ]الاختلاف والخلاف [ ولهذا يمكن القول بأن     
القول أو الحالة أو الرأي أو الهيئة أو الموقف بلا تضاد؛ لذلك نجد في كتـب العلمـاء القـدماء                    

 لا مطلـق اللفـظ،      )1(]الاختلاف[ويقصدون به ] الخِلاف أو الخلافات الفقهية   [ يستخدمون لفظ 
في سياق واحدٍ فإم يعنون في ذلك بالاختلاف؛        ] الخِلاف والاختلاف [، وإذا ذكروا  وذلك تجاوزاً 

  .وهذا جواب عن السؤال الآخر
 لافاً أو يقتـضي   ، وذلك إذا كان في الأصل اخت      ]الخِلاف[ويراد به ] الاختلاف[ وتارة يطلق         

الاختلاف ثمّ انقلب إلى الخِلاف بغياً بينهم؛ فحينئذ يطلق الاختلاف على أنه الأصل الجائز، ويراد               

 Ι: ] Ÿωuρأن الأمر أصبح خِلافا وتعدى حدود الاخـتلاف، كمـا في قـول االله         به الخِلاف على  

(#θçΡθä3 s? t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θè% § x s? (#θà n=tF÷z$# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛ èε u™!% y` àM≈ oΨ Éi t6 ø9 $#  [)2(.  

أمـا  . هو أن يكون الطريق مختلفا والمقصود واحد:  أن الاختلاف ـѧ : أما الفرق بينهما في الحال        
  .)3(فهو أن يكون الطريق والمقصود مختلفين معا: الخِلاف

 ѧفهو ما يكـون     :أما الخلاف . يكون بحثا عن الحق والصواب ولإبطال الباطل      :  أن الاختلاف     ـ 
  .)4(لهدم ما عليه المخالف وتحديه، سواء كان على حق أو باطل

  .)5(فهو ما لا يستند إلى دليل: أما الخلاف. ما يستند إلى دليل معتمد عليه:  أن الاختلافـ   
    ѧأما الخِـلاف  . من آثار الرحمة والسعة، والمراد فيه الاجتهاد لاستنباط الحكم        :  أن الاختلاف  ـ :

ن آثار البدعة، حيث يقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد، وهو ما يكون في الغالـب مخالفـا                   فهو م 
  .)6(للكتاب والسنة والإجماع

                                                 
1  ѧلوزارة : الموسوعة الفقهية : وانظر. من هذا البحث   ) 9ص(ماذا يعنون به عند الإطلاق في       لدى العلماء و  ] الخلاف[  قد سبق ذكر سبب إطلاق     ـ

) م2001 هѧ ـ1422(1 ، ط  113 ـѧ  95: للشاطبي، من صفحة  ] الموافقات[ ففي الجزء الرابع مثلا من     . 4، ط 292، ص 2الأوقاف الكويتية، ج  
] الخِـلاف [لدار إحياء التراث العربي، بيروت، بتعليق الشيخ عبد االله دراز، فإنك تجد المُؤلِّف في المسألة الثالثة من كتاب الاجتهاد، يستخدم لفـظ                     

، ) فيجعل الخِلاف حجة في الجوازـѧ  الخِلاف  لا بمعنى مراعاةـѧ حتى صار الخلاف في المسائل : (113كقوله في ص. بكثرة، لكنه يقصد به الاختلاف 
  ويقول إن    ـѧ  ومن هذا أيضا جعل بعض الناس الاختلاف رحمة          ـѧ وليس الاختلاف حجة    : (وفي نفس السياق يستخدم أيضا لفظ الاختلاف، فيقول       

 . وهكذا ..) الاختلاف رحمة 
 .105: ، الآيةـ سورة آل عمران 2
 .2، ط61الدكتور درويش، ص: أبو البقاء أيوب بن موسى، إعداد: روق اللغويةـ الكليات، معجم في المصطلحات والف 3
 . ، بتصرف24للعلواني، ص: أدب الاختلاف في الإسلام: ـ انظر 4
  .61، مرجع سابق، لأيوب بن موسى، بإعداد درويش، صالكليات: ـ انظر 5
  . ، مرجع سابق4 ، ط291، ص2وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الكويت، ج: ـ الموسوعة الفقهية  
 . 24للعلواني، ص: ـ أدب الاختلاف في الإسلام  
   .62، 61المرجع نفسه، ص : ـ الكليات 6
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   ѧـ              أما الخِلاف فلا يقبـل     .  أن الاختلاف قابل للرجوع إلى الاتفاق مع المخالف بعدما بان الحق
ى باطل، وهدم ما عليه الخصم      الرجوع ولا الخضوع للخصم، بل يريد مناصرة النفس وإن كان عل          

؛ وهذا مذموموظاهرةٌوإن كان على حق ،ةٌ سلبي .  
  

  ين الاختلاف والتَّـفَرقِب: المطلب الثاني
   أما الفرق بين الاختلاف والتفرق يقتضي أن نعرف حقيقة التفرق وما المراد به إذا أطلق ؟ لـذا                  

  : نقول

    *قفَراَلت  :يفر ققاً ، بمعنىاسم من فَرتفر ل بين شيئين، أي خلاف الجمع: قةُ أو الفَصن1(المُباي(  
ولاَ « :ρ فَرض رسـولُ اللَّـهِ       ي كَتب لَه الَّتِ   τ حدثَه أَنَّ أَبا بكْرٍ      τومنه حديث ثُمامةَ، أَنَّ أَنسا      

  .  )2(» خشيةَ الصَّدقَةِيجمع بين متفَرقٍ ولاَ يفَرَّق بين مجتمِعٍ

للأبـدان  ] التفـرق [ومنهم من يجعل    . الفُرقَةُ:  والتفَرق والاِفْتِراق في المعنى سواء؛ والمصدر      *   
فرقْت بين الكلامين فافْترقاَ؛ وفرقْت بـين الـرجلين         : في الكلام؛ فيقال  ] الاِفْتِراق[والأجسام، و 

  .)1(فتفَرقا
قَـالَ  :  قَال τ الحديث الذي رواه عبد اللَّهِ بن الْحارِثِ رفَعه إِلَى حكِيمِ بنِ حِزامٍ              كما في    

 فَإِنْ صدقَا وبيَّنا بورِك لَهما      - أَو قَالَ حتَّى يتفَرَّقَا    -الْبيعانِ بِالْخِيارِ ما لَم يتفَرَّقَا    « :ρرسولُ اللَّهِ   
عِهِميافِي بعِهِميكَةُ برب حِقَتا مكَذَبا ومإِنْ كَتمتفق عليه)3( »ا و  .  

   .  ويمكن القول هنا أن التفرق في الغالب لا يكون إلاَّ للأبدان أو الأجسام وفي الكلام والقلب معا
                                                                                                                                                         

  .4 ، ط291 ، ص2للوزارة الكويتية، مرجع سبق؛ ج:   ـ الموسوعة الفقهية
  .ر، بيروت ، دار صاد1،ط300، 299، ص10محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري؛ ج: ـ لسان العرب 1

  : ، باب الفاء، مادة209الدكتور محمود خاطر؛ ص: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق:  ـ مختار الصحاح
 .، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت )م1995هـ 1415(، طبعة جديدة ]ف ر ق[
، ]6555[، حديث 2551، ص 6ور مصطفى ديب البغا؛ ج    الدكت: محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، تحقيق        : ـ صحيح البخاري   2

  .، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت )م1987هـ 1407(3كتاب الحيل، باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا بين متفرق، ط
، 16، ص4مـي؛ ج الـدكتور محمـد مـصطفى الأعظ   : محمد بن إسحاق بن خزيمة أبوبكر السلمي النيسابوري، تحقيق:  صحيح ابن خزيمة  ـ   

، باب الزجر عن الجمع بـين المتفـرق         ]2279[، حد 25وص.. ، كتاب الزكاة، باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم          ]2262[حديث
  . ، المكتب الإسلامي، بيروت )م1970هـ 1390(والتفريق بين المجتمع، مطبعة

، كتاب البيوع، باب إذا بين البيعـان   ]1976و  1973[، حديث 733،  732، ص 2محمد البخاري، المرجع السابق، ج    : ـ صحيح البخاري   3
  .  ولم يكتما، وباب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع

، كتـاب   ]1531[، حديث 1164،  1163، ص 3محمد فؤاد عبد الباقي؛ ج    : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري، تحقيق      : ـ صحيح مسلم  
 . ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين
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 أن الاختلاف يكون في وجهة النظر     :  وعلى هذا فإن الفرق بين الاختلاف والتفَرقِ هو        *  
المعتمد على دليل شرعي مع بقاء الألفة والاعتصام بين القلوب والأبدان ولا ينتج منـه إلا الخـير                  

  .والرحمة
، مـع تباعـد     )1(أما التفرق فهو أن يكون كل مجموعة على حدة منفصلة عن الآخرين           *    

  .والقلوب، والشذُّ من الجماعة، ولا ينتج منه غالباً إلا السلبيات الأبدان

يكون في الأمور النظرية بلا     : وهو أن الخِلاف  .  هنا أن نفرق بين الخِلاف والتفرق      سنويستح * 
سند أو دليل مع المعاندة أو الاستبداد على الرأي وإن كان باطلا، والمحاولة في هدم ما عند الآخـر     

  .وإن كان حقا
 أو حميـةٍ عنـد   فكما مر الآن، فهو في الأجسام والقلوب والكلام بسبب خِـلافٍ     :   أما التفرق 

  .الاختلاف ونحوهما

  تلاف يـنافي الاعـتصام ؟هل الاخ: المطلب الثالث
 لقد وردت نصوص من الكتاب والسنة تأمر بالاعتصام والألفة، وتنهى عن التفرق والاخـتلاف              

  .وتذمه

Ÿωuρ (#θçΡθä3 [: فمنها قول االله تعـالى     *   s? t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θè% § x s? (#θà n=tF÷z$# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛ èε u™!% y` àM≈ oΨ Éi t6 ø9 $# 4 
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 . 292، ص2وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ج: ـ الموسوعة الفقهية 1
 .105: ، الآيةـ سورة آل عمران 2
 .103:  ، الآيةـ سورة آل عمران 3
 .159:  ، الآيةـ سورة الأنعام 4
 .59:  ، الآيةـ سورة النساء 5
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لاَ تقَاطَعوا ولاَ تدابروا ولاَ تباغَضوا ولاَ تحاسدوا وكُونوا إِخوانًا كَما           « :ρوقول الرسول    *  
اللَّه كُمر1( »أَم( .  

  . )2( »ن كَانَ قَبلَكُم اختلَفُوا فَهلَكُوالاَ تختلِفُوا فَإِنَّ مυ: » وقوله 
 مِنكُم أُولُو الأَحلاَمِ والنهى ثُمَّ الَّـذِين        ياستووا ولاَ تختلِفُوا فَتختلِف قُلُوبكُم لِيلِنِ     « :ρوقوله  

مهلُوني ثُمَّ الَّذِين مهلُونا.  »ي متودٍ فَأَنعسو متِلاَفًا قَالَ أَباخ دأَش مووغير ها من النصوص. )3(لْي.  

   فهل ذه النصوص وأمثالها، يقال إن الاختلاف ينافي الاعتصام أم لا ؟*  
لا منافاة بين وقوع الاختلاف وحصول الاعتصام المأمور به أمر إيجاب،           !   فالجواب بالجملة، لا    

  : وبيانه
، وهو ما كان في     )4(النصوص وأمثالها قد أشرنا إليه في اللاحق       أن الاختلاف المعني به في هذه        _  

أصول الدين كالعقائد وأركاا الستة، وأركان الإسلام الخمسة، والكليات الأساسية المعلومة من            
الدين بالضرورة، من أعمال البر ومكارم الأخلاق، ومن أعمال الفجور والأخـلاق الرذيلـة أو               

  .السيئة ونحوها

tíu [:حرم الاختلاف في أصل الدين بنحو قوله تعـالى        (أن االله تعالى  : الميزان ففي       Ÿ° Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ 
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(#θãΚŠ Ï% r& t⎦⎪ Ïe$! $# Ÿωuρ (#θè% § x tGs? ÏµŠ Ïù 4 u ã9x. ’ n? tã t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# $tΒ öΝ èδθãã ô‰s? Ïµ øŠ s9 Î) 4 ª!$# û© É< tFøg s† Ïµ ø‹ s9 Î) ⎯ tΒ â™!$t±o„ 

                                                 
باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح        , كتاب النكاح ] 4849[حديث, 1976ص,5ج محمد بن إسماعيل البخاري،      :ـ صحيح البخاري   1

كتاب الـبر والـصلة     ] 2559[، حديث   1983 ص 4ج, :جاج، تحقيق مسلم بن الح  : ـ صحيح مسلم   .)م1987 هѧ ـ1407(3ط. أو يدع 
 .  عمشِ بِهذَا الإِسنادِ الأَ برواية شعبة عنِ. دب، باب تحريم التحاسد والتباغضوالأ

مـسند   ـѧ .  ، كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة        ]2279[، حديث 849، ص 2، ج البخاري:  صحيح البخاري  /انظرـ   2
ضي االله عنـه،    ، ما أسند عبد االله بن مسعود ر       ]387[، حديث 51سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي، ص        : أبي داود الطيالسي  

، 83عامر أحمد حيـدر، ص    : علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي، تحقيق         : ـ مسند علي بن الجعد    .  مطبعة دار المعرفة، بيروت   
  .، مؤسسة نادر، بيروت)م1990 هـ 1410(1ط
 صحيح  ـѧ .  ف وإقامتها وفضل الأول   كتاب الصلاة، باب تسوية الصفو    ] 432[، حديث   323 ص 1مسلم بن الحجاج، ج   : ـ صحيح مسلم   3

, 20 ص 3الـدكتور محمـد مـصطفى الأعظمـي، ج        : الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيـسابوري، تحقيـق            : ابن خزيمة 
 .نان، المكتب الإسلامي، بيروت، لب)م1970هـ 1390(، كتاب الصلاة، باب الأمر بتسوية الصفوف قبل تكبير الإمام، مطبعة]1542[حديث

  ].44 - 40[؛ وبنوع من التفصيل في المذمومات ص]26[بعضه في أول مطلب الفصل الأول اللاحق  صـ ذكرنا  4
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ü“Ï‰öκ u‰ uρ Ïµ ø‹ s9 Î) ⎯ tΒ Ü=‹ Ï⊥ ãƒ ∩⊇⊂∪ )1(  ،           عليك الحال، فتجعـل تبِهأنْ يش واحذر ،فافهم ذلك، فإنه نفيس

  القدم في مهواةٍ مِن التلف، فإن السنة التي الفروع كالاختلاف في الأصول، فتزلَّ بك  الاختلاف في
  . )2()عندنا على ما نفهمه مِن الكتاب مصرحةٌ بأنَّ اختلاف هذه الأمة رحمةٌ هي قاضية

 ونحن نتنازع فِـي     ρخرج علَينا رسولُ اللَّهِ     : ويدل على هذا، الحديثُ المروي عن أبي هريرةَ قَالَ        
أَبِهذَا أُمِرتم، أَم بِهذَا    « : فَغضِب حتى احمر وجهه حتى كَأَنما فُقِئَ فِي وجنتيهِ الرمانُ فَقَالَ           الْقَدرِ

         لَكُمكَانَ قَب نم لَكا ه؟ إِنَّم كُمإِلَي سِلْتوا أُرعازنت أَ        حِين كُملَـيع ـتمزرِ، عذَا الأَملاَّ  فِي ه
  . )3( »تتنازعوا فِيهِ

 وكذا الاختلاف المؤدي إلى البغي وتخطئة الرأي الآخر، واامه بالزيغ والـضلال والجهـل،                   ـ
  .ونحوها ب أو كُتيبٍ، أو بالبدعة والكفروسوء الظن به إما بالقول أو بالقلم على القرطاس في كتا

   ѧق والتنـازع والتبـاغض          وكذا الاختلاف المؤدي إلى التعصب المذهبي      ـالأخرى، أو التفر وذم 
  .والتدابر، أو الصادِر ممن ليسوا من أهل الاجتهاد وغير ذلك

  ѧوكذا الاختلاف الواقع باتباع الهوى والإعجاب بالرأي، أو المؤدي إلى البدعة والضلال وأمثال               ـ 
  .ذلك
النصوص الظنية الدلالة الـتي تقتـضي        أما الاختلاف في الفروع الفقهية أو المسائل النازلة، و         _   

اختلاف أهل الاجتهاد عند الاستنباط والنظر فيها، فليس داخلا في النـهي والـذم الـواردين في                 
  .النصوص المتقدمة وأمثالها

أما الاختلاف في وجوه المعاني واستنباط الأحكام والمناظرة لإظهار :(   فقد قال في فيض القدير       
  .)4()به، فضلا عن كونه منهيا عنهالحق، فإنه مأمور 
ومن ظن أن المقصود بالنهي عن الاختلاف ، هو وجوب أنْ لا يختلف أقوال              ( :   وفي فقه الإيمان  

العلماء في تفسير آية أو حديثٍ أو استنباط حكمٍ لمسألة معينة، فهو خطأٌ فاحش ممن توهمـه، ولا            

                                                 
  . 13: ، الآيةـ سورة الشورى  1
  .7، ص1لمحمد بن عبد الرحمان؛ ج: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: للشعراني، وامشه: ـ الميزان الكبرى 2
، 7؛ وج ]1308[، حـديث  79، ص 2طارق بن عـوض االله وآخـرون، ج       : لقاسم سليمان بن أحمد الطبراني،تحقيق    أبو ا : ـ المعجم الأوسط   3

  .، دار الحرمين، القاهرة)هـ1415(، باب القدر، مطبعة]5270[، حديث124ص
جاء في التشديد   ، كتاب القدر، باب ما      ]2133[، حديث 443، ص 4أحمد محمد شاكر وآخرون، ج    : محمد الترمذي، تحقيق  : ـ سنن الترمذي    

وصالِح الْمري له غرائب ينفـرد  . وهذا حديث غريب، لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه ، من حديث صالح الْمري  : قال أبو عيسى  . في الخوض في القدر   
      .وللحديث طرق كثيرة في بعض السنن والمسانيد .ا لا يتابع علَيها

  .  ، المكتبة التجارية الكبرى، مصر)هـ1356(1، ط5، ص3عبد الرؤوف المناوي؛ ج:ع الصغير شرح الجام، فيض القديرـ 4
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يقةَ الفرقِ بين الخالق والمخلوق الذي لا يسلم مـن الخطـأ            شك في بطلانه عند كلِّ من تدبر حق       

ß‰ƒ [:والذنب، قال تعـالى    Ì ãƒ ª!$# βr& y#Ïe sƒ ä† öΝ ä3Ψ tã 4 t, Î=äzuρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# $Z‹ Ïè|Ê ∩⊄∇∪ )1(    ؛ فهـذا في

   )2()سياق مخاطبة الصحابة، فما ظنك بغيرهم؟
هـات النـصوص، ولا شـك في             لقد اختلف الصحابة في كثير من المسائل الشرعية، وتوجي        

صلاحهم وأم سادات المؤمنين وأكمل الأُمة إيماناً، وكذلك السلف الصالح من التابعين وتابعيهم             
مِن الأئمة الأربعة ومن عاصرهم مِن أئمة الهدى والحديث، لكن هذا الاخـتلاف كـان في الآراء    

        أو يهجره،        والأقوال فقط، لم يتعدى إلى التفرقة الدينية، ولا تشت هم البعضغِض بعضبتهم ولا أن ي
ولم يمنعهم ذلك من الاعتصام والألفة والمعاملة، بل كانوا يداً وأُمة واحدةً مجتمعين على أمرٍ واحدٍ،                
  وهو الانقياد التام لكلام االله ورسوله، يحب بعضهم البعض، فلم يتشيع أحد منهم لما عنده، معرِضا 

  .  العلمعما عند غيره من
   ناظرته يوماً في مسألة ثم افترقنا، ولقيني      )4(ما رأيت أعقلَ من الشافعي    :( )3( قال يونس الصوفي   ـ   

  ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة ؟ قلت هذا! يا أبا موسى: فأخذ بيدي ثم قال
  . )5()تلفونكمال عقل هذا الإمام وفقْهِ نفْسِه، فما زال النظراء يخ يدل على

  ، إذْ يقع هذا الاختلاف ويتِم التآلف والاعتصام والاتحادإذاً فالاختلاف لا ينافي الاعتصام     
والتضامن بين المسلمين؛ ولا يعتبر أيضا وجوده فِرقاً إسلاميةً، بل اختلاف الأئمـة المجتهـدين إلى                

ο; [ممذاهب كلُّها من الإسلام لا تخرج عنـه، فـاختلافه          t yft±x. Bπ t7 Íh‹ sÛ $yγ è=ô¹ r& ×M Î/$rO $yγ ãã ö sùuρ ’ Îû 

                                                 
 .28:  ، الآيةـ سورة النساء 1
 1، ط 420عمر سليمان عبد االله الأشـقر، ص      / د. أ: داوميض بن رمزي بن صديق العمري، تقديم      : ـ فقه الإيمان على منهج السلف الصالح       2
  . ائس، عمان، الأردن ، دار النف)م1998هـ 1418(
. ،  )هـ264(، ومات في ربيع الآخر سنة )هـ170(هو أبو موسى يونس بن عبد العلي الصوفي المصري رحمه االله، ولد في ذي الحجة سنة           ـ   3

 .وت، لبنان ، مطبعة دار القلم، بير191خليل الميس، ص: تحقيق، إبراهيم بن علي بن يوسف أبوإسحاق الشيرازي: طبقات الفقهاء للشيرازي
هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع؛ عالم العصر، فقيه الملة، أبو عبد االله القرشي الشافعي المكي الغزي المولد،                      : الإمام الشافعي ـ   4

 ابن عامين، فنشأ بمكة، ساد عام وفاة الإمام أبي حنيفة النعمان ـ؛ نشأ يتيماً في حجر أمه، وانتقلت به إلى مكة وهو ) هـ150(ولد بغزة سنة ـ  
أهل زمانه في الفقه، وأخذ العلم ببلده عن مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة، وعمه محمد بن علي بن شافع؛ وارتحل وهو ابن ثلاث وعشرين سـنة                           

 الموطأ وهو ابن عشر، ومات يـوم        إلى المدينة فأتى مالكا وقرأ عليه الموطأَ وعرضه عليه من حفظه، وقد حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وحفظ                  
  ).  سنة50(، وله نيف و)هـ204(الخميس

، 16، ص 10شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي ، ج      : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبوعبد االله الذهبي، تحقيق          :سير أعلام النبلاء   ـ 
 .، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان)هـ1413 (9ط
 16، ص10للذهبي، المرجع نفسه؛ ج: سير أعلام النبلاء ـ 5
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Ï™!$yϑ¡¡9 $# ∩⊄⊆∪ þ’ ÎA÷σ è? $yγ n=à2é& ¨≅ ä. ¤⎦⎫ Ïm ÈβøŒ Î* Î/ $yγ În/ u‘ 3 [)1(    سلمين على اخـتلافهم     يستفيد منها كلُّ الم

 نه عن الصبي البـال           ؛في السطاقت وهو أيضاً تختلف ،ه عن الشابطاقت تختلف غ؛ وهـذا   فهذا شيخ
في الإسلام، وكذا اختلاف طبـائِعهِم وعـادام         حديثُ عهدٍ في الإسلام، وذاك متقدم الدخول      

، وهذا يطيق مداومةَ     الجسمِ وضعفه  م من حيث قوة الإيمان وضعفه، وقوةِ      هِمراتبِكذا   و ،وأعرافهم
،  ونحوهـا    )2(يءٍ ولا يصبِر عليه غيره      طاعةٍ وغَيره لا يطيق الدوام عليها، وهذا يصبِر على فِعلِ ش          

 ـرثبوم على أصل الدين، حيث لم يختلف المجتهدون فيه، لأنه ثابت وفَ            على بقاع الأرض، مع    ه ع
المسائل الفرعية فيهالإسلامي مع اختلافهم في بعض ن شعوب العالممنتشر بي .  

  
  

        
  
  
  
  
  

                                                 
  .  25، 24:  ، الآيتانـ سورة إبراهيم 1
 يخاطب المسلمين على حسب مراتبهم في الإسـلام،         ρاختلاف أحوال الناس ومراتبهم، فكان النبي       :  قامت السنةُ النبوية المطهرة بمراعاته     ـ ومما  2

  :اوأحوالهم الشخصية، وهذا ظاهر في كثير من الأحاديث، منه
يا أَيها الناس علَيكُم مِن الأَعمالِ ما تطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّه لاَ يملُّ حتى تملُّوا وإِنَّ أَحب الأَعمـالِ                  « : قَالَ ρ اللَّهِ   حديث عائِشةَ أَنَّ رسولَ   *   

  . ، كتاب الصلاة، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره]782[، ح540ص، 1ج: صحيح مسلم. »إِلَى اللَّهِ ما دووِم علَيهِ وإِنْ قَلَّ
 قَـالَ  أَو. أَخبِرنِي بِعملٍ أَعملُه يدخِلُنِي اللَّه بِهِ الْجنةَ:  فَقُلْتρلَقِيت ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّهِ : وعن معدان بن أَبِى طَلْحةَ الْيعمرِي قَالَ *   

علَيك بِكَثْرةِ السجودِ لِلَّـهِ  « : فَقَالρَسأَلْت عن ذَلِك رسولَ اللَّهِ : فَسكَت، ثُم سأَلْته فَسكَت، ثُم سأَلْته الثَّالِثَةَ فَقَالَ      . قُلْت بِأَحب الأَعمالِ إِلَى اللَّهِ    
،كتاب الصلاة، باب فضل ]488[، ح353، ص1ج:صحيح مسلم. »لاَّ رفَعك اللَّه بِها درجةً وحطَّ عنك بِها خطِيئَةً      فَإِنك لاَ تسجد لِلَّهِ سجدةً إِ     

  . السجود
   *      بِينِ الندِ اللَّهِ عبع نوعρ َنِ       « : قَاليالِدالْو بِرا وقْتِهلاَةُ لِوالِ، الصملُ الأَعـ . »أَفْض  ، كتـاب   ]85[، ح 89، ص 1ج:سلمصحيح م

  . الإيمان، باب كون الإيمان أفضل
   *   بِىئِلَ النوسρ   َلُ قَالالِ أَفْضمالأَع بِيلِهِ «  أَيفِي س ادجِهانٌ بِاللَّهِ وإِيم« . بِيسِ لِلندِ الْقَيبع فْدقَالَ ووρ امِلْنرِ إِنْ عالأَم لٍ مِنما بِجنرم 

، كتاب التوحيد، باب قول ]7115[، ح2746، ص6ج:صحيح البخاري. فَأَمرهم بِالإِيمانِ والشهادةِ وإِقَامِ الصلاَةِ وإِيتاءِ الزكَاةِ  . ها دخلْنا الْجنةَ  بِ
  ).واالله خلقكم وما تعملون(االله تعالى

حـج  « : قَالَ ثُم ماذَا قَـالَ . »الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ« :قَالَ ثُم ماذَا قَالَ. »إِيمانٌ بِاللَّهِ « : قَالَ أَي الأَعمالِ أَفْضلρُوسئِلَ رسولُ اللَّهِ  *   
 ورربةٍ  قَالَ. »مايفِى رِوولِهِ« :وسرانٌ بِاللَّهِ والإيمان]83[، ح88، ص1ج:صحيح مسلم. »إِيم ، .  

أُقَبلُ : فَجاءَ شيخ فَقَالَ  . »لاَ  « :أُقَبلُ وأَنا صائِم ؟ قَالَ    ! يا رسولَ اللَّهِ  :  فَجاءَ شاب فَقَالَ   ρكُنا عِند النبِي    : و بنِ الْعاصِي قَالَ   بنِ عمرِ وعن ا  *      
مـسند   ـ »قَد علِمت لِم نظَر بعضكُم إِلَى بعضٍ إِنَّ الشيخ يملِك نفْسه  « ρرسولُ اللَّهِ   قَالَ فَنظَر بعضنا إِلَى بعضٍ فَقَالَ       . »نعم  « :وأَنا صائِم ؟ قَالَ   

 .، باب القُبلة والمباشرة للصائم166، ص3للهيثمي؛ ج: ، مجمع الزوائد]7054[، حد220، وص]6739[، حد185، ص2ج: الإمام أحمد
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  <  لالأوّ

  
  لمبدئيةُ الأولى للاختلاف في الأحكام ا 

  :نلافص           وفيه 
  ة الاختلاف وحكمه مشروعي: لالفصل الأوّ
  نماذج من اختلاف الملائكة والأنبياء : انيالفصل الثّ
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 الفصل الأول
  

 همЙشروعيّةُ الاخЄتلافِ وحТكم
  

  : ثلاثة مباحثهيوف
  
  

 الاختلاف   مشروعية :المبحث الأول                   
  وضوابطه

   وحكمه أقسام الاختلاف: المبحث الثاني                   
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   أسباب  الاختلاف ومЙكانϿتЈه في الإسلام :المبحث الثالث
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Μ  
فهم الاخـتلاف في الفـروع      : لدعاة هو  وخاصة ا   اليوم  الإسلامي مإن ما أحوج إليه العالَ          

        باب ق والتباغض والتنافر     الفقهية، أو النصوص الظنية الدلالة فهماً صحيحاً يسدالتفر  ѧلنسلم من   ـ 
مكر الأعداء المتربصين بكل كبيرة وصغيرة عن المسلمين ليشيعوه على غير وجهه الصحيح، طعنـا            

  .في الإسلام وتشويهه للناس لينفروا منه 
ليس العيب في الاختلاف الفقهي، وإنما العيب في تفرق الأمة الإسـلامية            : ولذلك أقول      

هم بعضاً، أو يكفّر بعضهم الآخر، ولا أخشى من اخـتلاف            وتنافرهم، وأن يعادي بعض    موتدابره
 وذلـك   ـѧ الآراء والوجهات والمفاهيم؛ وإنما أخشى من اختلاف القلوب وتشتتها، وتنافر النفوس،            

امل لحقيقة هذا الدين الحنيف ومعرفة أحوال علماءه منذ عصر الرسالة إلى عصر الأئمـة               بفهم ش 
الأربعة ومن عاصرهم من أكابر العلماء الذين فهموا هذا الاختلاف الفقهي في المسائل الفرعيـة ،                
حيث اختلفوا فيها ولم يتفرقوا، وتفاهموا فيما بينهم بدون غضاضة ولا تعنيـف أو تبـاغض، ولا                 

يع فضلا من تكفير، وفهموا أن الاختلاف في الفروع من مرونة هذا الإسلام وسعته رحمةً مـن       تبد
االله تعالى لهذه الأمة الأخيرة ؛ والذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكـان ، مناسـبا لحـلّ                   

  .مشكلات كل عصر من العصور الماضية واللاحقة 
وإنما بمشيئة االله عز وجـلّ ، حيـث أنـزل           وهذا الاختلاف لم يصدر اعتباطا أو صدفةً،             

. منها المحكمات المفصلات أو القطعيات الدلالة غير المحتملة إلا وجهة واحـدة           : النصوص الشرعية 
 المحتملة معنى متعددا، ولم يقتـصر       ـѧ  وهي الأكثر    ـومنها المتشاات والمجملات أو الظنيات الدلالة       

ى هذين الضربين من النصوص فحسب، بـل تعـدى إلى           اختلاف العلماء في الفقه الإسلامي عل     
، ولا بد من أن تكون هناك ضـوابط لهـذا           ـѧ  سنوردها في هذا الفصل إن شاء االله         ـѧ أسباب شتى   

الاختلاف لحفظ الأحكام الشرعية من خطر أولئك الجهال والدساسين الذين يتولـون منـصب              
  .وفّـق الفتوى بدون علم ولا أهلية كما سنعرضه قريباً، واالله الم
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   ضوابطهمشروعية الاخـتلاف و: لو       المبحث الأ
     وبعد أن تعرفنا بفقه الاختلاف في اللغة والاصطلاح وما المراد به فيما سبق، فإنه لم يبق الآن                 
إلا وأن نعرف إذا كان مشروعاً أم لا ، ولمعرفة ذلك فإن هذا المبحث يتضمن توضـيح ذاك مـع               

يه، وبيان أقسامه وحكمه، وسرد أسبابه بنوع من الإيجاز في المطالـب            كشف الضوابط اللازمة ف   
  :الثلاثة الآتية

   

  مشروعية الاخـتلاف  :     المطلب الأول
 لقد ثبتت مشروعية الاختلاف في الفقه الإسلامي بالإجماع الثابت على أرض الواقع، لكـن                   

  :ضا أم لا ؟، فتفصيله في ما يليهذا الثبوت هل هو بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة أي
   الكتاب العزيز ـ 1   

    أما من الكتاب الذي هو المصدر الأصيل والأساس لهذه الشريعة الإسلامية، فإنه لم يرد فيه نص                
يثبت مشروعية هذا الاختلاف المشهود في الفقه الإسلامي بين العلماء، وعلى إثر ذلك فإنه لم يرد                

  . عنه  مشروعيته أو يمنعه أو ينهح لعدمفيه أيضا نص صري
والآيات الواردة في الكتاب العزيز لذم الاختلاف والنهي عنه والتحذير منه، فإنه الاختلاف في                  

العقيدة والأصول الثابتة، ومخالفة الكتاب مطلقاً من حيث الأساس، ومخالفة الرسول فيما جاء بـه               
ونحوها، وهـذا مـا     ..لغي والتفرقة والتنازع والعداوة    المؤدي إلى ا   فباتباع الهوى، وكذا الاختلا   

  . سنوضحه غير بعيد، وليس هنا محلّه 
    أما الاختلاف في فروع الأحكام الفقهية الذي نعني به في هذا البحث فليس هو المنهي عنه ولا                 

تـدبر  المذموم في تلك الآيات، لأنه لما كان أغلب نصوص الشريعة الإسلامية تقتضي الاجتهاد وال             
öθ [: كما قـال االله تعـالى  ـفيها لاستنباط الحكم الشرعي   s9uρ çνρ –Šu‘ ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §9$# #† n< Î)uρ ’ Í< 'ρ é& ÌøΒ F{$# öΝåκ÷]ÏΒ 

çµ yϑ Î= yè s9 t⎦⎪ Ï% ©!$# …çµ tΡθ äÜÎ7/ΖoKó¡o„ öΝåκ÷]ÏΒ 3 [)1(  ѧم والأنظـار في     دل ذلك على وقوع اختلاف الآراء والمفـاهي        ـ

    .الأمور الاجتهادية

                                                 
   .83:  ؛ الآية ـ سورة النساء 1
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فإذا كان كذلك فإن الاختلاف الفقهي      ؛  )1(وهذا شيء فطري طبيعي في البشر لا يمكن جهله            
وإن لم يك مشروعا بالكتاب فإنه ليس ممنوعا به أيضاً، بل اقتضته طبيعـة النـصوص الـشرعية،                

  .وطبيعة البشر
  السنة المطهرة ـ  2     
  لمشروعية هذا الاختلاف؛   ρح عن النبي    وأما من السنة النبوية المطهرة، فإنه لم يرد نص صحي              

 : ( عن طريق التقرير الثابت في الحديث المتفق عليه، الذي رواه ابن عمر، قـال              ρولكن ثبت عنه    
فَـأَدرك  . » قُريظَـةَ    ي بنِ يلاَ يصلِّين أَحد الْعصر إِلاَّ فِ      « : لَنا لَما رجع مِن الأَحزابِ     εقال النبي   

ضعفِ  ب رصالْع ميه   مهضعلِّ  : الطَّرِيقِ فَقَالَ بصا  ي لاَ نهأْتِيى نتح .  مهضعقَالَ بلِّ  : وصلْ ني، ب    دـري لَم 
ا ذَلِكبِ. مِنلِلن فَذُكِري εمها مِناحِدو فنعي 2()  فَلَم(.  
 عليه عندما   ρتلاف بتقرير الرسول    ففي هذا الحديث الصحيح ما يدل على مشروعية الاخ          

 وهذا هو المبدئية الأولى للاختلاف في أحكام الشرع في          أُخبر به فلم يعنف أحدا ولا أخطأَ فريقاً،       
  :  ولينجلي الأمر وضوحاً فإننا نستـنبط من هذا الحديث مايليالإسلام؛
   . على قدر الاستطاع والطاقةεتطبيق وتنفيذ ما يأمر به الرسول    

 بذل الجهد في استنباط الأحكام الفرعيـة       :مشروعية الاجتهاد في المسائل الفرعية، أي         
  .من الأدلة التفصيلية

 .مبدأ الاختلاف في المسائل الفرعية الاجتهادية لεِتقرير من الرسول     

                                                 
 ـ210 ،ص1ج: فيض القدير(  فيقال الشيخ المناويـ  1   االله تعالى عن الاخـتلاف بقولـه تعـالى     هذا كله لا يجامع ي:فإن قلت ) 212 
 آل  )جاءهم البينـات   ما    تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد      ولا( وقوله تعالى     .103:، الآية  آل عمران  )واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا     (

ابن العربي وغيره بما منه أنه      : هذه دسيسة ظهرت من بعض من في قلبه مرض، وقد قام بأعباء الرد عليه جمع جم، منهم                :  قلت .105: الآية ،عمران
، وأما هذه   )إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم        :(يه خبر سبحانه وتعالى إنما ذم كثرة الاختلاف على الرسل كفاحا كما دل عل           

 والمعترض موافق على أن اختلاف هذه الأمة        ،الأمة فمعاذ االله تعالى أن يدخل فيها أحد من العلماء المختلفين، لأنه أوعد الذين اختلفوا بعذاب عظيم                
من اختلف على الأنبياء فلا تعارض بينها وبين الحديث، وفيه رد على المتعصبين لبعض الأئمـة                 فتعين أن الآية في    ،في الفروع مغفور لمن أخطأ منهم     

وبين الأئمة اختلاف كبير في الفروع وبعض الأصول وللقليل منـهم غلطـات وزلات ومفـردات                : على بعضٍ، وقد عمت به البلوى قال الذهبي       
 وإذا رأيت فقيهـا  ،لقياس أو تأويلف وكل ما خالفوا فيه ،أن غرضهم ليس إلا إتباع الكتاب والسنة وإنما أُمِرنا باتباع أكثرهم صوابا ونجزم ب    ،منكرة

 يا هـذا إنـه      :؟ أتظن أن طلحة والزبير كانا على باطل       : لمن قال له   τ فقد قال علي     ،خالف حديثا أو رد حديثا أو حرف معناه فلا تبادر لتغليطه          
 وما زال الاختلاف بين الأئمة واقعا في الفروع وبعض الأصول مع اتفاق الكل              ؛هلَ أه  تعرف عرف الحق أ ،ل بالرجا رفع إن الحق لا ي    !ملبوس عليك 

 وداود الظاهري وإسحاق بن راهويه وسـائر        يانين والأوزاع السفي و  والليث يجب علينا أن نعتقد أن الأئمة الأربعة      و .على تعظيم الباري جل جلاله    
 .ت لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه ولا اِلْتفا،الأئمة على هدى

2  ѧفي كتاب الجهـاد؛  : ـ صحيح مسلم.  ـ باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماءً  5، ] ـ كتاب صلاة الخوف 12[ : صحيح البخاريـ
 كتـاب   ـѧ 32،  ]1158[، حديث 636، ص 2محمد عبد الباقي، مرجع سابق؛ ج     : ـ اللؤلؤ والمرجان  .   باب من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر       

  .1، ط)ـ باب من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر17(الجهاد، 
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كانوا يختلفون في فهم النـصوص الظنيـة الدلالـة، وفي            ψ الدليل على أن الصحابة         
  .ط الأحكام الشرعية منهااستنبا

  .عدم تعنيف أو معاتبة أحد من المجتهدين إذا اختلفوا في استنباط الحكم    
      الاعتقاد بأن المخفين في الأمور الاجتهادية معذورون مأجورون وإن كان المـصيب          لِت

  .واحداً أو متعدداً على أحد القولين
  . لتحري الحق  ـ عادل صالح مسلم عند فقيهـجواز التحكيم في أمور المسلمين     
عند الاخـتلاف في     ..عدم التدابر والتباغض ولا التنافر والتقاطع ولا المعاداة والتقاتل            

  .)1(المسائل المستنبطة من الأدلة الشرعية
 ـع: وفي روايـة  ـѧ  ايمي فِب رتلْأَس « :حديثا لم يصح عن النبي أنه قال يذكرونو*     ـ   ام 
يخلِتأَ يهِ فِ ف صمِ يابِحن ب أَ فَ ،يدِعولَ إِ ى االلهُ حأَنْ ي  ي  ا محمأَ نَّ إِ !د صحابعِ ك ي بِ دِنمةِلَزِن ـ الن  ومِج 
 ـي ع دِن عِ وه فَ مهِفِلاَتِ اخ نِ مِ هِيلَ ع ما ه م مِ ءٍيش بِ ذَخ أَ نم فَ ،ضٍع ب ن مِ أُوضا أَ هضع ب اءِمي الس فِ ى لَ
ه2(» ىد(.  

   فلاَتِخاِ « : قالρ آخر اشتهر على الألسنة وليس بصحيح، وهو أن الرسول  وحديثاً     
  .)3(» ةٌمحرأُمَّتِي 

                                                 
  ) .غزوة بني قريظة :العبر والعظات من. (207 للدكتور محمد البوطي، مرجع سبق، ص:فقه السيرة:  قريبا من هذا المعنىانظر ـ 1
   .  مد ناصر الدين الألباني ، لمح في ضعيف الجامع3226: انظر حديث رقم) حديث موضوع : (ـ تحقيق الألباني  2
   ѧـ1356(1 ط ،76 ص ،4عبد الرؤوف المناوي؛ ج    :، شرح الجامع الصغير    فيض القدير  ـ ѧالإبانـة  [ رواه السجزي في كتاب   : وقال المناوي  ).ه

 ابـن الجـوزي في      قال ،وكذا البيهقي وابن عدي كلهم عن عمر بن الخطاب        ] التاريخ في ترجمة زيد الحواري    [ وابن عساكر في  ] عن أصول الديانة  
وقال ابن معين وابن حجـر في تخـريج          . هذا الحديث باطل     : وفي الميزان  . كذاب : قال ابن معين   . نعيم مجروح وعبد الرحيم    ، هذا لا يصح   :العلل

  أنـه   كلام ابن حجـر يقتـضي      : وقال الكمال ابن أبي شريف      .ρ  لا يصح هذا الكلام عن النبي      : حديث غريب سئل عنه البزار فقال      :المختصر
 قال ابن سعد زيد العمي أبو الحواري كان : فإنه تعقبه بقوله،عليه والأمر بخلافه ظاهر صنيع المصنف أن ابن عساكر خرجه ساكتا :مضطرب وأقول

   . وإسناده واه: قال الذهبي، ورواه عن عمر أيضا البيهقي ، عامة ما يرويه ومن يروي عنه ضعفاء: وقال ابن عدي،ضعيفا في الحديث
  . في ضعيف الجامع للألباني230: انظر حديث رقم) موضوعحديث : ( تحقيق الألبانيـ 3

      ѧـ210ص ،1فيض القدير ج(  فيقال العلامة المناوي ـ   وكذا ،لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع  :قال السبكي :)212 
اختلافِ = =       ، واختلاف الصحابة في حكم    )اختلاف أصحابي رحمة   (:الديلمي في مسند الفردوس كلاهما من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ          

رواه أيضا آدم بن أبي إياس في كتاب العلم والحلم بلفـظ            : سنده ضعيف، وقال ولده المحقق أبو زرعة      : الأمةِ؛ لكن هذا الحديث قال الحافظ العراقي      
                                                                   .  عن القاسم بن محمد نحوهوهو مرسل ضعيف، وفي طبقات ابن سعد) اختلاف أصحابي لأمتي رحمة(

  ]. 153[ حديث،504، ص2 ؛ وج68 ـ 66 ، ص 1القلاش؛ ج: تحقيق، لعجلونيل  مرجع سابق،: كشف الخفاءـ    
    ѧـ1392 (2 ، ط  92 ، 91ص ،11أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، ج        : رح النووي على صحيح مسلم     ش ـ ѧدار إحياء التـراث    )ه

 وقد اعتـرض علـى حـديث        : قال ثم ).اختلاف أمتي رحمة  ( أنه قال    ρ عن النبي    يقال الخطابي وقد رو    :وقال النووي . العربي، بيروت، لبنان    
ق بـن   اسحإ : معروف بالسخف والخلاعة وهو    والآخر،   عمرو بن بحر الجاحظ    : مغموض عليه في دينه وهو     هما أحد : رجلان )اختلاف أمتي رحمة  (

=  حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث وزعم         إثمها كتابه في الأغاني وأمكن في تلك الأباطيل لم يرض بما تزود من              علما وض  فإنه   ، الموصلي إبراهيم
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  م وإن فه، وذلك لأن قتالهم لم يكن للدنيا بل للدينفاختلافهم رحمةٌ( :وفي فيض القدير      
 وقمعوا  ،ه وأهلَ هم نصروا الدين   وكلُّ ، التوحيد  واحدة في  م كنفسٍ  فه ،افترقوا من جهة حوز الدنيا    

و ه وأصلَ الشرك ، فتحوا الأمصار  وقمعوا   ، وسلبوا الكفار ارودعوا إلى كلمة التقوى    ،الفج ، جمع م ه
الدينوفرقت م الدنياه، 1() لما اجترحوهارةًفّذيقوه كَبأسهم الذي أُبهم فأذاقهم االله بأس(.   
  الإجماع  ـ 3      

 ما الإجماع، فقد دل على مشروعية الاختلاف، وقوعه بين أئمة الهدى في خير القرون من              أ  
 على   بدون نكيرٍ منهم إلى واقعنا اليوم، فاختلافهم دليلٌ        ψالصحابة المهديين والتابعين لهم بإحسان      

  .)2( ـ  واالله أعلمـ على مشروعيته مإجماعه
  

  ضوابط الاختلاف : المطلب الثاني 
 أن يقتحم باب الاجتهاد والفتوى من لا يصلُح لـه،           يخاف منه المصلحون للإسلام،    إن مما   

 منصب الإفتاءِ رجالٌ صنِعوا علـى       ـѧ  في عصرنا هذا     ـѧ ويتصدى له كلُّ من هب ودب، وقد تولّى         
أعين السلاطين، فأصبحوا يلْوون أعناق النصوص تجاه رياح الهوى والشهوات بـدعوى إمكـان              

 للفقهـاء أسـباب تـسوغ       تفي المسائل الاجتهادية، أو الفروع الفقهية، مع أنه كان        الاختلاف  
اختلافهم منذ العصور الماضية بدون جرح ولا شحناء بينهم، بخلاف عصرنا الحالي الذي أصـبح               

صـيانة لهـذا     ـѧ جلُّ الاختلافات فيه خالياً من سبب مبرر مِن أسباب الاختلاف المعقولة، لذلك             
 ـѧ لفقهي الذهبي، والتراث الإسلامي النفيس، والمعتبر رحمةً وسعةً للأمة يعتز ا المسلم             الاختلاف ا 

كان لا بد من وضع ضوابط تضبِط هذا الاختلاف في الأحكام الشرعية سـداً لعبـث أولئـك                  
  : المغرورين وأمثالهم، وعليه فإن هذه الضوابط تأتي فيما يلي توضيحه

  : أهلية العلم والكفاءةـ 1

                                                                                                                                                         
 ثم زعم أنه إنما كان اختلاف الأمة رحمة في زمن النبي            ، لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا       :والجاحظقال هو   ف ،أم يروون مالا يدرون   = 
ρ ولا يلتزم هذا    ، رحمة أن يكون ضده عذابا     يء أنه لا يلزم من كون الش      : والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد     ، فإذا اختلفوا سألوه فبين لهم     ، خاصة 

 ى الليـلَ  م فـس   .73:سورة القصص؛ الآية  )  ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه        :( وقد قال االله تعالى    ،هل متجا أو جاهل   إلاويذكره  
 الـصانع   إثبات في   :أحدها : والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام     : قال الخطابي  ، وهو ظاهر لا شك فيه     ،االنهار عذاب رحمة ولم يلزم من ذلك أن يكون        

 فهذا جعله االله تعالى رحمة      ،جوها في أحكام الفروع المحتملة و     :والثالث . بدعة وإنكارها ، في صفاته ومشيئته   :والثاني . ذلك كفر  وإنكار ،ووحدانيته
  . االلهه هذا آخر كلام الخطابي رحم " رحمة اختلاف أمتي: " وهو المراد بحديث، للعلماءوكرامةً

  .1 ، ط76 ، ص4مرجع سابق، ج:  فيض القديرـ 1
 . ، دار الكتاب العربي، بيروت)هـ1404(1، ط199، ص4سيد الجميلي، ج/ د: سيف الدين علي بن محمد الآمدي، تحقيق: الإحكامـ  2
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وهو أن يصدر الاختلاف ممن له أهلية وآلية الاجتهاد، فليس كل من تعلم قلـيلا صـالحاً                
     هذا المنصب ومهيأً للاجتهاد والفتوى، فينتصب العلماءَ المعتبرين الأكفاءَ لهذا المنصب بلا       ، فيخالف 

ها ها وقواعدِ نصوصِ  بمقاصد الشريعة ودلالاتِ   ، وبلا علمٍ  ، ولا اطِّلاعٍ على ما اطَّلعوا عليه       منه علمٍ
 ـ  فالاختلاف لو صدر من طرف غيرِ       توجيه اللغة العربية؛    في نٍكِّمت م العامة، وغيرِ  ل ولا ذي    مؤه

  .د عذا الاختلاف ولا ي اعتبار ، فلان لهذا الفَئٍفْكُ
  :  خلو المسألة من النصـ 2

المـسائل الـتي لم يـرد       وأقصد هنا، أن يكون منشأ الاختلاف من المسائل المستجدة، أو             
بخصوصها نص من الكتاب ولا السنة، ولم يسبق عليها إجماع ثابت، فيجتهد فيها العلماء المؤهلون               
               لهذا المنصب، رغبةً في وجود حكم شرعي في تلك المسألة، فحينئذ تختلف الآراء وتتعدد وجهات

هـل يجـوز    : عليه، كمـسألة  النظر والأفهام في المسألة، ويكون لكلٍ منهم دليله الشرعي يعتمد           
، وهل يجوز تحديد     الترشح في الانتخابات الدولية    التجنس بجنسية دولةٍ غير إسلامية أم لا؟ ومسألة       

مدة الرئاسة الدولية أم لا ؟ ومسألة التوقيت الفلكي في ثبوت رؤية هلال رمضان وشوال أم لا ؟                  
رونيات الحديثة أم لا ؟ ومسألة التـأمين     وهل يجوز عقد النكاح أو إمضاء الطلاق عن طريق الالكت         

  . من حيث الجواز والمنع؛ ونحوها 
   أما لو كان في المسألة نص شرعي، إما أن يكون ظني الدلالة، أو قطعي الدلالة، فحينئذ تختلف                   

  . عند استنباط الحكم الشرعي منهماالحالتان
  : أن يكون النص ظني الدلالةـ 3

الدلالة، أو ورد إجماع غير ثابت، فعند الاحتجاج به في مسألة ما،            أما إذا كان النص ظني        
يمكن أن يختلف فيه العلماء لاحتمالات النص أكثر من معنى، وقابل لتأويلات صحيحة معقولة، أو               
لعدم ثبوت الإجماع، بحيث تختلف أقوالهم فيهما باختلاف وجهام النظرية، على حـسب مـا               

، فمنهم من يأخذ بحرفية النص وظاهره، ومن يراعي جانب المصلحة،           يعتمدون عليه إثر الاستنباط   
ونحوها، والمثال لهذا    ..ومن يراعي العرف أو المقاصد، ومن يعمل بفحوى النص أو البراءة الأصلية           

  :الضابط يمكن أن نقول

⎯ [ :فإن االله تعالى يقول في كفـارة الظهـار        : ففي الكتاب  *أ   yϑsù óΟ ©9 ôì ÏÜ tGó¡o„ ãΠ$yèôÛ Î* sù 

t⎦⎫ ÏnGÅ™ $YΖŠ Å3 ó¡ÏΒ 4 [.)1(   

                                                 
  .4 : ؛ الآيةـ سورة اادلة 1
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 حقيقة تمليك المسكين له ليتصرف فيه بنفسه كما يشاء، فهـذا رأي           : فالإطعام هنا يحتمل    
  أن يقوم المُكفِّر نفسه بإطعام المسكين، فيجهز الطعام ليتغدى أو: بعض الفقهاء؛ ويحتمل أيضا

إن تمكين المسكين من الطعام إطعام، ومن       : ن قال بعض الفقهاء؛ ومنهم م    يتعشى عنده، فهذا قول   
فبأي وجهٍ أطعمه دخل في الآية، وهذا الأخير دليل على أن الآية             غداه أو عشاه فهو إطعام أيضاً،     

  . )1(محتملة للوجهين

#) (yϑ̄ΡÎ$ [ ]:قُطّاع الطرق، أو اللُّصوص   [  وقوله تعالى في حكم      *   äτℜ t“ y_ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθç/ Í‘$ pt ä† ©!$# 

… ã&s!θß™ u‘ uρ tβöθyèó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$|¡sù βr& (# þθè=−Gs) ãƒ ÷ρr& (# þθç6 ¯=|Áãƒ ÷ρr& yì ©Ü s) è? óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r& Ν ßγ è=ã_ö‘ r& uρ ô⎯ ÏiΒ 

A#≈ n=Åz ÷ρr& (# öθxΨ ãƒ š∅ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 4 ..[)2(  .  

مال يكمن في   وقد احتملت هذه الآية عدةَ معانٍ مختلفة، فكان له أثره الفقهي، وهذا الاحت              
: التخيير، ومنهم من اعتبره بأنـه     : من الآية، وقد اعتبره بعض اللغويين والفقهاء بمعنى       ] أو  [ حرف

للتخيير؛ قال بتخيير الإمـام     ] أو[ للترتيب أو التفصيل على حسب جنايات المُحارِبِين، فمن اعتبر          
س للإمام اختيار بين الأنـواع      لي: وما يراه مصلحة، ومن اعتبره للترتيب كما هو نسق الآية، قال          

له الاختيار في بعض الأنواع دون بعضها وغير ذلك على اخـتلاف،            : المذكورة في الآية، أو قال    
الطرقِ أو اللصوص إلى أقوالٍ، والنص يحتمل كلها         ولهذا الاحتمال اختلف الفقهاء في حكم قُطَّاع      

  : )3(وتفصيلها في
  لواتِ قُ:تلوا ولم يأخذوا المالَ وإذا قَ؛بوالِلوا وصتِ قُ:خذوا المالَأَتلوا وا قَإذ: أن المعنى : الأول     
 وإذا أخافوا السبيلَ  ؛  هم من خلافٍ  لُعت أيديهم وأرج  طِ قُ :تلواقْ ولم ي   وإذا أخذوا المالَ   ؛بواصلَ ي لاو

   . وهذا قول كثير من أهل العلم؛فوا من الأرض ن:ولم يأخذوا مالاً
قُطِعت يده ورجلُه من خلافٍ، وقُتِل وصلِب؛ أما         :نه إذا قَتل وأخذ المالَ    أ: أن المعنى : الثاني  

قُطِعت يده ورجلُه من خلاف؛ وإذا لم يقتل         :قُتِل؛ وإذا أخذ المالَ ولم يقْتل      :إذا قَتل ولم يأخذ مالاً    

                                                 
، لفكر، بيروت ، مطبعة دار ا   159،  158، ص 2، ج امحمد عبد القادر عط   : محمد بن عبد االله بن العربي؛ بتعليق       رأبو بك  :أحكام القرآن /  انظر ـ 1

 .؛ بتصرف لبنان
  .33 : ؛ الآيةسورة المائدة ـ 2
3  ѧمحمد السيد الحليند،   /د:  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية أبو العباس الحراني، تحقيق          :دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية     :  انظر هذا التفصيل في    ـ
مصطفى مسلم محمـد،  /  عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق د   :آنتفسير القر  -. ، مؤسسة الرسالة، دمشق   هѧ ـ1404،  2،ط36-34، ص 2ج
، 2 الحسن بن مسعود الفراء البغوي، تحقيق خالد العك مروان سوار، ج           : معالم التتريل  -.  مكتبة الرشد الرياض   هѧ ـ1410،  1، ط 188، ص 1ج
  . م، دار المعرفة بيروت1987 هـ1407، 2، ط33ص
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 الأيـدي   نفِي؛ فهذا يختلف عن الأول في جمعه بـين قطـع           : وإنما أخاف السبيلَ   ولم يأخذ مالاً  
  .والأرجل والقتل والصلب

يخير الإمام، فإن شاء قَطع يده ورجلَه من         :أنه إذا قَتل وأخذ المالَ وقَطَع الطريق      : الثالث  
وإن شاء صلَبه ولا يقطع يده ورجلَه؛ وإن شاء قَتله ولا يقطع يـده ورجلَـه ولا                  خلافٍ وصلَبه؛ 

غُـرب   :قطع اليد والرجلُ من خلاف؛ وأما إذا قَطَع الطريق فقط         ت: يصلُبه؛ أما إذا أخذ المال فقط     
  .ونفِي من الأرض 

يـؤدب   :إذا اكتفى بالتخويف فقط   : هو كالثالث إلا الأخير، فإنه يقول     : أن المعنى : الرابع  
  .ويسجن حتى يموت 

 ـ      :أنه إذا اقتصروا على القتل    : الخامس   قُطِعـوا مـن    : القُتِلوا؛ وإن اقتصروا على أخذ الم
قتلٌ، أو صلب، أو قطع مع القتل،       : فإن الإمام مخير فيهم بأربعة     :خلافٍ؛ أما إذا أخذوا المالَ وقَتلوا     

  .أو قطع مع الصلب 
  :فالإمام مخير بين قَتله أو صلْبه فقط ؛ وإذا أخذ المال ولم يقتل: أنه إذا قَتل: السادس  
فالإمام : ؛ وأما إذا أخاف السبيل فقط     إما الصلب وإما القطع من خلاف      و الخيار إما القتل   فللإمام

   .)1(عنده مخير في قَتله أو صلبه أو قَطْعه من خلافٍ أو نفْيه
تخيير الإمام، فينظر فيهم على حسب المصلحة العامة، وما يراه زجـرا            : أن المعنى : السابع  

  .المراد به في كتاب االله تعالىفي الآية للتخيير، وهو الأصل  ] أو[ لهم، ولأنّ

 لاَ يصلِّينَّ أَحدٌ اَلْعصر إِلاَّ     « : لأصحابه في حديث   ρ فكقول الرسول    :أما في السنة   *ب
 فأدركتهم العصر في الطريق     ، وضوا من فورهم   ρ فبادروا إلى امتثال أمره     .)2(»فِي بنِي قُريظَةَ    

  .عشاءالرنا فصلوها بعد مِة كما أُصليها إلا في بني قريظن لا :فقال بعضهم
  في وقتها،   فصلوها في الطريق   ، الخروج  وإنما أراد سرعةَ   ، منا ذلك  ρ  يرد لم :وقال بعضهم 

   . واحدة من الطائفتينυ فلم يعنف
  . العمومفي ةً فجعلوا صورة الفوات داخل أو ظاهر النص،فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب      

                                                 
1  ѧاية المقتصد:  انظر).الإمام مالك بن أنس  ( دار الهجرة   ول إلى إمام     وقد نسب ابن رشد الحفيد هذا الق       ـتهد وللقاضي أبي الوليد محمد : بداية ا

 هѧـ  ـ 1420(1 ، كتاب الحرابة ، الباب الثالث فيما يجب على المحارب ، ط764 ، ص2الحفيد القرطبي؛ ج) بابن رشد(بن أحمد بن محمد المعروف
 .وت ، لبنان ، دار ابن حزم ، بير) م1999

  .من هذا البحث  ) 28( سبق تخريج هذا الحديث في صفحة  ـ 2
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 ، علـى أن    العمـوم   من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عـن         والآخرون كان معهم        
1(، فكان فهمهم للنص أعمق من الأولين القومإلى  المبادرةُالمقصود(.   

ونص الحديث يحتمل رأي الفريقين معا، فلا نقول بأن هذا هو المصيب وذاك هو المخطـئ                      
لكونه مبيناً ومرشداً للأمـة لا يمكـن         ذلك في حينه،     ρلأنه لو كان أحدهما مخطأً لبين الرسول        

  .سكوته على الخطأ 
   عدم الاختلاف في النص القطعيـ 4  

وأما لو كان النص قطعي الدلالة، أو وقع إجماع ثابت قطعا، فلا يمكن أن يكون موضـع                 
 الاحتجاج ما في مسألة ما من المسائل، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً، فالاتفاق هنا               اختلاف عند 

  :لازم، والاختلاف ممنوع ومذموم، مثال هذا من الكتاب والسنة

Ψ:) èπكقولـه    : من الكتـاب   ـѧ أ          u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρà$ Î#ô_$$sù ¨≅ ä. 7‰Ïn≡ uρ $yϑåκ ÷] ÏiΒ sπ s ($ÏΒ ;ο t$ ù#y_ (  

Ι:  ] ôMوقوله. )2() tΒÌh ãm ãΝ ä3 ø‹ n=tæ èπ tGøŠ yϑø9 $# ãΠ ¤$! $# uρ ãΝ øt m:uρ Íƒ Ì“Ψ Ïƒ ø:$# !$tΒuρ ¨≅ Ïδé& Î ö tóÏ9 «!$# ⎯ Ïµ Î/ èπ s) ÏΖ y‚÷Ζ ßϑø9 $# uρ 

äο sŒθè% öθyϑø9 $# uρ èπ tƒ ÏjŠ u tI ßϑø9 $# uρ èπ ys‹ ÏÜ ¨Ζ9 $# uρ !$tΒuρ Ÿ≅ x. r& ßì ç7 ¡¡9 $# ωÎ) $tΒ ÷Λ ä⎢ øŠ ©. sŒ $tΒuρ yxÎ/ èŒ ’ n? tã É= ÝÁ‘Ζ9 $# βr& uρ 

(#θßϑÅ¡ø) tFó¡s? ÉΟ≈ s9 ø—F{ $$Î/ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ î, ó¡Ïù 3 [)3(.  

  ، ويقول]جلدة 90[لزنا لا يختلف ولا يمكن أن يختلف فيها اثنان على أن عدد الجلد ففي آية ا   
ونحوها بدعوى المصلحة أو تغير الزمان      ]! مائة جلدة [لا إنما هو    : ، فيقول الآخر  ] جلدة 115[ هذا

⎪⎦Υ:] t وكذا عدد جلدات القذف الـوارد في قولـه           ؛والعصر Ï% ©! $# uρ tβθãΒö tƒ ÏM≈ oΨ |Áósßϑø9 $# §Ν èO óΟ s9 

(#θè?ù'tƒ Ïπ yèt/ ö‘ r'Î/ u™!# y‰pκ à− óΟ èδρ ß‰Î=ô_$$sù t⎦⎫ ÏΖ≈ uΚrO Zο t$ ù#y_ Ÿωuρ (#θè=t7 ø) s? öΝ çλm; ¸ο y‰≈ pκ y− # Y‰t/ r& 4 (4 )[ .  

كما أن آية الأطعمة، لا يمكن أن يختلف فيها شخصان على أن كل ما ذُكِر هنا في الآية ليس                        
ا ورد في الآية إلا ما استثني في حالة الاضـطرار، فلـيس             محرما، بل الاتفاق على تحريمها لازم كم      

                                                 
شيخ الإسلام : ـ رفع الملام عن الأئمة الأعلام    . 172،  ص24،  وج 253، ص20لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، ج      : مجموع الفتاوى  ـ 1

  .، دار البلاغ ، الجزائر)م2003هـ ـ 1424(1، ط45 ،44؛ ص)بابن تيمية(تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الشهير
هѧـ ـ   1407(14، ط131، 130، ص3شـعيب الأرنـاؤوط، وآخـر، ج   : محمد أبو بكر ابن القيم؛ تحقيق:  زاد المعاد في هدي خير العبادـ  

 .، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، بيروت، كويت)م1986
   .2:  ، الآية سورة النورـ  2
   .3: الآية ،  سورة المائدة ـ 3
   .4: ، الآية ـ سورة النور 4



48 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

بحرام حينئذ بل مباح للمضطر؛ فلا يمكن الاختلاف في إباحة هذه العناصر المحرمة في الآيـة عنـد         

⎯Υ :] Çالاضطرار، لقول االله     yϑsù § äÜ ôÊ $# ’ Îû >π |ÁuΚøƒ xΧ u ö xî 7#ÏΡ$yftGãΒ 5Ο øO \b}   ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ 

⎯Ç [:وقوله تعـالى  . )1(∪⊃∩ yϑsù § äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã Iξsù zΝ øO Î) Ïµ ø‹ n=tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî íΟŠ Ïm§‘ ∩⊇∠⊂∪ 

  . وإنما الاختلاف في كيفية الأكل للمضطر )2(

ÞΟ [:ومثل هذا قولُه تعـالى       ä3Š Ï¹θãƒ ª!$# þ’ Îû öΝ à2Ï‰≈ s9 ÷ρr& ( Ì x. ©%# Ï9 ã≅ ÷V ÏΒ Åeáym È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡW{ $# 4 [)3( .

فلا يعتبر قولُ مخالفٍ بأنه يجوز المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث هنا، بدعوى تغيـر الزمـان                  
ونحوها من  .. والحال على أن المرأة اليوم تعمل وتقوم بما يقوم به الرجل، وأنه لا فرق بينهما اليوم               

  .الآيات القاطعة التي لا يمكن تغييرها ولا الاختلاف فيها
 ، وهو واقِف بِعرفَةَ   ε أَتيت النبي    : قَالَ ميحمنِ بن يعمر الديلِ   الر عبد   فعن  :من السنة  ـѧ ب          

  مـن  ،الْحج عرفَةُ الْحج عرفَـةُ    « : قَالَ ؟ ما الْحج  ! يا رسولَ اللَّهِ   :فَأَتاه ناس مِن أَهلِ نجدٍ فَقَالُوا     
كررِ فِ     أَدلَ طُلُوعِ الْفَجفَةَ قَبري ع     هجمَّ حت رِ فَقَدمِ النَّحومِنًى  ـ أو فقد أدرك الحَجَّ      ـ  ي ثَلاَثَةٌ أَيَّام، 

  .)4( »فَلاَ إِثْم علَيهِ  يومينِ فَلاَ إِثْم علَيهِ ومن تأَخَّريمن تعجَّلَ فِف
 دون موقف عرفة، وأنه لم يدرك الحـج مـن           ح الحج لا يص     فهذا نص قطعي دل على أن            

فاته يوم عرفة، بل ينقلب الحج عمرةً بفوات هذا اليوم؛ ودليلٌ قاطع على أن أيام التشريق أو مِـنى                  
  .ثلاثةٌ؛ وأنه يجوز التعجيل في يومين، مع جواز التأجيل لمن أراد ذلك

فقال بأن من فاتته عرفة فقد أدرك الحج؛ أو ادعى            فلا يعتبر قولُ من خالف هذا النص  القطعي          
أنه لا اختيار للحاج بين التعجيل في يومين والتأخير إلى تمام أيام منى، وأنَّ من تعجل في يومين فقد                   

                                                 
  .3:  ، الآية سورة المائدة ـ 1
  .173:  ، الآية سورة البقرة ـ 2
  .11:  ، الآية سورة النساء ـ 3
 ،  635، ص 1مـصطفى عبـد القـادر عطـا؛ ج        : محمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكم النيسابوري؛ تحقيق         : ـ المستدرك على الصحيحين    4

هـذا  : قال الحـاكم . ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ) م1990هѧـ ـ   1411(1، ط]3100[ ، حديث305، ص2، وج]1703[حديث
   يح على شرط الشيخين ولم يخرجاهحديث صح

         ѧ4لبـاني، ج  محمد ناصـر الـدين الأ     : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل      :  انظر : صحيح سند الحديث  : قال الشيخ الألباني   ـ  ، 
: صحيح الجامع الصغير وزيادته   : وانظر. ، المكتب الإسلامي ، بيروت    )م1985 هѧ ـ1405(2، ط ]1067،  1064[، حديث 133 ،131ص

الشيخ محمد : محمد بن عبد االله الخطيب التبريزي، تحقيق     : مشكاة المصابيح . ، المكتب الإسلامي، بيروت   ]3172[محمد ناصر الدين الألباني، حديث    
        ). ، المكتب الإسلامي، بيروت)م1985 هـ1405(3، ط]2714[، ص، حديث2دين الألباني، جناصر ال
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أثم، أو ادعى أنه يجوز للحاج إن خاف من الازدحام أو الموت في موقف عرفة فلـه أن يتركـه،                    
  .ت لا يمكن الإلتفات إليها ولا اعتبارها اختلافاًفحجه صحيح، فمثل هذه الادعاءا

فلا اختلاف في ركْنِية عرفة للحج، ولا اختلاف في بطلان حج من لم يدرك عرفة، وإنمـا                   
  .)1(أفضليتها من بقية أركان الحج الاختلاف في

   أن يكون الاختلاف في الفروع الفقهية ـ 5    
الأحكام الفرعية الفقهية التي يتعذّر الاتفـاق عليهـا،         يمكن أن يولد هذا الاختلاف من       و  

 ونحوهـا،   مةِء في الاستنباط والفريسةِ الْملْه    وتختلف فيها العقول، والاستدراك الذهني، وقوة الذكا      
نجاسة الماء بقليل النجاسة أو طهارته، ونقض الوضوء بلمس الـذكر أو المـرأة،               : كالاختلاف في 

 ـ      رتوِوعدمه، وتشفع الإقامة أو     ورفع اليدين بعد الركوع      ها، ومسألة قبض اليـدين أو سها في  لِد
ها،  المأموم خلف الإمام وعدمِ     بالبسملة أو عدم قراءا في الصلاة، وقراءةِ        أو السرِّ  الصلاة، والجهرِ 

، واشتراط الولي في نكاح البالغـة       اأو لبعضه ا   منه  الزكاة لكل الأصناف الثمانية أو لواحدٍ      وإعطاءِ
  .ونحوها.. العاقلة أو عدم اشتراطه، وإمضاء الطلاق الثلاث في لفظ واحد وعدمه

  ألاّ يكون الاختلاف في الكليات والأصول ـ 6   
ولا يمكن أن يقع الاختلاف في الأصول والكليات المعلومة من الدين بالضرورة، ولا يمكن                

، أركان الإسـلام الخمـسة؛ ولا يمكـن         أركان الإيمان الستة  : بـالتنازع فيها بين اثنين، كالإيمان      
كالصدقات والإنفاق في سبيل االله، والـصدق،       : الاختلاف فيما هو معلوم بأنه من البر والإحسان       

وأداء الأمانة، والإصلاح والعدالة، وبر الوالدين، وحسن العشرة الزوجية، وصلة الأرحام، والأمر            
  .، ونحوها ..بالمعروف والنهي عن المنكر

كقتل النفس بغير حق،    : ا لا يمكن الاختلاف فيما هو معلوم بأنه من الفجور والفساد          وكذ  
وعاق الوالدين، والكذب والسرقة والسب، وشهادة الزور، وتعاطي السحر، وأكل مـال اليتـيم              

  بنة ظلماً، وإدمان الخمر والمخدرات، والنميمة وتفريق الجماعة، والزنا ونكاح الأم أو الأخت أو الا

                                                 
الطواف، لأنه  : فإن قيل أي أركان الحج أفضل؟ قلنا      ]: أماليه[ قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في          :)الحج عرفة ( في حديث  ـ قال السيوطي   1

، يدل على أفضلية    )الحج عرفة : (ε أفضل من الحج، والمشتمل على الأفضل أفضلُ؛ فإن قيل قوله            يشتمل على الصلاة، وهو مشبه بالصلاة، والصلاةُ      
أن لا نقَدر ذلك، بل نقَدر أمراً مجمعاً عليه، وهو إدراك الحج وقوف عرفةَ، فمـن أدرك                 :  فالجواب  ، معظم الحج وقوف عرفةَ   : عرفة،  لأن التقدير   

 عبد الرحمان بن أبي بكر أبو عبد الرحمان جلال الدين     : لسنن النسائي  شرح السيوطي : انظر. ن ليلة جمعٍ فقد تم حجه     ليلة عرفة قبل طلوع الفجر م     
هѧـ ـ   1406(2تـاب مناسـك الحـج، ط   ك، )3016(، حـديث 256 ، ص5عبد الفتاح أبو غدة؛ ج:،تحقيق)هѧ ـ911 ـ 849:ت(السيوطي
    .، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب)م1986
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  .وهلم جرا ..ونكاح أمهات الزوجات أو العمة والخالة،
  احترام الرأي الآخر ـ 7   

ومع الاختلاف في المسائل أو في النصوص، فإنه يرجى من المختلفين مراعاة احترام الـرأي               
 ئَطِّخ، ويحسن الظن بالآخرين، وألاّ ي     االآخر، واعتباره رأيا شرعياً، وذلك بأن يعذر بعضهم بعض        

اجتهاد م       ه محتملاً خالفه ولا ينكره عليه، بل يجعل رأي     نفسِه صواباً ي للصواب، ورأي حل الخطأَ مِت ،
  . عتبرة شرعاًم وجهةُ نظره الخاصة الْ في المسائل الاجتهادية مادام للكلِّكن الإنكارم لا يإذْ
  الابتعاد عن فضول المسائل ـ 8 

 ي من المسائل التي لا ينفع علمها ولا يـضر جهلُهـا،           ويمكن ابتعاد هذا الاختلاف السام      
 الزمان وعدمه، وهل رفع إلى السماء حيـا أم ميتـا؟             آخرυ نزول عيسى   : كالاختلاف في قضية  

وهل مات ودفن في التراب أم لم يمت ؟؛ والاختلاف في اسم الشيخ الكبير الذي ورد ذكـره في                   

ــالى ــه تع ϑs9£$ [ :قول uρ yŠ u‘ uρ u™!$tΒ š⎥t⎪ ô‰tΒ y‰y` uρ Ïµ ø‹ n=tã Zπ ¨Βé& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ψ9 $# šχθà) ó¡o„ y‰y_uρuρ ⎯ ÏΒ 

ãΝ Îγ ÏΡρ ßŠ È⎦ ÷⎫ s?r& t øΒ$# Èβ# yŠρä‹s? ( tΑ$s% $tΒ $yϑä3 ç7 ôÜ yz ( $tGs9$s% Ÿω ’ Å+ ó¡nΣ 4© ®L ym u‘ Ï‰óÁãƒ â™!$tã Ìh9 $# ( $tΡθç/ r& uρ Ó‡ ø‹ x© 

× Î7 Ÿ2  []  هل هو النبي شعيب      ]23 :سورة القصص، الآيةυ   لا؟ وكذا الاختلاف في مـسألة رؤيـة         أم

 ومعاوية بن أبي    )1( ربه ليلة المعراج، وكذا في المصيب والمخطئ بين علي ابن أبي طالب            ρالرسول  
، ونحوها من المسائل التي لا يمكن أن تكون موضع اختلاف، لأن ذلك ضـياع للوقـت            )2(سفيان

                                                 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب   بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بنτ  علي بن أبي طالب الفقيهلُلَالصحابي الجَ  هو   ـ 1

؛ زوج فاطمـة    ) سنة 15(بنا وهو   مِن الصبيان   أظهر إيمانه  نم   فكان أول   ،) سنين 8(بناأسلم وهو     والحسين، الحسن بن فهر بن مالك الغرماء أبي     
 نله م  كان فقَتلَه ظُلماً، ] عبد الرحمن بن ملجم   [، طَعنه الرجلُ الملعون   )هѧ ـ 40من رمضان  17 ( يوم الجمعة  واستشهد ، شهد بدرا  ،ρ الرسول   بنت
  : انظر). سنة58:وقيل 63(العمر

 ـ 564، ص 4علي محمد البجاوي، ج   : ، تحقيق أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني     : الصحابة الإصابة في تمييز    ، ]5692[ا بعـدها، رقـم       وم
  .  وما بعدها19، ص3محمد بن سعد البصري، ج: الطبقات الكبرى.  ، دار الجيل، بيروت)م1992 هـ1412(1ط
 أسلم قبـل   إنه:قيل ، أمير المؤمنين أبو عبد الرحمن القرشي الأموي المكي، صخر بن حرب بن أمية بنمعاوية بن أبي سفيان هو الصحابي الجليل   ـ 2

 ، له مـرات يـسيرة     بت وكَ ρث عن النبي     حد ؛ حتى أظهره عام الفتح    )أبي سفيان ( مِن أبيه    هوكتم إسلام  ، أو عام الحديبية   عمرة القضاء أبيه وقت   
وحد    ث أيضا عن أخته أم  ؛ وعن أبي بكر وعمر     حبيبةَ  المؤمنين أم   روى عنه ابن   سـنة  20(عمـل نيابـة الـشام     ،   بـن المـسيب     عباس وسعيد ( 

 ،)سنة77( وعاش )هѧ ـ60(مات معاوية سنة  و .احدلاجتماعهم على إمام و   ] عام الجماعة :[وسمي،  )هѧ ـ 41(بويع له بالخلافة عام      ،)سنة20(والخلافة
الطبقـات   : انظر ترجمته في    . وانفرد البخاري بأربعة ومسلم    ، واتفق له البخاري ومسلم على أربعة أحاديث       ،]حديثا163[ه في مسند بقي     مسند 

   ]. 8074[، رقم151، ص6، جبن حجر ا  أحمد:الإصابة   .؛ دار صادر، بيروت406، ص7، جسعد أبو عبد االله البصريد بن محم: الكبرى

). تلك دماءٌ كَف االلهُ عنها يدي ؛ فلا أحب أن يلطّخ ا لـساني             :( وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز لمن سأله عن قتال أهل صفين فقال              *    
، دار إحياء   )م2001 هѧ ـ 1422(1، ط 254، ص 4الشيخ عبد االله دراز، ج    : إسحاق إبراهيم الشاطبي، تحقيق    أبو: أصول الشريعة الموافقات في   

 . التراث العربي، بيروت، لبنان
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 بل يفسد في المجتمع أوفي الساحة الإسلامية        رجع إلى الأمة،  ي  فائدةٍ تعلق عليها كبير  يوالواجبات ولا   
   .أكثر مما يصلح من اضمحلال الاتحاد والاعتصام

  الجدال بالتي هي أحسن ـ 9    
  وإذا كان لابد من اختلاف الأنظار والآراء في النصوص الظنية الدلالة أو المسائل المستحدثة     

      الجـدلُ  اك أن يكون   ذَ  العلماء، فإنه ينبغي إذْ     بين قاشٍ نِ  محلَّ التي لم يرد عليها نص خاص، وكانت 
ه هو  ، بحيث لا يجعل رأي     آخر فٍ على طر  فٍ بين المختلفين بالتي هي أحسن دون إطغاء طر        والمناقشةُ
الصواب المطلق  ويستبد    مخالِ  به، ويحسب رأي    فه هو الخطأ المطلق     مخالفـه    لا غير، ولا يحاول إلزام 

 [:  يعتمد عليه، قال االله تعـالى       شرعي تندس منهما أو منهم م    ، ما دام لكلٍّ   على رأيه الذي يراه هو    

äí÷Š $# 4’ n<Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑõ3 Ït ø:$$Î/ Ïπ sà Ïã öθyϑø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡pt ø:$# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_uρ © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr& 4 (1)[ فــيمكن 

 أحسن فهي مع المسلمين أنفسِهم بـالتي        القول هنا أنه إذا كانت المجادلة مع أهل الكتاب بالتي هي          
  .هي أحسن من باب أولى

 تفضيله علـى رأي      الإعجاب بالرأي وعدم   كتر: ويندرج تحت هذه النقطة أو الضابط     *   
 أم كانوا يقولون في     ψ من الصحابة والتابعين      وجماعةٍ روي عن ابن مسعودٍ   المخالف مطلقا، وقد    

Ψ:] $pκ تأويل قـول االله  š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ öΝ ä3 ø‹ n=tæ öΝ ä3 |¡àΡr& ( Ÿω Ν ä. • ÛØtƒ ⎯ ¨Β ¨≅ |Ê # sŒ Î) óΟ çF÷ƒ y‰tF÷δ$# 4 

 هم بأس بعض وكان   يق بعض ذِلبس الناس شيعا وأُ   ن وأُ ا إذا اختلفت القلوب في آخر الزم      : قالوا ،)2(]
 ـ ؛ بل روى  )3( برأيه فحينئذ تأويل هذه الآية      ذي رأيٍ  جب كلُّ ع وأُ الهوى متبعا والشح مطاعاً     و أب

 حتَّى إِذَا رأَيت    ، وتناهوا عنِ الْمنكَرِ   ،بلِ ائْتمِروا بِالْمعروفِ  « : أنه قال  ρ عن النبي    ينِشثعلبة الخُ 
 ،ةِ نفْـسِك   فَعلَيك بِخاصَّ  ِ، رأْىٍ بِرأْيِه  يشحا مطَاعًا وهوًى متَّبعًا ودنيا مؤثَرةً وإِعجاب كُلِّ ذِ        

 لِلْعامِلِ فِيهِنَّ مِثْـلُ     ، الصَّبر فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبضِ علَى الْجمرِ      ، فَإِنَّ مِن ورائِكُم أَيَّامًا    ،ودعِ الْعوامَّ 
 لِكُمملُونَ مِثْلَ عمعلاً يجر سِينمرِ خا. »أَجولَ اللَّهِ قِيلَ يسر!جر سِينمخ رأَج  ا أَولاً مِن  

  

                                                 
Ÿωuρ (#þθ [ : وقال االله تعالى أيضا.125: ، الآيةسورة النحل 1 ä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# ωÎ) © ÉL©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& [ ] 46: العنكبوت، الآية.[   
   .105: ، الآيةسورة المائدة ـ 2
3  ѧ16مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، ج        : أبوعمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري، تحقيق         : التمهيد لابن عبد البر    ـ ،

  . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب)هـ1387(، طبعة161ص
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 مهقَالَ؟ مِن: »سِينمخ رلْ أَجلاً لاَ بجر  كُم1(» مِن(.  
       بالتنازل عن الرأي     ما أمكن، وقد يكون ذلك تارةً      كما أن الخروج من الاختلاف مطلوب 

تصام  القلوب واع  ل، وائتلافِ م الش مِّلَ عامة كَ  في بعض المواطن والمواقف، إذا كان في ذلك مصلحةٌ        
الشعب واتحاد الأمة دت والفرقة والتقاتل والفتنةءًرللتشت .  

 التوافق وعدم المخالفةِـ  10

 يكون الاختلاف مخالِفاً للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة الثابتة، ولا للقواعدِ            ألاّ وهو
الشريعة الإسلامية، بـل يجـب أنْ       الشرعية المعتبرةِ والمعترفِ ا بين العلماء، ولا مخالِفاً لِمقاصدِ          

يكون في حدودِ النصوص والقواعد المعتبرةِ، موافِقاً لِمقاصد الشريعةِ، وإلاَّ فاختلاف لا يعتد بـه،               
  .ولا يمكن الالتفات إليه

فهذه جملة من الضوابط التي رأيتها صالحة لصيانة الاختلاف الفقهي والتي ينبغي للمختلفين               
 هنـا أدعـي أنـني        على حدودها دون الخروج عنها إثر الاختلاف، ولـست         مراعاا والوقوف 

  .استوعبت هذه الضوابط كاملة
  
  
  
  
  
  
  

    

                                                 
1  ѧبـاب ذكـر     ]385[، حديث 109، ص 2ج شعيب الأرناؤوط ،  : محمد بن حبان أحمد أبو حاتم التميمي البستي؛ تحقيق        : ابن حبان  صحيح   ـ ،

  .، مؤسسة الرسالة، بيروت)م1993 هـ ـ1414(2، ط  االلهة العامل بطاعΥإعطاء االله 
  ѧـ       : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي       ـ   ،  458محمـد عبـد الـرزاق حمـزة، ص        : ي، تحقيـق  أبو الحسن علي بن أبي بكـر الهيثم

  .، كتاب الفتن، باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت]1850[حديث
   ѧباب  ]753[، حديث   428، ص 1حمدي بن عبد المجيد السلفي، ج     : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق        : مسند الشاميين  ـ ،

  . ، مؤسسة الرسالة، بيروت)م1984 ـ هـ1405 (1 إلينا من مسند عتبة بن أبي حكيم الهمذاني من ثقات المسلمين، طما انتهى
حديث ضـعيف،   ]: 5144: ، حديث 3ج: المشكاة[ ؛ وفي   ]2344: ، حديث 380ص: ضعيف الجامع الصغير  [  في   قال الشيخ الألباني         

        .وبعضه صحيح سند الحديث
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  أقـسام الاخـتلاف وحـكمه:   المبحث الثاني
بعد كل ما ذُكر آنفاً من مشروعية الاختلاف في الشريعة وضوابطه، فليس مـن الـسهل                  

 إلا بعد معرفةٍ بأقسامه وأنواعه إن وجدت، وبالتالي فـلا           الحكم عليه بالجواز أو المنع والحال هذه،      
يز بينها مـن حيـث القُـبح        بد من معرفة كون تلك الأقسام والأنواع مقبولا أو مرفوضا، والتمي          

عليه؛ وفي هذا الموالحُس ينمطلبت تح بيان ذلك بحثن، فإذا عرفنا هذا يسهل لنا الحكم.  
   

  )1( أقسام الاختلاف: المطلب الأول
إن الاختلاف في الشريعة الإسلامية شيءٌ يؤدي إلى تشتيت الأمة وتمزيق صـفوفهم إذا لم                 

ننتبه إليه في حينه، إذْ ليس كلّ اختلاف يمكنناَ أن نمدحه ونقبله مطلقا هكذا، ولا أن نرفضه ونذمه                  
يمه جملةً إلى قـسمين     منه القبيح المرفوض، والحسن المقبول، وعليه فإنه يمكن تقس         بل! مطلقاً أيضاً 

  :أساسيين
 ـѧ  وهو الاختلاف القبيح المرفوض الذي ذمه االله، وحذَّر الأمةَ منـه          : اختلاف مذموم :  أحدهما   

، ـѧ كما حذّر منه أهلَ الكتاب الذين اختلفوا مع أنبيائهم في أصل ما جاءوا به من عند االله تعـالى                    
لعقيدة وأُصولِ الدين ونحوهما، ولم يكن هذا القسم         وغالباً ما، يقع في ا     وجعله من المحظورات عنه؛   

  . ولا التابعين وتابعيهم كما في حاضر المسلمين اليومρموجودا بين صحابة رسول االله 
وهو الاختلاف الحسن المقبول الذي لم يذمه االله تعالى ولا ـى            : اختلاف ممدوح : والثاني  

ة أو الأمور الاجتهادية، سواء كانت في نـص ظنـي           عنه، وغالباً ما، لا يقع إلاّ في المسائل الفرعي        
 وشهِده تـابعوهم إلى عـصر    ψالدلالة، أو في ما لم يرد عليه نص، فهذا الذي وقع بين الصحابة              

  . الأئمة الأربعة، فعصرنا الحاضر
  : هذا هو التقسيم الإجمالي، أما بالتفصيل، فإن كلَّ قسم تحته أنواع عديدة، كما يلي     
  )2(الاختلاف المذموم: الأول 

  :فهذا القسم يشمل عدة أنواع مذمومة من الاختلاف، وعرضها في التالي  
  الإيمان ك،هذا النوع شنعه االله تعالى وى عنه أمة الإسلام:  الاختلاف في العقيدةـ 1  

                                                 
أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي، : اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم :التقسيم فيا انظر هذـ  1

  . ، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، مصر)هـ1369(2 ، ط40، 37، ص1محمد حامد الفقي، ج: تحقيق
 .60 ـ 50للشيخ القرضاوي؛ ص: ق المذموملاختلاف المشروع والتفراالصحوة الإسلامية بين  
 .، فهنا محلُّه الآن]26[ في صفحة ) وهذا ما سنوضحه غير بعيد، وليس هنا محلّه: (وهذا الذي أشرنا إليه بقولناـ  2
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. ونحو ذلك  والبعث بعد الموت     ه واليوم الآخر  وملائكته وكتبه ورسل  , االله تعالى ووحدانيته   وجودب
، ونتيجة الاختلاف في هذا الكُفْر، وهذا النوع الذي ذمـه االله            فهذه أمور لا مجال فيها للاختلاف     

 وقـولهم   υ والنصارى باختلافهم على النبي عيـسى        υعلى اليهود باختلافهم على النبي موسى       

⎯Ψ:] Çبالحُلُول أو التثليث، وحذَّر الأمةَ الإسلامية منه؛ قال االله           Å3≈ s9 uρ (#θà n=tG÷z$# Ν åκ ÷] Ïϑsù ô⎯ ¨Β z⎯ tΒ# u™ 

Ν åκ ÷] ÏΒuρ ⎯ ¨Β t x x. 4 [)1( . وقـــالΥ:] Ÿωuρ (#θçΡθä3 s? t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θè% § x s? (#θà n=tF÷z$# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛ èε u™!% y` 

àM≈ oΨ Éi t6 ø9 $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ öΝ çλm; ë># x‹tã ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊃∈∪ tΠ öθtƒ Ùu‹ ö; s? ×νθã_ãρ –Š uθó¡n@uρ ×νθã_ãρ 4 $̈Βr'sù t⎦⎪ Ï% ©! $# ôN¨Š uθó™ $# 

öΝ ßγ èδθã_ãρ Λ än ö x x. r& y‰÷èt/ öΝ ä3 ÏΨ≈ yϑƒ Î) (#θè%ρä‹sù z># x‹yèø9 $# $yϑÎ/ ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβρ ã à õ3 s? ∩⊇⊃∉∪ $̈Βr& uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# ôM Òu‹ ö/ $# 

öΝ ßγ èδθã_ãρ ’ Å∀ sù Ïπ uΗ ÷q u‘ «!$# öΝ èδ $pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz [)2(.   

 ذلـك   فيهم  عليا بليغاً عند ما تنازعوا في القدر، وغضب          الصحابة ي  ρوقد ى الرسول      
 مـن  ρ خرج رسـول االله  :أنس بن مالك قالغضباً، وحذَّرهم منه؛ كما في الحديث الذي رواه       

 ألم يقل االله في آيـة       :هم يقول أحد  ، يختصمون في القدر    فسمع ناساً  ،باب البيت وهو يريد الحجرة    
 ، من باب الحجرة   ρ فخرج رسول االله      ؟ الله في آية كذا وكذا     ألم يقل ا   : ويقول الآخر   ؟ كذا وكذا 

ك من كان   لَ إنما ه   ؟ متثْعِ أو ذا ب    ؟ مترمِأذا  أُ  « : فقال !انم الر ب ح لُثْ في وجهه مِ   ئَقِكأنما فُ 
 كم عن شيءٍ   وا ،وهلُب فاقْ  بأمرٍ هاللَ مركُم أََ ،عضٍبه بِ  االله بعض   ضربوا كتاب  ،اه هذا بقبلكم بأش 

فانتوا عنهه «.أحداً فما سمع الناس لَّكَ بعد ذلك تكانت حتى،القدر  فيم   
  . )3(اجج الحَهلَتقَ فَ،ينِهجلْ اَدبع م:م في القدرلَّكَ تن ملُو فكان أَ،ليالي الحجاج

                                                 
   .253:  ، الآيةسورة البقرةـ  1
   .107، 106، 105:  ، الآياتسورة آل عمرانـ  2
 وأن  ، جميـع الكفـار    بأنه القول   :ى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بالصواب      ولَوأَ:( قوال في معنى الآيات    بعد ما ساق الأ     قال بن جرير الطبري    ـ 

  م   هو الإيمان الذي أقروا به     ،خون على ارتدادهم عنه   الإيمان الذي يوبأكفرتم بعد إيمـانكم   [ بقوله    عني : لقول قائلٍ   فلا وجه إذاً   .. عند ر[  بعـض  
وأما الذين ابيضت وجوههم ممن ثبت على عهد االله وميثاقه فلم يبدل دينه ولم ينقلب               . ا  الله جل ثناؤه الخبر عنهم جميع      وقد عم ا   ؛الكفار دون بعض  

على عقبيه بعد الإقرار بالتوحيد والشهادة لربه بالألوهة وأنه لا إله غيره ففي رحمة االله يقول فهم في رحمة االله يعني في جنته ونعيمها ومـا أعـد االله                   
 محمد بن جرير أبـو      ):جامع البيان عن تأويل آي القرآن      (تفسير الطبري   ). فيها هم فيها خالدون أي باقون فيها أبدا بغير اية ولا غاية            لأهلها

     .، دار الفكر بيروتهـ1405، 1، ط41، ص4مصطفى مسلم محمد، ج: طبري، تحقيقجعفر ال
، 7؛ وج ]1308[، حـديث  79، ص 2طارق بن عـوض االله وآخـرون، ج       : ني،تحقيقأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرا     : ـ المعجم الأوسط   3

  .، القاهرة، دار الحرمين)هـ1415(، باب القدر، مطبعة]5270[، حديث124ص
     ѧكتاب القدر، باب    ]2133[، حديث 443، ص 4ج أحمد محمد شاكر وآخرون،   : محمد بن عيسى الترمذي السلمي؛ تحقيق     :  سنن الترمذي  ـ ،

وهذا حديث غريب، لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه ، :  قال أبو عيسى .طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت شديد في الخوض في القدر،    ء في الت  ما جا 
       .، وحسنه الألباني عند التخريجيتابع علَيهاله غرائب ينفرد ا لا  يوصالِح الْمر. يالْمرمن حديث صالح 
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 مجلِـساً مـا     يقَد جلَست أَنا وأَخِ    لَ :  عمرو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ         وفي رواية   
 جلُوساً عِنـدρ     وإِذَا مشيخةٌ مِن صحابةِ رسولِ اللَّهِ        ي أَقْبلْت أَنا وأَخِ   ، بِهِ حمر النعمِ   يأُحِب أَنَّ لِ  

 ، إِذْ ذَكَروا آيةً مِن الْقُرآنِ فَتماروا فِيهـا        ،رةً فَجلَسنا حج  ، فَكَرِهنا أَنْ نفَرق بينهم    ،بابٍ مِن أَبوابِهِ  
  مهاتوأَص تفَعتى ارتولُ اللَّهِ     ،حسر جرفَخ ρ    ههجو رمباً قَدِ احضغقُـولُ    ، ميابِ وربِالت ممِيهري : »

  ما قَولاً يهلِكُ     ،مقَب مِن ملِكَتِ الأُمذَا أُهبِه    ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِمبِاخ ا     ،مهـضعب بالْكُت بِهِمرضو 
 فَما عرفْتم مِنه فَاعملُوا     ، بلْ يصدق بعضه بعضاً    ، إِنَّ الْقُرآنَ لَم ينزِلْ يكَذِّب بعضه بعضاً       ،بِبعضٍ

  .)1( »لَى عالِمِهِ وما جهِلْتم مِنه فَردوه إِ،بِهِ
  2  ѧوأقصد بالأصول هنا    : الاختلاف في الأصول المعلومة ضرورة     ـ ѧعلما بأن التوحيد أو     ـ 

 ما كان معلوماً من الدين بالضرورة علـى أنـه         ـ العقيدة هي أصول الدين، وقد سبق ذكرها آنفا       
و أعمـال الـبر     أصل وأساس أو كلي من كليات الدين، كأركان الإسلام الخمسة، والإحسان أ           

 ـدق، والأمانة والوفاء    النفقات في سبيل االله، والصدقات والصِّ     : ومكارم الأخلاق، مثل   العهود، ب
شرب : وحسن المعاملة والنصيحة، وبر الوالدين ونحوها؛ أو أعمال الفجور والأخلاق السيئة، مثل           

 الجنـسي واللوطيـة،     الخمور والمخدرات، والكذب والخيانة والسب، وتعاطي الزنا والاغتصاب       
والسرقة وقطع الطريق والغش، والاعتداء على الناس وقتل النفس بغير حق شرعي، وعاق الوالدين              

فلو وقع فيها فهو مذموم، لأنـه يكـون         . وغيرها؛ فهذه الأشياء وأمثالها لا يمكن الاختلاف فيها       
  . خارجا عن إطار الإسلام إلى الجَحدِ

 ما علم من ديـن  أحدهماما لا يسوغ فيه الاجتهاد فعلى ضربين    فأما   ( :فقد جاء في اللُّمع     
 كالصلوات المفروضة والزكوات الواجبة وتحريم الزنا واللواط وشرب الخمـر           ، ضرورةً ρ الرسول

 لأن ذلك معلوم من دين االله تعالى ، فهو كافر، فمن خالف في شيء من ذلك بعد العلم    ،وغير ذلك 
  .)2(هما  في خبرρ تعالى ورسوله  فمن خالف فيه فقد كذب االله،ضرورة

  ماع ، وقوعه في الإجممذموومن الاختلاف الْ: الاختلاف في النصوص القطعية الدلالة ـ 3     

                                                 
(  :قال المنـاوي   ـѧ    .، مسند عبد االله بن عمرو     ]6702[، حديث 181، ص 2أحمد بن حنبل الشيباني؛ مرجع سبق؛ ج       :مام أحمد مسند الإ ـ   1

       ما أوقـع    : والمراد بالاختلاف  ؛ فهلكوا فلا تختلفوا أنتم في هذا الكتاب       ، فكفر بعضهم بكتاب بعض    ،لةزِّيعني أن الأمم السابقة اختلفوا في الكتب المن 
 فضلا عن   ، فإنه مأمور به   ، الاختلاف في وجوه المعاني واستنباط الأحكام والمناظرة لإظهار الحق         أما.  أو شحناء ونحو ذلك     أو فتنةٍ  شبهةٍفي شك أو    

، 3؛ جفيض القـدير، للمنـاوي  ).  الرأي فيه   بين اثنين فيما ينبغي انفراد      وهو تقابلٌ  : من الخلاف   انتقالٌ : والاختلاف : قال الحرالي  ؛كونه منهيا عنه  
  .218وصححه الألباني في تخريج الطحاوية ص. ، المكتبة التجارية الكبرى، مصر)هـ1356(1، ط5ص

، دار الكتـب    )م1985 هѧ ـ1405(1، ط 130،  129أبوإسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الأصولي الشافعي؛ ص       : ـ اللمع في أصول الفقه     2
  .العلمية، بيروت، لبنان
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الثابت أو النصوص القطعية التي لا تقبل الاجتهاد، حيث بينه االله تعالى ووضح حكمه للخلق ولم                
  .   وابط أنه لا يمكن وقوع الاختلاف فيهوقد ذكرنا هذا في الض. يترك مجالا للاجتهاد فيها

 أقام االله   الذي الاختلاف   هو:  قيل ؛ذم االله على الاختلاف   : فإن قيل : )1(قال الإمام الشافعي    
 ولا  ، ولا لهم مفارقته   ،ليس عليهم إلا اتباعه   و ،تعالى به الحجة على خلقه حتى يكونوا على بينة منه         

 فمن خالف نص كتاب لا يحتمـل        ،ك الذي ذم االله عليه     فإن اختلفوا فيه فذل    ،يحل الاختلاف فيه  
  . )2( الناسع عليهجمما أ ولا أحسبه يحل له خلاف ،الاختلاف التأويل أو سنة قائمة فلا يحل له

فأما القطعي، فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو في الإثبات،              :(وفي الموافقات   
ت؛ لأنه واضح الحكم حقيقة، والخـارج عنـه مخطـئ     وليس محلا للاجتهاد، وهو قسم الواضحا     

  .)3()قطعاً
  4  ѧلأنـه في        : الاختلاف المؤدي إلى التعصب والتفرقة     ـ ،وأصل هذا الاختلاف ممـدوح

الغالب يكون في الفروع الفقهية، إلا أنه صار مذموما لخروجه عن الأصل، بسبب البغي والتفرق               
  . كثير من عوام المسلمين والعلماءالنوع خطير يقع فيه والتعصب المذهبي، وهذا

ومن العجب أيضاً من يأخذُ في تفضيل بعضِ المذاهب على بعـضٍ            : (ففي جزيل المواهب    
               لِ عليه وسقوطه، وربما أدى إلى الخصام بين الـسفهاء، وصـارتقيص المُفضؤدي إلى تنتفضيلاً ي 

  .، والإسلام عن هذا بريء )4()عصبية وحمية الجاهلية
تنقـيص في عرضـه     :  بغى بعض المختلِفين على بعض واعتدى عليه إما بالقول مثـل           فإذا  

حبسه أو ضربه أو قتله في المسائل       : وتكفيره أو تفسيقه أو ردته عن الملَّة ونحوها؛ وإما بالفعل مثل          
  . )5(الاجتهادية، فذاك الاختلاف المذموم المنهي عنه

لى التحاسد والتقاطع والتشتت المنافية قـولَ االله        وهذا النوع المذموم إما أن يكون مؤديا إ         

θßϑÅÁtGôã#) [: تعالى $# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑy_ Ÿωuρ (#θè% § x s? 4 (#ρã ä. øŒ $# uρ |M yϑ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3 ø‹ n=tæ øŒ Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. [™!# y‰ôã r&  

                                                 
   .رحمه االله] 22[، وقد سبقت ترجمته في ص.. الشافعيصاحب المذهب إدريسمد بن  محهو:  الشافعيـ الإمام 1  
 .، دار المعرفة، بيروت؛ بتصرف قليل)هـ1393(2، ط303، 302، ص7محمد بن إدريس الشافعي؛ ج : ـ الأم 2
  ).هـ1422(1، المسألة الرابعة من كتاب الاجتهاد، ط124، ص4للشاطبي، مرجع سبق؛ ج: الموافقات ـ 3
  ).م1992هـ 1412(1، ط21جلال الدين السيوطي، مرجع سبق؛ ص: ـ جزيل المواهب في اختلاف المذاهب 4
الدكتور عبد االله عبد المحـسن التركـي وشـعيب          : الإمام القاضي علي بن علي بن محمد الدمشقي، تحقيق        : شرح العقيدة الطحاوية  / ـ انظر  5

  .سسة الرسالة، بيروت، لبنان، مؤ)م2001هـ 1421(2، ط780، 779، ص2الأرنؤوط، ج
محمد حامـد   : أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي، تحقيق          : اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم       ـ  

 .، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، مصر)هـ1369(2 ، ط40، 38، ص1الفقي، ج
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y#©9 r'sù t⎦ ÷⎫ t/ öΝ ä3 Î/θè=è% Λ ä⎢ óst7 ô¹ r'sù ÿ⎯ Ïµ ÏFuΚ÷èÏΖ Î/ $ZΡ≡ uθ÷zÎ)  [)1(.  

أحكـام  [ما أن يكون مؤديا إلى التعصب أو التخطئة والتبري في المـذهب، كمـا في                وإ  
التخطئة في الفروع والتبري فيها، فعلى الكل من العلماء أن          : أن من الاختلاف المنهي عنه    ]: القرآن

 يمضي على اجتهاده، فإن الكل بحبل االله معتصم، وبدليله عاملٌ، وأن الاختلاف والتفرق المنـهي              
عنه، إنما هو المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة؛ فأما الاختلاف في الفروع فهـو مـن                 

  .)2(محاسن الشريعة
  الاختلاف الممدوح: الثاني 

 منذ عصر الوحي    ρوهذا الذي لم يذمه الشرع ولم يجعله من المحظورات، بل أقره الرسول               
  . القرآن الكريم عليه حين يترل
رض  للأمة الاختلاف في الأمور الاجتهادية ، فإن االله حكيم، بحكمته أن تكـون               وقد يع          

   وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكنـفروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون 
  والظنيات عريقةٌ في إمكان الاختلاف، لكن في الفـروع دون الأصـول، وفي  ـالاتفاق فيها عادة   

  . )3( دون الكليات، فلذلك لا يضر هذا الاختلافالجزئيات
ذلك أنه لما كانت مواطن ضعف الإنسان مختلفةً، وأنواع الهداية مختلفةً، وقُدرات العلمـاء                

مختلفةً، اختلفت أقوالُهم في بعض نصوص الشرع، عند الاجتهاد والاستنباط، وعلم االله تعالى هذا،              
  .)4(قوا في كل اجتهادٍ وقولٍ في الشريعةلذا لم يوجب على العلماء أن يتف

  :وهذا القسم يحتوي على أنواع ثلاثة، تفصيلها فيما يلي  
  1  ѧأن يعبر كل من المختلفين عن المراد بعبارة غـير عبـارة             وهو   :الاختلاف في العبارة   ـ
وقـال  , هو القـرآن  : قال بعضهم  .)الصراط المستقيم (مثال ذلك تفسير    .  والقصد متحِد  صاحبه
   ن، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآ والقصدِ في الأصلِ فهذان القولان متفقان،هو الإسلام: بعضهم

                                                 
   .103:  ، الآيةسورة آل عمرانـ  1
  .62، 61للشيخ القرضاوي؛ ص: الصحوة الإسلامية بين للاختلاف المشروع والتفرق المذموم/  وانظرـ  
2  ѧمطبعة دار الفكـر، بـيروت،   382، 381، ص1محمد عبد القادر عطا، ج: أبو بكر محمد بن عبد االله بن العربي، بتخريج         :  أحكام القرآن  ـ ،

 .لبنان
، دار  )م1997 هѧ ـ1418(1، ط 674، ص 2سليم بن عيد الهلالي، ج    : يم بن محمد الشاطبي الغرناطي، تحقيق     أبو إسحاق إبراه   : ـ الاعتصام  3

 .ابن عفان، العقربية، المملكة العربية السعودية
4  ѧمري، تقديم       :  فقه الإيمان على منهج السلف الصالح      ـدكتور عمر سـليمان عبـد االله الأشـقر ،         . أ: الدكتور وميض بن رمزي بن صديق الع 

 .بتصرف قليل . ، دار النفائس، عمان، الأردن)م1998 هـ1418(1، ط420ص
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  . ، وهي تابعة للقرآن)1(هو السنة والجماعة: وكذلك قول من قال

pκ$ [:      ومثله الاختلاف في المراد بالذِّكْرِ مثلاً من قولـه تعـالى           š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) š”ÏŠθçΡ 

Íο 4θn=¢Á=Ï9 ⎯ ÏΒ ÏΘöθtƒ Ïπ yèßϑàfø9 $# (# öθyèó™ $$sù 4’ n<Î) Ì ø. ÏŒ «!$#  [)2( .   ِّالخطبة، وقيل : كر هو فقال البعض بأن الذ :

  . )3(هو الصلاة
  . )4( هو مطلق الوعظ: لإمام في خطبته، وقيلهو موعظة ا: كروقال البعض بأن الذِّ  

  . هذا حكملا يتعلق على مِثْلِ غالباًكر يشمل كلَّها؛ وفهذه العبارات متحدةٌ، إذْ لفظ الذِّ      
والاختلاف في مجرد التعبير عن المعنى المقصود وهو متحد؛ كما اختلفـوا             ( :وفي الموافقات   
هل هو منقسم إلى صِدقٍ وكذب خاصة؟ أم ثَم قِسم ثالث ليس بـصِدق ولا كـذبٍ؟                 : في الخبر 

في تفريق الحنفيـة    ): الفرض والواجب ( ق عليه؛ وكذا مسألة   فهذا اختلاف في عبارة، والمعنى متف     
أن تركه حرام يجرح فاعلُه به ويأثم، فالخلاف بيننا وبينهم في المعنى            : بينهما، فإن أرادوا بالواجب   

  .)5()والعبارة، ويصح أن تتناوله الأدلَّةُ؛ ولا ينبني عليه فيها حكم ولا اعتبار
  2  ѧكر كل من المختلفين من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل           أن يذ  ك :اختلاف تنوع  ـ

  .)6( لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوص،على النوعالتمثيل وتنبيه المستمع 

óΟ [:مثال ذلك تفسير قولـه تعـالى         ßγ ÷Ψ Ïϑsù ÒΟ Ï9$sß ⎯ Ïµ Å¡ø uΖ Ïj9 Ν åκ ÷] ÏΒuρ Ó‰ÅÁtFø) •Β öΝ åκ ÷] ÏΒuρ 7, Î/$y™ 

ÏN≡ u ö y‚ø9 $$Î/ ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 4 [)7(.  

 : والظالم لنفـسه   ، في أثنائه  الذي يصلي :  والمقتصد ، الوقت لَ الذي يصلي أو   :السابق: بعضهمقال  
   والظالم ، بالبيعالعادل:  والمقتصد، المحسن بالصدقة:السابق: وقيل. الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار

                                                 
  .، دار الصفوة، مصر)م1993 هـ1414 (4، ط292، ص2وزارة ألأوقاف الكويتية، ج:  الموسوعة الفقهيةـ 1
   ѧاز أحمد زمرلي؛ ص   : شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، باعتناء       : مقدمة في أصول التفسير    ـ28فو ѧـ1418(2، ط 30 ـ ѧدار  )م1997 ه ،

  .ابن حزم، بيروت، لبنان
  .9:  ، الآيةسورة الجمعة ـ 2
 .339، ص5الإمام البيضاوي، مرجع سبق؛ ج: ) تفسير البيضاوي (بـالمعروف : أنوار التتريل وأسرار التأويل ـ 3
  .  102، ص28ي، مرجع سبق، جللإمام محمد بن جرير الطبر: جامع البيان في تأويل القرآن: تفسير الطبري، المسمى ـ 4
   . ، دار الكتب العلمية، بيروت) م1990 -هـ1411(1،ط163،ص8للإمام السيوطي، ج: الدر المنثور في التفسير ا ـ 

 .، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت300، ص4عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبي، ج: الجواهر الحسان في تفسير القرآن  ـ
 ] .12[، كتاب الاجتهاد، المسألة174، 173، ص4إبراهيم الشاطبي، مرجع سبق؛ ج: لموافقاتا/ ـ انظر 5
  .31أحمد ابن تيمية، ص:  مقدمة في أصول التفسيرـ . 4، ط292، ص2المرجع نفسه؛ ج: ـ الموسوعة الفقهية 6
  .32:  ، الآيةسورة فاطرـ  7
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  .)1(ا أنواع لا تخرج عن قصد الآية؛ ولتفسير هذه الآية أقوال غير هذا، كلُّهبأكل الربا
 أن يجب علـى قـوم       : مثل ،وع في الأحكام الشرعية قد يكون في الوجوب تارة        لتناهذا   و      

 ـ وهذا يقع في فروض الأعيان كما م       ؛ وعلى قوم تعليم العلم    ، وعلى قوم الصدقة   ،الجهاد وفي . لثِّ
 وعلـى   ،تعين في وقت أو مكـان     يقد  و ؛هن لم يقم ا غير     على م  هينيِ وهو تع  ،فروض الكفايات 
   وفي الاستحباب؛ كما يقع مثل ذلك في الولايات والجهات والفتيا والقضاء،شخص أو طائفة

والقنوت   مثل أن يستحب لقوم القبض في الصلاة دون قومٍ، وشفع الإقامة لقوم دون قوم،              :أخرى
  . )2(سببفي صلاة الفجر أو في سائرها لقوم بسبب عارض دون قوم بلا 

  :ا منه،على وجوه   وهذا النوع من الاختلاف 
 كما في القراءات التي اختلف فيها    ؛ ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا          ⊥    

 عنِ ابنِ   ث الذي روي  ؛ وقد ورد هذا في الحدي      عن الاختلاف  υالصحابة حتى زجرهم رسول االله      
 فَأَخبرتـهρ    فَجِئْت بِهِ النبِـى      ، يقْرأُ خِلاَفَها  ρلاً قَرأَ وسمِعت النبِى      سمِعت رج  : قَالَ ψ مسعودٍ

ولاَ تختلِفُوا فَإِنَّ من كَانَ قَبلَكُم اختلَفُـوا         كِلاَكُما محسِنٌ «  : وجهِهِ الْكَراهِيةَ وقَالَ   يفَعرفْت فِ 
  .)3(» فَهلَكُوا

 والتـشهدات    ودعاء الاستفتاح للصلاة    الأذان والإقامة  :ثله اختلاف الأنواع في صفة     وم *      
، وغسل أعضاء الوضوء مرة مرةً أو مـرتين أو          وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة     

  . وأرجحه وإن كان بعض أنواعه أفضلع جميعرِ مما شهاغيرو ..ثلاث مرات
 كـاختلافهم   ، ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم          ثم نجد لكثير من الأمة في         

 ومن لم يبلغ هذا المبلغ      ، وهذا عين المحرم   ،ارها ونحو ذلك  ت شفع الإقامة وإي    أو )4(الأذان  ترجيع على

                                                 
   .4، ط292، ص2المرجع نفسه؛ ج: الموسوعة الفقهية ـ/ ـ انظر 1
  .34 ـ 31شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، المرجع السابق؛ ص: مقدمة في أصول التفسير  ـ 
  .بتصرف قليل. 293، 292، ص4لوزارة الأوقاف الكويتية؛ مرجع سبق؛ ج: الموسوعة الفقهية/ ـ انظر 2
، كتـاب  ]2279[، حـديث 849، ص2، ج ب البغـا  مصطفى دي /د: محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري، تحقيق       : صحيح البخاري / انظر ـ 3

 أصـحاب   ن، كتاب الأنبياء، باب أم حسبت أ      ]3289[، حديث 1282، ص 3الخصومات، باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة؛ وج        
بو داود الفارسـي    سليمان بن داود أ   : مسند أبي داود الطيالسي    ـѧ    .، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت     )م1987 هѧ ـ1407(3طالكهف والرقيم،   

  . ، ما أسند عبد االله بن مسعود رضي االله عنه، مطبعة دار المعرفة، بيروت]387[، حديث51البصري الطيالسي، ص
  ѧـ1410(1، ط 83عامر أحمد حيـدر، ص    : علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي، تحقيق         :  مسند علي بن الجعد    ـ ѧم1990 ه( ،

 . مؤسسة نادر، بيروت
، ثم  ]االله أكبر؛ االله أكـبر    [مرتين بخفض الصوت سِرا بعد     ) 2م أشهد أن محمداً رسول االله    * 2مأشهد أن لا إله إلا االله       (  هو ذِكْر :  ترجيع الأذان  ـ 4

  . أُخرى برفع الصوت جهراً لنداء الناس أو الرجوع عليهماإعادما
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الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخـر أو النـهي           و  البغض في قلبه من   فتجد كثيرا منهم  
  . )ρ)1  رسول االلهدخل فيما ى عنهفي ،عنه
 وآخرون قـد    ، هذه الطريقةَ   أو قوم   ولكن قد سلك رجلٌ    ؛ين و ما يكون طريقتان مشروعت     ⊥    

  هما أواحدإ م ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذَ؛ في الدين وكلاهما حسن،الأخرى سلكوا
  .ةٍي أو بلا نِ أو بلا علمٍ، صالحٍ بلا قصدٍاهتفضيلِ

   أيضا، صحيح قولٌوذاك ، صحيح فهذا قولٌ، لكن لا يتنافيان؛ن غيرينما يكون المعنياو ⊥   
   .)2(  في المنازعات جداهما هو معنى الآخر وهذا كثيروإن لم يكن معنى أحدِ

 على   لكن الذم واقع   ؛ من المختلفين مصيب فيه بلا تردد       واحدٍ كلُّ: اختلاف التنوع هذا  و  
آن على حمد كل واحد من الطائفتين في مثـل هـذا إذا لم               وقد دل القر   ،ن بغى على الآخر فيه    م

يإصل من   ح تعـالى  كما في قوله،حداهما بغي :] $tΒ Ο çF÷èsÜ s% ⎯ ÏiΒ >π uΖŠ Ïj9 ÷ρr& $yδθßϑçGò2t s? ºπ yϑÍ←!$s% #’ n? tã 

$yγ Ï9θß¹ é& ÈβøŒ Î* Î6 sù «!$# [)3(               وقد كان الصحابة في حصار بني النضير اختلفـوا في قطـع الأشـجار 

   .)4( وترك آخرون، فقطع قوم،لوالنخي

 وهو أن يكون كـل   هذا النوع،  وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من         *  
 كما أن القـارئين     ، في نفي ما عليه الآخر      مخطئاً ، فيما يثبته أو في بعضه     واحد من المختلفين مصيباً   

 فإن أكثر الجهل    ،ه في نفي حرف غيرِ    مخطئاًه  ملِ في القراءة بالحرف الذي ع      منهما كان  مصيباً    كلٌّ
من  رسه أي تبِثْ لأن إحاطة الإنسان بما ي     ،إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات          

 : الضرب  لأن مضمونَ  ،ها ببعضٍ  االله بعض   أن تضرب آياتِ    هذه الأمةُ  تيهِ ولهذا ن  ،إحاطته بما ينفيه  
قد و؛ )3( إذ الضدان لا يجتمعان، إذا اعتقد أن بينهما تضاداً، والكفر بالأخرى بإحدى الآيتين  الإيمانُ
 لأن إحدى الطـائفتين لا تعتـرف        ،إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء      يؤدي  

 ، مـن الباطـل    من الحق زياداتٍ  عندها   بل تزيد على ما      ،هافُ ولا تنصِ  ،للأخرى بما معها من الحق    

                                                 
  ، 60الإمام ابن تيمية، ص:  رسالة الألفة بين المسلمينـ . 2 ط،38، 37، ص1أحمد بن تيمية، ج :اقتضاء الصراط المستقيم  ـ1
 .781، 780، ص2القاضي علي بن أبي العز، مرجع سبق؛ ج:  شرح العقيدة الطحاويةـ 
   .)هـ1369 (2، ط38أحمد بن تيمية، مرجع سبق؛ صأبو العباس : اقتضاء الصراط المستقيم/ ـ انظر 2

  ).  م1999 هـ1419(2، ط61لإسلام بن تيمية، مرجع سبق؛ صشيخ ا: رسالة الألفة بين المسلمين ـ
   .781، ص2القاضي علي بن أبي العز الدمشقي، مرجع سبق؛ ج:  شرح العقيدة الطحاوية ـ

  .5:  ، الآيةسورة الحشرـ  3
   .39، 35، مرجع سبق؛  صأحمد بن تيمية  أبو العباس:اقتضاء الصراط المستقيم ـ 4
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tΒuρ y#n=tG÷z$# ÏµŠ$ [:قوله  في  البغي الاختلافذلك جعل االله مصدر     ل و ،كوالأخرى كذل  Ïù ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# 

çνθè?ρé& .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ÞΟ ßγ ø?u™!% y` àM≈ oΨ Éi t6 ø9 $# $JŠ øót/ óΟ ßγ oΨ ÷ t/ ( “y‰yγ sù ª!$# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ $yϑÏ9 (#θà n=tF÷z$# ÏµŠ Ïù 

z⎯ ÏΒ Èd, ysø9 $# ⎯ Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ 3  [)1(.  

   .)2( من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمةر هذا في غير موضعٍكِ وذُ،لأن البغي مجاوزة الحد  
                دعوأمثال هذا النوع كثيرة، وقد ذكر صاحب الموافقات أنواعا أكثر من عشرة، منها ما ي 

3(به اختلافاً، وما لا يعتد(.    
      3  ѧالأصول وإما في الفروع عنـد الجمهـور         فهو القولان المتنافيان إما في    : اختلاف تضاد  ـ 

 فعنده هو من بـاب اخـتلاف        ، مصيب  مجتهدٍ  كلُّ : قال نم وإلا فَ  ؛ واحد  المصيب :الذين يقولون 
التنع لاَ و طْالخَو ، التضاد  اختلافب   لكن نجد كثيرا من هؤلاء     ، لأن القولين يتنافيان   ، في هذا أشد ، 

 مـع   الحقدري فَ، ما يقتضي حقا أو معه دليلٌ، ما فيه حق،هِعِنازِم الذي مع  الباطلُقد يكون القولُ 
 كما رأيته لكثير من     ، كما كان الأول مبطلا في الأصل      ، البعض عندحتى يبقى هذا مبطلا     الباطل،  

  .)4(أسماءه الحسنى و االلهأهل السنة في مسائل القدر وصفات
وإما أن يكون اختلاف تضاد، وهذا النوع أشد         وهذا إما أن يكون اختلافا شِبه تضاد،         _  

خطرا، يحتاج إلى تعمقٍ وتحقيقٍ دقيقٍ في المسألة حتى لا يقع إن أمكن، وإلا فالمجتهدون معـذورون                 
  .مأْجورون

كرفـع  : فكالاختلاف في أمر، هل هو سنة، أم مكروه ؟ ومثال ذلـك :  أما شبه تضاد   *  
  .)5(لعيديناليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة ا

  أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي أن عمر          ةُنوالس: فقالوا: ة سنةٌ فعند الشافعية والحنابل    
τ6( كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد( .  

                                                 
  .213:  ، الآيةسورة البقرةـ  1
   .40، 39ابن تيمية، المرجع السابق، ص : ـ اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم 2
 .174ـ 167، من ص4لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي، ج: الموافقات في أصول الشريعة/ ـ انظر 3
  . 781، ص2القاضي علي بن أبي العز الدمشقي، مرجع سبق؛ ج: ـ شرح العقيدة الطحاوية 4

 . ، باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد38؛  صأحمد بن تيمية أبو العباس :اقتضاء الصراط المستقيم ـ
  .25ابن عبد المحسن التركي؛ مرجع سبق؛ ص: أسباب اختلاف الفقهاء ـ 5
  . وت، مطبعة دار الفكر بير120، ص1إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي، ج: المهذب في أصول مذهب الشافعي ـ 6
هـ 1408(،  5، ط 233، ص 1زهير الشاويش، ج  : عبد االله أبومحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، تحقيق       : الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل       ـ 

 . ، المكتب الإسلامي، بيروت)م1988
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   وهي، أي أولى التكبير، يديه في أولاه رفعبدو ن: فقالوا: ة مكروهوعند المالكية والظاهري     
   ولا :)2( مالك الإماموقال؛ )1( غيرها مكروه أو خلاف الأولى في ورفعه،فقطتكبيرة الإحرام 

  .إلاَّ تكبيرة الإحرام: أي. )3(يرفع يديه في شيء من تكبير صلاة العيدين إلا في الأولى
ويرفع يديه في سائر هـذه      : فقد ورد كليهما في المذهب الحنفي، حيث قالوا       : ةوعند الحنفي        

ا جاء   م منها لِ   أنه لا يرفع يديه في شيءٍ      ي في المذهب أيضاً   كوح. في تكبيرتي الركوع   التكبيرات إلا 
  . )4( كان لا يرفع يديه في الصلاة إلا في تكبيرة الافتتاحρ  أن النبيτعن ابن مسعود 

  ؟  ومثله قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، هل هي واجبة أم مكروهة لا تجوز*
ويقرأ بعـد التكـبيرة     : فقالوا: ة فَرض واجب لا بد منها     فعند الشافعية والحنابلة والظاهري     

لاَ صلاَةَ لِمن لَم يقْـرأْ      «  أنه ρ، لما روي عن النبي       وهي فرض من فروضها    ،الأولى بفاتحة الكتاب  
  . )6(ة كسائر الصلوات صلاة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءولأا ،)5(»بِفَاتِحةِ الْكِتابِ

فقراءة الفاتحة مكروهةٌ، والدعاء مكانها ركن واجب عند المالكية؛         : ةوعند الحنفية والمالكي    
إلاَّ ما ذكروه مستحس 7(ناًوسنةٌ عند الحنفية؛ وليس هناك عندهم دعاء معين( .  

الشافعي، وعند  جاء في الفواكه أن قراءة أم القرآن في صلاة الجنازة حكمها الوجوب عند                
  .)8(منه  واجب كوجوب الفاتحة عند الشافعي فلا بدـِ المالكية ـالإمام مالك الكراهةُ؛ والدعاء عندنا 

                                                 
  .بيروت، مطبعة دار الفكر، 400، ص1محمد عليش، ج: سيدي أحمد الدردير أبوالبركات، تحقيق: الشرح الكبير ـ 1
  ѧمطبعة دار الآفاق الجديدة، بـيروت،       82، ص 5لجنة إحياء التراث العربي، ج    : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، تحقيق        :  المحلى بالآثار  ـ ،

 .لبنان
    . ] 60: [ فستأتي ترجمته في صفحةـ 2
 .، مطبعة دار صادر، بيروت169، ص1الإمام مالك بن أنس؛ ج:  المدونة الكبرىـ 3
4  ѧ27حامد إبـراهيم كرسـون، وآخـر، ص       : علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، تحقيق        : متن بداية المبتدئ في فقه الإمام أبي حنيفة        ـ .
 . ، مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، مصر)هـ1355(1ط
  .يروت، دار المعرفة، ب)هـ1406(، مطبعة39، ص2أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، ج: ـ المبسوط 
).  7(، كتاب الـصلاة، البـاب     ]222[، حد 140، ص 1محمد فؤاد عبد الباقي، ج    : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان     / متفق عليه ـ   5

  . ، كتاب الصلاة]394[، حد295، ص1مسلم بن الحجاج؛ مرجع سبق؛ ج: صحيح مسلم
  . 133، ص1إبراهيم الشيرازي، ج: مذهب الشافعيـ المهذب في أصول . 2، ط270، ص 1للإمام الشافعي؛ ج :  الأمـ  6
 .129، ص5علي ابن حزم الظاهري، ج:  المحلىـ. 260، ص1عبد االله ابن قدامة؛ ج: الكافي ـ 
  .، دار الحكمة، دمشق)م1985(، مطبعة93حسن الوفائي الشرنبلالي أبو الإخلاص الحنفي، ص:  نور لإيضاح ونجاة الأرواحـ 7
   . 413 ـ 411، ص1البركات؛ جأبو: الشرح الكبير ـ  
  .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1407(1، ط84يوسف بن عبد االله بن عبد البر، ص: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ـ  

 ـ1420(، مطبعة   297، ص 1الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي، ج        : ـ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني         8    هـ
  .، دار الفكر، بيروت، لبنان )م2000
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  لا، هو: هو أبيض، ويقول الآخر: فكالاختلاف في شيء يقولُ عنه أحدهم: وأما التضاد* 
أسود  !ويقولُ الآخ: أو أنْ يقولَ البعض ،قاءُ والطُّهرلا، هو القذارةُ والنجاسةُ: رهو الن ! 

ôM [ :كاختلافهم في تفسير قوله تعالى: فالأول ys t6 ô¹ r'sù ÄΝƒ Î¢Ç9$% x. [)1(.  

: قيلو.  )2(فأصبحت باحتراقها واسوِدادِها كسواد الليل المظلم لا شيء فيها        : فقال بعضهم   
 شـرعي علـى     ا حكم ولا يتعلق على هذ   . )3( فيها  لاشيءَ ءبياض النهار المضي   ك فأصبحت بيضاءً 

  .الأغلب
ôM [:ومثل ذلك قوله  :()4(قال الشاطبي    ys t6 ô¹ r'sù ÄΝƒ Î¢Ç9$% x. [)5( كالنهار بيضاء لا شيء    : ، فقيل

 وهو ذهاب كل ما في البستان مـن         ـѧ فالمقصود واحد   . كالليل وسوداءٌ لا شيءَ فيها    : فيها؛ وقيل 
  .)6()لاقيان وإن شبه بالمتضادين اللذين لا يت ـمزروعات ومغروسات

  :من قوله تعالى] القُرءِ[وهو ما يتعلق عليه حكم شرعي؛ كاختلافهم في معنى: والثاني  

] àM≈ s)¯= sÜßϑ ø9$#uρ š∅ óÁ −/utItƒ £⎯Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ sW≈ n= rO &™ÿρ ãè% 4 [)7(.  

غويين والقُرءُ في لغة العرب يطلَق على الدم وهو نجس، وعلى الطُّهر أيضاً، وقد حكى بعض الل                  
  كلام العرب  وذلك أن القُرء في. وأَقْرأََت، إذا حاضت. أَقْرأتِ المرأةُ، إذا طَهرت: أنَّ العرب تقول

  

                                                 
   .20: سورة القلم ، الآيةـ  1
  .  30، ص29محمد بن جرير الطبري، ج): جامع البيان عن تأويل آي القرآن( ـ تفسير الطبري 2

، دار الفكـر    هѧ ـ1401،  2، ط 407، ص 4؛ وج 183، ص 2، خالد العك، مروان سوار، ج     ، إسماعيل ابن كثير، تحقيق    تفسير القرآن العظيم   ـ
  . بيروت

  ѧادر بن عبـد االله الزركـشي، تحقيـق             : البرهان في علوم القرآن    ـ 209، ص 2محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم؛ ج        : أبو عبد االله محمد بن ،
 . ، دار المعرفة، بيروت، لبنان)هـ1391(مطبعة

، )م1992(1 ط 421الدكتور فتحي أنور الدابولي، ص    : قشهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري، تحقي       : ـ التبيان في تفسير غريب القرآن      3
، 372، ص 5عبـد القـادر عرفـات العـشا حـسونة، ج          : للبيضاوي، تحقيـق  : تفسير البيضاوي  ـ.  دار الصحابة للتراث بطنطا، القاهرة    

 أحمد عبد العلـيم الـبردوني،       :أبو عبد االله محمد القرطبي، تحقيق     : الجامع لأحكام القرآن   ـ  .  ، دار الفكر، بيروت   )م1996 هـ1416(طبعة
                                                                                          . ، دار الشعب، القاهرة)هـ1372(2، ط242، 241، ص18ج

 أن نافع   ،في مسائله عن ابن عباس    وأخرج الطستي   ]: (360، ص 1؛ الإتقان في علوم القرآن، ج     251، ص 8الدر المنثور، ج  [في   وقال السيوطي   
 فوجدته  غدوت عليه غدوةً  : أما سمعت قول الشاعر    ، قال نعم   ؟  وهل تعرف العرب ذلك    : قال ؛هبا الذ :قال]  كالصريم   [بن الأزرق سأله عن قوله    

  .ذهاب الشجر والزرع من البستان: فيكون المعنى هنا). لديه بالصريم عواذله قعوداً
   ].11[ تقدمت ترجمته في صفحة  .أبو إسحاق الشاطبي اللخمي الغرناطي المالكي المَذْهبهو إبراهيم بن موسى ـ  4
   .20:  ، الآيةسورة القلمـ  5
 ). م2001 هـ1422(1، ط172، 4لإبراهيم الشاطبي، مرجع بق؛ ج: الموافقات في أصول الشريعةـ  6
  .228:  ، الآيةسورة البقرةـ  7
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  .)1(الوقت؛ فلذلك صلُح للطُّهر والحيضِ معاً: معناه
] القُـرءَ [ فمنهم من فَـسر      :ولهذا الاشتراك اختلف العلماء في عدة المطلَّقة الحرة الحائض          

ومنهم من فَسره بـالحَيضِ،     .  أَهلُ الْحِجازِ عدا ثلاثةُ أَطْهارٍ؛ وهذا ما ذهب إليه        : هر، وقالوا بالطُّ
  .)2( أَهلُ الْعِراقِعدتها ثلاثُ حيضٍ؛ وهذا الذي ذهب إليه : وقالوا
 : أَهلُ الْحِجـازِ يقُولُـونَ الأَقْـراءُ       :قَالَ أَبو محمدٍ  . بِالأَقْراءِ: معمرٍ عنِ الزهرِى قَالَ    فعن         

اراقِ؛الأَطْهلُ الْعِرقَالَ أَهو :ضيالْح واللَّهِ.  ه دبقَالَ ع :ضيالْح وا أَقُولُ هأَنولكلٍّ دليلُه. )3(و .  
 أُم الْمؤمِنِين أَنها    عن عائِشةَ  من الفقهاء إلى أنه الطُّهر بدليل الحديث المروي          فذهب الحجازيون      

  ةَ بِنفْصح قَلَتتنِ أَبِ    اننِ بمحدِ الربع فِ     يت لَتخد يقِ حِيندكْرٍ الصةِ الثَّالِثَـةِ     ي بضيالْح مِ مِنالد  .
 ذَلِـك   ي وقَد جادلَها فِ   ، عروةُ  صدق :فَذُكِر ذَلِك لِعمرةَ بِنتِ عبدِ الرحمنِ فَقَالَت       قَالَ ابن شِهابٍ  

 صدقْتم تدرونَ ما    : فَقَالَت عائِشةُ  ،)ثَلاَثَةَ قُروءٍ ( كِتابِهِ   ي إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُ فِ      :ناس فَقَالُوا 
  .)4( الأَطْهار: إِنما الأَقْراءُ ؟الأَقْراءُ
 بدليل الحديث المـروي عـن       ـѧ  وهو قذر    ـѧ  الفقهاء إلى أنه دم الحيض        من وذهب العراقيون       

 أَبِ  عائشة قالت تةُ بِنفَاطِم اءَتبِي جشٍ إِلَى النيبح ي ρـولَ اللَّـهِ  : فَقَالَتسا رـ، ي  أَةٌ  ي إِنـرام 
  رفَلاَ أَطْه اضحتلاَةَ  ،أُسالص ععِ«  : فَقَالَ  ؟  أَفَأَدسِلِ     الصَّلاَ يدائِكِ ثُمَّ اغْتأَقْر لِّ يةَ أَيَّامصإِنْ ي وو  

  .)5( » لِكُلِّ صلاَةٍي وتوضَّئِ«وقَالَ غَيره عن وكِيعٍ . »قَطَر الدَّم علَى الْحصِيرِ 
إن المطلقـة إذا    : أن من رأى القُروءَ المذكورة في الآية أا الأطهار، قال         : وثمرة الاختلاف   
من زوجها، ولا رجعةَ له عليهادخلت رِئَتللأزواج.  في الحيضة الثالثة، فقد ب ومن رأى .  وحلت  

                                                 
الإمام النحوي اللغوي أبومحمد عبد االله بن السيد        : عاني والأسباب التي أوجب الاختلاف بين المسلمين في آرائهم        ـ الإنصاف في التنبيه على الم      1

 .، دار الفكر، دمشق)م1987 هـ1407(3؛ ط40، 39الدكتور محمد رضوان الداية، ص: البطليوسي، تحقيق
  . ، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض)م1977 هـ1397()2، ط17عبد المحسن التركي، ص: ـ أسباب اختلاف الفقهاء 2
 .لوزارة عموم الأوقاف بالمغرب، مرجع سبق ، 91 ـ 89، ص15أبو عمر بن عبد البر، ج:  التمهيدـ 
، كتاب الطهارة، باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيـام   ]916[، رقم 242، ص 1، مرجع سبق؛ ج   عبد االله الدارمي  : سنن الدارمي  ـ 3

  .88، ص15يوسف بن عبد البر، المرجع السابق، ج: ـ التمهيد.  تهااستحاض
4  ѧوصـححه   ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الإقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض           ]1197[، حد 576، ص 2، ج الإمام مالك :  موطأ مالك  ـ ،

  ]. 15159[، حديث 415، ص7؛ جأحمد أبوبكر البيهقي:  سنن البيهقي الكبرىـ.  الشيخ الألباني
 ـ   212، ص 1السيد عبد االله هاشم يماني المدني، ج      : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، تحقيق        :نيـ سنن الدار قط    5 ، يض، كتـاب الح

  .  ، دار المعرفة ، بيروت) م1966هـ 1386( طبعة
، الحيض،  ]252[، حد 82، ص 1 المجيد إسماعيل، ج   حمدي عبد : ، تحقيق عمر بن علي بن الملقن    :  خلاصة البدر المنير في أحاديث الشرح الكبير       ـ 

قال أبـو   و ؛مرفوعا  من رواية عدي بن ثابت     كِحديث دعي الصلاة أيام أقرائِ    : ( الأنصاري عمر وقال    .، مكتبة الرشد، الرياض   )هѧ ـ1410(،  1ط
  ).يض دون لفظ الإقراء والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة بأيام الح، هو مختلف في متنه: وقال البيهقي، لا يصح:داود
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  .)1(لا تحلُّ للأزواج حتى تنقضي الحيضة الثالثة، وللزوج الرجعةُ قبل انتهاء الثالثة: أا الحيض، قال
       

  حكم الاختلاف في الإسلام: المطلب الثاني
  ف في هذه الأمة الخيرية، لا في سابق عهدها، ولا في واقعهالا ينكر أحد وجود الاختلا  

، وهم أفضل الخلق بعده؛ وقد سقْنا مـشروعيته في          υالمعاصر، وقد وقع في زمن صحابة الرسول        
الإسلام وضوابطه، وتعرضنا إلى أقسامه إيجازاً فيما مضى، ولم يبق الآن إلا معرفة حكم الـشرع                

  .فيه
مِه في الشريعة الإسلامية، فإننا نجد الناس في ذلك على ثلاثـة أصـناف              وحين معرفة حكْ          

  .حكموا عليه على حسب ما يرونه فيه 
يرون أن الاختلاف في الشريعة أمر لازم، فَرضه القدر الإلهي، وأخبر بـه           : فالصنف الأول   

أو الفرض الـذي    فقالوا بأن حكم الاختلاف؛ الوجوب      ! الشرع، فلا مناص منه إذاً، ولا مهرب      
قضى عليه قداالله تعالى على العباد؛ وربما استدلوا على ذلك بمايلير :  

öθs9 [: قول االله تعـالى    _  uρ u™!$x© y7 •/ u‘ Ÿ≅ yèpg m: }¨$̈Ζ9 $# Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡ uρ ( Ÿωuρ tβθä9# t“ tƒ š⎥⎫ Ï Î=tGøƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ ωÎ) 

⎯ tΒ zΜ Ïm§‘ y7 •/ u‘ 4 y7 Ï9≡ s% Î! uρ óΟ ßγ s) n=yz 3  [)2( .  

 ذَات يومٍ ثُم أَقْبـلَ علَينـا        ρ صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ      :فَقَالَ  الْعِرباض واهوبالحديث الذي ر   ـ  
 يا رسولَ اللَّهِ كَأَنَّ هذِهِ      :فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً ذَرفَت مِنها الْعيونُ ووجِلَت مِنها الْقُلُوب فَقَالَ قَائِلٌ          

عٍ مدوعِظَةُ ما فَقَالَ    !ونإِلَي دهعاذَا تفَم : »         ها فَإِنشِيبا حدبإِنْ عةِ والطَّاععِ ومالسى اللَّهِ وقْوبِت أُوصِيكُم
الْمهـدِيين الراشِـدِين     وسنةِ الْخلَفَاءِ    ي فَسيرى اختِلاَفًا كَثِيرا فَعلَيكُم بِسنتِ     يمن يعِش مِنكُم بعدِ   

تمسكُوا بِها وعضوا علَيها بِالنواجِذِ وإِياكُم ومحدثَاتِ الأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ وكُلَّ بِدعـةٍ               
     .)3(»ضلاَلَةٌ 

                                                 
، كتاب الطلاق، النوع الأول من الفصل الأول في الباب الأول تحـت             467القاضي محمد ابن رشد الحفيد، ص     : ـ بداية اتهد واية المقتصد     1

  .، دار بن حزم، بيروت، لبنان؛ بتصرف قليل)م1999هـ 1420(1الجملة الرابعة، ط
   .119، 118:  ، الآيةسورة هودـ  2
3  ѧ177وص] 329[، حـديث  174، ص 1مصطفى عبـد القـادر عطـا؛ ج       : محمد بن عبداالله الحاكم، تحقيق    :  المستدرك على الصحيحين   ـ ،

 والذي  ،هذا حديث صحيح ليس له علة      (: وقال الحاكم  .  ، دار الكتب العلمية، بيروت    )م1990 هـ1411(1، كتاب العلم، ط   ]333[حديث
 ـ).   والحمد الله    ، وقد صح هذا الحديث    ،ـ توهما أنه ليس له راو عن خالد بن ثور بن يزيد            ا االله  رحمهم البخاري ومسلم :  أي ـ  أما :عندي  ـ

، 35، ص1محمد حسن إسماعيل الشافعي؛ ج: أبو نعيم أحمد بن عبداالله بن إسحاق الأصبهاني، تحقيق: المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم   
= ، دار   )م1996(1 من أخباره عدد الاختلاف وإيضاحه بلزوم سنته وسنة خلفائه، ط          ρ ، المأثور عن الرسول   ]4[، حديث 37، وص ]1[حديث
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   ѧنِ  وبالحديث الذي رواه     ـاشِدِ بالِكٍرنِ مفِ بوع ندٍ ععـولُ اللَّـهِ   : قَالَسسقَالَ ر ρ:» 
 وافْترقَتِ النصارى   ؛ِ النار ي وسبعونَ فِ  ، الْجنةِ ي فَواحِدةٌ فِ  ،افْترقَتِ الْيهود علَى إِحدى وسبعِين فِرقَةً     

 نفْس محمدٍ بِيدِهِ    ي والَّذِ ؛ الْجنةِ يةٌ فِ  وواحِد ِ، النار ي فَإِحدى وسبعونَ فِ   ،علَى ثِنتينِ وسبعِين فِرقَةً   
 يـا   :قِيـلَ . » النارِ ي الْجنةِ وثِنتانِ وسبعونَ فِ    ي فَواحِدةٌ فِ  ! علَى ثَلاَثٍ وسبعِين فِرقَةً    يلَتفْترِقَن أُمتِ 

   .)1( »الْجماعةُ« :رسولَ اللَّهِ من هم قَالَ
ضعف  يرون الاختلاف ممدوحا ورحمة للناس، وأنه مصدر قوة لا مظهر         : الثانيوالصنف    

الجواز ؛ واستدلوا على    : ، فقالوا بأن حكمه في الإسلامِ     )2( الفقه الإسلامي  ةاقتضته طبيع  ولا عيب، 
  : ذلك بمايلي

 يصلِّين لاَ« : الأَحزابِ  يومρ  قَالَ النبِى    : قَالَ ψابنِ عمر   عن نافِعٍ عنِ    الحديث المروي    _ 
 حتـى   ي فَقَالَ بعضهم لاَ نصلِّ     الطَّرِيقِ يأَدرك بعضهم الْعصر فِ   فَ. » قُريظَةَ   ي بنِ يأَحد الْعصر إِلاَّ فِ   

   فَلَم يعنفρ يلنبِ لَم يرِد مِنا ذَلِك فَذُكِر ذَلِك لِيوقَالَ بعضهم بلْ نصلِّ. نأْتِيها
مها مِناحِد3(و(.  

   ѧ؛ وأن في الشريعة نصوصا                ـوضيق أن الشريعة يسر، وفي حمل الناس على رأي واحد حرج 
مجملة وعامة ومطلقة يختلف العلماء فيها، ولو لم يرِد الشارع الاختلاف لَوضع نصوصاً لا تقبـل                

وضاع يستلزمان اختلاف الأحكام التي تختلف ا الأحكـام،         الاختلاف؛ وأن تغير الأعراف والأ    
  .)4(ومن المعلوم أن الفتوى يتغير بتغير الزمان والعصور

، وأنه من فعل الناس، وأنه حـصل بـسببه          م يرون أن الاختلاف مذمو    :والصنف الثالث   
ن حكـم   مضار كثيرة للمجتمع الإسلامي، وأنه سبب التفرق المنافي للاعتصام؛ لـذا قـالوا بـأ              

  :الاختلاف في الشريعة المنع والحظر؛ واستدلوا على ذلك بنصوص يروا تذم الاختلاف، منها
                                                                                                                                                         

الإمامان محمـد البخـاري      وهذا حديث جيد من صحيح حديث الشاميين وهو وإن تركه         : (قال أبونعيم الأصبهاني  و.  الكتب العلمية، بيروت  = 
  ). ما االله قد تركا  كثيراً مما هو بشرطهما أولىومسلم بن الحجاج فليس ذلك من جهة انكسار منهما له، فإما رحمه

، 15، ذكر افتراق اليهود والنـصارى وج      ]6247[، حديث 140، ص 14شعيب الأرنؤوط؛ ج  : محمد بن حبان، تحقيق   : ـ صحيح ابن حبان    1
، 2 في هـذه الأمـة، ط       عما يكون في أمته من الفتن والحوادث، ذكر الإخبار عن فرق البدع وأهلها             ρ، باب إخباره    ]6731[، حديث 125ص

. ، كتـاب العلـم    ]441[، حديث 217، كتاب الإيمان؛ وص   ]10[، حديث 47، ص 1لمحمد الحاكم، ج  :  المستدرك ـ.  مؤسسة الرسالة، بيروت  
  . هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ، وله شواهد: رواه الحاكم عن أبي هريرة، وقال

رواه الهيثمي عن أنس بـن  .  ، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم واتباع سنن من مضى1، ط260، 7 ج؛علي بن أبي بكر الهيثمي  :  مجمع الزوائد  ـ 
 . فيه كثير بن مروان، وهو ضعيف جدا: مالك، وقال

 . بتصرف ؛ )م1977 هـ1397(2، ط30للدكتور عبد االله عبد المحسن التركي، ص: ـ أسباب اختلاف الفقهاء 2
 ].26[مشروعية الاختلاف من السنة، في صـ تقدم تخريج الحديث عند ذكر  3
 .؛ بتصرف قليل31، 30للدكتور عبد االله عبد المحسن التركي، مرجع سبق؛ ص: أسباب اختلاف الفقهاءـ  4
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  .)1(] فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ [:Ι قوله _  
         ѧوأَبوالحديث الذي رواه     ـ       سودٍ قَالَ كَانَ رعسأَبِى م نر عمعولُ اللَّهِ    مρ   ِا فناكِبنم حسمي ي 

 ثُم الَّذِين   ، مِنكُم أُولُو الأَحلاَمِ والنهى    ياستووا ولاَ تختلِفُوا فَتختلِف قُلُوبكُم لِيلِنِ     « :ويقُولُالصلاَةِ  
مهلُوني،مهلُوني الَّذِين ثُم «  .تودٍ فَأَنعسو متِلاَفًاقَالَ أَباخ دأَش موالْي 2(م(.  

     ѧةَ قَالَ  ي أَبِ  والحديث المروي عن   ـريرولُ اللَّهِ      : هسا رنلَيع جرخ ρ   ـ    الْقَـدرِ  ي ونحن نتنازع فِ
   ههجو رمى احتح ضِبا فُقِئَ فِ    ،فَغمى كَأَنتانُ فَقَالَ   ي حمهِ الريتنجأَ« : و  متذَا أُمِـرـذَا     ؟ بِهبِه أَم 

 كُمإِلَي سِلْتوا فِ         ؟ أُرعازنت حِين لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همرِ  ي إِنذَا الأَمأَلاَّ   ، ه كُملَيع تمزوا   ععازنتت
  . )3(»فِيهِ 

 ـ         لموالذي يظهر، أن هذه الأصناف         ث الأداء   يختلفوا من حيث الأساس، بل إنما مـن حي
  .والحال أو الواقع

  .  الحالأخذ بالبداهة والفطرة وطبيعةِ:  فالصنف الأول*  
فقد أخذ بما يمكن أن يقع فيه الاختلاف مـن المـسائل الفرعيـة،              :  أما الصنف الثاني   *         

م كلِّ  والنصوص الظنية الدلالة الصادر من أهل الاجتهاد، على أن فيه إيجاداً لحلّ المشكلات، ولحك             
  .)4(حادثة، يحقق به المكلَّف حاجته، ويصل به إلى غايته دون اتباع الهوى، فيكون سعةً له

ذم الاختلاف نظراً إلى ما يؤدي إليه من عصبية المختلفين، ولُجاجهم           :  والصنف الثالث  *  
  .)5( التفرق والتدابروتراشقِهم بسهام اللَّددِ في الجدل أو المِراء، حتى ينتهي م إلى في الخصومة،

                                                 
  .59: ـ سورة النساء ، الآية 1
 الـصفوف قبـل     ، كتاب الصلاة، باب تـسوية     ]432[، حديث 323، ص 1مسلم بن الحجاج، محمد فؤاد عبد الباقي، ج       : صحيح مسلم  ـ 2

، 20، ص3محمد مصطفى الأعظمي، ج/ د: محمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق: صحيح ابن خزيمة ـ  . إقامتها، دار إحياء التراث العربي، بيروت
، 5محمد بن حبان، ج   :  صحيح ابن حبان   ـ.  ، كتاب الصلاة، باب الأمر بتسوية الصفوف قبل تكبير الإمام         ]1542[، حديث   32،  26،  24
 . ، باب فرض متابعة الإمام، ذكر الاستحباب للإمام بمسح مناكب المؤمنين قبل إقامة الصلاة]2172[ حديث،546ص

، كتاب القدر، باب ما جـاء     ]2133[، حديث 443، ص 4أحمد محمد شاكر وآخرون، ج    : محمد أبو عيسى الترمذي، تحقيق    :  سنن الترمذي  ـ 3
ينفَرِد بِها لاَ    ولَه غَرائِب . يوهذَا حدِيثٌ غَرِيب لاَ نعرِفُه إِلاَّ مِن هذَا الْوجهِ مِن حدِيثِ صالِحٍ الْمر             :الترمذيقَالَ  . في التشديد في الخوض في القدر     

، 2الله وآخـرون، ج طارق بن عـوض ا : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني،تحقيق:   ـ المعجم الأوسط  .، وحسنه الشيخ الألبانييتابع علَيها
 .، القاهرة، دار الحرمين)هـ1415(، باب القدر، مطبعة]5270[، حديث124، ص7؛ وج]1308[، حديث79ص

  .؛ بتصرف35، 34ابن عبد المحسن التركي، مرجع سبق؛ ص: أسباب اختلاف الفقهاءـ  4
  .34، ص )للتركي: أسباب اختلاف الفقهاء(ـ انظر المرجع نفسه  5
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 إلى الصنف الأول، فيتفقون على أن الاختلاف واقـع وأنـه             الأخيران  ويرجع الصنفان  *  
ضرورةٌ ناشئة من اختلاف المدارك، والبيئات والفهم في نصوص الشريعة، وأن كلا من المجتهـدين               

  .مأمور بما انتهى إليه اجتهاده، وكذا مأجور على العمل به
أن الاختلاف ليس قدراً إلهياً في الأمور العقائدية، أو الأصول والكُلِّيات     : مروغاية ما في الأ     

الأساسية في الدين، أو النصوص القطعية الدلالة، بل إنما قد يكون قدراً في الجزئيـات، والفـروع                 
           أن يقع الاختلاف مثل   في الفقهية وفي النصوص الظنية الدلالة، والمسائل المستحدثة، ومن البديهي 

  .هذه، ويستحيل الاتفاق في كلها على قول واحد

 وعلى هذا فإن الاختلاف في الشريعة إذا وقع مراعاةً للضوابط التي سقْناها غـير بعيـدٍ،                 *      
وسلِم من أنواع الاختلاف المذمومة السالفةِ ذِكرها، وكان من الأنواع الممدوحة، فـإن حكمـه               

الإسلام  لُّ؛ لماَ فيه من اليسر والسعة للناس، ورفعِ الحرج عنهم، وصلاحيةِالجواز والحِ: ـѧ واالله أعلم   ـ
  . لكل زمان ومكان وعصر
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  أسـباب الاخـتلاف ومكانته في الإسلام :   المبحث الثالث
 مِـن   الاختلاف في فروع الفقه الإسلامي بين الفقهاء أمراً طبيعيا، فإنه لا بـد            ا كان   ملَ*   

وجود أسبابٍ اقتضت ذلك، ولا بد مِن وجودِه آثار أو مكانةٌ إيجابيةٌ في الدين الإسـلامي، وإلاّ                 
  :لكان وجوده في الدين عبثاً، وعلى الفقهاء ذَما، وفي هذا المبحث بيانٌ ذلك في المطالب الآتية

   
  أسباب اختلاف الفقهاء : المطلب الأول

ب اختلاف الفقهاء، فهل يعقل أن يختلفوا في الحكم الشرعي؟ وذا           وإذا تساءلنا عن أسبا     
السؤال قد يعظم على عقل البعض وقوع الاختلاف بين العلماء المجتهـدين في شـريعة واحـدة                 

وهو القرآنُ الكريم الذي    (  واحد، ومصدرها واحدρ-    النبي محمد    -شارِعها االلهُ الأحد، ورسولُها   

pκ$ [ :طل من بين يديه ولا من خلفـه القائـلُ  لا يأتيه البا š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ 

tΑθß™ §9 $# ’ Í<'ρé& uρ Í ö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ ä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθß™ §9 $# uρ [)1(    ُرةنةُ المطهوالس 

   .))2( »لِفُوا فَإِنَّ من كَانَ قَبلَكُم اختلَفُوا فَهلَكُواولاَ تخت « :القائلةُ
وقد يحاول البعض القضاءَ على هذا الاختلاف، فيذمه ويعتبره من المحظورات التي يتحـتم                

الابتعاد عنها، فيبذل كلَّ جهوده لإبادته، وحتى لو خالفت أحدهم في مسألةٍ اجتهادية أثار ضدك               
  . تِ والردود الشنيعة وكأنك ارتكبت جريمةً لا تغتفَر، وربما أخرجك من الملَّةالمقالا

لكن إذا عرف أن أركانَ الدين وقواعده الأساسية لم يجرِ فيها الاختلاف بـين العلمـاء                   
ثم عرف كذلك أنه قد وقع في الفرعيـات الفقهيـة و            . المعتبرين من عصر الصحابة فعصرنا اليوم     

 والعلماء بشر ليست فيهم صـفةُ الكمـال،          -سباب التي أدت إلى اختلافهم في تلك الفرعيات       الأ
هم في الاستنباط  وطبيعت  ها  بعلوم الشريعة وأسـرارِ    ةِحاطَ والإِ ، في الرأي والنظر   تقتضي الاختلاف

                                                 
  . 59: لآية سورة النساء، ا- 1
  ].3289[، حديث1282، ص3، وج]2279[، حديث849، ص2، مرجع سبق، ج أبو عبد االله البخاري:صحيح البخاري - 2
 ].  387[، حديث51سليمان بن داود الطيالسي، مرجع سابق، ص:  مسند أبي داود الطيالسيـ  
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أوداجـه أمـام    لا تنـتفِخ     فحينئذٍ   -ها ونحوها  النصوص النازلة والواردة وأسبابِ    ومعانيها وأحوالِ 
  .  لا تضره مخالفةُ من خالَفَه، بل يلتمس له العذرمخالفه، و

ولهذا نود سرد الأسباب المؤدية إلى اختلاف الفقهاء قديما وحديثاً، ولصعوبة الإحاطة ـا                
ط  فإننا نريدها إيجازاً في ثمانية نقـا       ـ )1( وتفصيلها في الكتب     ـهنا، ولأننا نود التمثيل لكل سببٍ،       

    : على ما يلي
  )2(  اختلاف طبيعة البشرـ 1  
 أن تختلف طبائع الناس في الشخصية المستقلة، والفكـرة المتميـزة            Ψ إنَّ مِن حكمة االله       

هم ومـستويام  والميول الفطرية، والنظر أو الرأي في الأمور الإنسانية والدينية، وتتفاوت مـداركُ  
  .وها ونح، وتختلف مواطنهم وبيئاتهمالعلمية

 بين الناس منذ خلِقـوا، وأن       )3(فإن حكمة االله الخالدة قضت بوجود الخلاف      :(   جاء في الجزيل   
، واستمر الخِـلاف في ذريتـه،   υيستمر بينهم هذا الخلاف إلى قيام الساعة، فقد اختلف ابنا آدم       

öθs9 [:وسيبقى إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، قال االله تعـالى            uρ u™!$x© y7 •/ u‘ Ÿ≅ yèpg m: }¨$̈Ζ9 $# Zπ ¨Βé& 

Zο y‰Ïn≡ uρ ( Ÿωuρ tβθä9# t“ tƒ š⎥⎫ Ï Î=tGøƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ ωÎ) ⎯ tΒ zΜ Ïm§‘ y7 •/ u‘ 4 y7 Ï9≡ s% Î! uρ óΟ ßγ s) n=yz 3 [)4(.  

  .)5() بين ظهرانيهمρ حيث اختلفوا والرسول ψوامتد الخلاف إلى عصر الصحابة       
ه عند ما استشارهم في أسرى بدر فـاختلفوا،          في أصحاب  ρوهذه الطبيعة وضحها الرسول           

 يـا  ٍ:قَالَ فَقَالَ أَبو بكْر   .  »؟ هؤلاَءِ الأَسرى  فيما تقُولُونَ    « :ρوذلك في الحديث الذي فيه قال       
      أْنِ بِهِمتاسو قِهِمبتاس لُكأَهو كمولَ اللَّهِ قَوسر،     هِملَيع وبتأَنْ ي لَّ اللَّهلَع  .   ـرمقَالَ عـا   :قَالَ وي 

   وككَذَّبو وكجرولَ اللَّهِ أَخسر،   ماقَهنأَع رِبفَاض مهبةَ     .  قَراحور ناللَّهِ ب دبقَالَ عولَ   :قَالَ وسا ري 

                                                 
  .عبد االله بن السيد البطليوسي : الاختلافالإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت  / انظر مثلا ـ 1
  .    الكتاب بكامله. ، دار البلاغ، الجزائر)م2003 هـ1424(1شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ط: رفع الملام عن الأئمة الأعلام ـ  
  .169ـ 157 ص4جللشاطبي؛ : الموافقات ـ).  م1977 هـ1397(2الدكتور عبداالله عبد المحسن التركي، ط:  أسباب اختلاف الفقهاءـ 

   ѧأسـباب الاخـتلاف في فهـم       [، موضوع 224ـ  211، من ص  4محاضرات ملتقى الفكر الإسلامي السابع عشر، ج      : مجلة ملتقى الاجتهاد   ـ
، )م1983يوليـو  26 ـѧ 19/ هـ1403شوال 15 ـ8(النصوص الشرعية، للأستاذ الاكحل بن حواء بمعهد الحقوق والعلوم الإدارية بالجزائر؛ طبعة 

  . عصر، قسنطينة، الجزائرمؤسسة ال
  .47 ـ 44للدكتور يوسف القرضاوي، ص: الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم: انظر هذا فيـ  2
  .  من هذا البحث15: صفحة: ، انظر]الاختلاف[ وهو كما قلنا سابقا يقصد به] الخِلاف[ تكرر في كلام الحافظ السيوطي لفْظُ ـ 3
  .119 ، 118:  ، الآيةودسورة هـ  4
 هѧ ـ1412 (1، ط 5إبراهيم بـاجس عبـد المجيـد، ص       : عبد الرحمان جلال الدين السيوطي، تحقيق     : جزيل المواهب في اختلاف المذاهب    ـ   5

 .، المكتب الإسلامي، بيروت؛ ودار الخاني، الرياض)م1992
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          ن هِملَيع رِمأَض فِيهِ ثُم مخِلْهطَبِ فَأَدالْح ادِياً كَثِيرو ظُراراًاللَّهِ ان .  اسبقَالَ فَقَالَ الْع: قَطَع ت كحِمر  .
وقَالَ نـاس   .  بكْرٍ يلَ ناس يأْخذُ بِقَولِ أَبِ    قَالَ فَقَا .  ولَم يرد علَيهِم شيئاً    ρقَالَ فَدخلَ رسولُ اللَّهِ     

  رملِ عذُ بِقَوأْخدِ اللَّ     . يبلِ عذُ بِقَوأْخي اسقَالَ نةَ  واحونِ رـولُ اللَّـهِ        . هِ بسر هِملَيع جرقَالَ فَخρ 
إِنَّ اللَّه لَيلِين قُلُوب رِجالٍ فِيهِ حتى تكُونَ أَلْين مِن اللَّبنِ وإِنَّ اللَّه لَيشد قُلُوب رِجالٍ فِيـهِ                  « :فَقَالَ

 ي فَإِنَّه مِن  يمن تبِعنِ ف[ :ُ قَالَ υمثَلَك يا أَبا بكْرٍ كَمثَلِ إِبراهِيم        وإِنَّ   ؛حتى تكُونَ أَشد مِن الْحِجارةِ    
  نمعصانيو حِيمٌ   فَإِنَّك36 :إبراهيم، الآية []غَفُورٌ ر[         َى قَـالثَلِ عِيـسكْرٍ كَما با أَبي ثَلَكمو :]  ْإِن

    غإِنْ تو كادعِب مفَإِنَّه مهذِّبعت  فَإِنَّك ملَه فِر   كِيمالْح زِيزالْع تا    ].118 :المائدة، الآية []أَني ثَلَكإِنَّ مو 
 وإِنَّ مثَلَك   ]26 :نوح، الآية  [ ]الْكَافِرِين ديَّاراً  رب لاَ تذَر علَى الأَرضِ مِن     [ :عمر كَمثَلِ نوحٍ قَالَ   

 )1(] يرواْ الْعذَاب الأَلِـيم    اشدد علَى قُلُوبِهِم فَلاَ يؤمِنواْ حتَّى     [رب   :يا عمر كَمثَلِ موسى قَالَ    
«)2( .  

فهكذا الناس، منهم المتشدد ومنهم المتيسر كما هو معلوم بين الصحابة، إلا أنه ما كـان                  
 يتفـاوتون في     بعـدهم   وكذا فإن الأئمة المشهورين والعلمـاءَ      بعضاً عند اختلافهم؛  يذم بعضهم   

 وهذا أمـر     وأيضا اختلاف مجتمعام ومواطنهم،    طبائعهم وملكام وعقولهم، ومآخذهم العلمية،    
  .طبيعي يؤدي إلى اختلافهم في الأحكام المستنبطة من الأدلة الشرعية غير الصريحة 

  :الاختلاف في اللغة العربية ـ 2  
   ولارآن الكريم والحديث النبوي الشريف،إن فهم الشريعة الإسلامية متوقف على فهم الق      

يفهمهما إلا من فهم اللغة العربية وأساليبها النحوية والبلاغية ونحوهما، لأا هي لغتـهما؛ ومـن                
المعلوم قطعاً أن علماء اللغة أنفسهم يختلفون في وضع الألفاظ ودلالتها وأساليبها، وكذا في الصيغ،               

إلى علمـاء    المجاز، ومرجع الضمائر ونحوها؛ وهذا ما انتقل بدوره       والمشترك والمترادف، والحقيقة و   
في هذا السبب     الإسلامية، وأدى إلى اختلافهم في أحكامها؛ فإليك مثالان مِن أمثلةٍ كثيرة           الشريعة
  :اللغوي

                                                 
  .88 :الآية ، ـ سورة يونس 1
  .130، 129: وسيأتي تخريجه في الفصل الثاني، ص .]3632[، حديث383، ص1بن حنبل، جالإمام أحمد : مسند أحمد بن حنبل ـ 2



72 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

: فلنأخذ في هذا مثلا آيةَ الوضوء الواردة في قول االله تعالى          :  الاشتراك اللفظي في اللغة    ـѧ  أ  

] $pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çFôϑè% ’ n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡øî $$sù öΝ ä3 yδθã_ãρ öΝ ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’ n<Î)  È, Ïù# t yϑø9 $# 

(#θßs|¡øΒ$# uρ öΝ ä3 Å™ρâ™ã Î/ öΝ à6 n=ã_ö‘ r& uρ ’ n<Î) È⎦ ÷⎫ t6 ÷ès3 ø9 $#  [)1(    

  Ε   وأيديكم :[الوضوء لقوله تعالىاتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض فقد
   . الغسل اختلفوا في إدخال المرافق في، لكنهم]إلى المرافق

Ε    في الغسل عند  إلى وجوب إدخالها)2()مالك والشافعي وأبو حنيفةالإمام (  فذهب الجمهور 
، فوجب  غسل اليدين مع المرفقين   : المَعِية، أي : في الآية بمعنى  ] إلى[ الوضوء، وحجتهم في ذلك أن      

  .بذلك غسل اليدين مع المرفقين في الوضوء بنص الآية
 الْمحجَّلُـونَ يـوم    أَنتم الْغرρ: »  رسولُ اللَّهِ     فيه قَالَ )3( الذي     وكذلك احتجوا بالحديث       

حتو هطِلْ غُرَّتفَلْي كُممِن طَاعتنِ اسوءِ فَمضاغِ الْوبإِس ةِ مِنامالْقِي4( »جِيلَه(.   
  .)5( في الغسل عند الوضوءرفقين المدلَّ على إدخالِ الحديث هذاقالوا بأن   
   Ε  وذهب بعضالإمام متأخري أصحاب أهل الظاهر وبعض إلى أنه لا يجب )6( مالك والطبري 

 في  ]إلى[ أن الدلالة اللفظية في الآية أقـوى وأرجـح، لأن         : ، وحجتهم في ذلك   إدخالها في الغسل  

                                                 
 .6: ، الآيةـ سورة المائدة 1
 هو شيخ الإسلام حجة الأمة إمام دار الهجرة أبو عبد االله مالك ابن أنس بن مالك بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن الحارث بن     : مالك الإمامـ   2

 قول يحيى بن بكـير      فالأشهر اختلف في مولده اختلافا كثيرا       . عالية بنت شريك الأزدية    :ه وأم القرشي، الأصبحي المدني    زرعة الحميري ثم   شداد بن 
 والصحيح  ،اختلف في تاريخ وفاته   ؛ و )هـ95( سنة :لي وق ، ونشأ في صون ورفاهية وتجمل     ،ρ عام موت أنس خادم رسول االله        ،)هـ93(نه سنة أ

إبراهيم بن علي بن محمد بـن فرحـون         : في علماء المذهب    الديباج المذهب  ـѧ ). هـ179(من مرضه سنة  ) يوما 22( لتمام الأحد كانت يوم    أا

  .48، ص8للذهبي، ج:  النبلاءم سير أعلاـ   .، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت28، 18، 17اليعمري المالكي، ص

  .   من هذا البحث] 22[صفحة هو محمد بن إدريس صاحب المذهب الشافعي، وقد تقدمت ترجمته في ـ 
 في حيـاة    )هѧ ـ80( ولد سنة  ، صاحب المذهب الحنفي،    عالم العراق  ، أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي، فقيه الملة           هو الإمام  ـ  

ء بن أبي رباح وهو أكبر شيخ له        عطا  وروى عن  ، عن أحد منهم    ولم يثبت له حرف    ،م عليهم الكوفةَ  دِا قَ م ورأى أنس بن مالك لَ     ،صغار الصحابة 
 ـ150(سليمان وإبراهيم النخعي وما تفقه؛ توفي سنة  وحماد بن أبي، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود    ،قتادةعن  و،  فضلهمأو ، )هـ

 .403، 390، ص6 ج للذهبي،:سير أعلام النبلاء).  سنة70(وله
رأَيت أَبا هريرةَ يتوضأُ فَغسلَ وجهه فَأَسبغَ الْوضوءَ ثُم غَسلَ يده الْيمنى حتى أَشرع فِي الْعضدِ ثُم يده : مِرِ قَالَرواه نعيم بن عبدِ اللَّهِ الْمج ـ 3

الْي لَهلَ رِجغَس ثُم ،هأْسر حسم دِ، ثُمضفِي الْع عرى أَشتى حرساقِ، الْيفِي الس عرى أَشتى حرسالْي لَهلَ رِجغَس اقِ، ثُمفِي الس عرى أَشتى حنم ثُم
       . الحديث» ...الْمحجَّلُونَ أَنتم الْغرρ: »رسولُ اللَّهِ   قَالَ:وقَالَ.يتوضأُ ρهكَذَا رأَيت رسولَ اللَّهِ : قَالَ

 .، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة]246[، حديث216، ص1مسلم بن الحجاج ؛ ج: مسلمـ صحيح  4
  .، مرجع سبق؛ هذا بتصرف1، ط15ابن رشد، ص: ـ بداية اتهد واية المقتصد 5
 كان مـن كبـار      )هـ418(سنة ولد بآمل    ، الإمام مفتي مكة ومحدثها أبو عبداالله الحسين بن علي بن الحسين الطبري الشافعي             هو: الطبريـ   6

  .204، 203، ص19للذهبي ج: سير أعلام النبلاء. . )هـ498( توفي بمكة في شعبان ، تفقه به جماعة بمكة، ويدعى بإمام الحرمين،الشافعية
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جـاء  ) الغايـة (مع، وعلى هذا المعـنى    :الغاية، وهذا أظهر من أن يكون بمعنى      : كلام العرب بمعنى  
 ثُـم   ، توضأَ فَأَفْرغَ علَى يديـهِ ثَلاَثًـا       τ رأَيت عثْمانَ    : قال  حمران الحديث الصحيح الذي رواه   

 ثَرنتاسو ضمضمثَلاَثًا    ،ت ههجلَ وغَس ثُم ،  غَس ى إِلَى الْمِ     ثُمنمالْي هدفَلَ يقِ ثَلاَثًا ر،      هـدلَ يغَـس ثُم 
 ثُم قَالَ   ، ثُم الْيسرى ثَلاَثًا   ، ثُم غَسلَ رِجلَه الْيمنى ثَلاَثًا     ، ثُم مسح بِرأْسِهِ   ،الْيسرى إِلَى الْمرفِقِ ثَلاَثًا   

 ي ثُـمَّ يـصلِّ    ، هـذَا  يمن توضَّأَ وضوئِ  « : ثُم قَالَ  ، هذَا يوضأَ نحو وضوئِ   تρ رأَيت رسولَ اللَّهِ    
     ا بِشفِيهِم هفْسثُ ندحنِ لاَ ييتكْعربِهِ       يذَن مِن قَدَّما تم لَه قالوا بأن هذا الحديث      .)1( »ءٍ إِلاَّ غُفِر  
خالَه2(ما في الوضوءكالآية، فليس فيهما ما يدعو إد(.  

[  فقول من لم يدخل المرفقين في الغسل، فمِن جهة الدلالة اللفظية في الآية وهذا الأثر، و                *  
ا ملـه خدن أَ  م لُقوأما   . أرجح مع؛ وهو : الغاية منها في معنى   : العربية أظهر في معنى    في اللغة ] إلى
، وعلى هـذا جـاء تبويـب     على الندب  ثرل هذا الأ  حم ي  إلا أنْ  ،ني أب ، وهو ن جهة هذا الأثر   مِف

 والمـسألة   ؛)باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء        :( الحديث في صحيح مسلم هكذا    
 وإن  ،قوم إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه           قال    وقد ، كما ترى   للوجهين محتملة

  . )3(لم تكن من جنسه لم تدخل فيه
Ε   في كلام العرب ]اليد[وفي اسم ] إلى [ الاشتراك الذي في حرف:في ذلكختلاف لاوسبب ا 

 أيضا  ]اليد[ و ؛]مع[ يكون بمعنى     ومرةً ؛ يدل في كلام العرب على الغاية       مرةً ]إلى[وذلك أن حرف    
 وعلـى  ؛)والـذراع  الكـف ( وعلى ؛ فقط)الكف( على :في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان     

  .  )4( الرأيينلاَ كρِالنبي   في ذلك عنةِ الوارد الآثارِ وكذلك احتمالُ.معا) الكف والذراع والعضد(

Ε   أن: وثمرة الاختلافهِ أو فَ]مع[ بمعنى في الآية] إلى[ن جعل  م الثلاثـة  م من اليد مجمـوع 
 ، ومن اليد ما دون المرفق      الغايةَ ]إلى[ ومن فهم من     . في الغسل   المرفقين ب دخول يج :، قال الأعضاء

ويمكـن  .  )5( إثر الوضوء   في الغسل   المرفقان  يدخل لا :، قال يكن الحد عنده داخلا في المحدود     ولم  
أنَّ من قال بالوجوب فإن تارِكَهما في الغـسل         :  بأنّ الأثر المترتب على هذا الاختلاف هو       القول

                                                 
 .، كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء]162[، حديث72، ص1الإمام البخاري، مرجع سبق؛ ج: ـ صحيح البخاري 1
 .، بتصرف15القاضي محمد بن رشد الحفيد، ص: اتهد واية المقتصدـ بداية  2
  1، ط15لابن رشد الحفيد،  ص: بداية اتهد واية المقتصد ـ 3
 .المرجع نفسه والصفحةـ  4
  .لمرجع نفسه والصفحةـ ا 5
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هِما صحيح، ولا إثْم    ينقَض وضوءُه، ويأثَم إذا لم يعِده؛ ومن قال بعدم الوجوب، فإنّ وضوءَ تارِكِ            
  .      عليه إذا لم يعِد

وهذا كثير جدا في النصوص الشرعية، فلنأخذ مثلا آية الـصداق في            :  مرجع الضمير  ـѧ ب    

(βÎ [:طلاق وقع قبل المسيس من قوله تعـالى        uρ £⎯ èδθßϑçFø) ¯=sÛ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& £⎯ èδθ¡yϑs? ô‰s% uρ óΟ çFôÊ t sù 

£⎯ çλm; Zπ ŸÒƒ Ì sù ß#óÁÏΨ sù $tΒ ÷Λ ä⎢ ôÊ t sù HωÎ) βr& šχθà ÷ètƒ ÷ρr& (# uθà ÷ètƒ “Ï% ©! $# ⎯ Íν Ï‰u‹ Î/ äο y‰ø) ãã Çy% s3 ÏiΖ9 $# 4 βr& uρ 

(# þθà ÷ès? ÛUt ø% r& 3”uθø) −G=Ï9 4 Ÿωuρ (# âθ|¡Ψ s? Ÿ≅ ôÒx ø9 $# öΝ ä3 uΖ ÷ t/ 4 [)1(   .   

#) &ρr÷[فقد اختلف الفقهاء في مرجع الضمير من قوله       *    uθà ÷ètƒ “Ï% ©! $# ⎯ Íν Ï‰u‹ Î/ äο y‰ø) ãã Çy% s3 ÏiΖ9 $# 4  

منِ الذي يعفو، وبيده عقدةُ النكاح ؟ هل هو الزوج كما بدأ السياق به، أم هو الوليُّ ؟ علـى                    ] 
  .قولين

أنّ الضمير يرجع إلى الزوج، فهو الذي يبذُل ويهب جميع الـصداق، لأنّ االله              :  أحدهما *  

#) Ÿωuρ :[قال في آخر الآية âθ|¡Ψ s? Ÿ≅ ôÒx ø9 $# öΝ ä3 uΖ ÷ t/ [ وليس لأحدٍ في هبة مالٍ لآخر فضلٌ، وإنما ذلك ،

  .فيما يهبه المُفْضِلُ مِن مال نفسِه، وليس للوليِّ حق في الصداق

أن الضمير يرجع إلى وليِّ المرأةِ، لأنّ الزوج قد طَلَّق، فليس بيده عقْـدة؛ ولأنّ االله                :  والثاني *   

(βÎ :[ذَكر في أول الآية uρ £⎯ èδθßϑçFø) ¯=sÛ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& £⎯ èδθ¡yϑs? ô‰s% uρ óΟ çFôÊ t sù £⎯ çλm; Zπ ŸÒƒ Ì sù ß#óÁÏΨ sù $tΒ 

÷Λ ä⎢ ôÊ t sù[          قال مخاطباً الزوجات ذا الخطاب، ثُم فذكر الأزواج هنا، وخاطبهم ،]:   َفُونعإَلاَّ أَن ي [ ،

و يسقِطَه ولِيها المراد به في قولـه        فذَكَرهن هنا بمعنى إلاّ أنْ يسقِطْن النصف الآخر مِن الصداق، أ          

#) &ρr÷ :[تعالى uθà ÷ètƒ “Ï% ©! $# ⎯ Íν Ï‰u‹ Î/ äο y‰ø) ãã Çy% s3 ÏiΖ9 ، فهذا خطاب ثالثٌ، فـلا يرجـع إلى الـزوج           ]4 #$

   .       )2(المتقدم، إلاّ إذا لم يوجد غيره، فقد وجد وهو الوليُّ، ولا يتصور الإسقاط فيه إلا مِنه

 فإا تقال في كلام العرب      ،]أَو يعفُو [هو الاحتمال الذي في قوله تعالى     : وسبب الاختلاف   *   
  يعـود  ن على م  ،]الَّذِي بِيدِهِ عقْدةُ النكَاحِ   [ تعالى  وفي قوله  .به ي : بمعنى ومرةً.  يسقط :مرة بمعنى 

  ؟ أو على الزوج، هل على الوليِّ؟ هذا الضميرإليه

                                                 
   . 237:  ، الآيةـ سورة البقرة 1
   .لبنان، ، دار الفكر، بيروت296ـ 293، ص1مد عبد القادر عطا، جمح: أبوبكر محمد بن العربي، بتعليق: ـ أحكام القرآن 2
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 ومن قال   . بمعنى يهب  ]يعفُو[ جعل ،لى الزوج إ  إنّ الضمير يرجع   قالأنّ من   : فوثمرة الخلا   *  
 أن يكون هذان الاحتمالان اللذان في الآية علـى          لكن يشبِه .  يسقط : بمعنى ]يعفُو[ جعل لى الوليِّ إ

از ذلـك    في الآية أي شرعا زائدا لأن جو       ا زائداً مكْ فلم يوجب ح    جعله الزوج  ن م  لكن ،السواء
؛ من ضرورة الشرع   معلوم وم جعله الوليَّ  ن :  إما الأب   فلذلك يجب عليه     فقد زاد شرعاً   ،ه وإما غير 

  .)1( يعسر وذلك شيءٌ، منها في الزوجن به أن الآية أظهر في الوليِّ يبيأن يأتي بدليلٍ
   تنازع في المصالح اختلاف  ـ3  

،  وتغيـرِ الزمـان     والمجتمعات، ت باختلاف الأقطار  وكذا اختلاف تباين الأعراف والعادا            
 وغيرها، فلاشك في أن لها أثراً كبيراً في أحكام الشريعة، الـتي             والتنازع بين المصالح وبين المفاسد    

جاءت في الأصل مراعية لمصالح الناس، ومتناسقة مع بيئام وأزمام، في فرعياا بشكل خـاص،               
ية على وجه أخص؛ وهذا كله من فضل االله تعالى رحمةً على عبـاده              وفيما يتعلق  بالمصالح الدنيو    

اخـتلاف عـصر   : ومن سماحة الدين وسعته؛ والخلاف الناتج عن مثل هذا السبب يسميه الفقهاء       
  .، وليس اختلاف فهم نص أو دليل، أو اختلاف تنازع في المصالحوزمان

، قول في القديم، وقول في الجديد؛       وقد وجِد لبعض الأئمة الأربعة قولان في مسألة واحدة          
  .ما هو إلا لتغير الحال أو المصلحة أو المجتمع ونحوها

 ]الإعـلام [فصلا خاصـا في بدايـة كتابـه        وعلى هذا وضع العلامة المُحقِّق ابن القيم               
العوائد في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات و          : فصل:(فقال

 ѧثم قال بعد أن وضع عنوانا        ـ  ѧا علـى      ..  هذا فصل عظيم النفع جداً،     ـهاها وأساسنبفإن الشريعة م
الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدلٌ كلها، ورحمةٌ كلها، فكلُّ مسألة خرجت عـن   

  يستفل، المفسدة العدل إلى الجَورِ، وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى
   . ψ، وأمثلة هذا من الكتاب والسنة وما أُثِر عن الصحابة )2()من الشريعة

pκ$ [: فقوله تعالى  ومن الكتاب         š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ÇÚ Ìh ym š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ’ n? tã ÉΑ$tFÉ) ø9 $# 4 βÎ) ⎯ ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ 

tβρ ç ô³ Ïã tβρ ç É9≈ |¹ (#θç7 Î=øótƒ È⎦ ÷⎫ tGs ($ÏΒ 4 βÎ) uρ ⎯ ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s ($ÏiΒ (# þθç7 Î=øótƒ $Z ø9 r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. óΟ ßγ ¯Ρr'Î/ 

×Π öθs% ω šχθßγ s) ø tƒ [    ثم قال االله بعدها :] z⎯≈ t↔ ø9 $# y#¤ yz ª!$# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î=tæuρ χr& öΝ ä3Š Ïù $Z ÷è|Ê 4 βÎ* sù 

                                                 
، كتاب النكاح، الموضع الثالث من المسألة الرابعة في         412القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد؛ ص         : بداية اتهد واية المقتصد   ـ   1

 .، مرجع سبق1الفصل الثالث تحت الباب الثاني، ط
   .3، ص2أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية،  ج: عين عن رب العالمينـ إعلام الموق 2
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⎯ ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s ($ÏiΒ ×ο t Î/$|¹ (#θç7 Î=øótƒ È⎦ ÷⎫ tGs ($ÏΒ 4 βÎ) uρ ⎯ ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ×#ø9 r& (# þθç7 Î=øótƒ È⎦ ÷⎫ x ø9 r& ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 3 ª!$# uρ 

yì tΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 آيـة  (وقد يظن البعض أن الآية الأولى منسوخ حكمها بحكم الآيـة الثانيـة             )1(] #$

، وليس كذلك؛ وإنما الأولى مقيدةٌ بحال القوة أو الصبر، والثانيةُ مقيدةٌ بحال             )التخفيف أو الرخصة  
ف، ولأننا نقول   الوعنِ والضجِـد            : هجِدت العِلَّـةُ، وجوداً، فإذا وور مع العِلَّة عدماً ووالحكم يد

الحكم، وإذا انعدمت انتفى الحُكْم؛ فآية التخفيف نزلت لِعِلَّة الضعف الذي علِمـه االله تعـالى في                 
لَّتِه وهي القُوةُ مع الـصبر، وينتفـي        المؤمنين، وعليه فإن حكم الآية الأولى يشرع لحالة وجود عِ         

  . )2(بانعدامها إلى حكم الآية الثانية
 بالادخار بعد النهي،    ρ المؤمنين عن ادخار لحوم الأضاحي، ثم أمره         ρي النبي   : ومن السنة       

 نهى رسولُ اللَّهِ : قَالَعبدِ اللَّهِ بنِ واقِدٍعند تغيرِ الأوضاع والأحوال، بين ذلك الحديثُ المروي عن          
ρ      ٍثَلاَث دعا بايحومِ الضأَكْلِ لُح نأَبِ    .  ع ناللَّهِ ب دبكْرٍ يقَالَ عب :     ةَ فَقَالَـترملِع ذَلِك تفَذَكَر : 

قدقُولُ   !صةَ تائِشع تمِعةَ الأَ        : سرةِ حِضادِيلِ الْبأَه اتٍ مِنيلُ أَبأَه فولِ اللَّهِ      دسر نمى زحضρ 
 ـѧ  العام المقبل    ـѧ  بعد ذَلِك  فَلَما كَانَ .  »ي ثُمَّ تصدَّقُوا بِما بقِ    ،ادَّخِروا ثَلاَثًا « :ρفَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

 فَقَالَ رسولُ ؛حمِلُونَ مِنها الْودك وي، إِنَّ الناس يتخِذُونَ الأَسقِيةَ مِن ضحاياهم   ، يا رسولَ اللَّهِ   :قَالُوا
إِنَّما نهيتكُم مِن  « :فَقَالَ.  نهيت أَنْ تؤكَلَ لُحوم الضحايا بعد ثَلاَثٍ    :قَالُوا.  »وما ذَاكρ: »  اللَّهِ  

  . )3(» فَكُلُوا وادَّخِروا وتصدَّقُوا، دفَّتيأَجلِ الدَّافَّةِ الَّتِ
 في آن واحد لشخصين يختلفان في وضعهما الشخصي وذلك في حديث             ρومنها تغير فتواه          

 أُقَبلُ وأَنـا    ! يا رسولَ اللَّهِ   : فَجاءَ شاب فَقَالَ   ρ  ي كُنا عِند النبِ   : قَالَ يعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ     
ائِملاَ«  : ؟ قال  ص« . اءَ شفَقَالَ فَج خي:  ائِما صأَنلُ وقَالَ ؟ أُقَب :  »معا إِلَـى   .  »ننـضعب ظَرقَالَ فَن

                                                 
  .  66، 65:  ، الآيتانـ سورة الأنفال 1
 هѧ ـ1419(،  3، ط 76،  74الدكتور يوسـف القرضـاوي؛ ص     : عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية     / انظر قريبا من هذا المعنى    ـ   2

 .اهرة، مصر، مكتبة وهبة، الق)م1999
، كتاب الصيد والذبائح، باب بيان ما كـان مـن   ]1971[، حد1561، ص3للحافظ مسلم بن الحجاج، مرجع سبق؛ ج : ـ صحيح مسلم   3

عبد الغفور بن عبـد     / د: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه، تحقيق       :  مسند إسحاق بن راهويه    ـѧ ـ.  النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث      
 ـ1412(1 ، ط  ρ، ما يروى عن عمرة بنت عبد الرحمان بن عن عائشة عـن الـنبي                ]1012[، حد 444،  443ص ،2شي؛ ج الحق البلو   هـ
. قوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد، والمراد، أم جاءوا لضر نـزل ـم  : جاء، والدافَّةُ:   ـ دفَّ .، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة )م1991

/  انظـر . بالجيم، أي ويذيبون مـن لحومهـا الـشحم        : ويجمِلون منها الودك  : وفي رواية . دسم اللحم وشحمه  : الودك. تهاوقْ: حِضرةَ الأضحى 
، 4السيد عبد االله هاشم اليماني المدني، ج: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، تحقيق  :  في تخريج أحاديث الرافعي الكبير     تلخيص الحبير ال

 .، المدينة المنورة)م1964 هـ1384(، كتاب الضحايا، مطبعة]1978[ حد،144ص
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 إِنَّ الـشَّيخ يملِـك      ،قَد علِمت لِم نظَر بعضكُم إِلَـى بعـضٍ         « :ρ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     ،بعضٍ
هفْس1(»ن( .   

ق امرأته ثلاثاً في لفظٍ واحد أو ألفاظٍ متكـررةٍ في آن واحـدٍ               الرجل كان إذا طل    أنَّ       ومنها  
 وأبي بكرٍ الصديق وجزء من خلافة عمر بن الخطاب، لكن           ρجعلوها طلْقةً واحدةً في عهد النبي       

 عن أَبِيهِ   فعن ابن طاوسٍ  . لَماَّ كثُر استعمال الناس لها أمضاها عمر ثلاثاً، فوافقه الصحابة على ذلك           
 : وأَبِى بكْرٍ وسنتينِ مِن خِلاَفَـةِ عمـرρ         كَانَ الطَّلاَق علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ        :بنِ عباسٍ قَالَ  عنِ ا 

 أَمرٍ قَد كَانت لَهم فِيـهِ       ي إِنَّ الناس قَدِ استعجلُوا فِ     : فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ    ،طَلاَق الثَّلاَثِ واحِدةً  
عقوبة لمن يفعل ذلك، فإذا علموا أم لـو أوقعـوا           . )2(فَأَمضاه علَيهِم .  فَلَو أَمضيناه علَيهِم   ،ناةٌأَ

الثلاث جملةً وقعت، وأنه لا سبيل لهم إلى المرأة أيضاً، أمسكوا عن مثل هذا الطلاق، وليس هـذا                  
  .)3( بتغير العادات والأحوالنسخاً لما كان عليه الحال سابقاً، وإنما هو تغير الفتوى

 أسقط حد السرقة عام المَجاعة أو عام الرمادة، فلم يقطع يد السارق فيه وأفتى               τ ه أن أيضاًو
 جباية زكاة الماشية من الإبـل والغـنم         τبدرء الحد للشبهة وراء القحط والجدب؛ وكذا تأخيره         

  .)4(والبقر حتى يزول القحط وتمطر السماء
    الدلالةالاختلاف في فهم النص الظنيـ  4

                                                 
.   ، مسند عبد االله بن عمرو     ]7054[، حد 220، وص ]6739[، حد 185، ص 2الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سبق، ج      : ـ مسند الإمام أحمد    1

رواه أحمد والطبراني   : (قال الهيثمي .   والمباشرة للصائم  ، باب القُبلة  166، ص 3الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي؛ مرجع سبق، ج        : ـ مجمع الزوائد  
 ). حسن وفيه كلام وفيه ابن لهيعة وحديثهـثقات أو صحيح : ورجالهما عند الهيثمي ـ في الكبير

  .  ، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث]1472[، حد1099، ص2مسلم بن الحجاج، مرجع سبق، ج:  صحيح مسلمـ 2
 ѧ10916[، حـد  23، ص 11حمدي بن عبـد المجيـد الـسلفي؛ ج        : ان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق        سليم:  المعجم الكبير  ـ[ ،
  .، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، العراق )م1983 هـ1404(،2ط
  . ، بتصرف 96، 95الدكتور القرضاوي، مرجع سبق؛ ص:  عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلاميةـ 3
 لا   وهو غلط فإن عمر    ، منسوخ مهذا الحك  زعم بعضهم أن     :وقد أنكر المازري ادعاء النسخ فقال     : (ابن حجر الاختلاف في هذا وقال       وقد ساق    

 لأنه لو ، لكن يخرج عن ظاهر الحديث،فلا يمتنع ρ أنه نسخ في زمن النبي       :ن أراد القائل  إ و ، إلى إنكاره   لبادر الصحابةُ  ـѧ  وحاشاه ـولو نسخ   ينسخ،  
 إنمـا   : ويقْبلُ منهم ذلك، قلنا    ،فقد يجمع الصحابةُ  :  فإن قيل  ،عمر  لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة             ،كذلككان  

 ـ        ، فمعاذ االله  ، لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ، وأما إم ينسخون من تلقاء أنفسهم           ،يقبل ذلك   ،ك لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون عن ذل
وليس انقراض العصر     لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر           ،هذا أيضا غلط   : قلنا ؛ فلعل النسخ إنما ظهر في زمن عمر       :فإن قيل 

ن  فإ ، فإن عصر الصحابة لم ينقرض في زمن أبي بكر بل ولا عمر            ،الإجماعافترضناه شرطا في صحة      شرطا في صحة الإجماع على الراجح؛ وحتى لو       
  /   انظر). الطبقة من المجتهدين وهم في زمن أبي بكر وعمر بل وبعدهما طبقة واحدة:المراد بالعصر

  .365 ـ 363، ص9أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، مرجع سبق؛ ج: فتح الباري، بشرح صحيح البخاري 
 .10 ـ 8، ص2قيم الجوزية، مرجع سبق؛ جلابن :  إعلام الموقعينـ  .99، 98المرجع نفسه؛ ص:  عوامل السعة والمرونةـ 4
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إنَّ كثيراً مِن نصوص الشريعة الإسلامية جاءت ألفاظُها محتملاً لتأويلاتٍ معقولةٍ ومقبولـة،                  
             صه بعضه دليلٌ آخر عند البعض، ولا يخصصخصا يأو مطلَقاً   هموقد يكون النص مجملا، أو عام ،

عةٍ ولا يقيده عند الآخرين، وقد يرد النص على حكمٍ ويسكت عن بيانه،             يقَيده دليلٌ آخر عند جما    
             بسبآخر وعند غيره ليس منسوخاً، وأمثال هذا مما ي اخـتلاف   ويكون منسوخاً عند فقيهٍ بنص

  : يلي ماتهالعلماءَ في توجيه تلك النصوص، واستنباطِ الحكم الشرعي منها، ومِن أمثل

      �Εقُطّاَع الطُّرق من قوله تعالى اختلافُهم به في حق في النفي المعني : ] $yϑ̄ΡÎ) (# äτℜ t“ y_ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

tβθç/ Í‘$ pt ä† ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ tβöθyèó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$|¡sù βr& (# þθè=−Gs) ãƒ ÷ρr& (# þθç6 ¯=|Áãƒ ÷ρr& yì ©Ü s) è? óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r& 

Ν ßγ è=ã_ö‘ r& uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρr& (# öθxΨ ãƒ š∅ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 4  [)1(  .  

  طلب هو أن ي،]أَو ينفَواْ مِن الأَرضِ[إن المراد مِن قوله تعالى:  الفقهاءقال بعض ف*  
  .)2( من دار الإسلام وينفىربه أو ي، حتى يقدر عليه فيقام عليه الحدبالحدود

خرجـه   أو ي  ، آخـر   بلده إلى بلدٍ   ى من فَنهو أن ي  المراد بالنفي في الآية؛      : بعضهم وقال *  
   .ه من معاملته بالكليةبنائِ  أوالسلطانُ

، سواء كـان    هلِّله كُ  من عم   المُحاربِ يفْ ن إن النفي المعني به في الآية، هو      :  وقال البعض  *  
لِياوأو د أو اشتراكيا عملا شخصيا.   

   .)3(رج من أرض الإسلامخي  ولا،سنين  آخر عدةَ إلى جندٍدٍننفى من جنه يإ : وقيل*  

، فإذا سجِن فكأنه نفِـي مـن الأرض،         جن الس هو:  المراد بالنفي ها هنا    :وقال آخرون  *  
   .)4(حيث لا يختلط بالناس، بل يغيب عنهم

                                                 
، مع ذكر اختلاف الفقهاء في حكمها، إلا أننا لم نتطرق           ]33ـ  31[وقد سبق الكلام عن هذه الآية في صفحة        . 33: ؛ الآية    سورة المائدة  ـ 1

  .من الآية، فهاك أقوالُهم في حكم هذه النقطة  ]أو ينفَوا مِن الأرضِ:[ إلى ذكر أقوالهم في قوله تعالى
2  ѧومالك بـن  ، بن سعدثواللي ، والزهري، وقتادة، والربيع بن أنس، والضحاك، وسعيد بن جبير، وأنس بن مالك ،ابن عباس :  هو مذهب  اهذو ـ 

 ـ   لأنه لا يجوز نفي     ،ذلك ممتنع ف ،ه عن دار الإسلام   يفْ ن : أن يكون المراد   ما أ :الجصاصوقال  .  52ص،  2 ج : تفسير ابن كثير   .أنس سلم إلى دار    الم
 حبسه الذي لا يمكنه فيه      ه عن سائر الأرض إلا موضع      نفي : هو  فثبت أن معنى النفيِ    ، ومصيره إلى أن يكون حربيا     ، لما فيه من تعريضه للردة     ،الحرب

، 59،  4محمـد الـصادق قمحـاوي؛ ج      : أبوبكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيـق       :  أحكام القرآن للجصاص   :انظر ـѧ .  العبث والفساد 
  . ، دار إحياء التراث العربي، بيروت)هـ1405(مطبعة

   .، كما في ابن كثير والجصاص ومقاتل بن حيان، والضحاك، والزهري، وأبو الشعثاء، سعيد بن جبير:وكذا قال ـ 3
  .لَد الجِنايةِوهو مشهور مذهب الإمام مالك في غير ب: قال ابن العربي. ، وفقهاءِ الكوفةوهو قول أبي حنيفة وأصحابه ـ 4

       ѧوأَ: ( الطبري  ابن جرير  قالو ـالموضع ى الأقوال في ذلك عندي بالصواب في قول من قال معنى النفي من الأرض في هذا               لَو:  ه من بلـد     هو نفي
  ). ربهيتهن معصع هوعِزنوقه وس فُنه مِ حتى تظهر توبت، إليهيفِ في السجن في البلد الذي نهسب وحآخر إلى بلدٍ
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 Ε       بومنه اختلافهم في معنى نزول الرΙ       ولَ   وأَب الوارد في الحديث الذي رواهسةَ أَنَّ رريراللَّهِ    ه ρ 
 :ينزِلُ ربنا تبارك وتعالَى كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى السَّماءِ الدنيا حِين يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِر فَيقُـولُ               « :قَالَ

  .)1( »ه فَأَغْفِر لَي ومن يستغفِرنِ، فَأُعطِيهي ومن يسأَلُنِ، فَأَستجِيب لَهيمن يدعونِ

، فأثبتوا الله تعالى جِهةَ العلْوِ، وقالوا بأن االله          على ظاهره وحقيقته    الترول من حمل  فمنهم   *  
 لأن القول بذلك     الفقهاء،  جمهور  عليهم أنكر ذلك قد  وتعالى يترل بنفسِه حقيقةً إلى السماء الدنيا؛        

   . علوا كبيراً عن ذلكاللَّه تعالى  والتشبيه والتجسيم معاً، لكنزِالتحي  إلىييفض

  االلهَهاًترِّ م، على طريق الإجمال دون تأويلٍ بهؤمناً مكما ورد، السلف  جمهور أجراه قدو *  
، بمعنى أنّ النزولَ معلوم، والكَيف مجهولٌ، والسؤال عنه بدعةٌ، والإيمانُ            والتشبيه الكيفيةتعالى عن   
2(به واجب( .   

 ه قريباً  بين ما يكون تأويلُ     بجلاله سبحانه وتعالى، ومفصلاً     يليق  على وجهٍ  هلَوومنهم من أَ   *  
 وهـو    في بعـضٍ   ضو وفَ  في بعضٍ  لَو فأَ ، وبين ما يكون بعيدا مهجورا     ،مستعملا في كلام العرب   

 Ι هرِه وأم نزول رحمتِ هو  :( إذ قال بأن المراد    ـ  المتأخرين بعض به   مز وج ـ )3( مالك  الإمام منقول عن 
على أن  ).  فإنه دائم لا يزول، ولا ينتقل سبحانه لا إله إلاَّ هو           Υ، فأما هو     ملائكته  أو كلَّ سحرٍ، 

كتب الأمـير   : الفيق العرب تنسِب الفعلَ إلى من أمر به، كما تنسِبه إلى من فعلَه وباشره بنفسِه،             
   .  )4(ر شيئاً من ذلك بنفسه، إنما أَمر بذلكلفلان كتاباً، وقطع الأمير يد اللص، ولم يباش

                                                                                                                                                         
وأما نفيه مِـن  . والحق أنْ يسجن، فيكون السجن له نفياً من الأرض، وأما نفيه إلى بلد الشرك، فهذا عونٌ له على الفَتكِ                  ( :وقال ابن العربي    ـ      

يطْلَب أبداً وهو يهرب مِن الحد فليس بشيءٍ؛ فإن هذا لـيس        : لوأما قول من قا   . بلَدٍ إلى بلدٍ، فشغلٌ لا يدانِ به لأحد، وربما فَر فقطع الطريق ثانيةً            
  :انظر هذه الأقوال في).  بجزاء، وإنما هو محاولة طَلَب الجزاء

أبوبكر أحمد بن علي الجصاص؛     :  أحكام القرآن للجصاص   ـѧ .    218 ـ 216، ص 6أبوجعفر محمد بن جرير الطبري، ج     :  تفسير الطبري  ـ      
     .، دار الفكر، بيروت99، ص2أبوبكر محمد بن العربي، مرجع سبق؛ ج:  أحكام القرآنـ.  59، 58، ص4مرجع سبق؛ ج

  .، أبواب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل]1094[، حد384، ص1محمد أبو عبد االله البخاري، ج:  صحيح البخاريـ 1
  ..صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر،كتاب ]758[، حد521، ص1مسلم بن الحجاج، ج:  صحيح مسلمـ 
 .  ، كتاب الدعوات]3498[، حديث526، ص5ج:  سنن الترمذيـ 
2  ѧنة،     و ،عن الأئمة الأربعة  هذا القول   قل البيهقي وغيره    قد ن و ـييسلمة بن دينار، وحماد بن زيد بن درهم،        ن ب وحماد سفيان الثوري، وسفيان بن ع  

 .لليث وغيرهم وا،والأوزاعي
 .60ص: انظر). هـ179( ، وتوفي سنة)هـ93(ولد سنةالقرشي، هو أبو عبد االله مالك ابن أنس بن مالك المدني  ـ 3
4  ѧقال محمد الزرقاني   ـ : )               يه فالترول حسي صـفة    كِلَ وقال ابن العربي الترول راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته بل ذلك عبارة عن مه الذي يترل بأمره و
 قال ابـن    ؛كي عن مالك   وكذا ح  .أو معنوي بمعنى لم يفعل ثم فعل فسمي ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة فهي عربية صحيحة                 ك المبعوث بذلك  المل

ولو صح  ، لأن أمره بما يشاء من رحمته ونعمته يترل بالليل والنهار بلا توقيت ثلث الليل ولا غيره،ه وليس بشيءه ورحمت يترل أمر: قال قوم:عبد البر
  .مرجع سبق. 49، ص2محمد الزرقاني؛ ج: شرح الزرقاني   /  انظر  .ذلك عن مالك لكان معناه أن الأغلب في الاستجابة ذلك الوقت
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 على الداعين بالإجابة    الإقبال :على الاستعارة ومعناه   محمولٌ زولأنّ الن بومنهم من قال    *   
  . )1( واالله أعلم،واللطف

  الاختلاف في حجية بعض مصادر التشريع  ـ 5
الكتاب، والسنة،  : اصر، وهي لقد اتفق العلماء على أنّ مصادر التشريع الإسلامي أربعةُ عن           

فقد رفضه أصـحاب مـذهب      ) القياس(والإجماع الثابت، والقياس الصحيح؛ إلاّ أن الأخير هذا         
  .)3(، ولم يعتبروه مِن المصادر التشريعية وغيرهم)2(الإمام داود الظاهري

  أمر  تعالى  لأن االله  ، ولا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي        :)4(قال ابن حزم الظاهري     
 فقد  ،عيه أو إلى رأيٍ   د ي  وإلى تعليلٍ   إلى قياسٍ  د ر نم فَ ،ρالتنازع بالرد إلى كتابه وإلى رسوله        عند

 رسـولا إلى    ρ ويقال للقائلين بالقياس أليس قد بعث االله عز وجل محمـدا             ،خالف أمر االله تعالى   
 نٍثَو ن ومِ ، دون االله تعالى    معبودٍ  كلِّ ضِورفْ لا إله إلا االله      :ل ما دعاهم إليه قولُ     فأو ،الإنس والجن 

                                                 
  .31، 30، ص3ابن حجر العسقلاني، ج:  فتح الباري شرح صحيح البخاريـ: انظر هذه الأقوال فيـ  1
    .37، 36، ص6 جيحيى بن شرف النووي،:  صحيح مسلم بشرح النوويـ 
   .  ، مكتبة التجارية الكبرى، مصر)م1969 هـ1389(، مطبعة167، ص1عبد الرحمان جلال الدين السيوطي، ج:  تنوير الحوالكـ 
البحـر  ،  صبهانيلأاب المعروف    الظاهري  بن علي ابن خلف أبو سليمان البغدادي       د داو مذهب إسلامي منسوب إلى الإمام    : ـ المذهب الظاهري   2

 وفي كتبه حديث    ، ورعا ناسكا زاهدا   إماماكان   ،)هѧ ـ200(  مولده سنة  ؛ المؤمنين المهدي  أمير مولى   ، الظاهر أهل رئيس   ، عالم الوقت  ،افظ العلامة الح
 ا حافظ،نآر بالقاً عالم، بالفقةة بصيراق الأقران في العلم والفنون، وكان ذافقد  و،)هـ270( مات في رمضان سنة   ، لكن الرواية عنه عزيزة جدا     ،كثير

    .108 ـ 97ص، 19ج: سير أعلام النبلاء/ انظر.  خارق له ذكاءٌ، العلمأوعية في معرفة الخلاف من اًسأ رللأثر ،
وقال قائلون بالقياس العقلي والـسمعي، وهـذا        * :عقْلي، وشرعي؛ والعلماء فيه على مذاهب     : القياس ينقسم إلى  ( : الجويني إمام الحرمين قال  ـ   3

الشرعي، وهـذا مـذهب النظـام        وذهب ذاهبون إلى القول بالقياس العقلي وجحدوا القياس       . * من الفقهاء  والقياسيينهور الأصوليين   مذهب جم 
وصار صائرون إلى النـهي     . *وطوائف من الروافض والإباضية والأزارقة ومعظم فرق الخوارج إلا النجدات منهم فإم اعترفوا بأطراف من القياس               

وذهب الغلاة من الحشوية وأصحاب الظـاهر إلى        . *لي والأمر بالقياس الشرعي، وهذا مذهب أحمد بن حنبل والمقتصدين من أتباعه           عن القياس العق  
عبد العظيم محمود الـديب؛     /د: عبد الملك بن عبد االله أبوالمعالي الجويني، تحقيق       : ـ البرهان في أصول الفقه    /   انظر  .)رد القياس العقلي والشرعي   

   .  ، دار الوفاء، المنصورة، مصر)هـ1418 (4، ط491 ،490، ص2ج
 ولـد بقرطبـة     ، الفقيه الحافظ المـتكلم الظـاهري      ، ذو الفنون والمعارف   ، الأندلسي القرطبي  د بن حزم بن غالب    ابن أحم هو أبو محمد علي     ـ   4

 ـ  في علومٍ  ناًنتفَ م ،كام من الكتاب والسنة   مستنبطا للأح   كان حافظا للحديث وفقهه    ، وبعدها من طائفةٍ   )هѧ ـ400( وسمع سنة  ،)هـ384(سنة ةٍ جم، 
 في علم اللسان     لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفةً     الأندلس قاطبةً   أهلِ كان أجمع  و . اجتمع له الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين        ،عاملا بعلمه 

على يد الإمـام     قيل إنه تفقه أولاً    ،ورقة ) 80000(ل على قريب من    تشتم ،مجلد) 400(ه  د بخط ي  بلغت مؤلفاته  السير والأخبار والبلاغة والشعر   و
 والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحـديث والقـول بـالبراءة الأصـلية              ،هيفِه وخ يلِ ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله ج         ،لشافعيا

 ـ وفَ ، واعتنى ا آخرون من العلماء     ،لأئمة وهجروها ونفروا منها    من ا   جماعةٌ هاعن  أعرض ، وصنف في ذلك كتبا كثيرة     ،واستصحاب الحال  شوها ت
للإمـام الـذهبي،    : سير أعلام النبلاء   / انظر.   رحمه االله   ) سنة وأشهرا  71 (عمره، و ) هѧ ـ 456( شعبان سنة   من توفي يوم الأحد   ؛ واستفادةً انتقاداً

  .211، 188 ـ 184، ص18ج
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 ـ  به ولا  رلم يأم   وما ، وما ى عنه فهو حرام     ر به فهو واجب   م وأنه رسول االله، فما أَ     ،وغيره َ ى
  .  )1(؟تاج إلى القياس أو إلى الرأيح مطلق حلال، ففي ماذا ي فهو مباح،عنه

صلٌ من أصول الشريعة يستدل به على الأحكام        فاستدل الجمهور على أنّ القياس الشرعي أ        
  :التي لم يرد ا النقل بمايلي

ρ#) [: قول االله تعالى* çÉ9 tFôã $$ sù ’ Í< 'ρ é'̄≈ tƒ Ì≈ |Á ö/F{$# [)2(.  

χ [:   وقوله تعالى  Î) ’ Îû š Ï9≡sŒ Zο uö9 Ïè s9 _ Í< 'ρ T[{ Ì≈ |Á ö/F{$#  [)3(       ،حقيقةٌ في المجاوزة ؛ قالوا بأن الاعتبار

. )4( في غيرها، والقياس عبور من حكمٍ الأصل إلى حكْم الفرع، فكان داخلاً تحـت الأمـر                ومجاز
 الـذي ورد علـى       على تحريم التأفيف    الوالدين الذي لم يرد عليه نص      قياس تحريم ضرب  فنقوم ب 

Ÿξ [:حكمه النص في قوله تعالى     sù ≅ à)s? !$ yϑ çλ°; 7e∃é& Ÿω uρ $ yϑ èδ öpκ÷]s? ≅ è% uρ $ yϑ ßγ ©9 Zω öθ s% $ Vϑƒ ÌŸ2 [)5(   لوجود العلة 

  . )6(الإيذاء والتضرر: الجامعة بين حكْم الأصل وحكم الفرع، وهي

 أنّ رجـلاً  ψمنها الحديث الذي رواه ابن عباس ρ  وببعض الأحاديث الواردة عن النبي*  
 لَـو « : فَقَالَ ؟أَفَأَقْضِيهِ عنها  وعلَيها صوم شهرٍ     ، ماتت يإِنَّ أُم ! يا رسول االله  فقال   ρ جاء إلى النبي  

    .)7(»فَدين اللَّهِ أَحق أَنْ يقْضى « قَالَ . قَالَ نعم. »كَانَ علَى أُمك دين أَكُنت قَاضِيه عنها 
 ـ  ولِد ! يا رسولَ اللَّهِ   : فَقَالَ ρ  ي رجلاً أَتى النبِ   رواه أبو هريرة أنَّ   وكذلك ما       غُـلاَم   ي لِ

دوإِبِلٍ   « :فَقَالَ. أَس مِن لْ لَك؟ه« . معا « :قَالَ. قَالَ نهانا أَلْوقَالَ. »؟م: رمقَالَ.  ح: »   ا مِنلْ فِيهه
قرقَالَ. »؟أَو:معقَالَ.  ن: »ى ذَلِكقَالَ.  »؟فَأَن:قعِر هعزن لَّهقَالَ.  لَع: »ه كنلَّ ابفَلَعهعز8(»ذَا ن(.  

                                                 
  ،488، ص 8علي بن أحمد بن حزم أبو محمد الظاهري، ج: ـ الإحكام لابن حزم .56، 1جع سبق؛ جعلي بن حزم الظاهري، مر: المحلىـ  1
، 62محمد أحمد عبـد العزيـز؛ ص  : علي بن أحمد أبو محمد بن حزم الظاهري، تحقيق  : ـ النبذة الكافية    .، دار الحديث، القاهرة   )هـ1404(1ط
 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1405(1ط
  .2:  ، الآيةلحشرسورة ا ـ 2
  .13: ـ سورة آل عمران ، الآية 3
  . ، الرياض)هـ1400.(1، ط37، ص5محمد بن عمر بن الحسين الرازي، مرجع سبق؛ ج: ـ المحصول في علم أصول الفقه 4

، 124، ص 2 ج محمد حـسن الـشافعي،    : الإمام الحافظ محمد بن علي الشوكاني، تحقيق      :  ـ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول        
 .  ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)م1999هـ 1419(1، ط125

 .23: ـ سورة الإسراء ، الآية 5
  .طه جابر فياض العلواني؛ مرجع سبق:  بتحقيق1، ط42، ص5للرازي، ج: ـ المحصول 6
 وبمثلـه رواه البخـاري في  ـ .  يت، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام على الم]1148[، حد804، ص 2الحافظ مسلم، ج  : صحيح مسلم ـ   7

   .  ، من كتاب الحج، باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة]1754[، حد656، ص2ج: صحيحه
 . الأسمر:الأَورق. ، اللعان]1500[، حد1137، ص2ج:  صحيح مسلمـ .، النكاح]4999[، حد2032، ص5 ج: صحيح البخاريـ8
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 فَأَتيت رسولَ اللَّهِ    ،يوماً فَقَبلْت وأَنا صائِم      هششت  :ومنها حديث عمر بن الخطاب قال         
ρ فَقُلْت:       ائِما صأَنو لْتظِيماً قَبراً عأَم موالْي تعنولُ اللَّهِ    .  صسفَقَالَ رρ: »  تضمضمت لَو تأَيأَر 

  ائِمص تأَناءٍ و؟بِم« .فَقُلْت:   بِذَلِك أْسفَقَالَ.  لاَ ب ρ:» قالوا بأن هـذه الأحاديـث       .)1( » فَفِيم 
 ، وذلك دليل على أن القياس أصل شرعي يستدلُّ به عند فَقْـد              ρوأمثالها قياسات ثابتة عن النبي      

2(النص(.  
  :  أصلا شرعيا بجملة من الآيات، منها ما يلي على منع القياس، وعدم اعتبارهةواستدل الظاهري 

ونزلْنا علَيـك    [:؛ وقول االله تعالى   )3(] ما فَرطْنا فِي الكِتابِ مِن شيءٍ      [: قول االله تعالى   *  
ت علَيكُم نِعمتِـي    الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتمم     [:وقوله تعالى . )4(] الْكِتاب تِبيانا لِّكُلِّ شيءٍ   

  . )5(]ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينا
 لأنه لا يختلف أهل القياس والرأي أنه        ،لرأيالقياس و اإبطال  فهذه الآيات كافية في     : قالوا  

 وأن رسوله   ، فيه شيئاً  طْرفَ لم ي   االله تعالى بأن النص    د وقد شهِ  ، ما دام يوجد نص    استعمالهايجوز   لا
υ  قد بيللناس كلَّ  ن   ما ن وأن الدين قد كَ    ،ل إليهم ز لَم فصح   جميع الـدين    قد استوفى   أن النص، 

   .)6(غيره  إلى قياس ولا إلى رأيه ولا إلى رأي بأحدٍ أيضاًفإذا كان ذلك كذلك فلا حاجة
    ؟ذلك ن وجدوا سئلوا أي، إن ادعوا أن القياس قد أمر االله تعالى به،ونسأل من قال بالقياس     

 إن الاعتبار ليس هو في كلام       :قيل لهم ،  )7(]فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ    [: قال االله عز وجل    :فإن قالوا 
 : أي ؛)8(] وإِنَّ لَكُم فِي الْأَنعـامِ لَعِبـرةً       [: قال االله تعالى   ،العرب الذي به نزل القرآن إلا التعجب      

                                                 
1  ѧهذا حديث صحيح على شرط الشيخين      : ، وقال الحاكم  ]1572[، حد 596، ص 1الحاكم محمد بن عبد االله، ج     : ين المستدرك على الصحيح   ـ

  .بمعنى استبشرت وفَرِحت : هـششتو. ولم يخرجاه
 .  τ، مسند عمر بن الخطاب ]372[، حد52، وص]138[، حد21، ص1الإمام ابن حنبل، ج:  مسند الإمام أحمدـ 
 هѧ ـ1424(، طبعـة 300 299الإمام شهاب الدين أحمد القرافي، مرجع سـبق؛ ص    : ل في اختصار المحصول في الأصول      شرح تنقيح الفصو   ـ 2

  .130، 129، ص2للشوكاني، ج:  إرشاد الفحولـ.  ، دار الفكر، بيروت)م2004
  ѧم اختلفوا في          ـالحدود، والأسباب، ونحوهما: ام الشرعية، مثلهل القياس يقع في جميع ألأحك     : والقائلون بالقياس وضعوا له شروطا وأركانا، ثُم إ .

، 69 ـѧ 64، ص4سـيد الجميلـي، ج  / د: أبو الحسن علي بن محمـد سـيف الـدين الآمـدي، تحقيـق            : الإحكام في أصول الأحكام   /  انظر
 .   ، دار الكتاب العربي، بيروت)هـ1404(،1ط
 .38: ، الآيةمانعسورة الأ 3
  .89: ، الآيةـ سورة النحل  4
  .3: ، الآية ئدةالمرة اـ سو 5
  .   488 ص،8علي بن أحمد بن حزم أبو محمد، ج:  الإحكام لابن حزمـ  .56، 1علي بن حزم الظاهري، ج:  المحلىـ 6

  ).هـ1405(1، ط64 ـ 62علي بن أحمد أبو محمد بن حزم الظاهري؛ ص:  النبذة الكافيةـ   
  .2:  ، الآيةسورة الحشر ـ 7
  .21: ية، الآ سورة المؤمنون ـ 8
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 ومن العجيب أن    ، أي عجب  )1(]  كَانَ فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لِّأُولِي الأَلْبابِ       لَقَد [: وقال تعالى  ،لعجبا
2(يكون معنى الاعتبار القياس(.  

المـصلحةُ المرسـلةُ،    :  أما بقية العناصر المختلف في اعتبارها أصلا أو مصدرا شرعيا، فأهمها           *   
  بلنا هل هو شرع لنا؟، ومذهب أهل المدينة، ، وشرع من قَ)3(واستِصحاب الحالِ، والاستِحسانُ

  .)4(فقد اختلف الفقهاء في حجية هذه العناصر. ، وسد الذرائع، والعرفوقول الصحابي
   الاختلاف في الحديث النبوي الشريف ـ6  

  وبيانَ  من أقوال وأفعال وتقارير،    υ، وهي ما ثبتت عنه      ρ عن النبي     الواردةَ     ونقصد ذا السنةَ  
 إلى اختلاف العلماء في بعضها، فربما كان بسبب تضعيف حديث أو تقويته، أو              تالأسباب التي أد  

  وضع شروط لقبول مراسيل التابعين، أو تعارض الحديثين، أو عدم وصول الحديث
  :  إليه ونحو ذلك، وتفصيل ذلك فيما يلي

   )5( الفقيه على الحديث الواردعدم اطلاع ـ 2

                                                 
 .111:  ، الآية سورة يوسفـ 1
   488 ص،8علي بن حزم الظاهري، ج:  الإحكام لابن حزمـ  .56، 1علي بن حزم الظاهري، ج:  المحلىـ 2
  ).هـ1405(1، ط64 ـ 62علي بن حزم الظاهري؛ ص:  النبذة الكافيةـ 
3  ѧهي المناسب المرسل  :  المصلحة المرسلة  ـ :     كم لم يللح مناسب علم عنه إلغاؤه        وهو وصفلم عن الشارع اعتباره، كما لم يوقد اختلفت أقوال   .  ع

  : الفقهاء فيه على ثلاثة
  . ذهب الجمهور من الشافعية والحنفية إلى عدم حجيته مطلقاـ1  

  . وذهب الإمام مالك إلى اعتبار حجيته مطلقاـ 2   
  3  ѧجةٌ، ووجب العمل به؛ وإن فُقِـد   وذهب البعض إلى أنه إذا كانت المصلحة المترتبة على شرع ا      ـلحكم عنده ضرورية قطعية كلية فح

أن تحفظ ضـرورة مـن الـضروريات        : وكونه ضرورية . واحد مِن هذه الأمور الثلاثة لم يكن حجةً، وهذا الرأي هو المختار للغزالي والبيضاوي             
أنْ توجب نفعاً عامـا للمـسلمين، ولا        : يق لا شبهة فيه، وكونه كلية     أنْ تثبت بطر  : ، وكونه قطعيةً  )النفس، الدين، المال، النسب، العقل    (الخمسة

    .269، ص2للشوكاني؛ ج: إرشاد الفحول  /  انظر .تختص ببعض الأفراد دون البعض
  .   هو الحُكم بثبوت أمرٍ في الزمن الثاني، لثبوته في الزمن الأول، لعدم ما يصلح للتغيير:  استصحاب الحالـ  
  / انظر. الحسن، وهو عدول المجتهد عن الدليل الكلي إلى الدليل الجزئي الذي يراه حسنا مشتق من: ن الاستحساـ  

 .266، 254 ، ص2لشوكاني؛ جامحمد علي : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
4  ѧ122،  121،  63أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي؛ ص    : اللمع في أصول الفقه   / انظر ـ .  ѧالإمام أبو حامد محمـد     :  في علم الأصول    المستصفى ـ

  . ،دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1413(1، ط159، 148، 147محمد عبد السلام عبد الشافي، ص: الغزالي؛ تحقيق
     . 735، ص2عبد الملك بن عبد االله إمام الحرمين الجويني،ج:  البرهان في أصول الفقهـ 
بلغه الحديث، لم يكلَّف أن يكون عالماً بموجبه، ـ وقد يفتي بموجب ظاهر آية أو حديث آخر، أو بموجب  ومن لم ي: ( قال ابن تيمية رحمه االلهـ 5

 يحدث أو   ρ لم تكن لأحد من الأمة، وقد كان النبي          ρـ فيوافق ذلك الحديث، أو يخالفه؛ فإن الإحاطة بحديث رسول االله            ..قياس، أو استصحاب  
عه أو يراه من يكون حاضراً، فيبلِّغه بعضهم، فينتهي علم ذلك إلى من شاء االله تعالى من الصحابة والتابعين ومن                    يفتي أو يقضي أو يفعل شيئاً، فيسم      

فيكون عند هؤلاء من العلم ما . ويشهده بعض من كان غائباً عن ذلك المجلس، ويبلغونه لمن أمكنهم    .. ثم في مجلس آخر، قد يحدث أو يفتي       . بعدهم
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  ، كما في الحديث عن    )ميراث الجدة ( يكن يعلم حديث   لم   τ )1( أن أبا بكر الصديق     من ذلك  *  
 ـ    :"قَالَ فَقَالَ لَها  .  بكْرٍ تسأَلُه مِيراثَها   يجاءَتِ الْجدةُ إِلَى أَبِ   ( :قَبِيصةَ بنِ ذُؤيبٍ قَالَ     ي ما لَـكِ فِ

  ابِ اللَّهِ شكِتا ،ءٌيمو  ةِ ي لَكِ فِ   علِمتنولِ اللَّهِ     سسر ρ ش جِعِ  !ءٌيي فَار     ـاسـأَلَ النى أَستح " .
 هلْ  :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  .  فَأَعطَاها السدسρ  حضرت رسولَ اللَّهِ    : فَسأَلَ الناس فَقَالَ الْمغِيرةُ بن شعبةَ     

      صةَ الأَنلَمسم نب دمحم فَقَام كرغَي كعارِمةَ       يبعش نةُ بغِيرا قَالَ الْمـو     ، فَقَالَ مِثْلَ ما أَبلَه فَذَهفَأَن 
 ـ    " : فَقَالَ ، تسأَلُه مِيراثَها  قَالَ ثُم جاءَتِ الْجدةُ الأُخرى إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ        . بكْرٍ  يما لَـكِ فِ

  ابِ اللَّهِ شكِتا  ،  ءٌيا كَانَ الْقَضمقُضِ يءُ الَّذِ و ائِدٍ فِي       يا بِزا أَنمرِكِ، ويئًا،      بِهِ إِلاَّ لِغـيائِضِ شالْفَـر
  . )2(وأَيتكُما خلَت بِهِ فَهو لَها ولَكِنه ذَلِك السدس، فَإِنِ اجتمعتما فِيه فَهو بينكُما

،لذلك هدد بالـضربِ    )الاستذان ثلاث (يث يعلم حد  )3( وكذلك لم يكن عمر بن الخطاب      *      
 جـاءَ  ي عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا موسى الأَشـعرِ      ي ربِيعةَ بنِ أَبِ   من أَََسمعه هذا الحديثَ، كما في رواية      

 : أَثَرِهِ فَقَالَ  يمر بن الْخطَّابِ فِ    فَأَرسلَ ع  ،رجع فَاستأْذَنَ ثَلاَثًا ثُم     ،يستأْذِنُ علَى عمر بنِ الْخطَّابِ    

                                                                                                                                                         
 فهـذا لا    ρوإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم، أو جودته، وأما إحاطة واحدٍ بجميع حديث رسول االله                   .. ء،ليس عند هؤلا  

  .   ، دار البلاغ، الجزائر)م2003هـ 1424(1، ط8، 7شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ص: الملام عن الأئمة الأعلام رفع: انظر). يمكن ادعاؤه قطٌّ
 عبد االله بن عثمان بن عامر بن عمـرو بـن كعـب              :اسمه و أول الخلفاء الراشدين،   الأئمة،إمام   هو الصحابي الجلل،     τأبو بكر الصديق     ـ   1   

ة ولِد بعـد ولاد    ، آباء  ستةُ ةَر بين كل واحد منهما وبين مρ،       مثل رسول االله     التعداد وهو في    ،ة بن كعب  ر في مρ   يجتمع مع رسول االله      ،التميمي
 ψ من الرجال، وثاني اثنين إذْ هما في الغار، ، والدة أسماء ذات النطاقين وأم المؤمنين عائـشة                   ρ بسنتين وشهور؛ أول من آمن بالرسول        ρالرسول  

لم  كان من أع   ،وكانت خلافته سنتين وأشهرا   ،  ρتولى الخلافة بعد وفاة الرسول       ،) سنة 63( وهو ابن  ،)هـ13(مات سنة ،    ρزوجة رسول االله    

 وما بعـدها،    169، ص 4لابن حجر العسقلاني؛ ج   : الإصابة في تمييز الصحابة    /.انظر.     للصلاة بالناس في حياته    ρ االله   مه رسولُ د قَ ،الصحابة
  .، مطبعة دار القلم، بيروت، لبنان     18خليل الميس، ص  :  إبراهيم بن علي بن يوسف أبوإسحاق الشيرازي، تحقيق         :طبقات الفقهاء  ].4820[رقم  

  . وما بعدها169، ص3أبو عبد االله محمد بن سعد البصري، ج: الطبقات الكبرى
، كتاب الفرائض، ذكر الأمر لأصحاب السهام فريضتهم،        ]6031[، حديث 391، ص 13محمد بن حبان أحمد، ج    : صحيح ابن حبان   ـ 2    
 مـيراث   ، كتاب الفرائض، باب ما جاء في      ]2101[، حديث 420، ص 4محمد بن عيسى الترمذي، ج    : ـ سنن الترمذي    .، مرجع سابق    2ط

وكـذا في   . صحيح سند الحديث عن أبي سعيد الخدري      : قال الشيخ الألباني  و. مِن حدِيثِ ابنِ عيينةَ   وهذا أحسن، وهو أصح     : قال أبو عيسى  . الجد
                                                 ].3706[، حد1221، ص2ج]:سنن ابن ماجة[
كتـاب  ] 1076[،حـديث 513، ص 2محمد فؤاد عبد الباقي، ج    : الإمام مالك بن أنس أبو عبد االله الأصبحي، تحقيق        :  موطأ الإمام مالك   ـ  

  .الفرائض، باب ميراث الجدة ، مطبعة دار إحياء التراث العربي، مصر 
 يجتمع مـع    ؛ بن عبد االله بن عدي بن كعب العدوي        ىبن عبد العز  ل  يفَ ابن نτ   عمر بن الخطاب     :مير المؤمنين ـ هو الصحابي الجلل، الفاروق أ      3

، وهو ثاني الخلفـاء  ρ، ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، أسلم بمكة في دار الأرقم، والد حفصة زوجةِ النبي                 ] كعب بن لؤي   [ في ρرسول االله   
 وكان من أجلاء    ،]سنين وأشهراً  10[وكانت ولايته ،  ) سنة 63(وقيل ،) سنة 55(، وله من العمر   )هـ23( مات سنة     ، ρالراشدين بعد الرسول    

 ـ . فبقول عمر، فإن لم يكن   ، قال بقول أبي بكر    ، فإن لم يكن في كتاب االله وسنة رسوله        ،ابن عباس إذا سئل عن الشيء     وكان   .ψفقهاء الصحابة   
، علي بن محمد أبو الغرج بـن الجـوزي        بن   الرحمانعبد  :  صفوة الصفوة  ]. 5740[، رقم   588، ص 4ابن حجر العسقلاني، ج   : الإصابة/ انظر

  .، دار المعرفة، بيروت)م1979 هـ1399 (2 ط،268، ص1 جمحمود فاخوري، محمد رواس قلعه جي،: تحقيق
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الاِستِئْذَانُ ثَلاَثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَك      «: يقُولُ ρ سمِعت رسولَ اللَّهِ     : فَقَالَ أَبو موسى   ؟ما لَك لَم تدخلْ   
 جِعإِلاَّ فَارلْ وخ1(»فَاد(.  

 على مرض الطاعون، ولَما قـدِمρ       بي  وكذلك لم يكن عمر بن الخطاب يعلم حديثاً عن الن               
مدينة سرغَ بالشام، بلغه الخبر أن الطاعون فيها، فلم يدر ماذا يفعل، أيقْدِم إليها فيلقي نفسه ومن                 

  . Ιمرض بنفسه إلاَّ بإذن االله معه إلى التهلُكة، أم يرجع خوفا منه؟ عِلْماً أنه لا يعدو 
  إِذَا سمِعتم بِهِ بِأَرضٍ فَلاَ تقْدموا« :لا قρرسولَ اللَّهِ نَّ  أ)2(وهذه الحادثة ما روي   

 ها مِناروا فِرجرخا فَلاَ تبِه متأَنضٍ وبِأَر قَعإِذَا وهِ ولَيمِ. » عقَالَ فَحفرصان ثُم رمع اللَّه 3(د(.  
  ، فكان هو وعبد االله بن)ربا الفضل( ي عن يعرف حديث النه)4( كذلك ما كان ابن عباس*   

  
  

                                                 
1  ѧـ   رمذَا   :فَقَالَ عه لَمعي نمأْتِنِ    ؟  وت لَم لأَ    ي لَئِن ذَلِك لَمعي نكَذَا     بِمكَذَا و بِك لَنا فِ    !فْعلِسجاءَ مى جتى حوسو مأَب جري فَخ  قَالُ لَـهجِدِ يسالْم 

.  »فَـارجِع الاِستِئْذَانُ ثَلاَثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَك فَادخلْ وإِلاَّ        « : يقُولُ ρ أَخبرت عمر بن الْخطَّابِ أَنى سمِعت رسولَ اللَّهِ          ي إِن : فَقَالَ ،مجلِس الأَنصارِ 
وكَانَ .  قُم معه  :يفَقَالُوا لأَبِى سعِيدٍ الْخدرِ   . يفَإِنْ كَانَ سمِع ذَلِك أَحد مِنكُم فَلْيقُم معِ       . فْعلَن بِك كَذَا وكَذَا     بِمن يعلَم هذَا لأَ    ي لَئِن لَم تأْتِنِ   :فَقَالَ

  مهرغعِيدٍ أَصو سأَب، طَّابِ       فَقَامالْخ نب رمع بِذَلِك ربفَأَخ هعى   .  موسلأَبِى م رمفَقَالَ ع:  ا إِني، أَم  كهِمأَت لَـى         ، لَمع ـاسلَ النقَوتأَنْ ي شِيتخ لَكِنو 
   /انظر  . ما كُنت علِمت بِهذَا: فقالـ: وفي روايةـ.υرسولِ اللَّه

  . ، كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان]5891[، حديث2305، ص5 البخاري، جمحمد: صحيح البخاري 
  ) . 1(، كتاب الاستئذان، الباب]2154، 2153[، حديث1696ـ1694، ص3، جمسلم بن الحجاج:  صحيح مسلمـ  
2    ѧبن الخطابأنَّ عمر   عن عبد االله بن عباس      ـψ إِلَى جرامِ خالشى إِذَا كَانَ بِستغَ حادِ رناءُ الأَجرأُم هلَقِي: وهربفَأَخ هابحأَصاحِ ورالْج نةَ بديبو عأَب 

     ضِ الشبِأَر قَعو اءَ قَدباسٍ  . مِاأَنَّ الْوبع نقَالَ اب،  رملِ  : فَقَالَ ع عي اد  لِينالأَو اجِرِينهالْم ،   و مهارشتفَاس ماهعفَد        بِالـش قَـعو اءَ قَدبأَنَّ الْو مهربمِ اأَخ
 ولاَ نرى أَنْ تقْـدِمهمρ       معك بقِيةُ الناسِ وأَصحاب رسولِ اللَّهِ        :وقَالَ بعضهم .  قَد خرجت لأَمرٍ ولاَ نرى أَنْ ترجِع عنه        : فَقَالَ بعضهم  ،فَاختلَفُوا

 : فَقَـالَ ، فَدعوتهم فَاستشارهم فَسلَكُوا سبِيلَ الْمهاجِرِين واختلَفُـوا كَـاختِلاَفِهِم      ، الأَنصار يثُم قَالَ ادعوا لِ   .  ارتفِعوا عنى  :فَقَالَ.  هذَا الْوباءِ  علَى
 نرى أَنْ ترجِع    :فَدعوتهم فَلَم يختلِف مِنهم علَيهِ رجلاَنِ فَقَالُوا      . شيخةِ قُريشٍ مِن مهاجِرةِ الْفَتحِ     مِن مِ   من كَانَ ها هنا    ي ادع لِ  :ثُم قَالَ . ارتفِعوا عنى 

 فَقَالَ  ؟ أَفِرارا مِن قَدرِ اللَّهِ    :قَالَ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ     .علَيهِ رٍ فَأَصبِحوا  مصبح علَى ظَه   ي الناسِ إِن  ي فَنادى عمر فِ   ،بِالناسِ ولاَ تقْدِمهم علَى هذَا الْوباءِ     
رمرِ اللَّهِ              :عرِ اللَّهِ إِلَى قَدقَد مِن فِرن معةَ نديبا عا أَبا يقَالَه كرغَي طَ      ، لَوبإِبِلٌ ه كَانَ لَك لَو تأَيعِ    أَر ا لَهادِيو انِتتوى      دـرالأُخةٌ وـصِبا خماهدإِح

 ي متغيبا فِ   فَجاءَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ وكَانَ      : ابن عباس   قَالَ ؟ أَلَيس إِنْ رعيت الْخصبةَ رعيتها بِقَدرِ اللَّهِ وإِنْ رعيت الْجدبةَ رعيتها بِقَدرِ اللَّهِ             ،جدبةٌ
   . الحديث»...بِأَرضٍ إِذَا سمِعتم بِهِ « : يقُولρُ سمِعت رسولَ اللَّهِ ، هذَا عِلْماي فِي إِنَّ عِندِ: فَقَالَ،بعضِ حاجتِهِ

 ـ3   ، كتـاب  ]5397[ حـديث ،2163، ص5مصطفى ديب البغـا، ج /د: محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري، تحقيق: صحيح البخاري  
   .، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت)م1987 هـ1407(3الطب، باب ما يذكر في الطاعون، ط

، كتـاب   ]2219[، حـديث  1740ص،  4ج محمد فؤاد عبد الباقي؛   : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقيق       :  صحيح مسلم  ـ
      .  مطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروتوالطيرة والكهانة ونحوها، السلام، باب الطاعون

 مـن    ولـه  ρ تـوفي رسـول االله       ،ρ  ابن عـم رسـول االله      τأبو العباس عبد االله بن عباس بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف               ـ هو    4
 وقالـت   ،]ه التأويل مهه في الدين وعلِّ   اللهم فقِّ [ : فقال ، دعا له  ρ وكان النبي    ، أحد العبادِلة الأربعة، الصحابي العالم الرباني الفقيه،       ]سنة13(العمر

     عائشة رضي االله عنها من است71( وهو ابـن ،)هـ68(مات بالطائف سنة   وهو أعلم الناس بالحج: ابن عباس قالت  : قالوا  ؟ العام ل على الموسم  مِع 
  .30إبراهيم أبوإسحاق الشيرازي؛ مرجع سبق؛ ص :طبقات الفقهاء  ).سنة
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  .)2(» النسِيئَةِيلاَ رِبا إِلاَّ فِ « : يقولون بجوازه، ويستدلون بحديث)1(عمر وسعيد ابن المسيب
 يفتي بتحريم ربا الفضل إلاَّ يداً بيدٍ، فقيل له بأن ابن عباس يفـتي               )3(سعيد الخدري   وكان أبو    

  .بخلاف هذا
 فَإِنَّ ابـن  ـلأبي سعيد الخدري : أي ـ  فَقُلْت لَه: ذَكْوانَ قَالعمرو بن دينار عن ففي حديث       

  قُولُهاسٍ لاَ يبعِيدٍ  . عو سفَقَالَ أَب:  فَقُلْت هأَلْتس : مِعس بِ  ـتالن مِن هي  ρ   ِف هتدجو ابِ اللَّـهِ   ي أَو؟ كِت 
 «:  قَالَ ρ  ي أُسامةُ أَنَّ النبِ   ي أَخبرنِ ي مِنى ولَكِننِ  ρأَنتم أَعلَم بِرسولِ اللَّهِ      و ، كُلُّ ذَلِك لاَ أَقُولُ    :قَالَ

    .)4(» يئَةِسِ النيلاَ رِبا إِلاَّ فِ
  .                ذهب إليه ليتأكَّدρ ولما وصل ابن عمر فتوى أبي سعيدٍ، وأن له في ذلك حديثاً عن النبي     

 حتى دخـلَ    يفَذَهب عبد اللَّهِ وأَنا معه واللَّيثِ     : ويدل على هذا حديث الليث عن نافع قال               
 نهى عن بيعِ الْـورِقِ      ρ أَنك تخبِر أَنَّ رسولَ اللَّهِ       ي إِنَّ هذَا أَخبرنِ   : فَقَالَ ي سعِيدٍ الْخدرِ  يعلَى أَبِ 

فَأَشار أَبو سعِيدٍ بِإِصبعيهِ إِلَى عينيهِ      . بِالْورِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وعن بيعِ الذَّهبِ بِالذَّهبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ          
 ،وا الذَّهب بِالـذَّهبِ   لاَ تبِيع  « : يقُولُ ρرسولَ اللَّهِ    ي وسمِعت أُذُنا  ي أَبصرت عينا  :وأُذُنيهِ فَقَالَ 

                                                 
، أحد العبادِلة الأربعة، ولِد سنةَ ثلاث من البعثة النبويـة،            أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني        ،بن الخطاب  االله بن عمر     ـ  هو عبد    1

  لم يحتلم و ثم هاجر مع أبيه      ،أسلم وهو صغير، واس تغِصر و ؛حدأُ  يومغزواته لُأو : وهو ممن بايع تحت الشجرة وأُ      ، الخندق مأُ هأُ م المؤمنين حفـصةَ   م : 
زينب مظعون  بنت ، روى عن النبي     ؛ مظعون الجمحي   بنِ  عثمانَ  أخت ρ     َوعلي وبلال وزيد بن ثابت وابـن مـسعود     وعن أبيه وأبي بكر وعثمان 

،  مكث ستين سنة يفتي الناس،زاد إنسان أو ما مات حتى أعتق ألفو ، مكان صلى فيه كلρَّ رسول  كان يتبع آثار. وغيرهم وعائشةَهِتِخ أُوحفصةَ
                                     /  انظر.  توفي بمكة ودفن بذي طوى:وقيل ،)عاما84( وهو ابن ،)هـ74(ودفن بفخ سنة مات

 ـ1418 (1، ط ]522[ ، رقم 82، ص 2صلاح بن سالم المصراتي، ج    : تحقيق ،عأبو الحسين عبد الباقي بن قان      :جم الصحابة ع م تبـة  ، مك )هـ
   . )هـ1413 (9؛ ط وما بعدها205ـ203، ص3محمد بن أحمد الذهبي، ج: لام النبلاء سير أع .  الغرباء الأثرية، المدينة المنورة

المدني، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة، وكان سيد التابعين من الطراز الأول، جمـع              يد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب         هو أبو محمد سع    ـ  
، ثم ارجع فأخبرني، ففعـل  ـѧ  يعني ابن المسيب ـايت ذاك فسله  :  الحديث والفقه والزهد والورع، قال عبد االله بن عمر لرجلٍ سأَلَه عن مسألةبين

وفي وقد ولد بعد سنتين من خلافة عمر بن الخطاب، فأصبح رجلاً في خلافة عثمان بن عفان؛ وت                . ألم أخبركم أنه أحد العلماء    : ذلك وأخبره، فقال  
  : انظر . هـ105: وقيل، هـ95، 94، 93: وقيل) هـ92 أو91(بالمدينة سنة

، مطبعة  64،  63، ص 1الدكتور إحسان عباس، ج   : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق         : وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان     
  ,دار صادر، بيروت، لبنان

 . إن شاء االله تعالى سيأتي تخريجه في الحديث الآتي ذكرهـ 2
3  ѧالخندق وبيعة الرضوان   غزوةشهد  ،   سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة       ،مفتي المدينة  بو سعيد الخدري   هو الصحابي الجليل أ    ـ ، ثَ حد  عمر   عنه ابن 

وجابر من أقرانه   وجماعةٌ  وأنس  ،روى بقيالبخـاري  ، ففـي )سـبعين ائة وومألف حديث  ( مخلد في مسنده الكبير لأبي سعيد الخدري بالمكرر بن 
لذهبي، مرجع سبق؛    امحمد  : سير أعلام النبلاء  ).  هѧ ـ74(سنة  مات ،)حديثا52 (بـ ومسلم   ،)حديثا16 (بـ وانفرد البخاري    ، وأربعون ومسلم ثلاثةٌ 

  . 172 ـ 168، ص3ج
  .ع الدينار بالدينار نساء، كتاب البيوع، باب بي]2069[، حديث762، ص2محمد البخاري، مرجع سابق، ج: صحيح البخاري ـ4 
 .  ، كتاب البيوع، باب الربا ]1596[، حديث1218، ص3أبو الحسين مسلم بن الحجاج، مرجع سبق، ج: صحيح مسلم ـ 
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 ولاَ تشِفُّوا بعضه علَى بعضٍ ولاَ تبِيعوا شيئًا غَائِبـا مِنـه             ،ولاَ تبِيعوا الْورِق بِالْورِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ      
  .)1(»بِناجِزٍ إِلاَّ يدا بِيدٍ 

  *           ه فاطمةُ بنتبن أبي طالب وزوجت الرسول  وكذا ما كان عليρ    لاَ ( يعلمـان حـديث
 ρ أَرسلت فاطمةُ إلى أبي بكر الصديق تطلُبه نصيبها من تركة أبيها النبي              ρفلما توفي النبي    ) نورثُ

 ـ، وتبِعها في ذالك زوجها علي؛ فلم يعطهم أبوبكر طلَبهم، واحتج عليهم بالحديث المروي مطولاً           
 بكر تسأَلُه ميراثَها مِن رسولِ اللَّه        أَرسلَت إِلَى أَبي   ρ النبيبنتτ   فاطمةَ   أَنَّ    عن عائشةَ  ـѧ ونختصره  

ρ،   إنّ رسولَ اللَّهِ     : فقال أبو بكر ρ َقَةٌ     « : قَالدا صكْنرا تثُ مورـدٍ       ،لاَ نمحأْكُلُ آلُ ما يمإِن ρ 
فَهجرته فَلَم تكَلِّمـه حتـى      ...،ى فَاطِمةَ مِنها شيئًا    فَأَبى أَبو بكْرٍ أَنْ يدفَع إِلَ      ...» هذَا الْمالِ    يفِ

تفِّيوثم   ...تسمالْت ةَ  عليالَحصي أَبِ  م    هتعايبمكْرٍ ولَ إِلَى أَبِ  ... بسيفَأَر       دا أَحأْتِنلاَ يا وكْرٍ أَنِ ائْتِنب 
كعم...  هِملَيلَ عخفَد ، دهشلِ  فَتع فَقَالَ ي :    لَكا فَضفْنرع ا قَدرِ   ... إِنا بِالأَمنلَيع تددبتاس كلَكِنو، 

 لَقَرابةُ  ! بِيدِهِ ي نفْسِ ي والَّذِ : فَلَما تكَلَّم أَبو بكْرٍ قَالَ     ،... نصِيبا ρوكُنا نرى لِقَرابتِنا مِن رسولِ اللَّهِ       
 فَلَم  ، وبينكُم مِن هذِهِ الأَموالِ    ي شجر بينِ  ي وأَما الَّذِ  ي، أَنْ أَصِلَ مِن قَرابتِ    ي أَحب إِلَ  ρهِ  رسولِ اللَّ 

 ـ .  يصنعه فِيها إِلاَّ صنعتهρ     ولَم أَترك أَمرا رأَيت رسولَ اللَّهِ        ،آلُ فِيها عنِ الْخيرِ     ـ يفَقَالَ علِ  ي لأَبِ
 ي وذَكَر شأْنَ علِ   ، علَى الْمِنبرِ فَتشهد   ي رقِ ، فَلَما صلَّى أَبو بكْرٍ الظُّهر     ؛ موعِدك الْعشِيةُ لِلْبيعةِ   :بكْرٍ

 وحدثَ أَنه لَـم     ، بكْرٍ يعظَّم حق أَبِ   فَ ،يعلِ وتشهد... اعتذَر إِلَيهِ  ي وعذْره بِالَّذِ  ،وتخلُّفَه عنِ الْبيعةِ  
مِلْهحي... كَاربِهِيذِا للّ  إِن اللَّه لَهولكنا كنا نرى، فَض  لنا في الأمر نصيبا فاسفوجدنا في، علينا بهتبد  

ر2(... بذلك المسلمونأنفسنا، فس(.    

لم يكن علم جميعِها عند واحدٍ، لا مـن          ، و  ρوأمثال هذا كثيرة في أحاديث رسول االله        *      
 ولا من التابعين، ولا من بعدهم إلى عصرنا الحاضر، فقد جمـعρ             الصحابة الذين عايشوا عصره     

عمر بن الخطابِ المهاجرين والأنصارِ، فشاورهم في مسألة غسل الجنابة بعد الجمـاع الـذي لم                
  . عن بعضهم، وعلْم البعضِ بهيحصلْ منه إنزالٌ، فاختلفوا بسبب غياب حديثٍ

                                                 
  .، مرجعان سابقان]1584[، حديث1208، ص3ج: صحيح مسلم]. 2068، 2067[، حديث761، ص2ج: صحيح البخاريـ  1
 ..ذكر الخبر: ، كتاب البيوع، باب الربا]5017[، حديث392، ص11ج ع سبق،محمد بن حبان، مرج:  صحيح ابن حبانـ 
 مسلم القشيري، مرجع سبق؛:  صحيح مسلمـ  .لمغازي، ا]3998[، حد1549، ص4محمد البخاري، مرجع سبق؛ ج: ـ صحيح البخاري   2
الدكتور محمد مصطفى   : بكر السلمي، تحقيق  الحافظ محمد بن خزيمة أبو      :  صحيح ابن خزيمة   ـ  .الجهاد والسير ،  ]1759[، حد 1380، ص 3ج

 .، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان)م1970 هـ1390(، كتاب الزكاة، مطبعة]2353[، حديث61، ص4الأعظمي، ج
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 : كُنت عِند عمر فَقِيلَ لَه     : عبيدِ بنِ رِفَاعةَ عن أَبِيهِ قَالَ      وهذا ظاهر في الحديث المروي عن        
 ي أَعجِلْ بِهِ فَـأُتِ    :فَقَالَ.  يجامِع ولاَ ينزِلُ   ي الَّذِ ي الْمسجِدِ بِرأْيِهِ فِ   ي الناس فِ  يإِنَّ زيد بن ثَابِتٍ يفْتِ    

 مـا   : قَالَ  ! بِرأْيِكρ  مسجِدِ رسولِ اللَّهِ     ي الناس فِ  ي أَو قَد بلَغت أَنْ تفْتِ     ، يا عدو نفْسِهِ   : فَقَالَ ،بِهِ
لْتثَنِ  ؛فَعدح لَكِنتِ ي ووممولِ اللَّهِ     ي عسر نع ρ .َأَ :قَال ي تِكوممبٍ   : قَالَ  ؟  عكَع نب ىو  ، أُبأَبو 
وبافِعٍ   ،أَير نةُ برِفَاعو . فَتإِلَ  فَالْت ي رمى    : فَقَالَ  عذَا الْفَتقُولُ ها ي؟  م  فِ   : فَقُلْت لُهفْعا ندِ  ي كُنهع 

 :قَـالَ . علُه علَى عهدِهِ فَلَم نغتـسِلْ      كُنا نفْ  : قَالَ  ؟ ρ فَسأَلْتم عنه رسولَ اللَّهِ      :قَالَ. ρرسولِ اللَّهِ   
 إِلاَّ رجلَينِ علِى بن أَبِى طَالِـبٍ        ،فَجمع الناس وأَصفَق الناس علَى أَنَّ الْماءَ لاَ يكُونُ إِلاَّ مِن الْماءِ           

هذا أنـتم   : فقال عمر :  وفي رواية  ـѧ . ب الْغسلُ  إِذَا جاوز الْخِتانُ الْخِتانَ وج     : قَالاَ ،ومعاذَ بن جبلٍ  
 إِنَّ أَعلَم الناسِ    ، يا أَمِير الْمؤمِنِين   : فَقَالَ علِى  ـѧ أصحاب بدرٍ قد اختلفتم، فمن بعدكم أشد اختلافاً         

 إِذَا  : فَقَالَت ،فَأَرسلَ إِلَى عائِشةَ  . ي فَقَالَت لاَ عِلْم لِ    ،فَأَرسلَ إِلَى حفْصةَ  . ρبِهذَا أَزواج رسولِ اللَّهِ     
 أَنَّ أَحداً   ي لاَ يبلُغنِ  : ثُم قَالَ  -تغيظَ   ي يعنِ –قَالَ فَتحطَّم عمر    . جاوز الْخِتانُ الْخِتانَ وجب الْغسلُ    
  . )1(فَعلَه ولَم يغتسِلْ إِلاَّ أَنهكْته عقُوبةً

عِلم بأنّ المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت؛ حتى سمع الحـديث             د عثمان   ولم يكن عن    
 تـسأَلُه أَنْ    ρ أَنها جاءَت رسولَ اللَّـهِ       ي سعِيدٍ الْخدرِ  ي أُخت أَبِ  ، مالِكِ  بِنت  الْفُريعةُ الذي روته 

 « َ:ρ فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ      ؛ مسكَنا يملِكُه ولاَ نفَقَةً    هاترك لَ لَم ي وها  زوجلَماَّ توفي   ترجِع إِلَى أَهلِها    
فَلَما كَـانَ   .  فَاعتددت فِيهِ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا     :قَالَت. » بيتِكِ حتى يبلُغَ الْكِتاب أَجلَه       ي فِ يامكُثِ

   . )3( ذَلِك فَأَخبرته فَاتبعه وقَضى بِهِعني  فَسأَلَنِي أَرسلَ إِلَ)2(عثْمانُ
   نسيهن يكون الفقيه قد اطلع على الحديث لكنهأ       2

   عنِ ابنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزى عن أَبِيهِ أَنَّ رجلاً سأَلَ عمر بنمثل الحديث المروي  
                                                 

، 253، ص 9وج] 4536[، حـد  42، ص 5حمـدي بـن عبـد المجيـد؛ ج        :سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني؛ تحقيق      :  المعجم الكبير  ـ 1
  .، مكتبة العلوم، الموصل)م1983 هـ1404(2اسمه رافع، حديث رفاعة بن عمرو بن زيد بن ثعلبة بن مالك، ط، من ]9251[حد

الحديث رواه أحمد، ورجاله ثقات، إلا أن ابن إسحاق مـدلس،           : (وقال الهيثمي  . الطهارة،  266،  265، ص 1لهيثمي،  ج  ل:  مجمع الزوائد  ـ 
  ).دلسبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح ما خلا ابن إسحاق، وهو ثقة إلا أنه يورواه الط. وهو ثقة، وفي الصحيحين طرف منه

2  ѧسلم قديما قبل دخول رسول االله أ ،أمه أروى ابنة كريز بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف            ،عثمان بن عفان بن العاص بن أمية      أبو عبد االله     ـρ 
مـن ذي    18(قُتل   ،ρ رسول االله    ُ بنت ُ رقية هُامرأت الأولى الثانية ومعه فيهما جميعا       َة الهجرة مكة إلى أرض الحبش     وكان ممن هاجر من    ،دار الأرقم 

 وذُكِر  )سنة90 أو 88أو 86 أو 82(اثني عشر يوما، وهو ابن    إلاّ  ) سنة 12(العصر وكانت خلافته     بعد) هѧ ـ36(سنة: وقيل )هـ35(، سنة )الحجة
، 2عبد الباقي أبـو الحـسين، ج  : معجم الصحابة].  5452[، رقم 456، ص4العسقلاني، ج  الفضل بن حجر     أبو: لإصابةا   /  انظر  .غير هذا 

    . ]769[، رقم 254ص
  .، باب العدة، ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها]4292[، حد128، ص10أبو حاتم محمد بن حبان؛ ج: صحيح ابن حبانـ  3
 . تاب الطلاق واللعان، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، ك]1204[، حد508، ص3أبو عيسى الترمذي، ج:  سنن الترمذيـ 
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 سرِيةٍ فَأَجنبت   يياسِرٍ أَما تذْكُر حيثُ كُنا فِ     م يدرِ ما يقُولُ فَقَالَ عمار بن         الْخطَّابِ عن التيممِ فَلَ   
وضرب شعبةُ يديهِ علَى    . »إِنما يكْفِيك هكَذَا    «  فَقَالَ   ρ  الترابِ فَأَتيت رسولَ اللَّهِ    يفَتمعكْت فِ 
نهِ ويتكْبفِر ةًيفَخاحِدةً ورهِ مكَفَّيو ههجا وبِهِم حسم هِ ثُميد1( ي(.     
 ي كُنت جالِسا مع عبدِ اللَّهِ وأَبِى موسـى الأَشـعرِ   : عن شقِيقٍ قَالَ   وفي رواية الصحيحين    

فَقَالَ عبد  ( ي؟ أَما كَانَ يتيمم ويصلِّ    ،دِ الْماءَ شهرا   لَو أَنَّ رجلاً أَجنب فَلَم يجِ      :فَقَالَ لَه أَبو موسى   
 سـورةِ   يفَكَيف تصنعونَ بِهذِهِ الآيةِ فِ    . :) فَقَالَ أَبو موسى   . لاَ يتيمم وإِنْ لَم يجِدِ الْماءَ شهرا       :اللَّهِ

 هذَا لأَوشكُوا   ي لَو رخص لَهم فِ    : فَقَالَ عبد اللَّهِ   )2(] وا صعِيدا طَيبا  فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمم    [:الْمائِدةِ
      عِيدوا الصمميتاءُ أَنْ يالْم هِملَيع درإِذَا ب .ذَا لِذَا    :قُلْته متا كَرِهمإِنقَالَ  ؟  و : معى  .  نوسو مفَقَالَ أَب: 

 ـ       ي فِ ρ رسولُ اللَّهِ    ي بعثَنِ :ولَ عمارٍ لِعمر  أَلَم تسمع قَ    يحاجةٍ فَأَجنبت فَلَم أَجِدِ الْماءَ فَتمرغْت فِ
. »إِنما كَانَ يكْفِيك أَنْ تـصنع هكَـذَا   «  فَقَالَ   ρ  يالصعِيدِ كَما تمرغُ الدابةُ فَذَكَرت ذَلِك لِلنبِ      

برفَض                  الِهِ بِكَفِّهِ ثُمشِم رظَه الِهِ أَوكَفِّهِ بِشِم را ظَهبِه حسم ا ثُمهفَضن ضِ ثُملَى الأَرةً عبربِكَفِّهِ ض 
  ههجا وبِهِم حساللَّهِ   .م دبلِ  : فَقَالَ عبِقَو عقْني لَم رمع رت ارٍ أَفَلَممع.لَى ععي ادزشِ  ومعـن  نِ الأَع

 إِنَّ رسولَ اللَّهِ    : أَلَم تسمع قَولَ عمارٍ لِعمر     : كُنت مع عبدِ اللَّهِ وأَبِى موسى فَقَالَ أَبو موسى         :شقِيقٍ
ρ ِثَنعولَ اللَّهِ          يبسا رنيعِيدِ فَأَتبِالص كْتعمفَت تبنفَأَج تأَنا وأَن ρ َفَقَالَ  فَأ اهنربـا كَـانَ    « :خمإِن

  .     )3( ومسح وجهه وكَفَّيهِ واحِدةً.»يكْفِيك هكَذَا 
 : فقـال   أن رجلا أتى عمر    ، عن أبيه  أبزىعن سعيد بن عبد الرحمن بن       وفي صحيح مسلم      

 فلم أجد ماء فقال    إني أجنبت :  لا ت أنـا وأنـت في      ؤمنين إذْ  أما تذكر يا أمير الم     : فقال عمار  .لِّص 
 فقال الـنبي    ،وصليت  وأما أنا فتمعكت في التراب     ،لِّص فأما أنت فلم ت    ،سرية فأجنبنا فلم نجد ماء    

ρ      ما وجهك وكفيـك        ، بيديك الأرض  تضرب إنما كان يكفيك أن فقـال   ؟  ثم تنفخ ثم تمسح 
   نولِّيك مِنبل:  إن شئت لم أُحدثْ به، فقال عمر: قال! اتق االله يا عمار:عمر

تلَّيو4(ذلك ما ت(.  

                                                 
  .، بقية حديث عمار265، 264 وصτ، حديث عمار بن ياسر 320، ص4الإمام أحمد بن حنبل؛ ج:  مسند الإمام أحمدـ 1
   ѧ1013[، حـد 226، ص1طـا، ج محمد عبد القادر ع: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبوبكر البيهقي، تحقيق    : سنن البيهقي الكبرى   ـ[ ،

 . ، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة)م1994 هـ ـ1414(كتاب الطهارة، باب التيمم في السفر؛ طبعة
  .43:  ، الآيةسورة النساءـ  2
 من  وما بين القوسين  . واللفظ للبخاري .  ، كتاب الطهارة، باب التيمم    ]340[، حد 133، ص 1الإمام محمد البخاري، ج   : ـ صحيح البخاري   3

  . ، كتاب الحيض، باب التيمم]368[، حد280، ص1للإمام مسلم؛ ج: صحيح مسلم: زيادة
  .، كتاب الحيض، باب التيمم]368[، حد281، 280، ص1الإمام مسلم، ج: ـ صحيح مسلم 4
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  فلـم  τ )1( ثُم نسيها، فأفتى بخلافها، فذكَّره عمـارτ       فهذه سنةٌ شهدها عمر بن الخطاب         
   .)2( وهو لم يكذب عماراً، بل أمره أنْ يحدث بهيذْكُر،
   تعارض الحديثين      2

ل الفقهية، من ذلك اختلافهم في نكاح       وقد اختلف الفقهاء في مثل هذا في  كثير من المسائ            
  .)3(المُحرِم بالحج أو العمرة

 فذهب بعض الأئمة وهم الجمهور إلى أنه لا يصح نكاح المحرم؛ محتجين علـى ذلـك                 *  
 ،و حلاَلٌ وبنى بِها وه، ميمونةَ وهو حلاَلρٌ تزوج رسولُ اللَّهِ : رافِعٍ قَالَ  ي عن أَبِ  بالحديث المروي 

     .)4(فِيما بينهما  الرسولُ وكُنت أَنا
  لاَ ينكِح الْمحرِم ولاَ ينكَح « :قَالَ ρن عثْمانَ بنِ عفَّانَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ع وفي رواية  

 طُبخلاَ ي5(»و( .   

 حرِم محتجين على ذلك بالحديث     المُ وذهب الإمام أبوحنيفة وأصحابه إلى أنه يجوز نكاح          *   
     .)6( تزوج ميمونةَ وهو محرِمρ ي أَنَّ النبψِابنِ عباسٍ المتفق عليه عن 

                 ل أنَّ النبيحتموقد أخذ كلٌّ من الفريقين دليلاً معارِضاً لما عند غيرِه؛ وقد يρ   جهـاتزو 
       رِمحم            وهو في طريقه إلى مكةَ قبل أنْ يرللكلِّ إلا بعد ما أَح ظهر هذا الزواجلم ي ثُم ،ρ   فالـذين ،

                                                 
 ،سمية مولاة بني مخزوم   :  الإسلام هي  في  وأمه أول شهيدة   ، البدريين والأعيان الأولين أحد السابقين    ،ن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة       عمار ب ـ   1

 الأشعري ومنها في الصحيحين خمسة روى عنه علي وابن عباس وأبو موسى)  حديثا62( ففي مسند بقي له، له عدة أحاديث،من كبار الصحابيات
الدهر هكـذا؟   : ρبون فقال ياسر للنبي      وهم يعذ  ρ  النبي  هم  جاء ،أسلم عمار وأبواه وأخوه عبد االله     . وأبو أمامة الباهلي وجابر بن عبد االله وعدة       

 ـ/  انظر  .) سنة93(عاش عمارو .)هـ37( سنةالأول ربيع في،  قُتِل يوم صفين.وقد فعل» اللهم اغفر لآل ياسر« :ثم قال» اصبر« :ρفقال له النبي  
 ومـا   246، ص 3، ج البصريد االله   محمد أبو عب  : الطبقات الكبرى  ].5708[ وما بعدها، رقم     575، ص 4 لابن حجر العسقلاني، ج    :الإصابة
  .بعدها

 .مرجع سبق. 26شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ ص: ـ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 2
 6، سـنة    56،  55، ص 8نصف سنوية يصدرها مجمع الفقه الإسلامي برابطة العـالم الإسـلامي، العـدد            : ـ مجلة امع الفقهي الإسلامي     3
  ). م 1995 هـ1415(
 :قَالَ أَبو عِيسى  . ، كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم         ]841[، حد 200، ص 3الحافظ أبو عيسى الترمذي، ج    : ـ سنن الترمذي   4

  نسدِيثٌ حذَا حةَ         ،هبِيعر ناقِ عرطَرٍ الْوم ندٍ عينِ زادِ بمح رغَي هدنا أَسدأَح لَمعلاَ نو  .والِكى موسٍ رأَن نلاًبسرـنِ    مانَ بمـلَيس نةَ عبِيعر نع 
 بِىارٍ أَنَّ النسيρٌلاَلح وهةَ وونميم جوزت .  

 ـ . ، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته        ]1411[، حد 1032، ص 2الحافظ مسلم بن الحجاج؛ ج    : ـ صحيح مسلم   5  ـ
  .، كتاب المناسك، باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته ونكاحه]2649[، حد183، ص4ج: ابن خزيمةصحيح 

/ وانظـر . ، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهـة خطبتـه          ]891[، حد 478، ص 2محمد فؤاد عبد الباقي، ج    : ـ اللؤلؤ والمرجان   6
 .النكاح، ]1410[، حد1031، ص2ج:  صحيح مسلمـ.  الحج، ]1740[، حد652، ص2ج: صحيح البخاري
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: والذين علِموا بعد الإِحـرام، قـالوا      . تزوجها وهو حلالٌ  : علِموا زواجه ا قبل الإحرام، قالوا     
   .ـواالله أعلم  ـ )1( تزوجها محرِماρًتزوجها وهو محرم، ظنا منهم أنه 

 ميمونةُ بِنـت    يحدثَتنِ: ميمونةَ نفْسِها صاحبةِ القضية، فقال     عن بن الأَصم    يزِيدوقد روى     
   .)2(وهو حلاَلٌ  تزوجهاρالْحارِثِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

والاختلاف في الحديث باب واسع لا يمكن حصره هنا، والأحسن أن يستقلَّ في بحـث أو                  
   .            )3(كتاب خاص

   الاختلاف في القواعد الأصولية ـ 7     

 وهذا وارد حيث إن تلك القواعد من وضع العلماء، ولهم فيهـا اجتـهادات علميـه،          *  
 فيها، مما يستدعي اختلاف النتائج المبنية عليها، فمثلاً،         آرائهموأسباب موضوعية، ينتج عنها تعدد      

  ].  ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجبٌ: [قاعدة
 ،جماعبالإ اجبكون وا  وهذا لا ي   ،ما يتوقف على وجوب الواجب    : هامن ذه القاعدة هن  إف  

 فـلا   ، كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكـاة      : فالسبب ، أو انتفاء مانع    أو شرطاً   كان سبباً  سواءٌ
  . )4(على المكلف لتجب عليه الزكاة يجب تحصيله

  يتم الواجب إلا به؛ وهـو نوعـان،         الذي لا  : أي ،ما يتوقف عليه إيقاع الواجب    : نهامو  
 ما هـو مقـدور   :ثانيهماو .فهذا أيضاً لا يكون واجباً  ؛ما ليس في قدرة المكلف وطاقته     : أحدهما

للمكلف وهو إما أن يكون شرطا لوقوع الفعل كالطهارة وسائر الشروط للصلاة وكالـسعي إلى               
  ، عليك الوضوءَبوجِ ولا أُ صلِّ:قولأن ي ك،بعدم إيجابهيصرح ن ، وفي هذا إما أالجمعة

                                                 
  .، العدد الثامن؛ بتصرف56إصدار مجمع الفقه الإسلامي؛ السنة السادسة، ص:  مجلة امع الفقهي الإسلامي/ انظر ـ 1
 . ، كتاب النكاح]1411 ـ 1409[، حد1032 ـ1030، ص2الإمام مسلم بن الحجاج، ج:  صحيح مسلمـ 2
.  أن يكون الحديث قد بلغه، لكنه لم يثبت عنده         -3: نا سببين، بالإضافة إلى   ركَتيمية إلى عشرة أسباب، منها ذَ     أو صله شيخ الإسلام ابن      ـ وقد    3
 عدم معرفة الفقيـه     -6.  اشتراطه في قبول خبر الواحد العدل شروطا يخالفه فيها غيره          -5.  اعتقاد الفقيه ضعف الحديث مع صحته عند غيره        -4

 اعتقـاده أن الحـديث      -9.  اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل أا ليست مرادة           -8.  في الحديث   لا دلالةَ  ه أنْ  اعتقاد -7. بدلالة الحديث 
 معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخِه أو تأويلِه؛ مما لا            -10. معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله بما يصلح أن يكون معارِضا بالاتفاق              

كمعارضة كثير من الكوفيين الحديثَ الـصحيح      . يره معارِضاً، أو لا يعتقد غيره جنسه معارِضاً، أو مما لا يكون في الحقيقة معارِضاً راجحاً               يعتقده غ 
 الحـديثَ   وكمعارضة طائفة مـن المـدنيين     . بظاهر القرآن، واعتقادهم أن ظاهر القرآن مقدم على نص الحديث، وقد يعتقد ظاهراً ما ليس بظاهرٍ               

وكمعارضة قومٍ من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي، إلى غير ذلـك مـن            ]. خيار المجلس [ الصحيح بعمل أهل المدينة، كمخالفتهم أحاديث     
المجمع الفقهي يصدرها : مجلة امع الفقهي. 39 ـ  19أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ص: رفع الملام عن الأئمة الأعلام/ انظر. أنواع المعارضات

 ).     هـ1412(3، ط)هـ1408(2، العدد57برابطة العالم الإسلامي، ص
 ـ1401(2ط ،150ص عبد االله بن عبد المحـسن التركـي؛       / الدكتور: عبد القادر بن بدران الدمشقي؛ تحقيق      :المدخل لابن بدران   ـ 4 ، )هـ

  .مؤسسة الرسالة، بيروت
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  فلا اختلاف في إيجابه ،بإيجابهيصرح ن  وإما أ؛ عملا بموجب التصريح،اًجبكون هذا وا يفلا
  .)1(أيضاً 

   فذهب الشافعية.  هكذا بل أطلق،ه ولا عدمِ بإيجابٍحصر إن لم يلكنهم اختلفوا فيما  
  .)2(كون واجباً لا ي: وقيل.اً إلى أنه يكون واجب الأشعرية والمعتزلةمذهبوهو 

 من الرأس في غسل الوجه       كمسح جزءٍ  ،إن لم يكن الذي لا يتم الواجب إلا به شرطاً         أما  و  
 هذا لا يجب خلافا للأكثرين حيث        فمثلُ ؛ من الليل مع النهار في الصوم       وإمساك جزءٍ  ؛في الوضوء 

  هو من لوازمه ف ، لأن ما لا بد منه في الواجب،المختار الوجوبو ؛قالوا بوجوبه
3( باللازموالأمر بالملزوم أمر(.   

   ]ن لم يمض زمان الإمكانإالمأمور بالشيء يعلم كونه مأمورا به و[   وكذلك قاعدة*  
    ا الشافعيةُ  فهذه قاعدة ي انعقاد الإجماع على أن الواحد منا يجـب عليـه          ، إذْ يرون    عمل

؛ ا وجب عليه ذلك في سائر الأفعالم لَ ، يعلم كونه مأموراً    لو لم  لأنهالشروع في العبادة المأمور ا،      
  .   )4(  فأفطر لا تسقط عنه الكفارةُنأفطر بالجماع ثم مرض في آخر النهار أو جكمن 
 ما لم يمض    ه الخطابِ ج في أول تو    به ه مأموراً علم كون الحنفية إلى أنه لا ي    هم  وذهبت طائفة من         
 ببقاء الإمكان إلى وقت انقراض      لِم عا ، التكليف  شرطُ أن الإمكانَ ة  جبح ؛ المأمور به   يسع فعلَ  زمانٌ
بالجماع ؛ كمن أفطر     بالمشروط لا محالة    والجاهل بوقوع الشرط جاهلٌ    ، به  المأمور  يسع الفعلَ  زمانٍ

ثم مرض في آخر النهار أو ج5( ، فلا كفارة أو مات فأفطر أو حاضت المرأةُن(.  
 تحـت  بنوع من البيان في المطلب الأول من المبحث الثاني            القبيل الكلام على هذا  وسيأتي    

  . إن شاء االله تعالى من الباب الثانيلوالفصل الأ
  

   اختلاف اللاحقين في فهم أقوال السابقين ـ 8  
 وهذا الذي أثار فتنـة      ، تنوع فهم اللاحقين لكلام السابقين     ،من أعظم أسباب الاختلاف   و   

   ويكون منشأ سوء الفهم تارة لكمال ،مذاهب على أهلها وأورث افتراء الْ،احر الشالشغب بين

                                                 
 .؛ بتصرف قليل151، 150ان، المرجع السابق؛ صعبد القادر بن بدر: ـ المدخل لابن بدران 1
  .المرجع نفسه؛  بتصرف قليل: ـ المدخل لابن بدران 2
 .؛ بتصرف قليل151المرجع؛ ص: ـ المدخل لابن بدران 3
 ـ1398(2، ط 136محمد أديب صالح؛ ص   / د: محمود بن أحمد أبو المناقب الزنجاني، تحقيق      : تخريج الفروع على الأصول   ـ   4 مؤسـسة  ) هـ
   .لرسالة، بيروتا

 .؛ بتصرف قليل136، 132، صمحمود بن أحمد أبو المناقب الزنجاني:  الفروع على الأصولتخريجـ  5
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   .)1( وتارة للغفلة عن مرمى قصده ومطرح نظره؛الحماية والعداوة لأحد
فهذه جملة من الأسباب التي أدت إلى اختلاف الفقهاء في بعض النصوص الشرعية والمسائل                

  .)2(هناك أُخرى غير ما سردناه هناالفقهية الفرعية ونحوها، وتوجد 
  

  مكانة الاختلاف في صلاحية الإسلام: المطلب الثاني  
 ختم  أن االله تعالى لماَّ   : ذلك ، الاختلاف في فروع أحكام الإسلام     وراء ا إيجابيا  سر  هناك نإ  

الـساعة، ولا   دينه بالدين الإسلامي، وجعلَه خاتم الشرائع السماوية، ورضي أن يعبد به إلى قيام              
قْي  الرسـالاتِ إلى البـشر بمـوت               بل دِيناً غير ى وحيه، وجعل رسولَه خاتم الرسل والأنبياء، وأ

 من أمور الناس الثوابـت       الوقائع والحوادثُ متجددةً متغيرةً، وكانت     ا كانتِ ملَأنه  ، و ρالمصطفى  
لـها ـذا    برائع الـسماوية قَ    الإسلاميةُ وكأا جمعت كـلَّ الـش       والمتغيرات، جاءت الشريعةُ  

، فما كان من أمور البشر ثابتةً لا تتغير، جاءت الشريعةُ مفـصلةً وموضـحةً لهـا،                 )3(الاختلاف
  .كالعقيدة وأركان الإسلام ومكارم الأخلاق، والأخلاق السيئة وغيرها

صريحة ولا واضحة،    وما كان منها متغيرةً ومتجددةً، جاءت فيها بنصوصٍ وقواعد عامة غير                 
فتستخرج منها أحكام لجميع الحوادث والوقائع، وكُلِّف المجتهِد بتطبيق تلك النصوص على الوقائع             

، فتركُها لاجتهاد المجتهدين، مع أن الشارع يعلم أن         )4(المستحدثة، واستنباط الأحكام الشرعية منها    
 على أنه مرضي بما اختلفوا فيه دِيناً، ففي         طبيعة البشر تقتضي الاختلاف في مثل هذه الأمور دليلٌ        

 وزمـان وفي كـل      ه مع انسجامه للحوادث والمتغيرات في كلِّ مكانٍ        الإسلام وبقاءُ  ذلك صلاحيةُ 

                                                 
 ـ 404، ص 1عبد الجبار زكـار، ج    : صديق بن حسن القنوجي، تحقيق    : أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم       / ـ انظر  1  407 ـ

  .بيروت؛ بتصرف دار الكتب العلمية، ) م1978(،مطبعة
، فقال مـا  ]1،ط10، 9بداية المجتهد واية المقتصد؛ ص   [ وقد حصرها القاضي محمد بن رشد الحفيد في ستة أسباب بالجملة في مقدمة كتابه             ـ   2

العام المراد به العام، الخاص     العام المراد به الخاص، الخاص المراد به العام،         ( تردد الألفاظ بين أربع    -1: وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة    : ملخصه
 تردد اللفظ بين حمله على الحقيقـة أو علـى المجـاز أو              -4.  اختلاف الإعراب في اللغة    -3.  الاشتراك الذي في الألفاظ    -2). المراد به الخاص  

ار للقياس، أو القـول للفعـل أو للإقـرار           للقول، أو الإقر   ل التعارض إما في الألفاظ، أو الفع      -6.  إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة     -5. الاستعارة
  :ويضاف إلى هذه الأسباب.  انتهى. والقياس معا

 –.  اختلاف القراءات في القرآن الكـريم      –). كدوران العبد بين البهيمة التي تملك وتباع والإنسان الحر الذي لا يباع           ( دوران الدليل بين شيئين    ـ
 .  نسخ بعض النصوص من الكتاب والسنة، أو نسخ بعضهما البعض دعوى–. اختلاف الرواية بالنسبة للحديث

   .24جلال الدين السيوطي، المرجع السابق؛ ص: جزيل المواهب في اختلاف المذاهب/ ـ انظر 3
، مكتبة الرياض الحديثـة، الريـاض،       )م1977 هـ1397(2، ط 2الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، ص       : أسباب اختلاف الفقهاء   ـ  

 . المملكة العربية السعودية 
 . ؛ بتصرف 2، 1عبد االله التركي، مرجع نفسه، ص : أسباب اختلاف الفقهاءـ  4
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        م، حيث به يصلُالمجتمعات البشرية مع اختلاف أعرافهم وعادا الشريعة الإسلامية لهم في     ح تطبيق 
قهية المناسبة لهم؛ وهذا هو السر في وقوع اختلاف الفقهاء بلا    الآراء الف  كل العصور بامتثالهم بتلك   

  .قصدٍ منهم، بل من االله تعالى
  :   وبعد هذا يبقى لنا الآن أن نتساءل فنقول

وزمان   إذا اعتبرنا اختلاف الفقهاء في الشريعة الإسلامية سِراً لِصلاحِية الإسلام في كل مكانٍ                 
الفقهيـة   باختلاف عاداا، لتمكُّنِهم من تطبيق الشريعة ـذه الآراء        وعصرٍ، وفي كل المجتمعات     

منـهم   المختلفة، ألا يمكن  القولُ بأن هذه الآراء الفقهية منها الصواب والخطـأُ، وأنَّ المجتهـدين               
  !  المصيب والمخطئُ؛ فحينئذ لا يمكن الامتثالُ بكل هذه الآراء إلا برأيٍ واحدٍ ؟

  :ن ناحيتين  فالجواب عن هذا م
 الاجتهاد ممن ليس أهلا له، أو وقع الاخـتلاف فيمـا لا يقتـضي               رأنه لو صد  : الأولى  

فنتجت منه الآراءُ، فإنه حينئذٍ لا يمكـن الامتثـالُ    ـ   كما بيناه في ضوابط الاختلافـالاختلاف 
  .بتلك الآراء

علماءَ في ذلك اختلفوا، هـل      أما لو صدر الاجتهاد من أهله، ووقع في محلِّه، فإن ال          : الثانية  
هـلْ لِلَّـه   : يكون كلُّ ما أدى إليه حقّاً وصواباً أم لا ؟ ويرجع اختلافُهم في هذا إلى اختلافهم في             

  )1(حكم معين في جميع أفعال العبادِ نصب عليه دليلاً وأوجب طَلَبه أو لا ؟ 

                                                 
1  ѧفمنهم ،صحابنا فيهأ فقد اختلف    ، وهو المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار على قولين وأكثر          ،وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد    ( :قال الشيرازي  ـ 

 له لا قولَو ،ر أن هذا هو مذهب الشافعي رحمه االلهكِ وذُ، فيهئ في واحد وما عداه باطل إلا أن الإثم موضوع عن المخط  الحق من ذلك كله    :من قال 
وهو مذهب   ، االله م أن كل مجتهد مصيب وهو ظاهر قول مالك وأبي حنيفة رحمه           : والثاني ، أحدهما ما قلناه   ، فيه قولان  : ومن أصحابنا من قال    .هغير 

ملتقى الاجتهاد، محاضـرات ملتقـى      / وكذا مجلة . 130أبوإسحاق الشيرازي، ص  : اللمع في أصول الفقه   : انظر).  لحسن الأشعري المعتزلة وأبي ا  
، 26 ـѧ 19/ هѧ ـ1403، شـوال،    15 ـ8(، القول في الاجتهاد وأقوال المجتهدين، مطبعة        267 ـѧ  265، ص 4الفكر الإسلامي السابع عشر، ج    

   .طينة، الجزائر، مؤسسة العصر، قسن)م 1983يوليو، 
   ѧالتخطئةُ :ومنهم من نقل عنه القولان    (  : وقال الآمدي  ـ  الإحكـام في   : انظـر ).   كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والأشعري        والتصويب

   .، دار الكتاب العربي، بيروت)هـ1404(1، ط190، ص4سيد الجميلي، ج/ د: علي بن محمد أبوالحسن الآمدي، تحقيق: أصول الأحكام
   ѧوقال السيوطي  ـ        وأن حكم             :( بعد احتجاجات تدل على أن كل مجتهد مصيب ،القولِ بأن كلَّ مجتهدٍ مصيب جيحتر فررناه، عإذا عرف ما قر

..). العلماء  له من   والأظهر من كلام الشافعي، والأشبه بمذهبه ومذهب أمثا       .. االله في كل واقعة تابع لِظن المجتهد، وهو أحد القولين للأئمة الأربعة،           
  . ، للمكتب الإسلامي1 ، ط29للسيوطي، مرجع سبق، ص: جزيل المواهب: انظر

         ذا قول الشافعي  : قلت أو سنةفإن قيل من له أن يجتهد فيقيس على كتابٍ :(ولعلهم يقصدون ،هل يختلفون ويسع أو يقال ؟هم الاختلاف 
  الاجتهاد   لا يجوز على واحد منهم إن اختلفوا إن كان ممن له           : قيل ؟ وبعضهم مصيب  ئ أو بعضهم مخط   ؟نهم أو مخطئو  لهم إن اختلفوا مصيبون كلُّ    

الغيـب الـذي لم     علمفلَّكَ ولم ي، وأصاب فيه،فلِّ منهم قد أطاع فيما كُ لكل واحدٍ : ولكن يقال  ، مطلقاً أَطَخوذهب مذهبا محتملا أن يقال له أَ      
لِطَّيعدار المعرفة، بيروت )هـ1393(2، ط303، 302، ص7لشافعي، جامحمد بن إدريس  : الأم :رانظ).  عليه أحد ،.  
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   _          عيناً في كـل          فذهب جمهور العلماء إلى أن الحق والصواب واحدكماً ملا يتعدد، وأن لِلَّه ح
مسألةٍ اجتهادية، وقد نصب على الحق دليلاً يعرف به، وعلـى المجتهـد أن يفـرغ وسـعه في                   

، ولهم في ذلك أدلةٌ كثيرة نذكر منها دليلا من          )1(الاستدلال، وقد يخطِئ وربما يصيب بتوفيق االله له       
  :الكتاب والسنة

≈⎯yŠ…ãρ#yŠuρ z [: قـول االله تعـالى     : فمن الكتاب  ـ أ      yϑ øŠn= ß™ uρ øŒÎ) Èβ$ yϑ à6øt s† ’ Îû Ï^öpt ø: $# … ∩∠∇∪ $ yγ≈ oΨ ôϑ £γ xsù 

z⎯≈ yϑ øŠn= ß™ 4 ˆξ à2 uρ $ oΨ ÷ s?# u™ $ Vϑ õ3ãm $ Vϑ ù= Ïã uρ 4 [)2(.  

فخص االله سليمان بإصابة الحكم، فدل على أن الحق واحد فقط، ولو كان كل منـهما                :    قالوا
  .تخصيص سليمان بفهم الحكم معنى أو مناسبةٌمصيباً لَماَ كان لِ

إِذَا حكَم الْحـاكِم    «  : يقُولُ ρعن عمرِو بنِ الْعاصِ أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ         ف :  ومن السنة  ـѧ     ب
لقد بين الحديثُ   : قالوا. )3( » وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ فَلَه أَجر       ،فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجرانِ    

أن هناك خطأً وصواباً، ولو لم يكن الله في المسألة حكْم معـين، لم يـسمه مخطئـا، ولم يكـن                     
  .    )4(معنى] فأخطأ[لقوله

 ـѧ  دون الاعتقاديـة والقطعيـة       ـѧ  وذهب بعض العلماء إلى أن الحق في المسائل الاجتهادية           _     
ه حكم أو حق معين في المسألة العملية، ظاهراً أو باطناً، ولهم في ذلك أدلةٌ مـن                 متعدد، وليس لِلَّ  

  .الكتاب والسنة والمعقول نذكر دليلا من الكل

$ [: ومن الكتاب قوله تعالىـأ    yγ≈ oΨ ôϑ £γ xsù z⎯≈ yϑ øŠn= ß™ 4 ˆξ à2 uρ $ oΨ ÷ s?# u™ $ Vϑ õ3ãm $ Vϑ ù= Ïã uρ 4 [)5(  

وكلا آتينا  [، ولَماَ كان في قوله     وعلما  حكماً كلا منهما تي  وا أ م لَ أحدهما مخطئاً  ولو كان :    قالوا
  .معنى أو مناسبةٌ] حكماً وعلماً

                                                 
  .هل المجتهد مكلَّف بإصابة عين الحق أم لا ؟ وهل يأثم إذا أخطأ أم لا ؟ : ـ إلا أم اختلفوا في 1
  . 79، 78: ـ سورة الأنبياء ، الآيتان 2
  .، كتاب الأقضية]1118[، حديث608، ص2اقي، مرجع سبق؛ جمحمد فؤاد عبد الب: اللؤلؤ والمرجان ـ 3
، كتاب  13، ص 12، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء، وج        91، ص 11يحيى النووي، مرجع سبق، ج    :  ـ شرح النووي على صحيح مسلم       

  . الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
، كتـاب    ] 5381[، حديث 224، ص 8عبد الفتاح أبوغدة، ج   :  جلال الدين السيوطي،تحقيق   عبد الرحمان : شرح السيوطي لسنن النسائي    ـ

  .2آداب القضاة، ط
 ـ1420(2 القسم الأول، ط، الفصل الأول من الباب الثالث في47عبد الوهاب عبد السلام طويلة؛ ص    : أثر اللغة في اختلاف اتهدين    ـ   4  هـ

  .، دار السلام، القاهرة، مصر)م2000
   .79:  رة الأنبياء ، الآيةـ سو 5
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لاَ يصلِّين أَحد الْعصر « :الأَحزابِ  يومρ ي قَالَ النبِ: قَالτَ ابنِ عمر فعن: ومن السنة ـ  ب  
وقَـالَ  .  بعضهم لاَ نصلِّى حتى نأْتِيها      الطَّرِيقِ فَقَالَ  يعضهم الْعصر فِ  فَأَدرك ب . » بنِى قُريظَةَ    يإِلاَّ فِ 

    .)1( فَلَم يعنف واحِدا مِنهمρ ي فَذُكِر ذَلِك لِلنبِ، لَم يرِد مِنا ذَلِكي،نصلِّ بعضهم بلْ
 في حينه، لكن لَماَّ كان كلُّهم مصيباً أقرهم         ρلرسول  فلو كان منهم المخطئ لَبين ا     : قالوا  

  . فائدةυٌعلى ذلك، ولو لم يك كذلك لَماَ كانت في عدم تعنيفه 
  .)2(إجماع الصحابة على ترك النكير على المختلفين في المسائل الاجتهادية:  ومن المعقولـ ج    

وليس لأي منهما دليل قـاطع أو        وكلا الفريقان كما رأيت يستدلان بالكتاب والسنة،         _  
  .على ما ذهبا إليه، وإنما هو أدلة محتملة للرأيين نص صريح

  إمكان تعدد الصواب في مسألة واحدة
أنه لا يستبعد أن يكون كلُّ مجتهدٍ مصيباً، ولـو نِـسبيا في             : والذي يمكن أن يقال هنا هو       

لمصيبِ، فإن كليهما ممـدوحان مـأجوران،        عِلماً أنه حتى لو ثبت وجود المخطئ وا        ،ѧ ـحالات ما 
 مادام الاختلاف قد وقع في محلـه،        ـѧ  عفواً منه ورحمة لعباده      Ι مقبولٌ عند الخالق     اوالعمل برأييهم 

ومِن أهله، إذ لا يمكن أن يقع مثلُ هذا الاختلاف في دين االله تعالى ممن لهم آلية الاجتهاد والبصيرة                   
 الأفضل والأَولى مما عند     ئ، وإنما يمكن أن يكون لبعضهم الرأي      في الاستنباط، ثم يكون منهم المخط     

  .الآخر
 أنه لا إنكار في المسائل المختلَفِ فيها، إلا ما كـانَ مجمعـاً            : ففي شرح الأربعين النووية     

  .)3(أن كلَّ مجتهدٍ مصيب، وهو المختار عند كثير مِن  المحقـقين: عليه، لأنَّ على أَحد المذهبين
 قاطع يدل علـى أن المجتهـدين منـهم المـصيب             صريح بل هناك نص  : ائلٍ أن يقول  ولق  

 ،يوم الأَحـزابِ  ما أصابه    أَنَّ سعد بن معاذ لَما رأَى        ، جابِرٍ والمخطئُ، كالحديث الذي روِي عن    
 فَما قَطَر قَطْرةً حتى     !فَاستمسك عِرقُه . ظَةَ قُري ي مِن بنِ  ي حتى تقِر عينِ   ي اللَّهم لاَ تخرِج نفْسِ    :قَالَ

 أَنْ يقْتلَ رِجالُهم ويستحيى نِساؤهم يـستعِين        : فَأَرسلَ إِلَيهِ فَحكَم   ،نزلُوا علَى حكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ     
 فَقَالَ رسولُ اللَّهِ وفي الصحيحين .» حكْم اللَّهِ فِيهِم أَصبتρ:» رسولُ اللَّهِ فَقَالَ . بِهِن الْمسلِمونَ

                                                 
ـ باب من لزمه أمر فدخل      17( كتاب الجهاد،    ـ32،  ]1158[، حديث 636، ص 2محمد عبد الباقي، مرجع سابق؛ ج     : ـ اللؤلؤ والمرجان   1

 .1، ط)عليه أمر آخر
  . لدار السلام، القاهرة2، ط48، 47عبد الوهاب، مرجع سبق؛ ص: أثر اللغة في اختلاف اتهدين ـ/ـ انظر 2
  .1؛ ط192، 191، ص4سيد الجميلي، مرجع سبق، ج/ د: علي بن محمد الآمدي، تحقيق: الإحكام في أصول الأحكام ـ  
، باب النهي عن المنكر من 219ص: للإمام يحيى النووي، شرح الإمام ابن دقيق العيد: في الأحاديث الصحيحة النبوية  الأربعين النووية  ـ شرح  3

 .، دار ابن حزم، بيروت، لبنان)م2001هـ 1422(1، ط]34[الإيمان، للحديث
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ρ: » ِكْمِ اللَّهبِح فِيهِم تكَمح ةً . »لَقَدرقَالَ ملِكِ« وكْمِ الْمبِح تكَمح 1(»لَقَد(.  
  . )2(»....إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد ثُم أَصاب« :وحديث   

  :ذا كما يلي   فالجواب عن ه
ليس فيه ما يدل على أن المجتهدين منهم المخطـئ، بـل            ..] حكمت: أو..أصبت[ أن حديث     

 صوبه على أنه من أهل الاجتهاد فاجتهد، والمجتهِـدρ          محتملٌ لرأي الفريقين، فيقال بأن الرسول       
الله فـيهم علـى هـذا       ه فهو مما ارتضى االلهُ به، فكان مصيباً لحكم ا         إليه اجتهاد  مصيب، وما أدى  

  . الأساس
إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجرانِ وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ              « حديثوأما        

   رأَج يـنجم   ؛ فظاهره يدل على أن المجتهدين منهم المصيب والمخطئ، لكن بالتأمل والتدبر           )3(»فَلَه
 ـ المصيب  منهم  ولا يدل على أنّ    ، ليس مصيباً   كل مجتهدٍ   لا يدل على أنّ    ديثلنا أن الح    ئُ والمخطِ

  :ه في وتأويلُ، هكذامطلقاً
      1-         حتمل أن يكون المراد منه المجتهدالواحد الذي لا ثاني له في اجتـهاده،         أن الحديث قد ي  

ن مصيبا أو مخطئا، وإذا حصل منـه        ي الحق والصواب، فإنه إما أن يكو      رِّبحيث لو اجتهد هو في تحَ     
  : فلا يخلو منةٍ واحدمسألةٍان في لفتقولان مخ
  -قوليه صوابا والآخر خطأ إما أن يكون أحد .  
  . وإما أن يكون كلا قوليه صوابا، ولو كان أحدهما أرجح وأقوى من الآخر-  
 الحالات   وهو في هذه   ، وإن كان أحدهما أضعف من الآخر      ، وإما أن يكون كلاهما خطأ     -  

  .الثلاثة مأجور
  :الحديث يحتمل أنه لا يخص المجتهدين المتعددين من اثنين فأكثر  -2  
 فيكـون لكـل منـهم       ، إذ يمكن اختلاف المجتهدين في المسألة مع جواز تعدد الصواب          -  
  وذلك مراعاةً   وسعة لهم،  عبد به رحمةً   الذي يسمح االله به لعباده بأن ي        وما رآه هو الحكم    ،صواب

                                                 
. ،باب الخروج وكيفية الجهاد، ذكر عدد القوم الذين قتلوا يوم قريظة          ]4784[، حديث 106، ص 11محمد بن حبان؛ ج   : صحيح ابن حبان   ـ 1

 هذَا  :قَالَ أَبو عِيسى  ؛  و  ، كتاب السير، باب ما جاء في الترول على الحكم         ]1582[، حديث 144، ص 4للحافظ الترمذي، ج  :  سنن الترمذي  ـ
  حِيحص نسدِيثٌ حبـاب   16(، كتاب الجهاد،  ]1155[، حديث 634، ص 2محمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سبق؛ ج      :  اللؤلؤ والمرجان  ـ  . ح 

  .1، ط)جواز قتال من نقض العهد 
   .86: ـ سبق الحديث بكامله مع التخريج في صفحة 2
، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحـاكم إذا         ]1118[، حديث 608 ص 2 محمد فؤاد عبد الباقي، ج     :يه الشيخان  فيما اتفق عل   اللؤلؤ والمرجان  3

  .اجتهد فأصاب أو أخطأ 
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 ،Ι فيكون هذا من باب العفو الذي سكت عنه ربنا  ،ظروفهم وبيئام وأعرافهم وأحوالهم المختلفة    ل
 اللَّه فَرض فَرائِض فَلاَ تضيعوها وحد حدودا فَلاَ تعتدوها ونهـى            إِنَ« :ρرسول االله   كما في قول    

نع كَتسا وهِكُوهتناءَ فَلاَ تيأَش ناعهنثُوا عحبانٍ فَلاَ تيبِنِس سلَي ةً لَكُمصخاءَ ري1(» أَش(.  
بينه كما بين   لَ  بل  العلماء فيه،  ه لاجتهادِ وإلا فلو أراد االله حكما معينا لما سكت عنه ويتركَ           

  )2(.رضاه به الأحكام القطعية التي لم تكن محلا للاختلاف، فسكوته تعالى عنه دليل على
 مع إمكان وجود     الرؤى والوجهات  دعدت فت ،كذلك يمكن اختلاف المجتهدين في المسألة      و -  
  . والمخطئ منهمالمصيب
  .  حتى يستدل به على أنه ليس كلُّ مجتهدٍ مصيباً،فليس هذا بأولى لدلالة الحديث من ذاك       

   الآخر؟انه الأجرمر إلى أحد المجتهدين وحِب الخطأُسِولماذا ن: لٌ قائِ قالَ وإنْ*  

  : فالجواب عن هذا نختصره على أمرين*
  اصل عند تعارض حكمين وتقابلِهما بالنسبة للأماكن والأزمنة، أما أنه الخطأ الح: أحدهما     

                                                 
  .بيروت) هـ1379(، مطبعة دار المعرفة 266 ص13 ابن حجر العسقلاني، ج:فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ 1   

  .، كتاب الرضاع]42[، حديث184، ص4عبد االله المدني، ج:  تحقيق بن عمر الدارقطنيعلي :سنن الدار قطني ـ    
وليـد بـن   : الإمام الحافظ أبوالفرج عبد الرحمان بن رجب الحنبلي، تحقيق       : جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم           ـ    

إن االله  «:وجاء في رواية ابن رجب هكـذا . ، مصر، مكتبة الصفا، القاهرة)م2002 ـѧ  هـ1422(1، ط ]30[، حديث 293محمد بن سلامة، ص   

هذا ( :ثم قال . » فلا تبحثوا عنها   ، نسيان  غير فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم                
هر الدمشقي مس كذلك قال أبو ،ن أبي ثعلبةمله السماع  أن مكحولا لم يصح     : إحداهما :الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني وله علتان         

 الأشـبه   : لكن قال الـدارقطني    ،ن قوله م ورواه بعضهم عن مكحول      ، ثعلبة بيأ أنه اختلف في رفعه ووقفه على        : والثانية .وأبو نعيم الحافظ وغيرهما   
 معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه       ي وقد رو  ].أماليه[في   وقد حسن هذا الحديث الحافظ أبو بكر السمعاني          . وهو أشهر  : قال ،بالصواب المرفوع 

 ومـا   ، وما حرم فهو حـرام     ،ما أحل االله في كتابه فهو حلال      « : قال ρ أن النبي    ψ والحاكم من حديث أبي الدرداء       ،]مسنده[ خرجه البزار في     ،أخر

 صـحيح   :وقال الحاكم ،  ]64:مريم[ ]ايسِ ن كا كان رب  مو [: هذه الآية  ثم تلا »  فإن االله لم يكن لينسى شيئا      ، فاقبلوا من االله عافيته    ،سكت عنه فهو عفو   
 بمثل حـديث أبي ثعلبـة وقـال في          ρ وقد خرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن أبي الدرداء عن النبي              . إسناده صالح  : وقال البزار  ،الإسناد
  ). ولكن إسناده ضعيف" فاقبلوها:"آخره

   2  ѧفيكون معفوا عنه لا حرج علـى  ، فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم،وأما المسكوت عنه: (رجب الحنبلي قال الحافظ ابن   ـ 
  من غـير    وعفا عن أشياء   ، واكم عن أشياء فلا تنتهكوها     ،إن االله فرض فرائض فلا تضيعوها      : "كحديث ؛ وعلى هذا دلت الأحاديث    ،فاعله

 ، فـلا تنتـهكوها    ناًن لكم س  سن و ،إن االله فرض فرائض فلا تضيعوها      :" بلفظ آخر هو   ي ورو .هيجه إسحاق بن راهو   خر"    فلا تبحثوا عنها   ،نسيان

 وهذه الرواية تبين أن المعفو      ،خرجه الطبراني "   فاقبلوها ولا تبحثوا عنها    ، نسيان رحمة منه    من غير   وترك بين ذلك أشياء    ،وحرم عليكم أشياء فلا تعتدوها    
   .300المرجع السابق، لابن رجب؛ ص: جامع العلوم والحكمانظر ). حللحرم ولم يذكره فلم يك رِ ما ت:عنه

. أي لم يفرضها االله ولم يوجبها ولم يحرمها من أجل الرحمة والتخفيف علـيكم             : وسكت عن أشياء  : ( في شرح الحديث   وقال الشيخ العثيمين        
فاالله تركها رحمة بالخلق وأنه إذا أشكل علينـا حكـم           . 52طه"  ربي ولا ينسى   للا يض  : " υي  فإن االله تعالى لا ينسى كما قال موس       : غير نسيان 

الشيء هل هو واجب أم ليس بواجب ولم نجد له أصلا في الوجوب فهو مما عفا االله عنه، وكذا لو أشكل علينا هل هذا حرام أم ليس حراما، وهو                             
م، 2001 -هѧـ   1422،  1، ط 95-93محمد بن صـالح العثـيمين، ص      /  الشيخ د  : النووية التعليقات على الأربعين  : انظر). أصله ليس التحريم  

 .المكتبة الإسلامية، مصر
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  : وبيان ذلك فيما يليغير ذلك فَيحصل تعدد الحكمِ بتعددِ المجتهدِين؛
 فتكون   حقيقيا، وإنما هو جزئي بالنسبة للمكان،      أي أنَّ خطأه ليس خطأً    : الخطأ المكاني  -أ  

 ره غي  بحيث يكون اجتهاد   ،نسبة الخطأ إليه على أنه أخطأ في الاجتهاد نظرا إلى المكان الذي هو فيه             
 ، في حالـة    فيكون مصيبا الحق    آخر، لكن يمكن أن يكون صوابا ومناسبا لمكانٍ      ،   للمكان مناسبٍ
  . أخرى في حالةٍومخطأً

 وإنما هو جزئي بالنسبة للزمـان أو        ، حقيقيا عتبر خطأً بمعنى أن خطأه لا ي    : الخطأ الزماني  -    ب  
 إليـه نظـرا      الخطأِ  فتكون نسبةُ  ، ذلك الزمان والعصر    ولم يناسب فتواه   ، اجتهد فيه  يالعصر الذ 

 به هذا صـوا  لكن اجتهاد  ب فتواه ملابساتِ وظروف ذلك العصر،     لزمان والعصر الذي لم يناس    لِ
 ملابساتِ وأحوالَ ذلك العـصر القـادم،        بحيث يناسب  مناسب بالنسبة لزمان أو عصرٍ لاَحِقٍ،     و
 في عصره قد يكون      والمصيب يكون حينئذ مصيبا لا مخطئا حقيقةً، بعد أن اعتبِر مخطئاً في عصره؛           ف

  )1(. بسبب تغير الزمان والعصر وهكذا يتعدد الصواب،قِحِ في العصر اللاَّمخطئاً
وقد يكون المجتهد مخطئا بالنسبة للمجتمع الذي أفتى له، فيكون الخطأ           : بالنسبة للمجتمع  -    ج  

 وفتوى  ،نسبيا جزئيا لا حقيقيا، بينما يكون فتواه مصيبا في مجتمع آخر في الوقت والعصر نفسهما              
ما يـصلح    ف د الصواب على حسب اختلاف المجتمع؛      فيتعد ،مخالفه قد يكون خطأ في ذلك المجتمع      

  .مع الضعيف الإيمانتللمجتمع القوي الإيمان ربما لا يصلح للمج
إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد ثُمρ : »     قوله  : فإن قلت : (ففي الجزيل  :ترك الأفضل والأولى   ـѧ    د    

           رأَج طَأَ فَلَهأَخ ثُم دهتفَاج كَمإِذَا حانِ ورأَج فَلَه ابصيب        ؛)2(»أَصي نيدل على أن في المجتهدين م 
أحمل قولَـه   : ؛  قلت  !ومن يخطئ، وأن الحكم يختلف، ولو كانوا مصيبين، لم يكن للتقسيم معنى           

ρ: »تِب »فأخطأعلى عدم إدراكه للأفضل والأولى، كما ع ρـ    على الصحابة في اختيار الفداء؛   
واب، لذلك نزل القرآن بتفضيل الرأي الثـاني   لأنه غير الأفضل، مع أنه حكم ص  ـ من أسرى بدر

مصيب، ولو كان الرأي     المجتهدين مع تقرير الأول؛ وهذا دليل على تصويب الرأيين، وأن كلاً من          
Ψ ] (#θ ولَما قالυالأول خطأً لَما حكم به النبي  è= ä3sù $ £ϑ ÏΒ öΝçFôϑ ÏΨ xî Wξ≈ n= ym $ Y7Íh‹sÛ 4 [)3(( )4(.  

                                                 
  .4، ط101-100للقرضاوي، ص: الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم: للاستفادة انظر 1
   .1118، حديث 608 ص2مرجع سبق، ج: اللؤلؤ والمرجان/  ـ متفق عليه؛ انظر 2
  .   69:  ، الآيةسورة الأنفالـ  3
  .30، 26جلال الدين السيوطي، مرجع سبق؛ ص: جزيل المواهب في اختلاف المذاهب ـ 4
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 وذلك أنه ما كان خطأ في مكان        ،ع من تعدد الصواب للمجتهدين    أنه لا مان  :  والحاصل *  
رب فتوى تصلح لعـصر      ف  مكان آخر أو زمان أو مجتمع آخر،       أو زمان أو مجتمع يكون مصيبا في      

 لاخـتلاف   ـѧ  وتصلح لمجتمع دون مجتمع آخر       ولا تصلح لآخر، وتصلح لبيئة ولا تصلح لأخرى،       
  لشخص دون شخص في حالات وظروف مـا،        ح وتصل ـѧ لأعراف والظروف ومدى قوة الإيمان      ا

 أو مصيبا في مجتمع أو بيئـة غـير          ،وربما كان المجتهد المخطئ مصيبا في عصر من العصور اللاحقة         
 وربما كان المصيب مخطئا في الأزمنة اللاحقة أو مخطئا في مجتمـع أو              ،المجتمع أو البيئة التي هو فيها     

 فـيمكن أن    ظروف وملابسات وأعراف الناس،   ير ال بيئة أو مكان آخر على حسب اختلاف وتغ       
  )1(.يتعدد الصواب على هذا الوجه

  :ثبوت أجر للمخطئ وفقدانه الأجر الآخر: ثانيهما      
  :ثبوت الأجر الواحد له -1      

:  هومه وأقلاممهه أفواهتقَّلَ وت- خاصة علماء الأصول  ـ  نقول هنا إن مما اشتهر بين العلماء  
 الخطـأ   هو سـبب   - للمصيب  الثابتِ ـѧ  الثاني   ه الأجر د وفقْ هو أجر الاجتهاد،  للمخطئ  أن الأجر   

الذي مال إليه بعد بذله الجهدوالو سع.  
  : بأن إذ يمكن القولُ، ولا مسلَّماً به مطلقا وليس قطعاً،فهذا القول محتملٌ  
في ا هو أجر الإصـابة       وإنم ،ليس ثابتا له على أنه أجر الاجتهاد      : الأجر الحاصل للمخطئ   -أ  

 على مقتضى اجتهاده     المترتب  والامتثالُ ، أو مكان من الأماكن    مجتمع ما أو في عصر من العصور،      
  .الذي يمكن أن يكون مصيبا في ذلك المجتمع أو العصور الأخرى

ن هذا الأجر ثبت له على أنه أجر عمله بمقتضى اجتهاده الذي يعتقد أنه الحـق                 أو إ  -ب  
 فيؤجر عليه إن أمكن خطؤه حقيقة       ، وأنه مأمور به من االله تعالى،      ي قصده االله تعالى   والصواب الذ 

  .وأخلص الله فيما هو عليه من العمل باجتهاده
لما  ن الأجر الثابت للمخطئ في الحديث إنما هو أجر اعتقاد الناس فيجعله االله تعالى مصيبا               إ -ج    

ذا الاجتهاد رحمة من االله، فيكون مأجورا على أنـه          يعتقده الناس بامتثال أوامر االله على مقتضى ه       
  . وإن كان مخطئا حقيقة عند االله تعالىناس، لأن المصيب غير معلوم عندهممصيب بالنسبة لل

  

                                                 
  .م، قسنطينة ، الجزائر   1985 - هѧ ـ1405، مطبعة دار البعث،     106يوسف القرضاوي، ص  / ، د الفتوى بين الماضي والحاضر   : للفائدة انظر  ـ 1

 .102 -99 للدكتور يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص :ةالصحوة الإسلامي ـ
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  :فقدانه الأجر الآخر الثابت للمصيب -2  
ن نوا يقصدو  الصواب إذا كا    ومجانبةُ  الأجر الثاني هو الخطأُ     سبب منعِ  نّقد نقول بما قالوا بأ      

  :  وإن كانوا يقصدون الخطأ المطلق فإنا نقول، الخطأوليس مطلق) يالخطأ النِّسبِ(بالخطأ هنا 
 لأنه ، كان لأجل تأخيره البيان عن وقت الحاجةـ الثابت للمصيب ـإن منع الأجر الثاني    -أ  

     والنظـر أو     المعاصرون أو المحيطون به من اجتهاده حال الاجتهاد        كان من الممكن أن ينتفع الناس 
 لكنه أخطأ الصواب في الوقت الذي كان الناس بحاجة إليه في ذلك المكـان أو                ،الفتوى في المسألة  
 فيكون ممنوعا من الأجر الثاني لمنعه الناس عن الاستفادة من اجتهاده في الوقـت               ،الزمان أو المجتمع  

  . مستقبلاه مصيباً وإن اعتبر اجتهاد،المناسب
 وحـصل علـى     ،لاجتنابه الصواب حقيقة بالنسبة الله تعالى     : ن الأجر الثاني  إنه منع م   -ب       

 ، معتقدين أنه مصيب،    لأم يعملون بمقتضى فتواه    ،لموافقته الصواب بالنسبة للبشر   : الأجر الواحد 
  . منه وتخفيفا عن العباد عفوا ورحمةً،)1(فيؤجر عليه لسكوت االله تعالى عن بيان الحكم المجتهد فيه

    مقتضى ما أدى إليهالاجتهاد علىر ثأ ـ 3  
 سواء كان مصيبا أو مخطئا لمن يرى ذالك         ـ المجتهد في اجتهاده     ويمكن هنا أن نفرق بين أجرِ       

  . المجتهد مصيبا كان أو مخطئا بمقتضى ما أدى إليه رأي العمل والامتثالِ وأجرِـ
حد، فلا يمنع هذا الخطأ من أن يتساوى         وله أجر وا      لأنه حتى لو قلنا بأن المجتهدين منهم المخطئُ       

  .بينه وبين المصيب في أجر العمل بمقتضى ما أدى إليه اجتهادهما
إنما يعملان بما بان لهما مـن الحـق والـصواب،           :     فالمجتهد المخطئ والذي يقلده على خطإه     

 ذلك وإن كانا على خطأ، فهما والمصيب ومن يقلـده سـواء في ثـواب العمـل       فيؤجران على 
   االله تعالى، وأم على صوابمعه يعملون باعتقاد أم يمتثلون أمر والاعتقاد، إذ المخطئ ومن

  . ، وإلاَّ لما امتثلوالا على خطأٍ
           نِ المصيبلم معنِ المخطئُ  والمصيب ومن معه كذلك يعملون، إذ لم يالمجتهدين، مع     وم مِن 

 عن الناس، وسكت عن إظهاره لهم رحمة وسعة،          أخفاه Ιأن علم ذلك عند االله تعالى وحده، لكنه         
وليعملوا بما أداهم إليه اجتهادهم، فَيغفَر ويرفَع الإثمُ عن المخطئ، بل مأجور على ما في اعتقـاده،                 

  لِم المصيبفلو ع      جِد لَ    من المخطئ لما كان هناك اختلافولو و ،م    ا كان فيـه جـدوى، إذ سِـر

                                                 
 ولما  ،ه للناس لحسم التراع والاختلاف بينهم     لَ إلا بينه وفص    لما سكت عن شيءٍ    لى حرف واحد يرضاه ولا يقبل غيره،       ع دبع ي وإلا فلو أراد االله أنْ     1

 لكنه تعالى لم    ، فضلا من الاختلاف فيها     الدلالة لا تحتمل الاجتهاد    الثبوت قطعيةَ   قطعيةَ  النصوص الشرعيةِ   الدلالة، بل لأنزل كلَّ    أنزل نصوصا ظنيةَ  
 .199، ص4سيف الدين الآمدي؛ ج: الإحكام/  انظر . لذا سكت عن أشياء سعة ورحمة منه،يرد أن يجعل علينا في الدين من حرج
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، ليعملوا ذه المختلفات علـى اخـتلاف         المخطئُ نِ وم من المصيب  الناس بِ  هو جهالةُ : الاختلاف
  .ظروفهم ومجتمعام ويكون الكل قد تمسك بدين االله تعالى 

  *  ثم أصاب فله أجران،     (... إن حديث : وإذا قلت ..   يدل علـى أن     )1()ثم أخطأ فله أجر 
   فكيف تسوي بينهما ؟المصيب والمخطئ لا يتساويان في الأجر ، وهذا بين في الحديث،

  : فالجواب عن هذا من وجوه *  
يين الحق والـصواب    عت من جهة الاجتهاد لِ     أن هذا الأجر والتفاوت في الحديث، حاصلٌ       ـѧ  أ       

فقط، فيكون للمجتهد المصيب أجران، وللمخطئ أجر إن صح التعبير كما تقول، ولـيس هـذا                
  . محلّ العمل والامتثال بما انتهى إليه الاجتهاد:موضع كلامنا، وإنما مدار كلامنا هنا

 أن الحديث لا يدل على تفاوت الأجر بينهما في ميدان العمل والإصلاح بما بان لهما                ـѧ ب    
 عتقـد  لا ي  بعد الاجتهاد، فهنا يؤجران على حسب الاعتقاد بما يعملانه بلا فرق، حيث المخطـئُ             

يؤجران بالتساوي أو بالتفـاوت علـى قـدر العمـل           ه، ف أَ خطَ عتقده كما أن المصيب لا ي     خطأَ
  .والإخلاص لا على قدر الاجتهاد

 على هذا   ، ثم امتثل بمقتضى ذلك فلا يكون مأجوراً        أن المصيب لو اعتقد أنه على خطأٍ       ـج    
 أنه على صواب وعمل بمقتضى ذلك مخلصاً، فإنه         ؛ أو لو اعتقد المخطئُ    الامتثال؛ وكذلك المخطئُ  

  .ل بمقتضى ذلكمِه وعر من المصيب المُعتقِدِ خطأَه أكثيؤجر علي
 ولو تساويا في الاعتقاد والعمل، فإما يؤجران كذلك بالتساوي دون نظر إلى محـلِّ               ـѧ د    

 ولا  ـѧ  وهو الغفور الرحيم      أعلم،  واالله ـالنظر هنا باعتبار العمل والإخلاص والاعتقاد        الاجتهاد، بل 
عمِي نمن ذك ل منكمضيع أجر مر أو أنثى مادام هو مؤمن .  

  لزوم اتهد على اجتهاده  
ومما يمكن ذكره هنا، أن العلماء الأجلاء قد ذكروا أنّ العـالِم المجتهـد إذا اجتهـد في                  *   

استنباط الحكم الشرعي فأداه اجتهاده إلى حكمٍ معينٍ بان له أنه هو الحكم والصواب، فلا يحِلّ له                 
جتهاده ويقلِّد مجتهِدا آخر يخالفُه في الاجتهاد، بل يحرم عليه التقليد مطلقاً إذا             بعد ذلك أنْ يترك ا    

  .)2(كان قد اجتهد في المسألة فأداه اجتهاده إلى حكم يراه صواباً، ولا خلاف في هذا
فيجب عليه أنْ يلزم اجتهاده ويعمل بمقتضى ما أداه إليه دون تقليدٍ، اللـهم إلاّ إذا رأى                 *   

طأ اجتهادِه، وظهر له ترجيح وتصويب اجتهادِ مجتهدٍ آخر، فحينئذ يجوز له أنْ يقلِّد هذا المجتهد،                خ
                                                 

   .90 و 88: في صـ تقدم سرد الحديث كاملا مع تخريجه  1
  ).م1999هـ 1419 (1، ط324، ص2محمد علي الشوكاني، م: لإرشاد الفحوـ  2
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بل حتى هذا يعتبر اجتهاداً آخر منه انتهى إليه، ووافَق فيه ذلك المجتهِد بعد الاجتهاد الأول، فيكون                 
  .قد رجع عن اجتهاده الأول إلى الثاني الذي يراه صواباً

 وأبدى فيها المجتهدون رأيهم قبل أنْ يجتهد فيهـا مجتهِـد أو              طُرحت مسألةٌ ما،   أما لو *   
  .)1(أكثر، فهل يجوز لهذا المجتهد أن يقلِّد الآخرين، أم لا بد له مِن أنْ يجتهِد هو بِدورِه أيضا؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :خلاصة الفصل
                                                 

  : في ما يلي سردهففي هذا اختلف أقوالُ العلماء إلى ثمانيةٍـ  1
  . أنه يجوز له مطلقاً أنْ يقلِّد غيره، كما هو معلوم عن الإمام أحمد بن حنبل، رحمه االلهـ  
  .تهد فيها، وعلى هذا البيضاوي أنه لا يجوز له مطلقاً أن يقلِّد غيره، بل عليه أنْ يجـ  
  . أنه يجوز له التقليد، ولا يجوز له أنْ يفتي به غيرهـ  
  . يجوز له التقليد إذا خاف فوات الوقت، وإلا فلا، وهذا فيما يخصه لا فيما يفتِي به غيرهـ  

  .يجوز له تقليد من هو أعلم منه، لا من كان مساوياً له في العِلم أو دونه ـ 
  .وز له إذا كان من يقلِّده صحابياً أرجح في نظره مِن غيرِه، ولا يجوز له تقليد غيرِ الصحابي، وهذا ما نقِل عن الإمام الشافعي، رحمه االله يجـ 
  . يجوز له تقليد الصحابة والتابعين فقط لا غيرِهمـ 
  :ه الأقوال في كتب أصول الفقه، كمِثلانظر هذ.     يجوز له تقليد الأعلم منه بشرط تعذّر الاجتهاد، وإلا فلاـ 
  .، مِن تعليق المحقِّق324، ص2للشوكاني، م: إرشاد الفحولـ .  282 ـ 274، ص4سيف الدين الآمدي، ج:الإحكام في أصول الأحكام ـ
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  : هذا الفصل تحت النقاط أسفلهويمكننا هنا استخراج الخلاصة أو النتيجة الحاصلة من  
 إن التعبير بالاختلاف في الفروع الفقهية أحسن من الخِلاف، إلا أنَّ ذلك يجوز من باب                -1     

التغليب، إذْ يستند الاختلاف إلى دليلٍ شرعي والخلاف لا يستند إلى دليل، كما أنَّ الاختلاف من                
أنْ نفهم أنه رحمةٌ وسعةٌ للناس، وأنه لا يجوز الإنكـار           آثار السنة المطهرة، وفي الوقت نفسِه علينا        

فيما اختلف فيه ولا التشتت، بل علينا التماس العذر للمخالِف، لأن الأئمة المجتهدين مع اختلافهم               
في الفروع كانت تحمِلهم سفينةُ الحُب والمودة والرحمة وحسن الظن بالآخر، غير أنه لم يـصدر                

ف قصداً، وإنما لأسبابٍ دعت إلى ذلك، قصداً من االله تعالى لرفع الحـرج مـن                منهم هذا الاختلا  
   .Υالدين وعفواً منه 

 إنّ الامتثال بأقوال أحد الأئمة المجتهدين فهو امتثال للإسلام لا يخرج عنه، ما دام لكـلٍّ                 -2      
دٍ مصيباً في الفروع الشرعية، إلا      منهم دليل شرعي لِما ذهب إليه؛ إذْ لا يستبعد أنْ يكون كلُّ مجته            

  .أنه يمكن أنْ يكون أَحدهم تاركاً الأَولى والأفضلَ
 إنه لا يمكن الاختلاف في النصوص القطعيـة الدلالـة ولا في العقائـد أو الأصـول       -3        

بيل؛ بخلاف  والكليات المعلومة من الدين ضرورةً، إذِ النصوص الواردةُ في ذَم الاختلاف مِن هذا الق             
ومشروع من أُولي الاجتهاد، فهذا ممدوح ات الدلالة والمسائل الفرعية التي تقتضي الاختلافيالظن.  

 ومِن الآن علينا أنْ نفهم أنّ الاختلاف لا يخْدش شيئاً في روح الدين الإسلامي، ولا يـدل                  -4  
 الاعتصام والأُلفـة والمـودة، إذْ حـصل         شيءٌ منه على التفرق أو التشتت، ولا منافاةَ بينه وبين         

الاختلاف بين الفقهاء القدامى ولم يمنعهم ذلك عن الاعتصام والألفة، وإنما البغي أو التخطئةُ وسوءُ    
  . الظن والفهمِ فيه هو الذي يجر إلى التنازع والتفرق والتدابر المنهي عنها ي تحريم

        5-   عتبر اختلافلةٌ            ولا يقاً إسلامية، بل كلُّها كُتالمذاهب الإسلامية فِر جودو المجتهدين أو 
   .ρواحدةٌ تسمى الإسلام الذي رضي االله به ديناً كما جاء به رسولُه 
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الفصل 
 الثاني

  

نماذِجУ مِن اخЄتلافِ اЄلملائِكϿة 
 والأгنЄبياءِ

  

  :ويحتوي على ثلاثة مباحث
  
  

  اختلاف  الملائكة  الكرام :المبحث الأول                   
اختلاف الأنبياء عليهم : المبحث الثاني                   

  لامالسّ
 مع ρبيّ  صТورЉ مِن اختلاف  النЅ :المبحث الثالث

  ψحابة  الصّ
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Μ  
    

 الكرام في الأمور    لائكة الم مِنبين أولئك العباد المقربين الأبرار،       إن معرفة وقوع الاختلاف      *     
الاجتهادية التي تخصهم أو تخص بني آدم، مع أم من المقربين إلى االله تعالى وأم لا يعصون االله ما                   

   .ـ كما سنوضحه في المبحث الأول ـ... أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

ء المكرمين أنفُسِهم  ومعرفة وقوعه بين الملائكة والنبي عليهم صلوات االله وسلامه، وبين الأنبيا     *    
 وبيان ذلك في المبحث     ـѧ ... الذين اصطفاهم االله تعالى لتبليغ رسالته، مع عصمتهم جميعاً مِن الخطأ          

   . ـالثاني

 الذين هم خير القرون ولهم فضل صـحبة         ψ وأصحابه   ρ وكذا معرفة وقوعه بين الرسول       *    
ولا تدابر ولا عـداوة ولا       لا بغضاءٌ و  دون أن ينشأ من ذلك الاختلافِ تفرق القلوب        ρالرسول  

،امه بالخروج                  حقدخطأً أو قصوراً إلى أحدٍ، أو ا دسب أحنفي عرض الآخر، ولا أنْ ي نولا طع
                  نُ علينا نحن البشر الذين لسنا معصومين من الخطأ ولا من الذين عاصـروا عـصرهوعن الملّة؛ ت

، وتعطينـا فكـرةً   ..خالِف دون تأنيبه أو تفسيقه أو تخطئتهالرسالة أو الوحي الاعتراف بما عليه الم    
واضحةً على ضرورة وقوع الاختلاف فيما بيننا، وتنِير لنا طريق التسامح ليعذر بعضنا بعضا فيما               
اختلفنا، مع حسن الظن بالآخرين واحترامهم؛ وتقدير علمِهم وفضلهم، وهذا ما سنوضـحه في              

  .فصلالمبحث الثالث الأخير لهذا ال
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  )1(اخـتلاف الملائـكة الكرام: المبحث الأول 
 في صـفوف الملائكـة      اقعاًإننا في هذا المبحث نريد الوقوف على ما إذا كان الاختلاف و                 

        هم أن يفعلوا ما يؤمرون، وعرفنا ذلـك، فـلا          المقربين الذين لا يعصون االله ما أمرهم، وكان دأب
جوده بين بني البشر، خاصة بين العلماء المجتهدين في استنباط الحكـم            تكون هناك غرابةٌ بعد في و     

        رِالشرعي من نصوص ظنية الدلالة، أو مسائل لم يونحوهما، ويـسهل علينـا أن         د بخصوصها نص 
، تأنيب ما داموا متمسكين بالكتاب والـسنة      لا تعنيف و  يخالِفَناَ غيرنا من العلماء بدون غضاضة و      

ن ليسوا معصومين من الخطأ والمعصية من باب        ؛ فوقوعه بين م   ن هم معصومون  لأنه لو وقع بين م    
أولى، لا سيما في عصرنا الحاضر والحال هذه، وعليه فإن مجرى التحقيق في هذا المبحث متواصـل                 

  :بالبيان تحت المطالب الثلاثة الآتية
  

  اختلاف الملائكة في السماء الأعلى:    المطلب الأول
ص تدل على أن الملائكة اختلفوا في السماء الأعلى عند التحقيق والبحث            لقد وردت نصو    

   .؛ وهذا يشير إلى المبدئية الأولى للاختلاف قبل بني آدمعن الصواب والحقيقة
لكن العلماء اختلفوا فيما اختلف فيه الملائكة، أهو شأن خلق آدم مع رم؟ أم هو شـأن                   

 هم؟ أم هو اختلافهم مع آدم وإبليس في السجود لآدم؟         خلق آدم واستخلافه على الأرض بين أنفس      
  :وتفصيل الجواب عن هذه الأسئلة فيما يلي

   -υ-اختلافهم مع االله تعالى في شأن خلق آدم ـ1   

%Υ:] $tΒ tβوهذا الذي ذهب إليه كثير من العلماء المفسرين لقول االله          x. u’ Í< ô⎯ ÏΒ ¥Ο ù=Ïæ    
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مع رم تعـالى في     ) الملائكة(لولا الوحي ما كنت أدري باختلاف الملإ الأعلى         : أي: قالوا  
فلولا الـوحي  ؛ υشأن خلق آدم، وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله على آدم         

        أدري بتلك المغيبات، وذلك حين ش آدم   روا في خلق  وِّمن أين كنت υ   من قولـه Υ:] øŒ Î) uρ tΑ$s% 

                                                 
 هـ1415 (4، ط60، 59الدكتور يوسف القرضاوي، ص: الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم/ انظر هذا فيـ  1

 .، مؤسسة الرسالة، بيروت)م1995
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š•/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x‹ Î=yz ( [)1( . وقوله تعالى:] øŒ Î) tΑ$s% y7 •/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) 

7, Î=≈ yz # Z |³ o0 ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩∠⊇∪)2(ُو الأعلى، ففي هذا اختصم الملأ ]  (# þθä9$s% ã≅ yèøg rB r& $pκ Ïù ⎯ tΒ ß‰Å¡ø ãƒ $pκ Ïù 

à7 Ï ó¡o„ uρ u™!$tΒÏe$! $# ß⎯ øt wΥuρ ßxÎm7 |¡çΡ x8 Ï‰ôϑpt ¿2 â¨ Ïd‰s) çΡuρ y7 s9 (؟[)3(.  

فهكذا صح إسناد الاختلاف إلى الملائكة مع أن التقاول كان بينهم وبين االله تعالى كمـا                  
  .)4(تدل عليه الآية

  .أم اختلفوا فيما بين أنفسهم من خلق آدم واستخلافه -2   

%tΒ tβ$ [: تعالى االلهقولل المفسرين قد ذهب إلى هذا بعضو x. u’ Í< ô⎯ ÏΒ ¥Ο ù=Ïæ Z∼yϑø9 $$Î/ #’ n? ôã F{ $#   [            

هو اختلاف الملائكة في شأن خلق آدم، ومناظرم فيما بينهم لاستنباط           : الاختصام: قالوا  
المناظرة بين أهـل      تجري العلة التي أدت إلى خلق آدم، وما ينتج من استخلافه على الأرض، كما            

   من الملائكة معالعلم على الأرض، فكانت هذه المقاولة والمناظرة بين ملكٍ
  .)5(سائر الملائكة في شأن الاستخلاف على الأرض

  )6(اختلاف الملائكة مع آدم وإبليس في شأن السجود لآدم ـ 3        

%Υ :] $tΒ tβوهذا قول البعض من المفسرين في تأويل قولـه         x. u’ Í< ô⎯ ÏΒ ¥Ο ù=Ïæ Z∼yϑø9 $$Î/ #’ n? ôã F{ $#  

أصحاب القصة، وهم الملائكة وآدم وإبليس، لأم كـانوا في          : فقالوا بأن المراد بالملإ الأعلى     .)7(]

                                                 
  .30:  آية جزء من،سورة البقرة -   1
  .71: ، الآيةسورة ص -  2
  .30: آيةجزء من ، سورة البقرة  -  3
، دار الكتـب  )م1998هѧـ ـ   1418(1، ط235، ص8محمد باسل عيون السود، ج: أحمد مصطفى المراغي، تخريج:  تفسير المراغيـ: انظر ـ   4

 ـѧ     .، دار السلام، مـصر، القـاهرة  )م1999هѧـ ـ   1419(5، ط4805، ص8سعيد حوى، م: الأساس في التفسير ـѧ  .العلمية، بيروت، لبنان
 ـ)م1991 ،هѧ ـ1411(1، ط227، 226، ص23الدكتور وهبة الزحيلي، ج   : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج      ر، ، دار الفكر المعاص

  .دار الفكر، دمشق، سورية. بيروت، لبنان
5   ѧ1 ، ط273، ص8محمـد باسـل عيـون، م   :  العلامة، محمد جمال الدين القاسمي، تخـريج لإمامل ؛محاسن التأويل: تفسير القاسمي المسمى ـ 

  .  ، دار الكتب العلمية، بيروت)م1997هـ ـ 1418(
محمد حسين العـرب،  : العلامة أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي تحقيق: ثاني روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الم    ـ  
  .ت، لبنان، دار الفكر، بيرو)م1994 -هـ1414(1، ط326، ص13م

   .326، ص13محمود الألوسي، م: روح المعاني ـ  6
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 ـأَ بِ مهئْبِن أَ ما آد  ي الَقَ [:السماء، وكان التقاول بينهم في شأن السجود في قول االله تعالى           سهِائِمم 
    .)2(ـ واالله أعلم ـنظم الكريم يصدق على الكل بلا تناف ، إذ ال)1(]

   الاختلاف في الكفارات والدرجات ـ 4     
هذا وقد ذهب بعض العلماء إلى أن اختلاف الملائكة في السماء لم يك في شأن خلق آدم                   

ى ولا السجود له، ولكن اختلفوا في تحديد قدر ثواب الكفارات والدرجات، وغفران الذنوب، عل             
أن العبد إذا عمل حسنة اختلف الملائكة في قدر ثوابه في ذلك حتى يقـضي االله بمـا يـشاء أن                     

  )3(.يكون
  : بدليل ـ واالله أعلمـ وهذا الأخير هو المحتمل الأرجح والأقوى       
  أن الآيات الواردة في شأن خلق آدم وسجود الملائكة له ليس فيها ما يدل على أنـ 1     

%tΒ tβ$ [:كور في آية  الاختصام المذ  x. u’ Í< ô⎯ ÏΒ ¥Ο ù=Ïæ  Z∼yϑø9 $$Î/ #’ n? ôã F{ $# øŒ Î) tβθßϑÅÁtGøƒ s† [ )4(     يدل علـى  

  .اختصام الملائكة في شأن خلق آدم
     2  ѧإثر اختـصامهم، واالله    ) الملائكة(  موجه إلى الملإ الأعلى      ]إذ يختصمون [ : أن الخطاب في   ـ

اب، فكيف يقال بأن الاختصام كان بين االله والملائكة ؟         تعالى ليس داخلا في هذا الضمير أو الخط       
     

     3  ѧأن الكلام دار بين االله تعالى والملائكة في شأن خلق آدم، كما دلت عليه آيات خلق آدم                  ـ 
υوليس بين الملائكة أنفسِهم، إذ الآيات لا تشير إلى أن الكلام دار بين الملائكة أنفسِهم فقط ،.  
لأن الكلام   اختصم الملأ الأعلى في خلق آدم، وهذا ضعيف؛       : قال بعضهم : ()5( قال ابن العربي      

  . )1()في خلق آدم لم يكن بين الملائكة، وإنما كان بين الرب تعالى وبينهم

                                                 
   .33:  ، الآيةسورة البقرة ـ  1
   .273، ص8 م جمال الدين القاسمي،:تفسير القاسمي ـ  2
، 7الشيخ عادل أحمد ، والشيخ علـي محمـد معـوض، ج   : الأندلسي، تحقيق) أبو حيان (بѧ ـمحمد بن يوسف الشهير :  تفسير البحر المحيطـ  3
  .، دار الكتب العلمية، بيروت)م1993هـ ـ 1413(1، ط391ص
  .329، ص13محمود الألوسي، م:  روح المعانيـ   
  .69: ، الآية ~ رة ص سوـ  4

هو الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله ابن العربي المعافري الأندلسي الإشبيلي، الفقيه المالكي، ولد  ـ  5
، علوم القرآن والأدب والنحو والتـواريخ   ف في الحديث والفقه والأصول و     ن ص ، وكان فصيحا بليغا خطيباً    ،عبروالعلم   ، جمع فنونَ  )هѧ ـ 468( سنة
 بلغ رتبة الاجتهاد،    ، العواصم من القواصم، وقد     والمحصول في الأصول   ، نزهة الناظر  ، أحكام القرآن، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي       :منها

: سير أعلام النـبلاء   / انظر ).هـ 543(خر سنة توفي بفاس في ربيع الآ    ،   ماله ن أنشأه مِ   بلده سور  في و ، ومدحه الشعراء  أفضاله،واتسع حاله وكثر    
  . 203 ـ 167، ص20محمد الذهبي؛ ج
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 الملائكة في السماء الأعلى في الحـديث الـصحيح           أو اختلافِ   أنه قد ثبت ذكر اختصامِ     -4     
« : ρقـال رسـول االله      : قال – ψأخرى عن معاذ بن جبل       وفي رواية    –الثابت عن ابن عباس     

 ي هلْ تـدرِ   ! فَقَالَ يا محمد   - النومِ   في ي أَحسِبه يعنِ  - أَحسنِ صورةٍ    في عز وجلَّ اللَّيلَةَ     ي رب أتاني
 حتى وجدت   يفَوضع يده بين كَتِفَ    « :ρ  يقَالَ النبِ . » لاَ   : قُلْت : قَالَ ؟فِيم يختصِم الْملأُ الأَعلَى   

  ين ثَديا بهدربرِ   -  يحقَالَ ن ا    - ي أَوم تلِما    في فَعماتِ وومضِ في السالأَر ،   قَالَ ثُم:   ـدمحا مي ! 
قَالَ وما .  الْكَفَّاراتِ والدرجاتِفيصِمونَ  قُلْت نعم يخت  : قَالَ ؟ فِيم يختصِم الْملأُ الأَعلَى    يهلْ تدرِ 

 اتجرالدو اتكْثُ   : قَالَ ؟الْكَفَّارفي الْم  شالْماجِدِ وسالْم ـلاَغُ        يإِبـاتِ وعمامِ إِلَى الْجلَى الأَقْدع 
 ولَدتـه   كَانَ مِن خطِيئَتِهِ كَيـومٍ    خيرٍ و  ومن فَعلَ ذَلِك عاش بِخيرٍ ومات بِ       ،)2( الْمكَارِه فيالْوضوءِ  

ه3(أُم(،        ماللَّه تلَّيإِذَا ص دمحا مقُلْ يإِذَا        إني واكِينِ وسالْم بحاتِ وكَرنالْم كرتاتِ وريالْخ أَلُكأَس 
تدأَر      رغَي كنِى إِلَيقْبِضةً أَنْ تنفِت ادِكونٍ بِعِبفْتقَالَ - م - اتجرالدلاَمِ     : واءُ الـسإِفْشامِ وذْلُ الطَّعب  

امنِي اسالنلِ ولاَةُ بِاللَّيالص4(» و(.  
        فهذا الحديث دليل على اختلاف الملائكة في السماء الأعلى عند اجتهادهم في معرفة قدر      

  .ذه الخيراتثواب الكفارات والدرجات للعبد الممتثل له

                                                                                                                                                         
الـشيخ جمـال   : المالكي، تحقيـق ) ابن العربي( بـ الإمام الحافظ أبوبكر محمد بن عبد االله المعروف:  بشرح صحيح الترمذيعارضة الأحوذي ـ  1

  . مية، بيروت، دار الكتب العل)م1997هـ ـ 1418(1، ط81، ص12، ج6مرعشلي، م
  »  إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكروهات- وفي نقل الأقدام- مشي الأقدام« سنن الترمذي وفي -  2

لـشديدة  إبلاغ الوضوء في الأوقات البـاردة أو ا       :  إسباغ الوضوء في الكريهات، يعني     «: 82، ص 12، ج 1قال ابن العربي في عارضة الأحوذي م      
  .75، ص9تحفة الأحوذي للمباركفوري، ج: وانظر. » البرودة

اللهم إني أسألك حبك، وحـب  ... اللهم إني أسألك فعل الخيرات: صدقتَ ، سل يا محمد، فقلت: قال «:  وفي بعض الكتب فيها زيادة لفظ-  3
إـا حـق،     «: ρقال رسول االله    : وعند الترمذي . »  حق  فإن نتعلّموهن وادرسوه  «:ρقال النبي   .»من أحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك        

  : أنظر. هذا حديث حسن صحيح :  قال أبو عيسى»فادرسوها، ثم تعلّموها 
  .كتاب تفسير القرآن) 3235(، حديث 318ص.3تخريج الألباني، م: صحيح سنن الترمذي -
،أبواب تفـسير القـرآن، دار الكتـب        )3452(حديث.78 -76ص.9ج.للإمام محمد المباركفوري  : بشرح جامع الترمذي   تحفة الأحوذي  -

  .  العلمية، بيروت، لبنان
 تفـسير   -. دار الكتب العلمية  ).م1997 -هـ1417(5،ط147،ص15،ج8أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، م       :  الجامع لأحكام القرآن   -

                                                                    1، ط57 -56، ص4 معبد القادر الأرناؤوط،: إسماعيل بن كثير، تقديم: القرآن العظيم
  .،دار السلام)م1994 -هـ1414(

، من مسند ابن عبـاس،  ]3484[، حديث162، ص5أحمد محمد شاكر، ج: الإمام أحمد بن حنبل، تخريج: مسند الإمام أحمد ـ/  صحيح-  4
  .مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، مصر

، 317،  316، ص 3محمد ناصـر الـدين الألبـاني، م       : الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، تخريج        :  صحيح سنن الترمذي   ـ   
، مكتبة المعارف للنشر، الرياض، المملكـة       )م2002هـ  1422(2، ط )~ باب ومن سورة ص    ـ 39(، كتاب تفسير القرآن،     ]3233[حديث

  ).   هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه: ح، وقال أبو عيسى الترمذيحديث صحي: (قال الألباني. السعودية
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  اجتهادهم في فهم:  أيـهو تراجعهم في المعاني : فاختصام الملإ الأعلى: ( قال ابن العربي    
، وهذا يدل على جواز التكلم بالاجتهاد في الأمور والأحكـام دون            ـѧ   فحوى النصوص ومعانيها  

فيه أو فيمـا لا  لو كان التعلق بالنص فقط دون اجتهاد :  أي ـѧ التعلق بالنصوص، إذ لو كان النص       
 لرفع الاختلاف بين الملائكة، وبين الآدميين، ولكن الأقوال أو النصوص جاءت محتملـة              ـنص فيه   

العبارات والمعاني، فاختلف طرق الخلق فيها من الملائكة وغيرهم، وصار الاجتهاد أصـلا عنـد               
  .  )1()الملائكة والآدميين، فتعسا للمبطلين له والمنكرين

  عدد اختصام الملإ الأعلىاحتمال ت ـ 5   
      اختلافُ  الملائكة في السماء قد تعدد، فيكونُ      ويحتمل أيضا أن يكون اختصام ه في  م المذكور 
  .هم الوارد في الحديث الصحيح السالف آنفا اختلافِريالآية غَ

%tΒ tβ$ [: الحديثين عند تفسير قوله تعالى     ت الترمذي أو رد    سنن واعلم أن : وفي التحفة    x. u’ Í< 

ô⎯ ÏΒ ¥Ο ù=Ïæ  Z∼yϑø9 $$Î/ #’ n? ôã F{ $# øŒ Î) tβθßϑÅÁtGøƒ s† [)2(  ، لكن الاختصام في هذه الآية غَ    المذكور يالاختصامِ ر 

  . )3(المذكور في الحديثين المذكورين
  وليس هذا الاختصام المذكور في الحديث هو الاختصام المذكور في القـرآن، فـإن هـذا                    

ر بالك   الاختصامَّر بعده قولُه           قد فُسفارات والدرجات؛ وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فَس Υ :

] øŒ Î) tΑ$s% y7 •/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) 7, Î=≈ yz # Z |³ o0 ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ [)4(.  

     والنقطة التي نود الوصول إليها هنا، هي إثبات وجود الاختلاف في صـفوف الملائكـة في                
ك، سواء ثبت بآيات خلق آدم كما مر، أو بالحديث المذكور الـدال             السماء الأعلى، وقد ثبت ذل    

  .على أم اختلفوا في معرفة تقدير قدر ثواب الكفارات والدرجات
  
  

                                                 
  1   ѧوما بين علامتي التنـصيص   ].3233[، شرح حديث80، ص12، ج6أبو بكر بن العربي، م:  عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيـ

  .، رحمه االله تعالى ابن العربي الإمامـ  فهو بيان مني لكلام... ـ : هكذا
  .69: ، الآية~صسورة  ـ  2
  . ، بتصرف قليل79، 78، ص9للحافظ محمد عبد الرحمان المباركفوري، ج: تحفة الأحوذي:  انظرـ  3

، فـصار  ψهو حديث اختصام الملائكة الذي سردناه آنفا، إلا أن الترمذي رواه برواية عن ابن عباس، وبرواية عن معاذ بن جبل     : والمراد بالحديثين 
  .كذا رواه غيره برواية مختلفةو. الحديث عنده حديثان

تحفـة  . ، دار السلام، الريـاض )م1994 هـ1414(1، وما بعدها، ط57، ص4، جتفسير ابن كثير: وانظر. 71: ، الآية~ ـ سورة ص  4
  .، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان79، 78، ص9للمباركفوري، ج: الأحوذي
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  اخـتلاف الملائكة بين الملإ الأرضي: المطلب الثاني 
الرحمة لقد اجتهد الملائكة فاختلفوا في قبول توبة الرجل الذي قتل مئة نفس، فكان ملائكة                     * 

بعد الاجتهاد يرون أن توبته مقبولة نقية، بدليل أنه تاب إلى االله توبة نصوحة؛ أما ملائكة العذاب                 
وعللوا ذلك بأنه مجرم لم يعمل خيراً قط؛ ولم يتراجع أي فريقٍ منـهما              , فقد رأوا عدم قبول توبته    

ما، كما ثبت ذلـك في الحـديث        عن اجتهادِه ورأْيِه إلى ما رأى مخالِفُه، حتى حكم االله تعالى بينه           
كَانَ فِيمن كَانَ قَبلَكُم رجلٌ قَتلَ تِـسعةً        « :  قال ρ أن نبي االله     τالصحيح عن أبي سعيد الخدري      

 وتِـسعِين    إِنه قَتلَ تِسعةً   : فَأَتاه فَقَالَ  )1(وتِسعِين نفْسا فَسأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الأَرضِ فَدلَّ علَى راهِبٍ         
 ثُم سأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الأَرضِ فَدلَّ علَـى          ؛فَقَتلَه فَكَملَ بِهِ مِائَةً   .  لاَ : فَقَالَ ؟نفْسا فَهلْ لَه مِن توبةٍ    

 يحولُ بينه وبين التوبةِ انطَلِـق       فَقَالَ نعم ومن   ؟رجلٍ عالِمٍ فَقَالَ إِنه قَتلَ مِائَةَ نفْسٍ فَهلْ لَه مِن توبةٍ          
                  ضا أَرهفَإِن ضِكإِلَى أَر جِعرلاَ تو مهعم دِ اللَّهبفَاع ونَ اللَّهدبعا ياسا أُنكَذَا فَإِنَّ بِهضِ كَذَا وإِلَى أَر

الْموت فَاختصمت فِيهِ ملاَئِكَةُ الرحمـةِ وملاَئِكَـةُ         أَتاه   )2(فَانطَلَق حتى إِذَا نصف الطَّرِيق    . سوءٍ
وقَالَت ملاَئِكَةُ الْعذَابِ إِنه لَم يعملْ      .  فَقَالَت ملاَئِكَةُ الرحمةِ جاءَ تائِبا مقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ         !الْعذَابِ

 فَقَالَ قِيسوا ما بين الأَرضينِ فَإِلَى أَيتِهِمـا         )3( فَجعلُوه بينهم  آدمي صورةِ   فيفَأَتاهم ملَك   . خيرا قَطُّ 
لَه وى فَهنضِ الَّتِ. كَانَ أَدى إِلَى الأَرنأَد وهدجفَو وهةِيفَقَاسمحلاَئِكَةُ الرم هتضفَقَب اد4(» أَر(.  

                                                 
,  نفـسا 99 عن توبته من جريمة قتله فلما سأله هذا المجرم,  في الصومعةةادبعبال مشتغلاوإنما كان ,  لم يكن أهلا للفتوى الأولهذا الراهب -  1

, ولم يعلم أن التوبة تجب مـا قبلَهـا        , فأفتاه بما لا علم له فيه بأن لا توبة له         , فلم ير للرجل توبةً من هذه المعصية      , استعظم الجريمةَ أنْ تزيلَها توبةٌ    
  .وذلك عند ما غضب ويئس من قبول توبته,  بحيث قتله المجرم ليكْمِل به جريمته مئة قتيل,فأهلكه جهلُه

,  كما يدل عليـه الحـديث   ،علم وأهلا للفتوى  بال  مشتغلا ، كان )مئة نفس ( الذي جاءه المجرم وسأله عن توبته من جريمة قتل           أما الرجل الثاني       
 لصا      م أن االله يغفر الذ    وعلِ,  سهلا فرأى الأمرخبعِلْمه أنَّ له التوبةَ إذا أرادها حقيقة         , نوب جميعا لمن استقبله تائباً نادما وم فأنقذه , فأفتى الرجلَ المجرم

 أنه لو بقي في أرضه التي ارتكب عليها هذه          -واالله أعلم -فالسر في ذلك    , علمه؛ وأما ما أشاره إلى المجرم التائب مِن مغادرة أرضه إلى أرض جديدة            
لأنه كلَّما التقى بأصدقاء أو أقارب أو أهل من قتلهم، يزدادون إثارةً وغضبا، وتأخذهم الحمية               ,  نار الفتن بالانتقام والثأر    تلاشتعل, ة النكراء الجريم

تـبرٍ، لأنـه    وعلى هذا يكون اختلاف الراهب العابد للرجل العالم غير مع         . بما يوسوسه الشيطان في صدورهم من حمل السلاح قصد الثأر لقتلاهم          
فيبقى اختلاف الملائكة قائما في الحديث بعـد اجتـهادهم في           . اختلاف صادر عن جهلٍ ومِن غير أهلية أحدِ الطرفين، وهو الراهب المفتي بلا علم             

  .طلب الحكم والحقيقة
  .  أي حتى بلغ نصف الطريق، قاله النووي والقاضي عياض في شرح الحديث- 2

. ة وملائكة العذاب هذا الملك الذي آتاهم على صورة آدمي ليحكم بينهم فحكم بينهم بأن يقيسوا ما بين الأرضين  أي فجعلت ملائكة الرحم- 3
  . بتصرف270-269 ص8 وشرح مسلم للقاضي عياض، ج97 ص9ج, انظر صحيح مسلم بشرح النووي

 كتاب التوبة باب قبول التوبة وإن كثـر  1790، حديث 962 ، ص3محمد فؤاد عبد الباقي، ج:  اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان- 4
  .م، دار الفكر بيروت2001هـ 1421، 1قتله، ط

.                                3470، حديث627 -626 ص6محمد فؤاد عبد الباقي، ج: لابن حجر العسقلاني، تحقيق:  فتح الباري شرح صحيح البخاري-
، 1، ط 8كتـاب التوبـة، البـاب     ) 2766 (-46[، حـديث  95 ص 9تحقيق عصام الصبابطي وآخرون، ج    : ح مسلم بشرح النووي    صحي -

  .دار الحديث القاهرة, م1994 هـ1415
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 على وقوع الاختلاف بين الملائكة الموكَّلِين ببني آدم، وأنـه يختلـف                    ففي الحديث ما يدل   
اختـصام   –اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعا أو عاصيا وأنه يختصمون في ذلك               

 حـتى يقـضي االله      -البحث عن الصواب والحق مع ائتلافهم، وليس اختصام حرب أو عـداوة           
رفين على اجتهاده ورأْيِه دون العدول عنه إلى رأي مخالفه، فيحكم           ، وإلا لبقي كلٌّ من الط     )1(بينهم

طرف للرجل التائب بنيته الخالصة وهم ملائكةُ الرحمة، ويحكم طرف آخر للرجل التائبِ بعملـه               
السيئ الإجرامي النكير وهم ملائكةُ العذاب؛ لكن انتهى هذا الاختلاف بينهم بتدخل االله تبـارك               

هذا بخلاف نحن البشر الذين لا يتدخل االله تعالى بيننا لحسم الاختلاف، بـل              وتعالى في القضية، و   
  .υ لنا، وهو بعباده غفور رحيم وما أعظم عفوه وسعته لبني آدم Ιترك ذلك رحمةً وسعةً منه 

  
   υاخـتلاف الملائكة مع النبي إبراهيم : المطلب الثالث

          إبراهيم   لقد ثبت في القرآن الكريم وفي الأثر أنَّ النبي υ        لَ الملائكةَ الكـرام في شـأنجاد 
، بعدما أخبروه بذلك، فلم يمِلْ إلى ما أُخبِر به، فلما اشتد أو طالَ الجدالُ               υهلاك قوم النبي الفاء     

  : والملائكةِ، أخبروه بأنه لا دخل له في هذا الشأن؛ وبيانه فيما يليυبين النبي

$ [: Υ القرآن الكريم فقوله     أما من *    £ϑ n= sù |=yδ sŒ ô⎯tã tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) äí ÷ρ §9$# çµ ø?u™!% y ùρ 3“ uô³ç6 ø9$# $ uΖä9Ï‰≈ pgä† ’ Îû 

ÏΘöθ s% >Þθ ä9 ∩∠⊆∪.. ãΛ⎧ Ïδ≡tö/Î* ¯≈ tƒ óÚÍôã r& ô⎯tã !#x‹≈ yδ ( …çµ ¯ΡÎ) ô‰s% u™!% y` âö∆ r& y7 În/u‘ ( öΝåκ̈ΞÎ)uρ öΝÍκ Ï?# u™ ë># x‹tã çöxî 7Šρ ßŠós∆  [)2(  

   * عن جندب عن حذيفة : وفي رواية  ـ عن ابن عباس   ا روي  فم وأما الأثر  ѧقولـه في   قالـ 
ــالى $ [ :تعـ £ϑ s9uρ ôNu™!% y` !$ uΖè= ß™ â‘ zΟŠ Ïδ≡tö/Î) 3“ tô±ç6 ø9$$ Î/ (#þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) (#þθ ä3Î= ôγ ãΒ È≅ ÷δ r& Íν É‹≈ yδ Ïπ tƒ ös)ø9$# ( ¨β Î) $ yγ n= ÷δ r& (#θ çΡ$ Ÿ2 

š⎥⎫Ïϑ Î=≈ sß ∩⊂⊇∪ tΑ$ s% χ Î) $ yγ‹ Ïù $ WÛθ ä9 4 (#θ ä9$ s% Ú∅ øt wΥ ÞΟn= ÷ær& ⎯yϑ Î/ $ pκ Ïù ( …çµ ¨Ψ uŠÉdf oΨ ãΨ s9 ÿ…ã& s#÷δ r&uρ ω Î) …çµ s?r&tøΒ $# ôM tΡ$ Ÿ2 z⎯ÏΒ 

š⎥⎪ ÎÉ9≈ tó ø9$# ∩⊂⊄∪)3( النبي لما ذهب عن  نه  إ : قال  إبراهيم  υ و  الروع؛ وجاءته البشرى بالولـد    ،الخوف 

أخذ يلوط (الفاء في شأن قوم  االله من الملائكةادل رسلجυ( ـلِ  [  :قالوا لهد ما عنلِكُو أَههإِنَّا م
     وا ظَالِمِينا كَانلَهةِ إِنَّ أَهيذِهِ الْقَرلفقا:  إذ وصفوهم بالظلم   ، فلم يستثنوا منهم أحدا    ،] ه υ لهم : 

أتفَ أَ : قال ، لا : قالوا ؟ فيها ثلاثمائة مؤمن   كون قريةً لِهتال ق ،لا:  قالوا ؟مائتا مؤمنٍ   فيها  قريةً ونَكُلِه: 

                                                 
. م مكتبة دار السلام الريـاض 1997 هـ1418 1، ط633 ص6لابن حجر العسقلاني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ج:  انظر فتح الباري 1

  .فيحاء دمشق، بتصرفودار ال
  . 76، 74:  ، الآيتانـ سورة هود  2
   .32، 31: ، الآيةـ سورة العنكبوت  3
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 : قـالوا  ؟ أفتهلكون قرية فيها أربعة عشر مؤمناً      : قال ، لا : قالوا ؟ فيها أربعون مؤمناً   قَريةأفتهلكون  
 بـل   ! إن فيها لوطا وليس من الظالمين      : قال ، لا : قالوا ؟ واحد  إن كان فيها مؤمن    متيأَرفَ أَ : قال ،لا

 نحن أعلم بمن فيها مـن الظـالمين         :ه فقالت الرسل ل   ؛هو من رسل االله وأهل الإيمان به والطاعة له        
 ـ هنيجنن لَ ، بل هو كما قلت من أولياء االله       ، وإن لوطا ليس منهم    !الكافرين باالله منك   ه مـن    وأهلَ

 ، والأيـام  هم الـدهور  تقَب من الغابرين الذين أَ    ه كانت  إلا امرأت  ،هتِير بأهل قَ  الهلاك الذي هو نازلٌ   
وتطاولت أعمار  مههم وحيات، مجادلتهم قالوا ، فلما أطال     من بين أهل الفاء مع قومها       هالكةٌ ا وأ: 

فبعـث  ؛   مردود  غير  إنه قد جاء أمر ربك لاكهم وإم آتيهم        ! عن هذا الجدال   ضيا إبراهيم أعرِ  
ها وتتـبعهم   لَهـا سـافِ   يفجعل عالِ  ،هِياحن ج دِحأَ وما فيها بِ    فانتسف المدينةَ  υاالله إليهم جبرائيل    

  .)1(بالحجارة بكل أرض
 الملائكةَ الكرام كما في هذين النصين فيها ثلاثةُ احتمالات ذكرها           υفمجادلةُ النبي إبراهيم      

  :المفسرون، وبياا فيما يلي تلخيصا
، υ الملائكةَ، كانت لطلب الشفاعة، رأْفةً وشفقةً على قـوم لـوط             υأنَّ مجادلته   : الأول  

  .)2(جاءوا لأجله دونَ أنْ يهلِكوا القومورغبة في أنْ يتراجعوا عما 
β¨ [:فوصفه االله تعالى بقوله   Î) tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) îΛ⎧ Î= y⇔s9 ×ν≡̈ρ r& Ò=ŠÏΨ •Β [)3(ِ؛ لِحِلْمه وشفقته على القوم.  

هل هو عذاب   :  جادلهم عن طريق السؤال عن العذاب المذكور، والتحقيق في         υ أنه   :لثانيا  
  .)4( ؟ أم على سبيل الإخافة ليرجعوا إلى الطاعة،ةَحالَلا مυ قوم لوط واقع ب
 أراد أنْ يقيم     مع الملائكة كانت على وجه المخاصمة والمحاجة، حيث        ρ أنَّ مجادلته    :الثالث       

قريةًواكهلِالحجةَ عليهم بأنه لا يجوز لهم أنْ ي فيها م نهو مؤمن غير للعذاب مستحق برغفاست ،  
  
  

                                                 
، ]31835[، حـد 331، ص6كمال يوسف الحـوت، ج : أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق: ـ مصنف ابن أبي شيبة  1

  . لرشد، الرياض، مكتبة ا)هـ1409 (1، طυكتاب الفضائل، ما ذكر في الفاء 
  .  ، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1407(1، ط178، ص1 ج،أبو جعفر محمد بن جرير الطبري:  ـ تاريخ الطبري

: الفـاء . ،دار الحديث، القاهرة 1ط، 295،296محمد بن أحمد، عبد الرحمان بن أبي بكر المحلي، جلال الدين السيوطي، ص            : ـ تفسير الجلالين   
   . ليه السلامهو اسم النبي لوط ع

  .103، ص12 محمود الألوسي، ج:روح المعاني ـ  2
 .75: الآيةسورة هود، ـ  3

، دار إحياء التـراث  )هـ1405(بعة ط، 379، ص4محمد الصادق قمحاوي؛ ج: تحقيق ،أبوبكر أحمد بن علي الجصاص :أحكام القرآن ـ  4
  .103، ص12محمود الألوسي، ج : روح المعاني  ـ .العربي، بيروت
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لهم ذلك ذلك ولم ي 1( جِز(.  

 ρ   فخالفهم في الرأي، ولَماَّ يتفق معهم، بل أَصر على رأيه، ولماَّ رأى الملائكةُ الكرام مخالفته                
إنه قـد  ! يا إبراهيم أعرِض عن هذا الجدال     : إياَّهم في هذا الشأن، وإكثاره في الحجج، حينئذ قالوا        

⎧Ι:] ãΛ وذلك قولُه    ؛ وإم آتيهم غير مردود    ،جاء أمر ربك لاكهم    Ïδ≡tö/Î* ¯≈ tƒ óÚÍôã r& ô⎯tã !#x‹≈ yδ ( …çµ ¯ΡÎ) ô‰s% 

u™!% y` âö∆ r& y7 În/u‘ ( öΝåκ̈ΞÎ)uρ öΝÍκ Ï?# u™ ë># x‹tã çöxî 7Šρ ßŠós∆ ∩∠∉∪)2(.  

 أنه لا سبيل له إلاَّ الخضوع لِما جاء الملائكةُ لأجله، وإن كـان              υهنا رأى إبراهيم    ومن     *

، حيث يـرى  ρللرسولِ الأمي محمدٍ   ما تبينυ للنبي إبراهيم نوربما لم يتبي؛ ذلكهو لا يميل إلى   
جواز هلاك قومٍ بأكمله إذا كثُر فيهم الفُحش والفُساق أو الفُجار، وإنْ كان فيهم الصالحون، إذْ                

الصالِحونَ؟  وفِينا أَنهلِك !رسول االله ا  ي: قائلةً جحشٍ    بِنت  زينب أَخبر بذلك عندما سألته زوجته    
  .)3( »نعم إِذَا كَثُر الْخبثُ« :ρ قَالَ

وقد ثبت ذلك   . )4(، أو الفسوق والفجور   الزناأولاد  و إذا كَثُر الزنا  :  معناه  بأنَّ قال العلماء      و
؛ ويمكن الإشارةُ   ، فاستحقوا هذا الهلاك الإلهي، لشدة فُجورهم وصنيعهم هذا        υفي قوم النبي لوط     

هنا إلى أنّ االله سبحانه وتعالى إذا أهلك الصالحين مع القوم الطـالح الخبيـثِ لِـسيِّئةٍ ارتكَبهـا                   
 سيبعثهم جميعاً يوم القيامة على نِياتِهِم، ويجازيهم على ما ماتوا عليه مـن نيـةٍ                Ιالطالِحون، فإنه   

  .وعملٍ، وليس للإنسان يوم الحشر إلاّ ما سعى

                                                 
، )هѧ ـ1415( 1ط ،306، ص1تي،  جعبد الرحمان الطاهر محمد الـسور : تحقيق أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي التابعي :تفسير مجاهد ـ  1

  .   103، ص12لألوسي، جل:  روح المعانيـ .78، 12 جلطبري،ل :تفسير الطبري ـ  .دار المنشورات العلمية، بيروت
  . 76:  ، الآية سورة هودـ  2
الإمام :  صحيح البخاريـ  /وانظر. ، كتاب الفتن، باب اقتراب الفتن]1829[، حد1022، ص3محمد عبد الباقي، ج:  اللؤلؤ والمرجانـ  3

، باب يأجوج ]6716[، حد2609، ص6، كتاب الأنبياء، باب علامات النبوة في الإسلام؛ وج]3168[، حد1221، ص3البخاري، ج
   .، كتاب الفتن، باب اقتراب الفتن، وفتح ردم يأجوج]2880[، حد2207، ص4لم، جالإمام مس:  صحيح مسلمـ  .ومأجوج

    .109، ص13 ج مرجع سبق؛ابن حجر العسقلاني،: فتح الباريـ   4
    .،دار الشعب، القاهرة)هـ1372(2، ط157، ص7أحمد البردوني؛ ج: محمد القرطبي، تحقيق: تفسير القرطبي
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     وبالتأمل نجد أنَّ الاحتمال الأول والثالث أقرب إلى معنى الآية والأثرِ أكثر مـن الاحتمـال                
β¨ [:الثاني، إذِ الأول يدل عليه قول االله تعالى        Î) tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) îΛ⎧ Î= y⇔s9 ×ν≡̈ρ r& Ò=ŠÏΨ •Β ∩∠∈∪)1(  .    والثالث يدل عليـه

⎧ãΛ [: قوله تعالى Ïδ≡tö/Î* ¯≈ tƒ óÚÍôã r& ô⎯tã !#x‹≈ yδ ( …çµ ¯ΡÎ) ô‰s% u™!% y` âö∆ r& y7 În/u‘ ( öΝåκ̈ΞÎ)uρ öΝÍκ Ï?# u™ ë># x‹tã çöxî 7Šρ ßŠós∆ ∩∠∉∪)2(.  

تقديم الرحمة والـشفقة    :  عمِل بقاعدة  υ     ويمكن القول في الاحتمال الأول أنَّ النبي إبراهيم         
عذاب والهلاكِ على الرحمة والشفقة     والملائكة رأوا تقديم ال   . على العذاب والهلاك وإنْ عظُم أسبابه     

لِعِظم أسباب العذاب، وذلك بأمر من االله تعالى؛ لذلك لم يتم الوِفاق بينهم إلى أنْ أخبروه بأنه قد                  
الاحتمال الأول الذي هـو      هناك فرق بين   قُضِي الأمر الذي فيه يجادل ويماري؛ فحينئذٍ لا يكون        

   . واالله أعلم ـالطرفين سبب للثالث بالاحتجاج والاختلاف بين 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .75: الآيةسورة هود، ـ  1
  . 76:  ، الآيةورة هودـ س  2
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  نبياء  الأفي عهد خـتلاف لاا: المبحث الثاني 

 البحث في موضوع الاختلاف بـين الأنبيـاء أنفـسِهم في الأمـور              ليس من السهل  *   
الاجتهادية أو النظرية، لاحتمال أن يكون اختلافهم في غير الأمور الاجتهادية والنظريـة المتعلقـة               

ام الشرعية، وهذا مذهب من يقول بعدم جواز الاجتهاد في حق الأنبياء، سواء في الأمـور                بالأحك
$ [:Υالشرعية أو الدنيوية، لمباشرم في قبول الوحي من االله تعالى، بدليل قوله              tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Ç⎯tã #“ uθ oλù; $# 

∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ [)1( .  

ون اختلافُهم واقِعاً في الأمور الاجتهاديـة المتعلقـة بالأحكـام           كما يحتمل أيضا أن يك    *      
الشرعية، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، على أنه يجوز الاجتهاد في حق الأنبيـاء، ولهـم                 

الكتاب المترل من عند االله، وليس هـو        : أدلتهم؛ وقالوا بأن المراد بالآية التي استدل ا المانعون هو         
$tΑ [:الكفار كانوا يقولون كما في قوله تعـالى       الاجتهاد، لأن    s% uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. ÷β Î) !#x‹≈ yδ Hω Î) î7 øùÎ) çµ1 utIøù$# 

…çµ tΡ% tær&uρ Ïµ ø‹n= tã îΠöθ s% šχρ ãyz# u™ ( ô‰s)sù ρ â™!% y` $ Vϑ ù= àß #Y‘ρ ã— uρ ∩⊆∪ (#þθ ä9$ s% uρ çÏÜ≈ y™ r& š⎥⎫Ï9̈ρ F{$# $ yγ t7oKtG ò2 $# }‘ÏSsù 4’ n?ôϑ è? 

Ïµ ø‹n= tã Zο tò6ç/ Wξ‹ Ï¹ r&uρ [)2(فأشار االله إلى أنه من عنده هو وليس من النبي ρ.  

هل هم معصومون من الخطأ فيما اجتهدوا فيه أم لا ؟ فمنهم من   :  ولكن هؤلاء اختلفوا في    *      
الله قال بنفي الخطأ عنهم مطلقاً؛ ومنهم من قال بأم يخطئون إلا أم لا يقرون عليه، بل ينبههم ا                 

    .)3( في أسرى بدر ونحوهρتعالى في إثره، كما حدث للنبي 

 في الأمـور     مذهب الجمهور، وهو جواز الاجتـهاد في حقهـم         ـѧ  واالله أعلم  ـѧ والصحيح  *       
    :الاجتهادية المتعلقة بالأحكام الشرعية وبالأمور الدنيوية، وبيانه في المطالب الثلاثة الآتية

   عليهما السلام –موسى مع هارون اخـتلاف :   المطلب الأول 
 في طور سيناء مهلةً مِن الزمن، وكان        Ι ربه   υلقد ساق القرآن العظيم مناجاة النبي موسى          

 في قومه، وأوصاه بالإصلاح وألاّ يتبع سبيل المفسدين، فلمـا تم            υ النبي قد استخلف أخاه هارونَ    
 إلى قومه، فإذا بقومه قد اتخذوا العجلَ وعبـدوه،          υميقات المناجاة أربعين ليلةً، رجع النبي موسى        

                                                 
   .4، 3: ، الآيتانـ سورة النجم  1
  . 5، 4: ، الآيتانـ سورة الفرقان  2
  .134أبو إسحاق الشيرازي؛ ص: اللمع في أصول الفقه   /انظر ـ 3
  ѧ347،  346الإمام أبو حامد الغزالي؛ ص    :  المستصفى في علم الأصول    ـ .  ѧد: لآمدي، تحقيق علي سيف الدين ا   :  الإحكام في أصول الأحكام    ـ /

  .  ، دار الكتاب العربي، بيروت)هـ1404(1، ط221، ص4سيد الجميل؛ ج
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دة الغضب، فأخذ بـرأس أخيـه       ب وألقى ما في يده مِن الألواح التي أعطاها االله إياَّه مِن شِ            فغضِ
، ففي هنا حصل الاختلاف بينـهما في الـرأي          ر في يهم   خوفا أن يكون قد قص     هارون يجره إليه  

  :والنظر، وبيان ذلك في التالي

$ [:  السلام اث بين موسى وأخيه عليهم    د عما حΥ   االله   لوقي *   tΡô‰tã≡uρ uρ 4© y›θ ãΒ š⎥⎫ÏW≈ n= rO \' s#ø‹s9 

$ yγ≈ uΖôϑ yϑ ø?r&uρ 9ô³yè Î/ §ΝtG sù àM≈ s)‹ ÏΒ ÿ⎯Ïµ În/u‘ š∅ŠÏè t/ö‘ r& \' s#ø‹s9 4 tΑ$ s% uρ 4© y›θ ãΒ ÏµŠ Åz L{ šχρ ã≈ yδ © Í_ øè= ÷z $# ’ Îû ’ ÍΓöθ s% ôx Î= ô¹ r&uρ 

Ÿω uρ ôìÎ6 −G s? Ÿ≅‹ Î6 y™ t⎦⎪ Ï‰Å¡øßϑ ø9$# *...إلى: $ £ϑ s9uρ yìy_ u‘ #© y›θ ãΒ 4’ n< Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% z⎯≈ t7ôÒ xî $ ZÅ™ r& tΑ$ s% $ yϑ |¡ø⁄ Î/ ’ ÎΤθ ãΚ çFøn= yz .⎯ÏΒ 

ü“ Ï‰÷è t/ ( óΟçFù= Éf tã r& zö∆ r& öΝä3În/u‘ ( ’ s+ø9r&uρ yy# uθ ø9F{$# x‹s{r&uρ Ä¨ ù&tÎ/ Ïµ‹ Åz r& ÿ…çν ”ègs† Ïµ ø‹s9Î) 4 tΑ$ s% t⎦ ø⌠ $# ¨Πé& ¨β Î) tΠöθ s)ø9$# ’ ÎΤθ àyè ôÒ oKó™ $# 

(#ρ ßŠ% x.uρ © Í_ tΡθ è= çG ø)tƒ Ÿξ sù ôM Ïϑ ô±è@ š† Î1 u™!#y‰ôã F{$# Ÿω uρ © Í_ ù= yè øgrB yìtΒ ÏΘöθ s)ø9$# t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊇∈⊃∪ tΑ$ s% Éb> u‘ öÏøî $# ’ Í< © Å L{uρ 

$ oΨ ù= Åz ÷Šr&uρ † Îû y7 ÏG uΗ ÷qu‘ ( |MΡr&uρ ãΝym ö‘ r& š⎥⎫ÏΗ ¿q≡§9$# [)1(  .  

$tΑ [:ه تعالى وفي قول    s% ãβρ ã≈ yγ≈ tƒ $ tΒ y7 yè uΖtΒ øŒÎ) öΝßγ tF÷ƒ r&u‘ (#þθ = |Ê ∩®⊄∪ ω r& Ç∅ yè Î7®Ks? ( |M øŠ|Á yè sùr& “ ÌøΒ r& ∩®⊂∪ 

tΑ$ s% ¨ΠàσuΖö6 tƒ Ÿω õ‹è{ù's? © ÉL u‹ós Î= Î/ Ÿω uρ û© Å› ù&tÎ/ ( ’ ÎoΤÎ) àMŠÏ±yz β r& tΑθ à)s? |M ø% §sù t⎦ ÷⎫t/ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ tó™ Î) öΝs9uρ ó=è% ös? ’ Í< öθ s% [)2(.  

منعـك إذْ    مـا :وقال له  υ  وألقى اللَّوم على أخيه النبي هارون      υفقد جاء النبي موسى      * 
  .؟  ووصيتي تتبِعنِ أفَعصيت أمرِيألاَّ؟  ضلوا الطريق رأيتهم

  : لكلام موسى في هذا السياقوقد ذكر المفسرون تأويلاتٍ  
 عندما رأى القوم قد ضلوا باتخاذهم       ـѧ ب على هارون     رأى مِن الواج   υأنَّ موسى   : حدها أ    
  . )3( أنْ يتبِع منهجه في الدعوة والإنكارِ عليهم في صنيعهم هذاـالعِجل 

جعله  رأى هارونَ قد ترك وصيته، ولم يتبع ما أمره به مِن الإصلاح، مما               υأن موسى   : ومنها  
رأسِذَأخ ه بنَرو أخيه ها شعر4( غضباً يجرهما إليهشماله بيمينه ولحيت(.  

 أني لـو     قد علمـت   هم إذْ ت هلا قاتلْ  :أنْ يقاتلهم هارونُ، وكأنه قال    يرى   كان   υأنه  : ومنها  
كنتبين لْهم لقات5(هم على كفرهمت( .   

                                                 
  . 151، 150، 142: ، الآياتـ سورة الأعراف  1
 . 94، 93، 92:  ، الآياتـ سورة طـه 2
 .237، ص11للإمام القرطبي، مرجع سبق؛ ج: ـ تفسير القرطبي 3
 .المرجع نفسه والصفحةـ  4
 . 67، ص4للإمام البيضاوي، مرجع سبق، ج:  تفسير البيضاويـ، المرجع نفسه ـ  5
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 به لِيخبره بما أحدثه القوم، وكأنـه        υالتِحاق هارون   :  أراد بكلامه هذا   υأن موسى   : ومنها  
  .  )1(؟ أفعصيت أمري،حوق بي لما فتنواك من اللُّما منع :قال

   * موسى       فهذه التأويلات محتملة في مراد النبيυ    لتوبيخه أخاه  حتمل   هارونَ، وسياقالآية ي 
 أخاه موسى في هذا  فإنَّ هذه التأويلات لم يقبل هارونُ واحداً منها، بل خالف ، ومهما يكن  ؛كلَّها

محتجا باحتجاجاتٍ تمسك ا، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقولـه            الرأي، ولَماَّ يتفق معه     
ــالى $tΑ [: تع s% ¨ΠàσuΖö6 tƒ Ÿω õ‹è{ù's? © ÉL u‹ós Î= Î/ Ÿω uρ û© Å› ù&tÎ/ ( ’ ÎoΤÎ) àMŠÏ±yz β r& tΑθ à)s? |M ø% §sù t⎦ ÷⎫t/ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ tó™ Î) öΝs9uρ ó=è% ös? 

’ Í< öθ s%  [)2(.  

 الحرص على الألفة وتوحيد صفوف المسلمين مقدم على الإصلاح           أنَّ υ فقد رأى هارونُ   * 
 بحال القوم من الإصلاح الذي υالذي يسبب التشتت وتفريق الجماعة؛ لأنَّ اِلْتِحاقَه بموسى ليخبره 

كان يريده موسى، لكن لَماَّ رأى هارونُ أنه يترتب من ذلك فساد ذات الـبين، أمـسك عـن                   
لو خرجت إليك لَتـبِعني     : ى الوحدة، واعتبر ذلك إصلاحاً، لذلك قال لموسى       الإصلاح حِرصاً عل  

منهم قوم، ويتخلَّف مع العِجل قوم آخرون، فيتفرقون ذا السبب، وربما أدى الأمر إلى سـفك                
في اخلفـني   :  لي حين قلت الدماء، فخشيت أنْ تقول بأني فرقْت بين بني إسرائيل ولم أرقُب أمرك             

 ارك الأمـر  دت ترجع إليهم فَ   حتى فإن الإصلاح كان في حفظ الدهماء والمداراة لهم          ؛قومي وأصلح 
  .  )3( برأيك

كما رأى أنَّ ترك الإنكار مقَدم على إنكار المنكر إذا كان يترتب عليه منكر أشد منـه،                    * 
  .)4(على ذلك فتلومني ،هم أن يقع قتالٌ إن زجرتخشيت إني: لذلك قال لموسى

 قام بالدعوة في البداية، وأنكر عليهم عبادةَ العِجل حـتى كـادوا             υوالظاهر أنَّ هارون    *    
$ô‰s)s9uρ tΑ [: يقتلوه، بدليل قولـه تعـالى      s% öΝçλm; ãβρ ã≈ yδ ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% ÉΘöθ s)≈ tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ΟçF⊥ ÏFèù ⎯Ïµ Î/ ( ¨β Î)uρ ãΝä3−/u‘ ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# 

‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù (#þθ ãè‹ÏÛr&uρ “ ÌøΒ r& ∩®⊃∪ (#θ ä9$ s% ⎯s9 yy uö9 ¯Ρ Ïµ ø‹n= tã t⎦⎫ÏÅ3≈ tã 4© ®L ym yìÅ_ ötƒ $ uΖø‹s9Î) 4© y›θ ãΒ [)5(  وقوله تعالى:] ¨β Î) 

                                                 
  . 164، ص3الإمام الحافظ ابن كثير، ج:  تفسير ابن كثيرـ . 204، 203، ص16للإمام الطبري، ج: تفسير الطبريـ  1
 .237، ص11أبو بكر محمد القرطبي، ج:  تفسير القرطبيـ  
 . 94:  ، الآيات سورة طـهـ 2
  .204 ـ 202، ص16ج: ـ تفسير الطبري.    239، ص11ج: ـ تفسير القرطبي 3
 .67، ص4ج:  تفسير البيضاويـ 
  .239، ص11ج: ـ تفسير القرطبي 4
  .91، 90: ، الآيتانـ سورة طـه 5
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tΠöθ s)ø9$# ’ ÎΤθ àyè ôÒ oKó™ $# (#ρ ßŠ% x.uρ © Í_ tΡθ è= çG ø)tƒ [)1( ق قبـل          ثُمأمسك عن الدعوة بعد شعوره بالتشتت والتفر 

  .υمجيء موسى 

 كان متمسكاً بالأصل القائـل بوجـوب الأمـر          υأنَّ موسى   : ختلاف بينهما ومحل الا *    
 فكان متمسكاً بالأصل القائل بوجـوب الاعتـصام         υبالمعروف والنهي عن المنكر؛ أما هارون       

والألفة وتحريم تفريق الجماعة أو الأُمة؛ وكان يعتقد أنه لو أدرك موسى القوم على هذا الضلال ولم         
  .ا، استطاع أنْ يردهم إلى الإسلام، بخلاف ما إذا أدركهم قد تفرقوايتفرقو

وهذا بيانٌ على أنَّ في الاتحاد والاعتصام تراحم وتسامح واستجابةٌ لرغبـات الآخـرين              *     
  .   وتنازلٌ عن بعض الحقوق؛ وفي التفرق والتشتتِ عداوةٌ وتدابر ومِرصاد للآخرين

 مِن براءةَ أخيـه     υما في النهاية انتهى إلى الوفاق، وذلك عندما تحقَّق موسى           لكن اختلافه *  
$tΑ [، على أنه قد أدى واجبه وبذل وسعه، فحينئـذٍ           υهارون   s% Éb> u‘ öÏøî $# ’ Í< © Å L{uρ $ oΨ ù= Åz ÷Šr&uρ † Îû 

y7 ÏG uΗ ÷qu‘ ( |MΡr&uρ ãΝym ö‘ r& š⎥⎫ÏΗ ¿q≡§9$#  [)2( .  

  
  عليهما السلام – لاف آدم مع موسىاخـت:    المطلب الثاني 

 الاختلاف بين النبي آدم وموسى عليهما السلام قد ورد برواية صحيحة ثابتة عن              إنّ ذكر   
 على أنه تسبب في خروج الناس مِن        υ اعترض على النبي آدم      υ، ذلك أنّ النبي موسى      ρالرسول  

   الجنة، وآدمυ        ة، كما ورد في          حاول أنْ يدافع عن نفسه وردِّ هذه الدعوبالحُج ى إلى أنْ غلبه آدم
  .   الأحاديث الصحيحة

 يا آدم أَنت أَبونـا      : فَقَالَ لَه موسى   ،احتج آدم وموسى  « : قَالَ ρ  يهريرةَ عنِ النبِ  فعن أبي     
 ياصطَفَاك اللَّه بِكَلاَمِهِ وخطَّ لَك بِيدِهِ أَتلُـومنِ        يا موسى    :قَالَ لَه آدم  . خيبتنا وأَخرجتنا مِن الْجنةِ   

   .)3(ثَلاَثًا» فَحج آدم موسى فَحج آدم موسى .  بِأَربعِين سنةًيعلَى أَمرٍ قَدر اللَّه علَى قَبلَ أَنْ يخلُقَنِ
                                                 

 .150:  آية جزء من،ـ سورة الأعراف 1
 .249، ص2ج: تفسير ابن كثير/ وانظر. 151: ، الآيةـ سورة الأعراف 2

، كتاب القـدر، بـاب تحـاج آدم وموسـى ثَـم االله،      ]6240[، حد2439، ص6 أبو عبد االله محمد البخاري، ج: صحيح البخاريـ  3
، كتاب  ]2652[، حد 2042، ص 4مسلم بن الحجاج، ج   :  صحيح مسلم  ـ.  ، باب قوله وكلم االله موسى تكليما      ]7077[، حد 2730وص

، كتاب التاريخ،   ]6180[، حد 59، ص 14 أبوحاتم محمد بن حبان، ج     : صحيح ابن حبان   ـ.  القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام      
  .ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد للخبر

مِن الخيبـة،   ]: خيَّبتنا[ولفظ  . 506، ص 11ج: فتح الباري . 16،ص18ج:التمهيد لابن عبد البر   .  غلبه بالحجة  ]: موسى حج آدم ف[ :قوله و  
  . 508، ص11ج: فتح الباري /  انظر  . استمرار البقاء في الجنةالحِرمان مِن: هوالمراد ب
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 فَحـج   ،احتج آدم وموسى علَيهِما السلاَم عِند ربهِما       «:ρ قَالَ رسولُ اللَّهِ     :)1( قَالَ وعنه أيضا     
 خلَقَك اللَّه بِيدِهِ ونفَخ فِيك مِن روحِـهِ وأَسـجد لَـك             الذي أَنت آدم    : قَالَ موسى  ،آدم موسى 

   ككَنأَسو هلاَئِكَتتِهِ فيمنج ،   اسالن طْتبأَه ضِ    ثُمإِلَى الأَر طِيئَتِكبِخ !  مى الَّذِ   : فَقَالَ آدوسم تي أَن 
فَبِكَم وجـدت    ، وقَربك نجِيا  شيءاصطَفَاك اللَّه بِرِسالَتِهِ وبِكَلاَمِهِ وأَعطَاك الأَلْواح فِيها تِبيانُ كُلِّ          

     لَقلَ أَنْ أُخاةَ قَبروالت بكَت ى  ؟ اللَّهوسا  : قَالَ مامع عِينببِأَر  . ما     :قَالَ آدفِيه تدجلْ وى ( فَهصعو
 أَنْ أَعملَه قَبـلَ أَنْ      ي علَى أَنْ عمِلْت عملاً كَتبه اللَّه علَ       ي أَفَتلُومنِ :قَالَ.  قَالَ نعم   ؟ )آدم ربه فَغوى  

   .)2(» فَحج آدم موسى« :ρ قَالَ رسولُ اللَّهِ ؛»؟  بِأَربعِين سنةًيخلقني
وقد وردت هذه الأحاديث بدون بيانٍ عن وقت وقوع هذا الاحتجاج، وذلك مما جعـل                 

  :قارِئها يتخيل هذه التساؤلات، فيقول مثلا

  عليهما السلام في عصر واحدٍ أم لا ؟ وهل حدث) آدم وموسى(هل تعايش النبِيان *   
  ك لقاءٌ بينهما حتى يتِم هذا الاحتجاج ؟  هنا

                آدم بل مات النبي ،واحد فنقول بالنسبة للسؤال الأول أنه لم يجمعهما عصرυ   قبل ولادة 
 . بأكثر مِن مئات العصور υالنبي موسى 

  : فقيله في قد اختلفواالعلماء بالنسبة للسؤال الثاني، فنقول في ذلك أنّ أما  
  .مه له فكلَّ معجزةً له آدم في زمان موسى فأحيا االلهُكون هذا الاحتجاج ييحتمل أنْ *  

                                                 
 بروايات مختلفة عنه مـن حيـث الزيـادة في بعـض             τ هذا الحديثَ أصحاب الصحاح والسننِ والمسانيدِ ونحوها عن أبي هريرة            ـ فقد روى   1

 ، موسى فحج آدم، وموسى آدمحاجت« : قالρل االله أن رسو، ففي رواية عنه).   510 ـ  505، ص11ج: فتح الباري/ أنظرها في(الروايات
 ـ أنت الذي أعطاه االله عِ  : فقال آدم  ! الجنة ن مِ مهتجرخ وأَ  الناس تيوغْ أَ ) هِوحِ ر ن مِ  فيك خفَ بيده ون   االلهُ كقَلَخ( الذي    أنت آدم  :فقال له موسى    ملْ

 ـ فَ: قال(؟ قلَخأن أُ لَب قَ عليرد قُ فتلومني على أمرٍ: قال، نعم: قال ؟ برسالتهفاه على الناسِطَ واص شيءٍكلِّ حجآد ـ صـحيح   .») موسـى م  
وما بين القوسين من زيـادات      . عليهما السلام  كتاب القدر، باب حجاج آدم موسى     ] 2652[، حد 2043، ص 4مسلم بن الحجاج، ج   : مسلم

، كتاب التاريخ، ذكر المدة التي قضى االله فيها         55، ص 14و حاتم محمد بن حبان بن أحمد، ج       أب: صحيح ابن حبان  : ابن حبان وأحمد بن حنبل في     
، حديث أبي هريرة الدوسي عن أبي بن ]9165: [، حديث398، ص2الإمام أحمد بن حنبل، ج: مسند الإمام أحمد  . على آدم ما قضى قبل خلقه     

    .ψكعب 
 يـا   :فَقَالَ آدم .  أَدخلْت ذُريتك النار   ي أَنت الَّذِ  ، يا آدم  : فَقَالَ موسى لآدم   ،احتج آدم وموسى  « :ρ اللَّهِ    قَالَ رسولُ  : قَالَ  في رواية  وعنه أيضا      

  .»قَالَ فَحجه آدم .  قَالَ نعم ؟طُ فَهلْ وجدت أَنى أَهبِ،موسى اصطَفَاك اللَّه بِرِسالَتِهِ وبِكَلاَمِهِ وأَنزلَ علَيك التوراةَ
ونحوها من الروايات في    .   عن أبي بن كعب    ي،حديث أبي هريرة الدوس   ]7623[، حد 268،  2الإمام أحمد بن حنبل، ج    :  مسند الإمام أحمد   ـ 

 .كتب الأحاديث النبوية
، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى ]2652[، حد2043، ص4محمد فؤاد عبد الباقي؛ ج: مسلم بن الحجاج، تحقيق:  ـ صحيح مسلم  2

  .عليهما السلام
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  ليلـةَ  ρ النبيي  رِه كما أُ   روح ث االلهُ  فحد  آدم في الرؤيا،    قبرυ وسى  ف لم شِ كُ نه قد أ *    
  . )1( ورؤيا الأنبياء وحي،المعراج أرواح الأنبياء في المنام

 ،υ  ما مات موسـى    لَ البرزخ أو   عالم موسى فالتقيا في   كان بعد وفاة     أن هذا الاحتجاج  *     
فالتقت لم يجتمع بروح موسى ولم يلتقيا       لأن روحه  ،السماءا في   مه أرواح   ѧواالله أعلـم   ـ   ѧبعـد    إلاَّ ـ 
 بمن لقيه في المعـراج مـن        ρ فكان التقاؤهما كنحو التقاءه      ،ليين وبعد رفع أرواحهما في عِ     ،الوفاة

  . )2(الأنبياء

 عنه في الحديث بلفـظ       والتعبير ،يقع في الآخرة  س وإنما   ، لم يقع بعد    الاحتجاج بينهما   هذا أن  *
   .)3( يوم القيامةِ وقوعهقِتحقُّللتأكيد على الماضي 

   لثبوته، به مما يجب الإيمانُل هذا الحديثثْ من قال بأنَّ مِ هو قولُ،هذاأحسن ما قيل في و  * 
)4(؛ والبحثُ عن وقته تكليف بلا فائدة كيفية الحالن لم يطلع علىإ و،عن خبر الصادق

 .  

قال رسول  : عمر بن الخطاب قال    فكما في الحديث المروي عن       وأما سبب هذا الاحتجاج     
 :الَ أَخرجنا ونفْسه مِن الْجنةِ فَأَراه اللَّه آدم فَقَ        ي يا رب أَرِنا آدم الَّذِ     : قَالَ υ موسى   إنَّ«  :ρاالله  

  ما آدونأَب ت؟أَن   مآد فَقَالَ لَه : معالَّذِ  :قَالَ.  ن تا         ي أَناءَ كُلَّهمالأَس كلَّمعوحِهِ ور مِن فِيك اللَّه فَخن 
   وا لَكدجلاَئِكَةَ فَسالْم رأَم؟و  معقَالَ.  قَالَ ن:      كفْسنا ونتجرلَى أَنْ أَخع لَكما حـةِ     فَمنالْج ؟ مِـن 

  مآد فَقَالَ لَه:  تأَن نمى  : قَالَ ؟ ووسا مبِ  :قَالَ.  أَنن تأَن نِ يائِيلَ الَّذِ  ي براءِ      ي إِسرو مِـن اللَّه ككَلَّم 
 ـ     أَفَما و  :قَالَ.  قَالَ نعم  ؟ لَم يجعلْ بينك وبينه رسولاً مِن خلْقِهِ       ،الْحِجابِ  يجدت أَنَّ ذَلِك كَانَ فِ

    لَقلَ أَنْ أُخابِ اللَّهِ قَب؟كِت  معنِ  :قَالَ.  قَالَ نلُومت ي فِ ي فَفِيم ش اءُ         يالَى فِيـهِ الْقَـضعاللَّهِ ت مِن قبءٍ س
    . الحديث)5(... »ي؟قَبلِ

ما احتاج  المتناظران    في الحديث دليل على حصول الاختلاف بينهما، وإلاَّ لَ        ] احتج[لفظ  ف  
  :إلى الاحتجاج والاستدلال للإثبات، لذلك قال العلماء

                                                 
  .506، ص11لابن حجر العسقلاني؛ ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ انظرـ  1

ن يقولُ بأنّ الإسراء والمعراج لم يحدث حقيقةً بالجسم، وإنما كان في المنام أو الرؤيا الصادقة: قلتربما هذا قولُ م.  
 .506، ص11ج:  فتح الباريـ.  16، ص18أبو عمر يوسف بن عبد البر؛ ج: د لابن عبد البرـ التمهي 2
  .506، ص11الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ ج: ـ فتح الباري 3
 .507، ص11ج: فتح الباري/ انظرـ  4
5  ѧ4لأبي داود؛ ج  : أبي داود سـنن   . ، مسند عمر بن الخطاب    ]243[، حد 209، ص 1ج أحمد أبو يعلى؛   : يعلى بيسند أ م /  انظر - صحيح ـ ،

، أبو خالد أسـلم     ]85[، حد 177، ص 1محمد بن عبد الواحد؛ ج    : الأحاديث المختارة . ، كتاب السنة، باب في القدر     ]4702[، حد 226ص
 .  ، وله شاهد في الصحيحرواه أبو داود في السنة . صحيحإسناده : قال ابن عبد الواحد.  مولى عمر
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   . وإباحة ذلك إذا كان طلبا للحق وظهوره، الحجاج والمناظرةإثبات: ففي الحديث *  

  .ليتوصل إلى ظهور الحجة عند الاختلاف الحجاج أثناء والتعريض التوبيخ  إباحةُ:وفيه     * 

 اللوم على من أيقـن       وأنَّ ؛ له ألزم   فالحجةُ ، العلوم ع وطالَ ملِن ع  م على أنَّ  دليل   :وفيه*   
    . على من لم يحصل له ذلكوعلِم أشد مِن اللومِ

 إذا كان ذلك    ن للأسِ  والابنِ أباه؛ والأصغرِ   ، من هو أكبر منه    عالم إباحة مناظرة ال   :وفيه*   
  .)1( له للحق وابتغاءًاًا للازدياد من العلم وتقريربطلَ

وفيه أنَّ اللَّوم على الذنب جائز شرعاً؛ لكن لما تاب االله على آدم وغفر له، زال عنـه                  *   
غفـر   جل أن االله تعالى قد    لأ ،]فَحج آدم موسى  [ قولُ صحلذلك  . اللوم، فَمن لامه كان محجوجاً    

2( قد غفرها االله تعالى لهبخطيئةٍ فلم يكن لموسى أن يعيره ،ه وتاب عليهلآدم خطيئت(.  

قول  ودفع    في إثبات القدر   ρهذا الحديث من أوضح ما روي عن النبي          و : وفي التمهيد  *  
 له وسبق   رد فكل يجري فيما قُ    ، أن االله عز وجل قد فرغ من أعمال العباد         علىل  دليوفيه   ،القدرية

  .)3(في علم االله تبارك اسمه

:  يكمن في قول االله تعالى     ـ واالله أعلم  ـف بين النبيينِ عليهما السلام      ويبدو أنّ محل الاختلا    *  
] #© |Âtã uρ ãΠyŠ# u™ …çµ −/u‘ 3“ uθ tó sù [)4(،        فهل العصيان والإغواء صدر مِن آدمυ      بطيب نفسه، أم صدر منه 

  بقدر من االله تعالى ليخرِجه وذريته مِن الجنة بسبب ذلك؟
، واعتبر العصيان مِن الخطأ الذي ارتكبـه        υ به على آدم      واحتج υ أخذ موسى    فبالأول  

 واحتج به علـى     υ أخذ أبونا آدم     وبالثاني. أبونا آدم، فكان بذلك سبباً في خروج بنِيه مِن الجنة         
  . قبل أنْ يولَدموسى، على أنَّ هذا العصيان كان خارج إرادته، بل كان بقدر من االله قدره عليه

 ،غلبه  فلهذا ، بالقدر أرجح   آدم ق تعلُّ لكن؛   بالسبب υ موسى   حتجاج ا كان: وفي الفتح  *  
   وهذا القول أرجح مِن قول من قال بأنّ .)5(والغلبة تقع مع المعارضة كما تقع مع البرهان

   .كما مر آنفا أعلاه، ويحتمل كلا القولان..آدم غلَبه لأنّ االله قد غفر لآدم خطيئته وتاب عليه
     

                                                 
 .512، ص11لابن حجر؛ ج: ـ فتح الباري.  15، 14، ص18؛ ج البرعبد لابن: تمهيدال/ انظر ـ 1
   .256، ص11محمد القرطبي، ج: تفسير القرطبي/ انظر ـ 2
  .202، ص16الحافظ يحيى بن شرف النووي؛ ج:  شرح النووي على صحيح مسلمـ 
 .17، 15، ص18أبو عمر يوسف بن عبد البر؛ ج: ـ التمهيد لابن عبد البر 3
  . 121:  الآية،ـ سورة طـه  4
 .510، ص11الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ ج: ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 5
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   عليهما السلام ـاختلاف داود مع سليمان : ب الثالث  المطل
 قد تعدد فيما يـصل      ـѧ  عليهما السلام    ـوالحادث الذي وقع بين نبي االله داود وابنه نبي االله سليمان            

 إلى ثلاث حوادث أو أكثر، وفي كلها اختلفا، وبيان ذلك يعطينـا فكـرة واضـحة عـن أدب                  
 وقوع الاختلاف في الفروع الفقهية، كما سنـشاهد     الاختلاف واحترام الرأي المخالف، وضرورة    

  :ذلك فيما يلي
   الحرث التي حكم فيها داود وسليمانوهو قصة: الأول

…yŠ [ :تلك التي أخبرنا االله تعالى ا في تتريله الكريم القائل            ãρ# yŠ uρ z⎯≈ yϑøŠ n=ß™ uρ øŒ Î) Èβ$yϑà6 øt s† ’ Îû 

Ï^ ö pt ø:$# øŒ Î) ôM t±x tΡ ÏµŠ Ïù ãΝ oΨ xî ÏΘöθs) ø9 $# $̈Ζ à2uρ öΝ Îγ Ïϑõ3 çt Î: š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ x© ∩∠∇∪ $yγ≈ oΨ ôϑ£γ x sù z⎯≈ yϑøŠ n=ß™ 4 

ˆξà2uρ $oΨ ÷ s?# u™ $Vϑõ3 ãm $Vϑù=Ïã uρ 4 [ )1(. 

  :فلننظر إلى كيفية قضائهما في هذه الحادثة 
 υ  قضاء داودـ 1                     

، أحـدهما صـاحب      حاضر  دخلا على داود وابنه سليمان     لينن رج أ يقول الرواة في تفصيله       
غنم هذا   إن :الحرث فقال صاحب .  والآخر صاحب غنم     - وقيل حديقة كرم     ـѧ  حرث أي حقل  

الحـرث أن    فحكم داود لصاحب   . فلم تبق منه شيئا    - أي انطلقت فيه ليلا    -قد نفشت في حرثي   
  υ، وانتهى التحكيم هكذا، وخرجوا من عند داوديأخذ غنم خصمه مقابل حرثه

  υ  قضاء سليمانـ 2                  
 . فأخبره بقـضاء داود    كيف قضى بينكم؟      : ، سأله قائلا  مر صاحب الغنم بسليمان   ولمّا    

 . ما قـضيت    لقضيت بغير   القضاء   لو ولّيت هذا    يا نبي االله     :فقالداود   على أبيه    سليمانُ دخلف
دفع الحرث إلى   أ و دفع الغنم إلى صاحب الحرث لينتفع ا ،       أ: ؟ قال   تقضي كيف: داود فقال  

فيأخذ . منهما إلى صاحبه ما تحت يده         ثم يعيد كل   ،صاحب الغنم ليقوم عليه حتى يعود كما كان       
  .ه حكمى وأمض،القضاء ما قضيت : فقال داود؛صاحب الحرث حرثه ، وصاحب الغنم غنمه

 فألهم سليمانَ هما ،   ا حكم هداشوكان االله   . ا منهما اجتهاد حكمهما في هذه القضية      كانقد  وهذا  
كما أحكمحبصو العدل الأمه ذلك الوجه ، وفه. 

  .هذا عدل فحسب،ف مجرد تعويض لصاحب الحرث كانه داود في حكمه ااتجعلما أن   

                                                 
  .79 ،78: ، الآيةسورة الأنبياء ـ  1
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     ولكن حكم سليمان تضمالبناءَ  مع العدلِ  ن  وهو  ،، وهذا هو العدل الحي الإيجابي      والتعمير 
  .)1(ءن يشالمفتح من االله وإلهام يهبه 

كن مع اختلافهما في المسألة لم يذم بعضهما البعض، ولم يتخاطآ،وإنما  كان بينهما الوفـاق                ول  

ξˆ [:الحكمة والعلمبا ليهم كوالاحترام، بل أثنى االله على à2 uρ $ oΨ ÷ s?# u™ $ Vϑ õ3ãm $ Vϑ ù= Ïã uρ 4 [)2(.   

 ، لأنه    ، ولكن قضاء سليمان كان أصوب      خطأٍ  وليس في قضاء داود من     :قال في الظلال    
 .)3(من نبع الإلهام

$ [:ه تعالى قولُو   yγ≈ oΨ ôϑ £γ xsù z⎯≈ yϑ øŠn= ß™ 4 [ ٌه حكمِ  على رجحان   دليل، عليه الـسلام     داود  ورجوع

  مـن  ، وهـذا   آخر وإن كان أقوى منه      باجتهادٍ ضلا ينق  الاجتهاد على    مع أن الحكم المبني    ؛إليه
  . )4( الإسلاميةخصائص شريعتنا

   υتين أخذ الذئب ابن إحداهما فتحاكمتا إلى داود وهو قصة امرأ:الثاني
 « : يقـول  ρ أنه سمع رسول االله      ةرواه أبو هرير  وقد ذكرت هذه القصة في الحديث الذي          

 إِنمـا ذَهـب     : فَقَالَت صاحِبتها  ، جاءَ الذِّئْب فَذَهب بِابنِ إِحداهما     ،كَانتِ امرأَتانِ معهما ابناهما   
 فَخرجتا علَى   ، فَقَضى بِهِ لِلْكُبرى   ،فَتحاكَمتا إِلَى داود  .  إِنما ذَهب بِابنِكِ   :وقَالَتِ الأُخرى . ابنِكِبِ

   اهتربفَأَخ داونِ دانَ بملَيونِ :فَقَالَ. سا   ي ائْتمهنيب قُّهكِّينِ أَشى   .  بِالسرغـلْ  لاَ   :فَقَالَـتِ الـصفْعت! 
   .)5(»فَقَضى بِهِ لِلصغرى . يرحمك اللَّه هو ابنها

  وهو قصة المرأة الجميلةِ التي راودها عن نفسها رؤساءٌ فامتنعت  :الثالث  

                                                 
، 203الدكتور مصطفى مـسلم محمـد، ص  : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد االله، تحقيق: ـ تفسير سفيان الثوري /  ـ انظر   1
 ـ     : أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي التابعي، تحقيق       :  تفسير مجاهد  ـѧ .  العلمية، بيروت  ، دار الكتب  )1403(1ط  دعبد الرحمـان الطـاهر محم

أبو العباس أحمـد    :  كتب ورسائل و فتاوى ابن تيمية في الفقه        ـ .  ، دار المنشورات العلمية، بيروت    )هـ1415 (1، ط 413، ص 1السورتي، ج 
   .، مكتبة ابن تيمية ،بيروت)م1982   (2، ط124، ص13 عبد الرحمن محمد قاسم النجدي،ج:بن تيمية بن عبد الحليم، تحقيق

  .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)م1974(2،  ط349الإمام أبو الفرج ابن الجوزي، ص:  تذكرة الأريب في تفسير الغريب-   
  .79: ، الآيةسورة الأنبياء ـ  2
 . ، بتصرف قليل2390، ص17، ج4قطب، مللشهيد سيد :  في ظلال القرآنـ  3
  .بيروت.حياء التراث العربي، دار إ79، ص6محمد بن محمد العمادي  أبو السعود، ج:  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمـ  4
  .، كتاب الأقضية]1121[، حديث609، ص2 ج محمد فؤاد عبد الباقي؛:اللؤلؤ والمرجان/  متفق عليهـ  5
، ]3244[، حـديث  1260، ص 3الدكتور مصطفى ديب البغا؛ ج    :محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، تحقيق        : ح البخاري صحي    ـ

، كتاب الفرائض، باب إذا ادعت المرأة ابنا،        ]6387[، حديث   2485، ص 6، وج ].. ووهبنا لداود سليمان   [:كتاب الأنبياء، باب قول االله تعالى     
  . كثير، اليمامة، بيروتنار اب، د)م1987 هـ ـ1407(3ط
    ѧ1720[، حـديث  1344، ص 3محمد فؤاد عبد البـاقي؛ ج     : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ تحقيق       : صحيح مسلم  ـ[ ،

  . كتاب الأقضية، باب بيان اختلاف المجتهدين، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت
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أن امـرأة حـسناء في      « :وملخصه ψوقد رويت هذه القصة عن مجاهد عن ابن عباس                    
نفسها أربعة من رؤسائهم، فامتنعت على كل منهم، فاتفقوا فيما          زمان بني إسرائيل ، راودها عن       

!   أا مكنت من نفسها كَلْباً لَها، قد عودته ذلك منـها            υبينهم عليها، فشهدوا عليها عند داود     
 ـ وِ فأمر برجمها؛ فلما كان عشية ذلك اليوم، جلس سليمان واجتمع معه            فانتـصب   ، مثلـه  دانٌلْ

 من نفـسها     وشهدوا عليها بأا مكنت    رأة، بزي الم   وآخر ،نهم بزي أولئك   م ا أربعةٌ  وتزي ،حاكما
 ؛ فعزلـه  ، أسـود  : فقـال  ؟ ما كان لون الكلب    :لهمأوَّ فسأل   ، فرقوا بينهم  : فقال سليمان  ،كلباً

 فـأمر   ،أبيض :وقال الآخر   ،  أغبش :وقال الآخر  ، أحمر : فقال ، فسأله عن لونه   واستدعى الآخر 
  ،ن فوره بأولئك الأربعة فاستدعى مυِ  ذلك لداودي فحك؛عند ذلك بقتلهم

   .)1(» فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم،فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب
   جاريتان لهااوهو قصة المرأة العابدة التي اجتمعت على افتضاحه :الرابع  
        عن ابن عباس   ذكر هناك قصةٌ أخرى مرويةٌ     وت ψ    عن النبيρ مرأة عابدة  كانت ا  «:قال

 لها جاريتان جميلتان وقد تبتلت المرأة لا تريـد الرجـال            ت وكان ،من بني إسرائيل وكانت تبتلت    
 اًالرجال ولا نزال بشر   هذا البلاء أما هذه فلا تريد        فقالت إحدى الجاريتين للأخرى  قد طال علينا       

 ،يض فأتياها وهي سـاجدة ا ماء البخذت فأ،ا فضحناها فرجمت فصرنا إلى الرجال فلو أن ،ما كنا لها  
 وكان من زنى فيهم حده      !بغتد   إا ق  : وصرختا ،فكشفتا عن ثوا ونضحتا في دبرها ماء البيض       

الرجم، فر ا    إلى داود وماءُ   فعتالبيض في ثيا ،  ائتوا بنار فإنه إن كان      : فقال سليمان  ؛ها فأراد رجم 
 ، فدرأ عنها الرجم   ، فوضعها عليه فاجتمع   بنارٍ تيَ فأُ ! البيض اجتمع   وإن كان ماءَ   ، الرجال تفرق  ماءَ

 على سليمانَ  فعطف داود  الغنم، أصحاب الحرث و   ـ حادثة   ـ  ثم كان بعد ذلك    ؛ه فأحب  فقضى داود  
υ2 (»م لصاحب الحرث بالغن(.  

  

  

   ψ مع الصحابة ρصور من اخـتلاف النبي :  المبحث الثالث 
                                                 

وقد روى ابن كثير هذا الحديث في تفسيره موقوفا على ابن عباس دون تعليق عليه مـن  . رجع السابق ، الم188، ص3ج: كثيرنتفسير اب ـ   1
  .  حيث القوة أو الضعف، ولم أقف على تخريج الحديث في كتب الأحاديث

د عليه الـسلام   من أمر داور، كتاب الفضائل، باب ما ذك]31894[، حديث344، ص6عبد االله بن أبي شيبة، ج:  مصنف ابن أبي شيبةـ  2
 ـ. والحديث هذا جزء من حديث طويل رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وسكت عن بيان صحته أو ضـعفه . وتواضعه، ، الحافظ الإمـام عبـد    الدر المنثور 

   .645 ، ص 5الرحمان السيوطي، ج
   .74 ، ص17، جيللألوس: روح المعاني ـ    
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عض أصحابه في مواقف محدودة عند النظر والـرأي،          وب ρ لقد ثبت الاختلاف بين النبي               
 ψ يرى ما يرونه، إلا أنه كان ينظر إلى ما هو أبعد مما كان ينظر إليه الصحابة                  ρوربما كان النبي    

 ρ، فيأمر بشيء فلا يرى الصحابة ذلك، حيث يخالفونه في ذلك، وربما رفضوا عن تنفيذ أمـره                  
ن به، وتارة يشاورهم في أمرٍ ما، فيجتهدون وينظرون لإبراز          مثْبتين على ما يرونه خلاف ما يؤمرو      

، ثم يعزم النبي على اختيار أحد الآراء حسب مـا           ρالرأي فيه، فيختلفون عند عرض الآراء للنبي        
 في إثره أو بعد فُسحةٍ من الزمن لتأييد أحـد الـرأيين، أو              Ιيراه منا سباً، وقد يترل الوحي الإلهي        

  . وتفضيله على الأخرى، فلنضرب في ذلك أمثلة واضحة في المطالب الآتيةواحداً من الآراء 
  

   مع الصحابة في صلح الحديبيةρاخـتلاف النبي : المطلب الأول 
 يريـد  لاللعمـرة،     مكة يريد ρ ففي ذي القعدة آخر سنة ست للهجرة، خرج الرسول           *       

 من قريش الذي    ون يخش م وه ،ليخرجوا معه هل البوادي     أ من   ρ  ومن حوله  واستنفر العرب  حرباً،
 بمن معه من المهـاجرين    ρخرج رسول االله    ف ، بحرب أن يصدوه عن البيت     لنبيصنعوا أن يعرضوا ل   

 ،)700: (، وقيـل  ) شخص 1400(أربع عشرة مائة  ، بلغ عددهم    والأنصار ومن لحق به من العرب     
 أنه إنمـا    واوليعلم ،س من حربه  يأمن النا  ل  كل بدنة عن عشرة نفر     ،وساق معه الهدي سبعين بدنة    

أرسل أحداً ليتحسس عن حال قريش، ثم أَخبـر          ρ وفي طريقه     ، لهذا البيت ومعظما   خرج زائراً 
  النبيρ د لبسوا جلود النمور يعاهـدون االله لا        بجمع كبير ق   فخرجوا   ه، قد سمعت بمسير   ا قريش  بأن

  .)1(بداأتدخلها عليهم 
 خرج  :الْمِسورِ بنِ مخرمةَ ومروانَ بنِ الْحكَمِ قَالاَ      لحديث المروي عن      ثم استشار الناس كما في ا     

  بِىالنρ   ِةِ فبِييدالْح امي ع           دالْه فَةِ قَلَّدلَيى ذَا الْحا أَتابِهِ فَلَمحأَص ةَ مِائَةً مِنرشع عبِض ي   هرـعأَشو 
  رما بِعهمِن مرأَحو         بِىالن ارسةَ واعزخ مِن ا لَهنيثَ ععبةٍ وρ        ـهنيع اهطَاطِ أَتدِيرِ الأَشى كَانَ بِغتح 

لَك جموعا وقَد جمعوا لَك الأَحابِيش وهم مقَاتِلُوك وصادوك عنِ الْبيـتِ             إِنَّ قُريشا جمعوا     :قَالَ
وكانِعملَ   « :قَالَفَ. وع اسا النهوا أَيأَشِيرارِ      !يذَرو الِهِمنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيورأَت لاَءِ  يـؤه ،   الَّـذِين 

    يا رسولَ اللَّهِ خرجت عامِدا لِهذَا الْبيتِ لاَ ترِيد: قَالَ أَبو بكْرٍ.»..؟يرِيدونَ أَنْ يصدونا عنِ الْبيتِ

                                                 
، 275، ص4طه عبد الرءوف سعد، ج: لك أبو محمد بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، تحقيقعبد الم: )سيرة ابن هشام( ـ السيرة النبوية   1

  . ، دار الجيل، بيروت)هـ1411(،1، ط276
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اهلْنقَات هنا عندص نفَم لَه هجودٍ فَتأَح برلاَ حدٍ ولَ أَحمِ اللَّهِ« :قَالَ. قَتلَى اسوا عض1( »ام(.    
      وبح  ثَ رجلا يخر       ،م على طريق غير الذي عليه قريش ج    م طريقا و ـ فسلك  فلمـا   ،راًع

 «:للنـاس  ρقال رسول االله    ،   وأفضوا إلى أرض سهلة    ين،ى المسلم  عل  ذلك  شق وقد ،خرجوا منه 
  ضترِ التي عةُطَّحِلْواالله إا لَ « :فقال ،فقالوا ذلك» قولوا نستغفر االله ونتوب إليه
   .)2(»على بني إسرائيل فلم يقولوها

 خـلأَتِ   :حت فَقَـالُوا  فَأَلَ.  حلْ حل  :فَقَالَ الناس . بركَت بِهِ راحِلَته  إلى أن    ρوسار النبي          
حبسها   ولَكِن ، وما ذَاك لَها بِخلُقٍ    ،ما خلأَتِ الْقَصواءُ  « :ρفَقَالَ النبِى   . الْقَصواءُ خلأَتِ الْقَصواءُ  

إِلاَّ أَعطَيتهم   ها حرماتِ اللَّهِ   خطَّةً يعظِّمونَ فِي   ي بِيدِهِ لاَ يسأَلُونِ   ي نفْسِ ي والَّذِ : ثُم قَالَ  ،حابِس الْفِيلِ 
  .)3(»إِياها 

 نودٍ               وكادت الحربتقع بين المسلمين وقريش ذلك اليوم، لكن الأمر انتهى بالصلح بينهما، على ب 
كما في الحـديث     ـ  الكاتبρ رسول االله   ال دعا   شقَّت على كثير من المسلمين فلم يرضوا ا، حيث        

 أَما الرحمن فَواللَّهِ ما أَدرِى      :قَالَ سهيلٌ . » بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ      : اكْتب  «:فقال ـѧ  باختصار
 وا هم،    ماللَّه مِكبِاس بلَكِنِ اكْتو !   بكْتت تا كُنمِ        .  كَما إِلاَّ بِـسهبكْتاللَّهِ لاَ نونَ ولِمسفَقَالَ الْم
 حِيمِ اللَّهِ الرنِ الرمح .   بِىفَقَالَ النρ: »    ماللَّه مِكبِاس بقَال . »اكْت اكتـب « : ثم قال  ،فكتبها ثُم :

    رسول االله  هذا ما صالح عليه محمد  سهلَي لٌ . » عمرو  بنيهولُ       :فَقَالَ سسر كأَن لَمعا نكُن اللَّهِ لَوو 
واللَّـهِ  « :ρفَقَالَ النبِى   .  محمد بن عبدِ اللَّهِ    : ولَكِنِ اكْتب  ، الْبيتِ ولاَ قَاتلْناك   اللَّهِ ما صددناك عنِ   

ونِ    يإِنمتإِنْ كَذَّبولُ اللَّهِ وسي لَر .بدِ اللَّهِ سهيلَ         :اكْتبع نب دمحبن عمـرو     هذا ما صالح عليه م 
» هم عـن بعـض     بعض  ويكف  يأمن فيهن الناس   ،الناس عشر سنين   على وضع الحرب عن      تصالحا

 :قَالَ الْمـسلِمونَ  .  وإِنْ كَانَ علَى دِينِك إِلاَّ رددته إِلَينا       ، وعلَى أَنه لاَ يأْتِيك مِنا رجلٌ      :فَقَالَ سهيلٌ 
      قَدو رِكِينشإِلَى الْم دري فانَ اللَّهِ كَيحبا  سلِمساءَ م؟ ج !  لال ولا إغلال  وأنه لا إس،  وأنه مأَ نحب 

                                                 
، كتاب المغازي، بـاب الـشروط في الجهـاد    ]2581[، حد974، ص2محمد بن إسماعيل البخاري، مرجع سبق؛ ج :ـ صحيح البخاري  1

، طبعـة   334، ص 5محمد فؤاد عبد البـاقي، ج     : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، تحقيق       : تح الباري ـ ف .  والمصالحة مع أهل الحرب   
وهم بنوا الهـون بـن      : مفرده؛ أُحبوش : الأحابيش. هو جانب الوادي، قريب من بلد عسفان      : غديرالأشطاط. ، دار المعرفة، بيروت   )هـ1379(

: ن كنانة، وبنوا المصطلق من خزاعة كانوا تحالفوا مع قـريش، وسمـوا بـذلك لتحبـشهم، أي                 خزيمة بن مدركة، وبنوا الحارث بن عبد مناف ب        
  .343 ، 334، ص5ج: فتح الباري: انظر. لتجمعهم

   .1، ط277، ص4عبد الملك أبو محمد بن هشام، المرجع السابق، ج: ـ سيرة ابن هشام  2
  ، 335، ص5محمد فؤاد عبد الباقي، ج: يقأحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، تحق: فتح الباريـ 
  .277، ص4عبد الملك بن هشام، ج: ـ سيرة ابن هشام.   ، كتاب المغازي974، ص2للبخاري، ج: ـ صحيح البخاري  3
   .335ص، 5ابن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ج: ـ فتح الباري  
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 ؛حب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه        أ ومن   ،أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه       
؛ نحن في عقد محمد وعهده     : فقالوا  خزاعةُ فتواثبت نحن في عقد قـريش      :بكر فقالوا ا   بنو  وتواثبت 
ها  وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فـدخلت         ، تدخل علينا مكة   ك هذا فلا   عام ك وأن ،وعهدهم

 ا ثلاثاً  بأصحابك فأقمت ،  الراكب  معك سلاح : السيوف   ها بغيرها لْ لا تدخ...     ـنب رمفَقَالَ ع 
 أَلَسنا علَى الْحـق     :قُلْت. »بلَى  « : قَالَ ؟حقا اللَّهِ   ي أَلَست نبِ  : فَقُلْتρ  اللَّهِ   ي فَأَتيت نبِ  :الْخطَّابِ

 رسولُ اللَّـهِ    يإِن« : قَالَ  ؟  دِينِنا إِذًا  في الدنِيةَ   ي فَلِم نعطِ  :قُلْت. »بلَى  « : قَالَ ؟وعدونا علَى الْباطِلِ  
    وهصِيهِ وأَع تلَسا   .  »ناصريوثُندحت تكُن سلَيأَو أْتِ  قُلْتنا سي أَن    طُوففَن تيقَـالَ  ؟بِـهِ  الْب : »

 بكْـرٍ   قَالَ فَأَتيت أَبا  . »فَإِنك آتِيهِ ومطَّوف بِهِ     « :قَالَ.  لاَ :قُلْت. »؟ فَأَخبرتك أَنا نأْتِيهِ الْعام      ،بلَى
بِ      :فَقُلْتذَا نه سكْرٍ أَلَيا با أَبي ا  يقلَى : قَالَ ؟ اللَّهِ حب . اطِلِ      : قُلْتلَى الْبا عنودعو قلَى الْحا عن؟ أَلَس 
 ي ولَيس يعصِ  ρ  إِنه لَرسولُ اللَّهِ   ! أَيها الرجلُ  : قَالَ ؟ دِينِنا إِذًا  ي الدنِيةَ فِ  ي فَلِم نعطِ  :قُلْت.  بلَى :قَالَ
هبزِهِ    ،رربِغ سِكمتفَاس هاصِرن وهو     قلَى الْحع هاللَّهِ إِنأْتِ     .  فَونا سا أَنثُندحكَانَ ي سأَلَي يقُلْت  تيالْب 

قَـالَ  .  فَإِنك آتِيهِ ومطَّوف بِـهِ :قَالَ.  لاَ : قُلْت  ؟  أَفَأَخبرك أَنك تأْتِيهِ الْعام    ؛ بلَى : قَالَ ؟ونطُوف بِهِ 
رِىهقَالَ   :الز رمالاً   :عمأَع لِذَلِك مِلْتـولُ اللَّـهِ            .  فَعسابِ قَالَ رةِ الْكِتقَضِي غَ مِنا فَرقَالَ فَلَمρ 

 فَواللَّهِ ما قَام مِنهم رجلٌ حتى قَالَ ذَلِك ثَـلاَثَ           :قَالَ.  »قُوموا فَانحروا ثُمَّ احلِقُوا   « :لأَصحابِهِ
 :فَقَالَت أُم سلَمةَ  .  مِن الناسِ  ي دخلَ علَى أُم سلَمةَ فَذَكَر لَها ما لَقِ        ،ا لَم يقُم مِنهم أَحد     فَلَم ،مراتٍ
الِقَـك   اخرج ثُم لاَ تكَلِّم أَحدا مِنهم كَلِمةً حتى تنحر بدنك وتدعو ح            ؟ أَتحِب ذَلِك  ! اللَّهِ ييا نبِ 

لِقَكحفَي .            لَقَهفَح الِقَها حعدو هندب رحن لَ ذَلِكى فَعتح مها مِندأَح كَلِّمي فَلَم جرا   . فَخأَوـا رفَلَم
   .)1(»ماذَلِك قَاموا فَنحروا وجعلَ بعضهم يحلِق بعضا حتى كَاد بعضهم يقْتلُ بعضا غَ

   لَما: قَالψَ سمعت الْبراءَ بن عازِبٍ : قالعن أبي إسحاق    وفي رواية في صحيح البخاري   
فَقَـالَ  . ρ فَكَتب محمد رسولُ اللَّهِ      ، بينهم كِتابا  ي كَتب علِ  ، أَهلَ الْحديبِيةِ  ρصالَح رسولُ اللَّهِ    

.  »امحه« : لِعلِىρ  فَقَالَ.  لَو كُنت رسولاً لَم نقَاتِلْك     ! تكْتب محمد رسولُ اللَّهِ     لاَ :الْمشرِكُونَ
                                                 

ـ صـحيح  .  ، كتاب المغازي، باب الشروط في الجهاد والمصالحة974، ص2محمد البخاري، مرجع سبق، ج: ـ صحيح البخاري/ انظرـ   1
ــ  .  ، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية        ]1785،  1784[، حد 1411، ص 3مسلم بن الحجاج، مرجع سبق، ج     : مسلم

ـ الـسيرة     .بينه وبين أعداء االله     المهادنة  ، ذكر ما يستحب للإمام استعمال       ]4872[، حد 218، ص 11ج،  محمد بن حبان   :صحيح ابن حبان  
  .287 ـ 284، ص4ابن هشام، ج: النبوية
أبت وعـصت، الخَـلاءُ   : خلَأَت. أي تمادتِ الناقةُ على عدم القيام: فألحَّت. كلمة تقال للناقة إذا تركت السير: حلْ حلْ: معاني المفردات ـ        

أي أنه  : حابس الفيل . أي، ليس هذا من عادا    : ما ذاك لها بخلق   . ρاسم ناقة الرسول    : القصواء. وقللإبل كالحِران للخيل، ولا يكون الخلاء إلا للن       
لا سـرقة ولا    : لا إسلال ولا إغـلال    . خصلة يعظمون فيها حرمات االله من ترك القتال في الحرم والجنوح إلى المسالمة            : خطة. حبسها أمر االله تعالى   

   .    344 ـ 336، 5ابن حجر العسقلاني؛ ج: فتح الباري/ انظر.   تسارعت من السرعة: تواثبت. خيانة
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 لِىا بِالَّذِ   :فَقَالَ عا أَني م اهحولُ اللَّهِ    .  أَمسر اهحفَمρ           ـولَ هخـدلَـى أَنْ يع مهـالَحصدِهِ وبِي 
 فَقَالَ الْقِـراب     ؟  ما جلُبانُ السلاَحِ   : فَسأَلُوه ، أَيامٍ ولاَ يدخلُوها إِلاَّ بِجلُبانِ السلاَحِ      وأَصحابه ثَلاَثَةَ 

   .)1(بِما فِيهِ
 كـلَّ شـروط     ρ وأصحابه في قبوله     ρ  ففي الحديث ما يدل على حصول الاختلاف بين النبي          

 الصحابة ما  بعض معهم في أمور لم يرلَألوه، وتساهالصلح مع مشركي مكة، وإعطائهم كلَّ ما س       
لأم !  عندما أمرهم بنحرِ أُضحيتهم، فرفضوا جميعا ولم ينفِّذوا الأمر         يسوغ التساهل فيها، وخاصةً   

  بـنِ  هذا القبول، وعليِّ   في الرأي، كأمثال عمر بن الخطاب الذي هاجت نفسه لِ          ρكانوا يخالفونه   
 بمسحِه وغيرهما، فلنأخذ نقطـتين      ρ فيأبى عن مسحِ ما يأمره       تب الصلح أبي طالب الذي كان يك    

  :مثلا من الحديث

، ]ρمحمد رسـولُ اللَّـهِ      [  بمحو  أبي طالبٍ   بن ي علِ ر الرسولُ م فعند كتابة الصلح أَ    *أ  
ض، فمحاه الرسولُفَفر ρِه، ففي هذه النقطة احتمالان بنفس:  
 رسالة النبي   ، واحترامِ من باب الأدب المستحب    ρ  الرسولِ  لم ينفِّذ أمرτ   ا  أن علي :  أحدهما      
υ       ،نه لم يفهم من النبي      وأ  بترك ما يدل على ذلك في الصلحρ   المَ تحتيمنفسِه، ولهـذا لم     ى عل وِح 

  . )2( عليهρ عليه، فلو حتم محوه عليه لم يجز له تركُه، ولَماَ أقره النبيρ ينكِر 
 ، وهو عدم المسح، لأن بقاء اللفظ المراد         υ كان يرى خلاف ما يراه الرسول        τأنه  : والثاني      

 من عند االله تعالى، وفي محـوه إهانـةٌ          ρ تأكيد رسالة النبي      على لكفارلمحوه، هو أقرب أن يدل      
             حكُه كما هو، أحسن من مرفت ،ا، وإخضاع للباطل أمام الحقمن شأ دِيله  للرسالة وتحطيموِه وتب

ك وِجهةُ نظره ما كان يراه الرسول،       ت، فلم   ρبغيره؛ لذلك رفض من المحو، ولم ينفذ أمر الرسول          
  . ρا كان ينظر إليه رسول االله مإذ كان نظره قاصراً بالنسبة لِ

 على البنود الواردة في المسودة، وقبل التوقيـع         أما بعد كتابة الصلح، وتمت المصالحةُ      *ب  
 ي، فإن عمر بن الخطاب رأى أن الأمر لا يمكن أن ينتهي هكذا، فاتجه بنظره لينبه الرسـولَ                 النهائ

                                                 
1   ѧكتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان]2551[، حد959، ص2محمد بن إسماعيل البخاري، ج: صحيح البخاري ـ ، .

    .يبية في الحديبية، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحد]1783[، حد1409، ص3مسلم بن الحجاج، ج: صحيح مسلم
   .، كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية]1167[، حد645، ص2ج: اللؤلؤ والمرجان ـ   

، بـاب صـلح الحديبيـة في الحديبيـة والجعرانـة      136، 135، ص12أبو زكريـا يحـيى النـووي، ج   :  صحيح مسلم بشرح النوويـ  2
  .، دار، إحياء التراث العربي، بيروت)هـ1392(2ط
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         على مثل هذه الشروط بـين الحـق         على أن الصلح ليس لصالح المسلمين، وأنه لا يصح الاتفاق 
 ، فلم يوافقه الرسول على دعواه، ولم يقبـل منـه            ρوالباطل، فجاء بحجج يحتج ا عند الرسول        

، بل رأى أن الأمر بيد االله تعالى، وليس بيده هو ولا عمر، وأن االله لن يخذله، وإنمـا االله                    τه  حجج
مقنعة في مثل هـذا      ، ولم ير هذا حجة    ρلرسول  اناصره، ومع كل ذلك لم يقتنع عمر بما قال له           

م إليه  الموقف، فانطلق إلى أبي بكر الصديق ليحتج بحججه عنده أيضا، لعله يرى ما يراه هو، فينض               
 علـى هـذه     ، فبقي عمرρ  في النظر والرأي، لكن قولَ الصديق لعمر لم يختلف عن قول الرسول             

الحال غير راضٍ بما تمّ عليه الصلح الذي كان لصالح المشركين كما يراه هو وغيره من الصحابة إلى                  
  أن نزل الوحي     لَ من بين سبع سماوات الع   الخلائق إلى النبي     ى من عند رب ρ     يخبره بفتح مكة وراء

 عمر بترول القرآن، وتلاه عليـه، فكـأن         ρهذا الصلح، دون معاتبة أحدٍ لهذا الاختلاف، فأخبر         
 وصحابته في هذا الشأن، فاستراح عمر وطابـت نفْـسه،           ρ الوحي نزل لحسم ما كان بين النبي      

  !!أَو فتح هو؟: بترول آية الفتح، حتى استغرب الأمر مسروراً فقال
 أَيها  : فَقَالَ ، قَام سهلُ بن حنيفٍ يوم صِفِّين      : قَالَ عن أبي وائلٍ       وهذا ظاهر في الحديث المروي       

  كُمفُسوا أَنهِمات اسولِ اللَّهِ       ،النسر عا مكُن لَقَد ρ  ِةبِييدالْح موا    ، يلْنالاً لَقَاتى قِترن لَوفِ  ، و ذَلِكي و 
 ρ فَأَتى رسولَ اللَّهِ    ، فَجاءَ عمر بن الْخطَّابِ    ، وبين الْمشرِكِينρ   كَانَ بين رسولِ اللَّهِ      يالصلْحِ الَّذِ 

 الْجنـةِ   يقَالَ أَلَيس قَتلاَنا فِ   .  »بلَى« : قَالَ  ؟  أَلَسنا علَى حق وهم علَى باطِلٍ      ! يا رسولَ اللَّهِ   :فَقَالَ
 دِينِنا ونرجِع ولَما يحكُمِ اللَّه بيننـا        يقَالَ فَفِيم نعطِى الدنِيةَ فِ    .  »بلَى« : قَالَ  ؟  النارِ يوقَتلاَهم فِ 

مهنيبطَّابِ  « : فَقَالَ  ؟ والْخ نا ابي! ولُ اللَّهِ  ي إِنسنِ  ، رعيضي لَني و  أَب دًا اللَّه«  .    فَلَم رمع طَلَققَالَ فَان
قَـالَ  .  بلَى : قَالَ  ؟  يا أَبا بكْرٍ أَلَسنا علَى حق وهم علَى باطِلٍ         : فَقَالَ ، فَأَتى أَبا بكْرٍ   ،يصبِر متغيظًا 
 دِينِنا ونرجِع ولَما    ي الدنِيةَ فِ  ي فَعلاَم نعطِ  :لَقَا.  بلَى : قَالَ ؟ النارِ ي الْجنةِ وقَتلاَهم فِ   يأَلَيس قَتلاَنا فِ  

   مهنيبا وننيب كُمِ اللَّهحطَّابِ   : فَقَالَ  ؟ يالْخ نا ابولُ اللَّهِ   ! يسر ها    ، إِندأَب اللَّه هعيضي لَنلَ   .  وـزقَالَ فَن
  ؟ لْفَتحِ فَأَرسلَ إِلَى عمر فَأَقْرأَه إِياه فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَوفَـتح هـو              بِا ρالْقُرآنُ علَى رسولِ اللَّهِ     

  .)1(فَطَابت نفْسه ورجع.  »نعم« :قَالَ
  

  

  

                                                 
   .كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية] 1785[، حد1411، ص3مسلم بن الحجاج، ج :  مسلمصحيح ـ  1
  .، كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية في الحديبية]1168[ حد646، ص2ج: اللؤلؤ والمرجانـ   
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   مع عمر في أسرى بدرρاخـتلاف النبي :     المطلب الثاني 
 التي فرق االله فيها بين الحق و الباطل و          ةهي الوقعة العظيم  إن غزوة بدر الكبرى أو الثانية         

  .أعز الإسلام ، و دمغ الكفر و أهله
 من الـشام      مقبلةٌ   عظيمةً  أن عيراً  ρبلغ رسول االله    من الهجرة    في السنة الثانية      أنَّ وسببه  

 ـ ρتحمل أموالاً جزيلة لقريش ، فندب        ، ثلاثين أو أربعين رجلاً    ، في فيانصحبة أبي س  ب  لمينس الم
 ولم يقـصد في ذلـك        في ثلاثمائة و بضعة عشر رجلاً ،       ρ، ومعهم   رج الخ وافانتدب ،ج إليها للخرو

                قريش إليهم بعدد بين تسعمائة وألف مقاتل، فحينئذ اضـطر حرباً ولا قتالاً، لولا خروجρ  إلى 
   في التراب حثاو ρ استقبلهم قريش، فلما أقبلقتالهم دِفاعا عن أنفسِهم، 

  قـريش   صـناديد  منـهم   منهم سبعون رجلا، وأُسِر سبعون،     لتِقُ ، حيث وجوههم فهزمهم االله  
  . )1(هموأشرافُ

ما  « :قالف ؛الحديث أصحابه كما في     ρ       ولما انتهت الحرب بفوز المسلمين، استشار الرسول        
ومك وأَهلُك استبقِهِم واسـتأْنِ      يا رسولَ اللَّهِ قَ    ٍ:قَالَ فَقَالَ أَبو بكْر   .  » هؤلاَءِ الأَسرى  فيتقُولُونَ  

بِهِم،     هِملَيع وبتأَنْ ي لَّ اللَّهلَع  .  رمقَالَ عقَالَ و:     وككَذَّبو وكجرولَ اللَّهِ أَخسا ري ،   رِبفَاض مهبقَر 
ماقَهنةَ     . أَعاحور ناللَّهِ ب دبقَالَ عولَ ا   :قَالَ وسا ري          فِيهِ ثُـم مخِلْهطَبِ فَأَدالْح ادِياً كَثِيرو ظُرللَّهِ ان

 ولَم يرد علَـيهِمρ     قَالَ فَدخلَ رسولُ اللَّهِ     .  رحِمك ت قَطَع :قَالَ فَقَالَ الْعباس  . أَضرِم علَيهِم ناراً  
يأْخذُ بِقَولِ عبدِ   وقَالَ ناس   . وقَالَ ناس يأْخذُ بِقَولِ عمر    . كْرٍقَالَ فَقَالَ ناس يأْخذُ بِقَولِ أَبِى ب      . شيئاً

إِنَّ اللَّه لَيلِين قُلُوب رِجالٍ فِيهِ حتى تكُونَ        « : فَقَالَ ρقَالَ فَخرج علَيهِم رسولُ اللَّهِ      . اللَّهِ بنِ رواحةَ  
 وإِنَّ مثَلَك يا أَبا بكْرٍ      ؛ اللَّه لَيشد قُلُوب رِجالٍ فِيهِ حتى تكُونَ أَشد مِن الْحِجارةِ          أَلْين مِن اللَّبنِ وإِنَّ   

   اهِيمرثَلِ إِبكَمυ َقَال ُ: ] ⎯yϑ sù © Í_ yè Î6 s? …çµ ¯ΡÎ* sù © Íh_ ÏΒ ( ô⎯tΒ uρ ’ ÎΤ$ |Á tã y7 ¯ΡÎ* sù Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm رٍ ومثَلَك يا أَبا بكْ    )2(] ‘§

β [:كَمثَلِ عِيسى قَالَ   Î) öΝåκö5Éj‹yè è? öΝåκ̈ΞÎ* sù x8ßŠ$ t6 Ïã ( β Î)uρ öÏøó s? öΝßγ s9 y7 ¯ΡÎ* sù |MΡr& â“ƒ Í•yè ø9$# ÞΟŠ Å3pt ø: $# [)3(.   ثَلَكإِنَّ مو

<Éb [ :يا عمر كَمثَلِ نوحٍ قَالَ     §‘ Ÿω ö‘ x‹s? ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# z⎯ÏΒ t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9$# #·‘$ −ƒ yŠ [)4( ِإثَلِ      وكَم رما عي ثَلَكنَّ م

                                                 
  . وما بعدها152، ص3، مرجع سبق؛ جعبد الملك أبو محمد بن هشام: ـ السيرة النبوية 1

 . 22 ـ 20، ص2أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، مرجع سبق؛ ج:  تاريخ الطبري ـ
  .36:  ، الآيةسورة إبراهيم ـ 2
   .118:  ، الآيةسورة المائدة ـ 3
  .26:  ، الآيةسورة نوح ـ 4
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$ [ :موسى قَـالَ   uΖ−/u‘ ó§Ïϑ ôÛ$# #’ n?tã óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r& ÷Šß‰ô© $#uρ 4’ n?tã óΟÎγ Î/θ è= è% Ÿξ sù (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ 4© ®L ym (#ãρ ttƒ z># x‹yè ø9$# tΛ⎧ Ï9F{$# [)1( 

         رض اءٍ أَوإِلاَّ بِفِد دأَح مهمِن نفَلِتنالَةٌ فَلاَ يع متقٍ   أَننةِ ععاتب االله في ذلك بعض المعاتبـة في        ف ...»ب
$ [:قوله تعالى  tΒ šχ% x. @c© É<oΨ Ï9 β r& tβθ ä3tƒ ÿ…ã& s! 3“ uó r& 4© ®L ym š∅ Ï‚ ÷Wãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 šχρ ß‰ƒ Ìè? uÚttã $ u‹÷Ρ‘‰9$# ª!$#uρ 

ß‰ƒ Ìãƒ nο tÅz Fψ$# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3ym ∩∉∠∪ Ÿω öθ ©9 Ò=≈ tG Ï. z⎯ÏiΒ «!$# t,t7y™ öΝä3¡¡yϑ s9 !$ yϑ‹ Ïù öΝè?õ‹s{r& ë># x‹tã ×Λ⎧ Ïàtã ∩∉∇∪ 
)2(«)3(.  

 إنما استشار أصحابه في هذه المسألة لِخلُوها مِن النص، فاجتهدوا فاختلفـتρ             فالرسول    
          ه على النبيض كلٌّ منهم رأيرهم عند ما عآراؤρ     هإن ؛ ثُم υ        مِن هـذه لِيختار بدوره أنْ يجتهد 

 اتفق مـع أبي بكـر       ρراء ما يراه مناسباً، أو يترك كلَّ الآراءِ إلى ما أدى إليه اجتهاده، لكنه               الآ
 Υالصديق في الرأي، وخالف رأي عمر بن الخطاب وغيرِه مِن الصحابة، ثُم نزل الوحي مِن االله                  

  .مع العِتاب ليؤيد رأي عمر وتفضيله على غيره
 »  عمـر   ما نجـا إلاَّ    ابٌذَ ع لَز ن ولَ« :ρقال رسول االله    يةُ بالعِتابِ   ولذلك لَما نزلتِ الآ     

 ا أشار عمـر   م لَ : ابن عمر قال   وفي رواية عن  .  )4( الفداء ذِ أخ ذلك لأنه أشار عليه بالقتل وتركِ     و
 الـنبي ، فلقي   ]باًي طَ لاًلاَح[ إلى قوله    ]يبِن لِ انَا كَ  م [ أنزل االله تعالى   ،ρ االله   م رسولُ اهفاد و ،بقتلهم
ρكَ « : فقال عمراد5(»  يبنا في خلافك بلاءٌصِ ي(.    
  

   مع عمر في الصلاة على رئيس المنافقينρاخـتلاف النبي : المطلب الثالث

                                                 
  .88:  ، الآيةسورة يونس ـ 1
   .68، 67: تان سورة الأنفال، الآيـ 2
  . مطبعة مؤسسة قرطبة، مصر، بن مسعودا، مسند ]3632[، حديث383، ص1، جلإمام أحمد بن حنبلا: مسند أحمد بن حنبل / انظرـ 3
    ѧـ1407(، المغازي والسير، باب ما جاء في الأسرى، مطبعة87، 86، ص6 الهيثمي، ج بكرعلي بن أبي    : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    ـ  ، )هـ

رواه أحمد عـن  و ، طرفاـѧ من هذا الحديث :  أيـѧ  قلت روى الترمذي منه    : قال الهيثمي . وتاب العربي؛ القاهرة، بير   دار الريان للتراث، ودار الكت    
   . وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، لا يرجع إذا قيل له الصواب أنه والخطأ،شيخه علي بن عاصم وهو كثير الغلط

، قالوا حديث يكذبه 158محمد زهري النجار؛ ص: نوريذ، تحقيقأبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدي: ـ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 4
 . ، دار الجيل، بيروت)م1972هـ 1393(النظر والخبر، طبعة 

/  وانظر.المكتب الإسلامي،  بيروت، )هـ1404(3 ط،380، ص3 جعبد الحمن بن علي بن محمد الجوزي،: زاد المسير في علم التفسيرـ  5
  .48، ص10ي؛ جلابن جرير الطبر: تفسير الطبري
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 لنا أن نقول هنا بأن قضية الصلاة على الكافر المتظاهرِ بالإسلام، كانت مسألة نازلـةً في                   
أن يـصلي علـى      ρ، فأراد   )1()عبد االله بن أُبي بن سلول     (يس المنافقين    بوفاة رئ  ρعصر الرسول   

جنازته، ربما لأنه لم ينه عن الصلاة على المسلم المنافق إذا مات، ولو علِم أنه ليس مسلِماً، مـادام                   
افر، ولا   ألاّ يصلي على ابن أُبي، لأنه منافق ك        ρيجهر بالإسلام، لكن عمر بن الخطاب أَلَح عليه         

         يمكن الصلاة على الكافر، فحينئذ لم يتفق النبيρ         مع عمر في هذا الرأي، بل مال ρ    إلى الـصلاة 
 إلى  τعليه لكونه مظْهِراً للإسلام، ولم يحظره االلهُ تعالى عن الصلاة عليهم؛ ومالَ عمر بن الخطاب                

  .  عدم الصلاة عليه لكونه كافراً بشدة نِفاقِه المشهود فيه
 جاءَ ابنه عبد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ إِلَى         ، ابن سلُولَ  ي عبد اللَّهِ بن أُب    ي لَما توفِّ  : ابنِ عمر قَالَ   عنف  

يصلِّى علَيهِ فَقَام رسـولُ      ثُم سأَلَه أَنْ     ، فَسأَلَه أَنْ يعطِيه قَمِيصه يكَفِّن فِيهِ أَباه فَأَعطَاهρ        رسولِ اللَّهِ   
 علَيهِ وقَد نهاك    ي فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَتصلِّ     ρ لِيصلِّى علَيهِ فَقَام عمر فَأَخذَ بِثَوبِ رسولِ اللَّهِ          ρاللَّهِ  

 استغفِر لَهم أَو لاَ تستغفِر لَهـم        : اللَّه فَقَالَ  يرنِإِنما خيρ:  »  فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     ،اللَّه أَنْ تصلِّى علَيهِ   
 ρفَصلَّى علَيهِ رسولُ اللَّـهِ      .  إِنه منافِق  :قَالَ. » وسأَزِيده علَى سبعِين     ،إِنْ تستغفِر لَهم سبعِين مرةً    

  .)2(]  علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولاَ تقُم علَى قَبرِهِولاَ تصلِّ [فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ 
  ي لَما مات عبد اللَّهِ بن أُب: قَالτَعن عمر بنِ الْخطَّابِ :وفي رواية في البخاري بلفظ  

 يا رسولَ   : وثَبت إِلَيهِ فَقُلْتρ،   ام رسولُ اللَّهِ     فَلَما قَ  ، علَيهِ ي لِيصلِّ ρ لَه رسولُ اللَّهِ     يابن سلُولَ دعِ  
 ρ أُعدد علَيهِ قَولَه فَتبسم رسولُ اللَّهِ        : قَالَ ، وقَد قَالَ يوم كَذَا كذَا وكَذَا      ي علَى ابنِ أُب   ياللَّهِ أَتصلِّ 

 إِنْ زِدت   ي لَو أَعلَم أَن   ؛ خيرت فَاخترت  يإِن« :كْثَرت علَيهِ قَالَ  فَلَما أَ . » يا عمر    يأَخر عن « :وقَالَ
   . الحديث)3(»علَى السبعِين يغفَر لَه لَزِدت علَيها 

                                                 
هـ  9( مات سنة،ρ عبد االله بن أبي بن سلول، من أهل المدينة، وكان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم، وهو رئيس المنافقين في عصر الرسول  هوـ 1
  .، دار المشرق، بيروت)م1982(12، ط451ص: المنجد في اللغة والأعلام/  انظر). م630ـ 
  .  322، ص1 جذهبي؛ للحافظ ال:سير أعلام النبلاء ـ   
  .84: ، الآية سورة التوبةـ 2
الحافظ :  صحيح مسلم. ، كتاب التفسير، باب استغفر لهم أو لا تستغفر]4393[، حد1715، ص4الحافظ البخاري؛ ج:  صحيح البخاريـ 

. لمنافقين، كتاب صفات ا]2774[، حد2141، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر؛ وص]2400[، حد1865، ص4مسلم؛ ج
 .  ورواه الطبراني في الكبير والأوسط، وأحمد في مسنده، والبزار في المسند، وكذا أصحاب السنن إلا أبا داود. واللفظ لمسلم

 قال . ، كتاب التفسير، باب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر االله لهم       ]4393[، حد 1715، ص 4الحافظ البخاري؛ ج  :  صحيح البخاري  ـ 3
 كما في روايـة مـسلم       ـ »  على السبعين  نَّزيدلأَ َ  «: لما نزلت هذه الآية قال     ρوقد روي في بعض الأخبار أن النبي        :  رحمه االله   الجصاص المفسر

 فـر غأنه لا يه بمِلْ الكفار مع عِ مغفرةَل االلهَأ ليسρ  فلم يكن النبي، لأن االله تعالى قد أخبر أم كفروا باالله ورسوله،ـ وهذا خطأ من راويهوغيره  
/  انظـر  .»  عليهـا تدزِ لهم لَرفِ على السبعين غُتد زِ أني لولو علمت« : قالρ ـ أنه في البخاري  ـ  وإنما الرواية الصحيحة فيه ما روي،لهم

   .351، ص4ج: أحكام القرآن للجصاص
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         النبي وفي هذين الحديثين رأينا موقفρ       المخالف لموقف عمر بن الخطاب τ    لا تزال لكن ،
  :الِيةٍ في الحديثين تكْمن في ناحيتين، وبياا فيهناك ثَمةَ إشك

  ).؟علَيهِ ي علَيهِ وقَد نهاك اللَّه أَنْ تصلِّيأَتصلِّ :(وهي قول عمر بن الخطاب: الناحية الأولى    
 عن الـصلاة علـى      ρهل سبق ورود نص ينهى الرسولَ       :    ومحلّ الإشكال هنا هو هذا السؤال     

  ق إذا مات حتى يقول عمر هذه المقولة ؟ المناف
إنه لم يك هنا نص سابق ينهى الرسولَ        : فالجواب عن هذا السؤال لإزالت الإشكالية نقول        

ρ       للنهي لَماَ قال سابق عن الصلاة على جنازة المنافق، وإلاّ فلَو كان هناك نص ρ بأنه سيزيد على 
  .وعدمهاالسبعين، أو بأنه مخير بين الصلاة 

وإذا كان كذلك فما معنى كلام عمر إذاً بأنّ االله تعالى ى الرسولَ عن الـصلاة عليـه ؟            
  : فيه احتمالات ذكرها العلماء فيما يليτإنَّ كلامه : وللجواب عن هذا نقول

öÏøó  [: ذلك من قولـه تعـالى  مهِ فَ عمر قدأن يكونَأنه يحتمل      *  tG ó™ $# öΝçλm; ÷ρ r& Ÿω öÏøó tG ó¡n@ öΝçλm;  

  .  واالله أعلم صحيحين، ال عليه حديثُلَّد ماَلِ ، لا أنه كان تقدم يعلى أنه للتسوية،؛)1(]

$ [: قوله تعـالى    فَهِمه من   قد يحتمل أن يكون  و    *  tΒ šχ% x. Äc© É<¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u™ β r& (#ρ ãÏøó tG ó¡o„ 

t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ù= Ï9 öθ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρ é& 2† n1öè% .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ š⎥ ¨⎫t7s? öΝçλm; öΝåκ̈Ξr& Ü=≈ ys ô¹ r& ÉΟŠ Ås pgø:  لأا نزلـت    )2(]  #$

Ÿω [: تأخرت عنها آيـةُ    لأنه  وهذا هو الظاهر مِن معنى كلام عمر بالنهي؛        ؛بمكة uρ Èe≅ |Á è? #’ n?tã 7‰tnr& 

Νåκ÷]ÏiΒ |N$ ¨Β #Y‰t/r& [)3( ،بالمدينةفهي نزلت )ذا يزول الإشكال من هذه الناحية)4؛ و.   

  وسأَزِيده علَى  «:ρ  وقوله.» فَاخترت  خيرتيإِنρ:» وهي قوله: الناحية الثانية    
عِينبلوقت  الآيةَ، مع أنَّ» س:] $ tΒ šχ% x. Äc© É<¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u™ β r& (#ρ ãÏøó tG ó¡o„ t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ù= Ï9 [)1( .  

  :ومحل الإشكال هنا منحصر في شيئين       
  1 ѧـ   تعذُّر  فهم التعل ؛ الآية هذهيير من خفي صـحة هـذا  ونطعني من الأكابر  جماعةًمما ج  
وذلـك  ،   على تصحيحه  جوا الصحيح  الذين خر  فاق الشيخين وسائرِ  تة وا واير مع كثرة ال   ،الحديث

  .رواة على اللإطلاعا صحته بعدم معرفة الحديث وقلة يينادي على منكر

                                                 
 80: ، الآيةـ سورة التوبة  1
  .113: ، الآيةـ سورة التوبة 2
 . 84: ، الآيةةـ سورة التوب 3
  .154، ص10محمود الألوسي؛ ج:  روح المعاني.219، ص8محمد بن أبي بكر القرطبي؛ ج: ـ تفسير القرطبي 4
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   : وقالصحة الحديث) 1( بعضهم حتى أنكر فيه الأقدامتلَّ ز قد مفهوم الآية إنّ:     وفي الفتح
   ؛ ولا يصح أن الرسول قاله     ،قبل هذا لا يجوز أن ي      وإذا كـان لا     ،غفر للكفار  لأن االله أخبر أنه لا ي 

يلَطَر لهم فَفِغلهم مستحيلٌ المغفرةِب ،ن النبيِّ لا يقع مِستحيلِ الم وطلب ρ)2(.   

   : لما نزلت هذه الآية قالρوقد روي في بعض الأخبار أن النبي : وفي الأحكام        
»   عِينبلَى سع هأَزِيدسـم كفـروا بـاالله            ، وهذا خطأ من راويه    )3(» ولأن االله تعالى قد أخبر أ 

 وإنمـا الروايـة     ، لهـم  فرغه بأنه لا ي   مِلْكفار مع عِ   ال  مغفرةَ ل االلهَ أ ليس ρ  فلم يكن النبي   ،ورسوله
 لهم رفِ على السبعين غُ   تد زِ  أني لو  لو علمت «  : قال ρ  أنه ـѧ  في البخاري    ـ الصحيحة فيه ما روي   

  . )4(» )3( عليهاتدزِلَ
وقد رد كثير من العلماء على هذا الاعتراض على الحديث، فصححوا الحـديثَ، وقـالوا                  

حلِّلين لمرادهم:  

 د ويؤي ، يغفر له  أنه ا لا أنه أراد     ، لقلوب عشيرته   على السبعين استمالةً   ةدازيبال قال   ρ أنه   *   
  .)3(]تدزِ لَهر لَفَغ يينعِبى السلَ عتد زِنْي إِنِّ أَملَع أَولَ:[ القائلُرالحديثُ الآخ ،ذاه

كان   جواز المغفرة بالزيادة    لأنَّ ، للحال استصحاباًكر ذلك   ذ ρيحتمل أنه   : بعضهموقال  *    
  .)5( على أصله في الجواز فجاز أن يكون باقياً، قبل مجيء الآيةثابتاً

 حتى نزلت ولا تصل على       المسلم الصالح   لولده  له إكراماً  ستغفراى عليه و  صلَّ ρإنه  : قيلو *    
  .)6(أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره

 عـن   ي لا يستلزم النـه     عن الاستغفار لمن مات مشركاً      في الآية  ين النه إ :ومنهم من قال   *    
   .)7( صحيحاهداعتقا لاحتمال أن يكون ، للإسلامالاستغفار لمن مات مظهراً

                                                 
 وقال إمام الحرمين في )هاعلم ثبوتهذا الحديث من أخبار الآحاد التي لا ي( ]:التقريب[ في ، القائللانيقالقاضي أبو بكر البا:  ببعضهمـ يقصد 1
  .  الأظهر أن هذا صحيح]:المستصفى[ وقال الغزالي في . لا يصححه أهل الحديث]:البرهان[ وقال في .ا مخرج في الصحيح هذ]:مختصره[

 .338، ص8ج: فتح الباري/ انظر
  .338، ص8جابن حجر العسقلاني؛ : ـ فتح الباري 2
 .132 تقدم تخريجه في ص...]نْ زِدت علَى السبعِينلَو أَعلَم أَني إِ [...والصحيح؛ 131:تقدم تخريج الحديث بكامله في صفحةـ  3
 .351، ص4؛ جأبوبكر أحمد الرازي الجصاص: ـ أحكام القرآن للجصاص 4
 .338، ص8ج:  فتح الباري/ انظرـ  5
 .322، ص1للذهبي، مرجع سبق؛ ج: ـ سير أعلام النبلاء 6
 .339، 338، ص8ابن حجر العسقلاني؛ ج: ـ فتح الباري، شرح صحيح البخاري 7
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الاسـتغفار لهـم     بينريأطلق أنه خو ، على السبعين  بالزيادة ρ قوله   خرالآشكال  والإـ   2  
öÏøó [:وعدمه بقوله تعـالى    tG ó™ $# öΝçλm; ÷ρ r& Ÿω öÏøó tG ó¡n@ öΝçλm; β Î) öÏøó tG ó¡n@ öΝçλm; t⎦⎫Ïè ö7y™ Zο §s∆ ⎯n= sù tÏøó tƒ ª!$# öΝçλm; 4 y7 Ï9≡sŒ 

öΝåκ̈Ξr'Î/ (#ρ ãxŸ2 «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫É)Å¡≈ xø9$# [)1( من السبعين فقال  أخذ بمفهوم العدد    ف 

$ [  : مع أنه قد سبق نزول قوله تعـالى ؛ عليهازيادةبال tΒ šχ% x. Äc© É<¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u™ β r& (#ρ ãÏøó tG ó¡o„ 

t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ù= Ï9 öθ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρ é& 2† n1öè% [)2(    نزلت في قصة أبي طالب       فإن هذه الآية)ه احتـضر   حين )3 

  . )4(»غفِرنَّ لَك ما لَم أُنه عنكأَما واللَّهِ لأَستρ:  »قال ف الموت،
من   هذه في السنة التاسعة    يب وقصة عبد االله بن أُ     ،بمكة قبل الهجرة اتفاقا    كانت وفاة أبي طالب       

  . )5( فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع الجزم بكفرهم في نفس الآية،الهجرة

    قصةوالترجيح أن نزولها كان متراخيا عن: ء في الفتحولتحرير هذا الإشكال وإزالته جا *     
y7 [: وأن الذي نزل في قصته     ،أبي طالب جدا   ¨ΡÎ) Ÿω “ Ï‰öκsE ô⎯tΒ |M ö6 t7ôm r& £⎯Å3≈ s9uρ ©!$# “ Ï‰öκu‰ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4 uθ èδ uρ 

ãΝn= ÷ær& š⎥⎪ Ï‰tFôγ ßϑ ø9$$ Î/ [)6( م كفروا باالله ورسوله ما          ويدل على أن    في بقية هذه الآية من التصريح بأ 

öÏøó [:تعالى هقولُ،  ρ النبي به    وتمسك  الذي نزل أولاً    ولعلَّ ،نزول ذلك وقع متراخيا عن القصة      tG ó™ $# 

öΝçλm; ÷ρ r& Ÿω öÏøó tG ó¡n@ öΝçλm; β Î) öÏøó tG ó¡n@ öΝçλm; t⎦⎫Ïè ö7y™ Zο §s∆ ⎯n= sù tÏøó tƒ ª!$# öΝçλm; 4 [)7(   ولذلك اقتـصر    ،إلى هنا خاصة 

 ـ   فلما وقعت القصةُ   ، ]السبعين[  وعلى ذكر    ]التخيير [عمر على في جواب    شف االله   المذكورة كَ

                                                 
 80: ، الآيةـ سورة التوبة  1
  .113: ، الآيةـ سورة التوبة 2
 عمـرو بـن    بنت وشقيق أبيه، أمهما فاطمةρُلقرشي الهاشمي عم رسول االله اعبد مناف أو عمران بن عبد المطلب بن هاشم  :أبو طالب هو  ـ   3

 ـ   ،عائذ المخزومية   ـ ولما ب، وسافر به صحبته إلى الشام وهو شاب       ،بد المطلب وأحسن تربيته    ع  بعد ρ  كفل النبي  ،) سنة 35( ولد قبل النبي ب  ρ ثعِ
 بضع   من العمر   وله ة، في السنة العاشرة من البعث      على ملة عبد المطلب    مات  وقد .قام في نصرته وذب عنه من عاداه؛ قيل إنه أسلم ولا يصح إسلامه            

علي محمد البجاوي؛ : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، تحقيق: بةالإصابة في تمييز الصحا/ انظر.  في نصف شوال) سنة80(و
   .، دار الجيل، بيروت]10169[، رقم1، ط242 ـ 235، ص7ج
  . ، كتاب فضائل الصحابة،باب قصة أبي طالب]3671[، حد1409، ص3للإمام الحافظ محمد البخاري؛ ج: ـ صحيح البخاري 4

 .  ، كتاب الإيمان]24[، حد54، ص1افظ مسلم بن الحجاج؛ جللإمام الح:  ـ صحيح مسلم
 . 338، ص8أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني؛ ج: ـ فتح الباري 5
 .56: ، الآيةـ سورة القصص 6
 80: ، الآيةـ سورة التوبة  7
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y7 [ : بقوله ونادى عليهم، وفضحهم على رءوس الملأ،عنهم الغطاءَ Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr'Î/ (#ρ ãxŸ2 «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 3 

ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫É)Å¡≈ xø9$# [)1(تكمِلةً للآية )1(  .     

ذا  ي على أفصح الخلق وأخبرهم بأساليب الكلام أن المراد        فِ كيف خ  :وإنْ رحت قائلا  *   
سـيما    ولا  شيئاً، ي لا يجد  رثُ كَ ولَحتى أنه    و ، في اليأس من المغفرة     المبالغةُ : هو الاستغفار فيالعدد  

y7 [: تعـالى  هوقد تلاه قولَ   Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr'Î/ (#ρ ãxŸ2 «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫É)Å¡≈ xø9$# [)1( َـ ف  بن ي

2(؟  عن المغفرة لهمالصارف(.  

  إظهـاراً ، وقال ما قـال ، ولكنه فعل ما فعل،ف عليه ذلكخ لم ي  :قلت: قال في الفتح  *    
    لغاية رحمته ورأفته على من وهو كقول إبراهيم عليه السلام     ؛ث إليه عِ ب :] Éb> u‘ £⎯åκ̈ΞÎ) z⎯ù= n= ôÊ r& #ZÏVx. z⎯ÏiΒ 

Ä¨$ ¨Ζ9$# ( ⎯yϑ sù © Í_ yè Î6 s? …çµ ¯ΡÎ* sù © Íh_ ÏΒ ( ô⎯tΒ uρ ’ ÎΤ$ |Á tã y7 ¯ΡÎ* sù Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm   المذكورةَ  الرأفةَ ρ وفي إظهار النبي     ؛)3(] ‘§

بأُلطف 4(هم بعضاً على رحمة بعضِ وباعثٌ،تهم(.  
       سول   قائما بين الر   ومن هنا ينتهي الإشكال، ويبقى الاختلافρ الخطـاب في     بنِ  وعمر 

 يمنعـه    صريحٍ  وجود نصٍّ  ك بظاهر إسلام أُبي بن سلول، وعدمِ       قد تمسρ   النظرة، فيكون الرسولُ  
استصحاب الحال؛ وهذا هو الأحسن من القول بأنه فعل ذلـك           : عن الصلاة عليه، فعمل بقاعدة    

 ρو إظهاراً لرحمته وما إلى ذلك، لأنـه         استمالةً لقلوب عشيرة أُبي بن سلول، أو إكراماً لِولَده، أ         
ق بين المنافق والكافر،     الخطاب فلم يفرِّ    بن  عن الصلاة؛ أما عمر     المانعِ ليس له هذا مع وجود النصِ     

  :خوله في خطاب آيةد عليه لِز الصلاةَجِ لجميعهم، فلم ي عامةًفجعل الآيةَ

                                                 
فَلَن يغفِر اللّـه  [ ه الآية على هذا القدر إلى قولهولعل هذا هو السر في اقتصار البخاري في الترجمة من هذ     :( ابن حجر العسقلاني في فتحه    ـ قال    1

مولم يقع في شيء مِ     ] لَه  ن نالآية  كتابه تكميلُ  خِس ،  وإذا تأمل المتأملُ   ، من اختلاف الرواة عنه في ذلك       به العادةُ   كما جرت  صِ المنوجد الحاملَ  ف  
  على من رالحديثَ د   ف في التأويل ظَ    أو تعسولِهِ     :[تعالى هه أن قولَ  نسرواْ بِاللّهِ وكَفَر مبِأَنَّه [ نزل مع قوله   ..]ذَلِك:        فِرغتـسلاَ ت أَو ـملَه فِرغتاس

مض نزولها كاملة لاقترن   رِ لأنه لو فُ   ، أي نزلت الآية كاملةً    ..]لَهض رِ فُ وإلا فإذاي، لا يجده وهي صريحة في أن قليل الاستغفار وكثير       ، العلةُ ي بالنه ت
 ما حرروإذا كان الأمر كذلك فحجة المتمسك من القصة بمفهوم العـدد صـحيح             ، ارتفع الإشكالُ  ، عن صدر الآية   ه أن هذا القدر نزل متراخياً     ت ، 

   ). له الحمد فل،شكال فيهالإ عن ذلك  بالظاهر على ما هو المشروع في الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف متمسكاρًوكون ذلك وقع من النبي 
 .339، 338، ص8ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري

 .339، 8لابن حجر العسقلاني؛ ج: فتح الباري/ انظرـ  2
 .36:  ، الآيةـ سورة إبراهيم 3
 .340، 339، ص8المرجع السابق؛ ج: ـ فتح الباري 4
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  :خلاصة الفصل  

بأنّ الاختلاف في الأمور الاجتهاديـة      ـѧ    استخلاصا   ـوفي اية هذا الفصل يمكن القول       *   
د فيها نص لكن ليس قطعيا، قد ثبت وقُوعه بين الملائكة الكرام             التي لم يرد بخصوصها نص، أو ور      

الذين لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقد ساق لنا الكتاب والسنةُ اختلافَهم في الملإ                 
 الأعلى إذ يختصمون، وكما ثبت اختلافُهم في السنة الصحيحة عند الرجل الذي قَتل مِائَةَ نفسٍ في               
بني إسرائيل فخرج تائباً إلى االله تعالى فأدركه الموت في الطريق فاختصم عليـه ملائكـةُ الرحمـة                  
وملائكةُ العذاب إلى أنْ حكم االلهُ بينهم  لِحسم النزاع، وهذا يدل على مبدأ الاختلاف في عـالم                  

 ولم يخـدش شـيئاً في       الملائكة قبل بني البشر، لكن هذا الاختلاف لم ينقص قِطْميراً مِن قيمتـهم            
  .طاعتهم لِلَّه تعالى ولا مِن مترلتهم عند االله تعالى، ولا حملَهم على فِعل المنكرات فيما بينهم

 υ في شأن تدمير قوم النبي لوط        υوكذلك وقع الاختلاف بين الملائكة والنبي إبراهيم        *   
  .املة بعضهم مع بعض، ولم يحطّ ذلك شيئاً مِن مرتبتهم عند االله، ولا أثَّر في مع

والأنبياءُ أنفسهم اختلفوا فيما بينهم، كما حدث بين النبي موسى وهـارون عليهمـا              *   
السلام؛ وبين النبي داود وسليمان عليهما السلام، وبين النبي أَبِيناَ آدم وموسى عليهما السلام؛ ومع               

 خضع بعضهم لبعض، واعترف     كل هذا الاختلاف بينهم فلم يتفرقوا ولم يطعن أحدهم الآخر، بل          
  . لهم بالخير والطاعة لهΨبما عنده مِن الفقه والعلم، مع مدح االله 

                                                 
 80: ، الآيةـ سورة التوبة  1
  .113: ، الآيةـ سورة التوبة 2
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 في  ψ وأصـحابه اَلْبـررةِ      ρوتسلسلتِ السيناريوهات نفسها إلى أنْ حدث بين النبي         *   
ى بدر مع عزم    مواقف مختلفةٍ، مِثلَ اختلافهم معه في صلح الحديبية، وبين أنفسِهم فيما يفْعل بأسر            

 وبين عمر بن الخطاب في قضية الصلاة على رئيس          ρ على أحدِ الآراءِ، وما حدث بينه        ρالرسول  
  .، ونحو ذلك مِن الاختلافات المشروعة)عبد االله بن أُبي(المنافقين 

فإذا ثبت وقوع الاختلاف بين أكرم الخلق على االله مِن الملائكة الكرام والأنبياء العظام              *   
الأمور التي تقتضي ذلك، مع اعتصامهم وتآلف قلوم، واحترام بعضهم بعضا بلا طعـون ولا               في  

  .انتهاكٍ في حق الآخر، وقد بدأ فيهم الاختلاف، فلماذا لا نقتدي م؟ والحمد لِلّه
  

        
  
  

 
 

 الباب <
  < نيالثا

  
  بوي بعد العهد النّالاختلافُ

  ولزوم الاعتصام
 

          :ويشتمل على فصلين                    
  ψ الصحابة والتابعين نماذج من اختلاف :الفصل الأول        
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            حتميةُ الاعتصام لا التفرق: الفصل الثاني        
  

  
  
  
  
  
  

.      /  
  
  
  
  
  
  
  

 لوالفصل الأ
  

نماذِجУ مِن اخЄتلافِ 
 اЄلصّحابة والتЅاِبعين

  

  : ثلاثة مباحثهيفو
  
  
  ψ الصّحابة   اختلاف    :المبحث الأول                        

 الفقهاء بعد  اختلاف: المبحث الثاني                        
  ψ التابعين 
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اختلاف العلماء في   :المبحث الثالث                        
 العصر  الحديث

 
 
 
 
 

  

Μ  
تابعين إلى عصر الأئمة الأربعة فعصرنا الحاضر  إن اختلاف الفقهاء من عصر الصحابة فعصر ال     

 يعطي معنى الشمولية والعالَمِية للدين الإسلامي، ،في المسائل الفقهية الفرعية من الأحكام الشرعية
 في أي مكانٍ مِن أماكن العالَمِ على الأرض، وبه يجد ،حيث يصلُح تطبيقُه لكلِّ أجناس البشر

  .لعصر ومقتضياته، ويجعلُ الإسلام ينسجِم مع الحياة الإنسانيةالحُلولَ من مشكلات ا
 جعلَه في طبيعةِ Ιوهذا الاختلاف لم يصدر مِن الفقهاء قصداً، وإنما وقع قصداً من الشارع      

بعض النصوص، وطبائعِ الناس ومواطِنِهم، وعليه فإنه لا يمكن الإنكار في المسائل المختلَفِ فيها بين 
لمجتهدين، ولا يمكن لِمن في مذهبٍ أنْ يطْعن في مذهبِ غيرهِ، بل عليه أنْ يخضع له ويعترف به ا

سلاميةَ في على أنه الإسلام، والأحسن اعتبار هذه المذاهب الإسلامية كُتلَةً واحدةً تمثِّل الشريعةَ الإ
؛ ]الأمر[افعلْ، الذي يعطي معنى : حدهماأ: إذْ مجموع الشريعة يرجع إلى شيئينبقع الكُتلة الأرضية؛ 

مرتبةُ التخفيفِ، والمراد ا المندوب أو المستحب؛ ومرتبةُ التشديدِ، : وهو عند العلماء على مرتبتين
أو الواجب ضا الفر لْ، الذي بمعنى: والثاني. والمرادفْعلا ت ]؛ وهو أيضاً عند العلماء على ] النهي

تبتينمر :ا الحرام ةُ التشديدِ، المرادبا المكروه؛ ومرت بةُ التخفيفِ، المرادرتم.  
، أما خامِس الأحكام الذي )المندوب، الواجب، المكروه، الحرام(وذا نجد أربعةَ أحكامٍ شرعية     
 باب المندوب، وبالنية ، فهو بين تخفيفي الندب والكراهة، فيرجع بالنية الصالحة إلى]المُباح[هو

  .الفاسدة إلى باب المكروه؛ وقد يصعد تارةًً إلى الواجب أو الحرام في حالات ما
    فهذا مجموع أحكام الشريعة الإسلامية، ولَم يخرج اختلاف أقوال الأئمة المجتهدين من هذا 

لأمر على الوجوب الجازم، ، فمنهم من حمل مطْلَق ا، كما سيأتي في هذا الفصلالمجموع الخمسِ
الندب؛ ومنهم من حمل مطلق النهي على التحريم، ومنهم من حمله على ومنهم من حملَه على 

، وكل هذه الأقوال المختلفة، يناسب المسلمين على حسب اختلافهم في قوة  ونحوهاالكراهة
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 [:سدية ونحوها؛ قال االله تعالىالإيمان وضعفها، أو على حسب استطاعتهم الإيمانية والعملية والج

(#θà) ¨?$$sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä⎢÷èsÜ tFó™ فَأْتوا مِنه ما  إِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ« :ρي النبِوقال .]16: الآية التغابن،[] #$

فالاستطاعةُ , ) الحج]1334[، ح975، ص2ج: مسلم.الاعتصام ]6858[، ح2658، ص6ج:البخاري( »ستطَعتما
لم ت،دىم التي لا تخرج ذْكر هنا سمراتب البشر، فأُمِروا على حسب طاقا لِم اختلافما عوإن 

  .ق واالله الموفّعن إطار ما انتهى إليه اختلاف الفقهاءِ المجتهدين؛
  

    ψاخـتلاف الصحابة :  المبحث الأول  
 الأحكام الشرعية يومئذٍ  مدوناً، ولم يكن البحث فيρ   إنَّ الفقه لم يكن في زمن الرسول   

 يتوضأ فيرى: مثلاً ρرسول ل، إذْ كان اρمثل بحثِ أولئك الفقهاء الذين عاشوا بعد عصره 
 وكان ؛وضوءال في  أو شرطٌركنفرض أو  أن يبين أن هذا  دونه فيأخذون به أصحابذلك

أى وحج فر؛ه فيصلون كما رأوه يصلييصلي فيرون صلاتالناس ح ؛ وما ا كما فعله ففعلوج
 ولم يفرض ؛ ولم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة،ρذا كان غالب حاله ك وهإلى ذلك،

ما كانوا لَّ وقَ حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد، يتوضأ إنسان بغير موالاةحتمل أنْأنه ي
  . يسألونه عن هذه الأشياء

ذه الفروع الفقهية، واستنباط  اختلفوا في بيان هρولما كان عصر الصحابة بعد وفاته   
الأحكام مِن النصوص الظنية الدلالة أو القواعد الشرعية العامة، وبدأ الاختلاف يزداد عند 

 جميعا، فكانوا يبينونَ بأقصى جهدِهم كلَّ الأحكام ψاِلْتِخاطِ   فقهاءِ التابعين بفقهاء الصحابة 
ن أركانٍ وشروطٍ وآداب، ومحرمات ومكروهات التي لها مسِيس الحاجة إليها ذلك الوقتِ، مِ

أو واجبات ومندوبات أو مباحات ونحوها، فيرى هذا ما لم يره الآخر، متمسكا بدليل إما مِن 
  . في هذه المطالبمثلةالأ  عليهالكتاب أو السنة، أو منهما معاً فَيخالفه فيه غيره، كما تأتي

  

  ي من القرآن الكريمتلافهم في تفسير بعض الآاخ: الأولالمطلب 
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لقد كان الاختلاف بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً بالنسبة للتابعين ومن بعدهم، عِلماً   
 فاختلفوا باختلافهم وباجتهادام المستقلة عن ψأنّ التابعين أخذوا جميع التفسير عن الصحابة 

  .)1(طريق الاستنباط والاستدلال
 الباقيات الصالحات[  معنى فييات الكريمة، مِثل اختلافهم بعض الآ تأويلوا فياختلففقد ⎯

ãΑ$yϑø9 [:Ιمِن قوله ]  $# tβθãΖ t6 ø9 $# uρ èπ uΖƒ Î— Íο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( àM≈ uŠ É)≈ t7 ø9 $# uρ àM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# î ö yz y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ 

$\/# uθrO î ö yzuρ WξtΒr& ∩⊆∉∪)2(.   

االله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن  دعن عبف .)3( هي الصلوات الخمس:فقال بعضهم*   
إن [  : وقوله، هن الصلوات الخمس: قال ]والباقيات الصالحات[ جبير عن ابن عباس في قوله 

   .)4( هن الصلوات الخمس: قال ]الحسنات يذهبن السيئات

  .)5( هن ذكر االله بالتسبيح والتحميد ونحو ذلك:وقال بعضهم*   

.  »استكْثِروا مِن الْباقِياتِ الصَّالِحاتِ« : قَالρَ  عن رسولِ اللَّهِي سعِيدٍ الْخدرِيعن أَبِ   
.  »الْمِلَّةُ « : قَالَ؟ يا رسولَ اللَّهِي وما هِ:قِيلَ. »الْمِلَّةُ  « : قَالَ؟ يا رسولَ اللَّهِي وما هِ:قِيلَ
التَّكْبِير  « : قَالَ؟ يا رسولَ اللَّهِي وما هِ:قِيلَ.  »الْمِلَّةُ  «: قَالَ؟ يا رسولَ اللَّهِي وما هِ:قِيلَ

  .)6( »والتَّسبِيح والتَّحمِيد ولاَ حولَ ولاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ والتَّهلِيلُ

                                                 
فـواز أحمـد    : باعتناء شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،         :  مقدمة في أصول التفسير    / من هذا الجانب انظر    ـ للاستفادة  1

 .، دار ابن حزم، بيروت، لبنان)م1997هـ ـ 1418 (2، ط23 ـ 21زمرلي؛ ص
 .46: ، الآيةسورة الكهفـ  2
     .481ص ،4لأبي الفضل السيوطي؛ ج: الدر المنثور  ـ .253، ص15لابن جرير الطبري؛ ج: تفسير الطبري/ انظرـ  3

 .287، ص15لمحمود الألوسي، ج :روح المعاني  ـ 
4    ѧ97[، حد 156، ص 1ج عبد الرحمان عبد الجبار الفريوائي؛    / د: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد االله؛ تحقيق         : تعظيم قدر الصلاة  ـ ،

  .، مكتبة الدار، المدينة المنورة)هـ1406(1نهر خمس مرات، ط، باب التمثيل بالغائض في ال]98
   ѧعلى أن الـوتر سـنة    ، باب الأخبار الدالة ]18[، حد 36إبراهيم محمد العلي وآخر، ص    : أحمد بن علي المقريزي؛ تحقيق    : مختصر كتاب الوتر   ـ

  .، مكتبة المنار، الأردن، الزرقاء)هـ1413 (1وليس بفرض، ط
5  ѧمِن القائلين  ـ  زوجة الرسول    عثمان ابن عفان، عبد االله بن عباس، عبد االله بن عمر، أبو أيوب الأنصاري، أبو هريرة، عائشة                : ذاρ   أبو سعيد ،

  . 255، 254، ص15ج: الطبري ـ تفسير/ انظر. ، عطاء بن أبي رباحسعيد بن المسيب: ومن التابعين. الخدري، وغيرهم
 . 397، 396، ص5ج: ر المنثورـ الد.  87، 86، ص3ج:  تفسير ابن كثيرـ 
حـديث  : قال الحـاكم في مـستدركه   :قال المناوي.  499، ص1عبد الرؤوف المناوي، مرجع سبق؛ ج: فيض القدير شرح الجامع الصغير ـ   6

 رواه أحمد وإسناد أحمد حسن  : صحيح تركه الذهبي؛ وقال الهيثمي
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  .)1( تعالىهي العمل بطاعة االله]:الباقيات الصالحات [  :وقال بعضهم *   

     .)τ)2  عن ابن عباس وهذا مروي: الكلام الطيبي ه:وقال بعضهم   *

   *التفسير للكلِّ، وتفسير هذه الجملة في الآية يحتمل كلَّ ما ذُكِر؛ ولكن الأحسن تعميم 
 موافقا لقول من قال بأا طاعة االله، وهي جميع أعمال الخير والصالحات التي تبقى لكويكون ذ

   .)6(ثابلصاحبها في الآخرة وعليها يجزى وي

  

θÝà#) [:مِن قوله تعالى]  الصلاة الوسطى  [بـ المعنى المراد  فيهمفوكذلك اختلا ⎯      Ï≈ ym 

’ n? tã ÏN≡ uθn=¢Á9 $# Íο 4θn=¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™ âθø9 $# (#θãΒθè% uρ ¬! t⎦⎫ ÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪)3( .أكثر مِن عشرة أقوال.  

 الظهر، لأا تقع في هي صلاة]: الصلاة الوسطى[ بعض الصحابة إلى أنّ فذهب*      
  .)4(وسط النهار، وأول النهار مِن طلوع الفجر

 يصلاَةُ الْوسطَى هِ:  يقُولُ ي سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِ: قال سعِيد بن الْمسيبِعنف     
فَأَرسلْنا إِلَيهِ . وا إِلَى ابنِ عمر فَسلُوهأَرسِلُ: فَمر علَينا ابن عمر فَقَالَ عروةُ : قَالَ . صلاَةُ الظُّهرِ

 قَولِ الْغلاَمِ ، فَقُمنا يفَشكَكْنا فِ.  صلاَةُ الظُّهرِيهِ: غُلاَما فَسأَلَه ، ثُم جاءَ الرسولُ فَقَالَ 
  . )5( الظُّهرِ صلاَةُيهِ: جمِيعا فَذَهبنا إِلَى ابنِ عمر فَسأَلْناه فَقَالَ 

ن لهم  فمر م زيد بن ثابت فأرسلوا عبدي، من قريش كانوا جلوسا وقالوا بأنّ رهطاً  
 إن رسول ؛ هي الظهر: فقال، ثم مالا إلى أسامة بن زيد فسألاه: قال؛ فقال هي الظهر،فسألاه

                                                 
1    ѧذا  ومِنـ لا إلـه إلا  : هي ذكر االله بقول]: الباقيات الصالحات: [وروي عن ابن عباس قال   أبي طالب، معاوية بن أبي سفيان، علي بن       :  القائلين

االله واالله أكبر وسبحان االله والحمد الله وتبارك االله ولا حول ولا قوة إلا باالله وأستغفر االله وصلى االله على رسول االله والـصيام والـصلاة والحـج                            
/  انظـر .  مال الحسنات وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السموات والأرض             والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أع     

  .287، ص15ج: روح المعاني.  256، ص15ج: الطبري
2  ѧخـير  والباقيات الصالحات   [لأن االله عز ذكره لم يخصص من قوله         : قال الطبري . 256، ص 15للإمام ابن جرير الطبري؛ ج    : تفسير الطبري    ـ

  .ρبعضاً دون بعضٍ في كتاب ولا بخبر عن رسول االله ] عند ربك ثواباً
 .238: ؛ الآيةسورة البقرةـ  3
أسامة بن زيد، عروة بن الـزبير، حفـصة    ،) عبد االله بن عمر، وأبو سعيد الخدريρعائشة زوجة النبي : وقيل(زيد بن ثابت، : إلى هذاذهب  ـ   4

 :ـ تفـسير القـرطبي  .  720، ص1للسيوطي ج: الدر المنثور. 564، 561، ص2محمد الطبري؛ ج: بريـ تفسير الط / انظر. ρزوجة النبي   
    209، 3ج
   .، كتاب الصلاة، باب صلاة الوسطى وقول من قال هي الظهر]1994[، حد458، ص1أحمد بن الحسين البيهقي؛ ج: سنن البيهقي الكبرىـ  5

، 152، ص 1الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، ج        : ان النسائي، تحقيق  أحمد بن شعيب أبوعبد الرحم    :  السنن الكبرى   ـ
، دار  ) م1991هــ   1411(1 ط وذكر الاختلاف في الصلاة الوسطى    ..] حافظوا على الصلوات   [Ψكتاب الصلاة، تأويل قوله      ،]361[حد

 .عن عائشة وزيد]) 182[، حد340، ص1ج: سنن الترمذي(وصححه الترمذي، وصححه لغيره الألباني في   .الكتب العلمية ، بيروت
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إلا الصف  فلا يكون خلفه ،والناس في قائلتهم وأسواقهم ، كان يصلي الظهر بالهاجرةρ االله
  .)1(]حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى[ فأنزل االله ،والصفان

لأن  ؛ هي صلاة العصر:إلى أنّ الصلاة الوسطى) وهم جمهور العلماء  ( بعضهموذهب *    
   .)2( قبلها صلاتي ارٍ وبعدها صلاتي ليلٍ

شغلُوناَ عنِ  « : يوم الأحزابρ قال رسول االله : قال بن أبي طالب عليواستدلوا بحديث  
نينِ، بهم ناراً، ثُمَّ صلاَّها بين العشاءَيهم وقُبوريوتلأ االلهُ بطَى صلاة العصر مسالصلاة الو  

    .)3(» المغرب والعشاء

  . )4( صلاة المغربهي]: الصلاة الوسطى[ آخرون إلى أن وذهب *       

إن أفضل الصلوات عند االله «  : قالρحديث عائشة رضي االله عنها عن النبي حجتهم و  
 النهار  ا صلاةَمتخ و، الليلِ ا صلاةَ االلهُحت فَ،قيمٍ ما عن مسافر ولاَهطُّح المغرب لم يصلاةُ

 ربعها أَدعى ب صلَّنم و،ا في الجنةرصه قَ لَى االلهُن بنِيتها ركعدعى ب وصلَّى المغرب صلَّنمفَ
  .)5(»ةًن أو قال أربعين س،ةن عشرين سوبن له ذُ االلهُرفَ غَركعاتٍ

حافظوا على الصلوات [بل الصلاة الوسطى التي عناها االله بقوله : وقال آخرون *    
 لأن قبلها صلاتي ليل ؛ وذلكالصبحو أصلاة الفجر : ، أي هي صلاة الغداة]الوسطىوالصلاة 

                                                 
  .، كتاب الصلاة، ذكر الاختلاف في الصلاة الوسطى]356[، حد151، ص1أبو عبد الرحمان النسائي، ج: السنن الكبرىـ  1
 .، كتاب الصلاة، باب وقت صلاة العصر]411[، حد112، ص1سليمان بن الأشعث أبو داود؛ ج:  سنن أبي داودـ 
2    ѧعلي بن أبي طالب، ابن عباس، ابن عمر، أبو سعيد الخدري، أبو هريرة، عبد االله بن عثمان، عبد االله بن مسعود،                    : إلى هذا مِن الصحابة    ذهبـ 

  /انظر.  ψ و جمهور التابعين وغيرهم ρأبي بن كعب، عبد االله بن عمرو، حفصة، أم سلمة، أم سلمة، عائشة زوجة الرسول 
  .295، 1ج: ـ تفسير ابن كثير. 210، ص3ج محمد القرطبي،:   ـ تفسير القرطبي.554، ص2ر الطبري؛ جابن جري: ـ تفسير الطبري 

   ѧأبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن الجـوزي، تحقيـق          : ـ التحقيق في أحاديث الخلاف        . 536، ص 1للبيضاوي؛ ج :  تفسير البيضاوي  ـ :
 . ، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1415(1لصلاة الوسطى، ط،  مسألة ا293، ص1مسعد عبد الحميد محمد السعدني؛ ج

   . الصلاة الوسطى هي صلاة العصر: ، كتاب المساجد، باب الدليل لمن قال]627[، حد437، ص1مسلم بن الحجاج؛ ج: صحيح مسلمـ  3
الوسطى التي أمر االله تعـالى      ، كتاب الصلاة، باب ذكر صلاة       ]1337[، حد 290، ص 2محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ ج     :  ـ صحيح بن خزيمة   

 .بالمحافظة عليها
:  القـرطبي . 295، 1ج: ابن كثير. 718، ص1ج: الدر المنثور، 565، 564، ص2ج: الطبري/انظر. قبيصة بن أبي ذؤيب   :   هذا ذكرـ   4
 تقصر في السفر وأن رسول       متوسطة في عدد الركعات ليست بأقلها ولا أكثرها ولا          صلاة الظهر  أنوحجة هؤلاء   : وقال القرطبي .  210، ص 3ج

     . لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها، وبعدها صلاتا جهرٍ وقبلها صلاتا سرρاالله 
  .210، ص3محمد بن أبي بكر القرطبي؛ ج: تفسير القرطبي:  على تخريج هذا الحديث من كتب السنة إلاّ فيلم أطلعـ  5
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يجار ي ماسر فيههر فيهما وبعدها صلاتي،ها يدخل والناس نيام ولأن وقت،والقيام إليها شاق  
  .)1(.  وفي زمن الصيف لقصر الليل،في زمن البرد لشدة البرد

%θãΒθè#) [: واستدل من قال إا الصبح بقوله تعالى    uρ ¬! t⎦⎫ ÏFÏΨ≈ s%  [)2(.ولا لصلاةا عني فيي ،

  .)3(صلاةَ مكتوبةَ فيها قنوت إلا الصبح
  . )4( هي صلاة الصبح :بيه قالأس عن عن ابن طاوف    
  .)5(صلاة الوسطى صلاة الصبح : وعن مجاهد عن ابن عمر رضي االله عنه قال   

   إحدى الصلوات الخمس ولا  فيهيو  بعض الآخرين إلى أا مبهمةٌ غير معينة،وذهب *   
  .)6(نعرفها بعينها

 ظاً محافِها كنت أرأيت إن علمت: عن الصلاة الوسطى قال عندما سئِلالربيع بن خيثم عن   
عليها ومعاًضيسائر ه؟نفقال. لا: قلت :فإنك إن حافظت ؛ ثمَّ قال عليها عليهم فقد حافظت :

خبأها االله تعالى في الصلوات كما خبأ ليلةَ القدر في رمضان، وكما خبأ ساعةَ يوم الجمعة،  إنما
  .)7(موا بالليل في الظلمات لمناجاة عالِمِ الخفياتوساعات الليل المستجاب فيها الدعاءُ ليقو

 ومما يدل على صحة أا مبهمة غير معينة ما رواه الْبراء بن عازِب قَالَ نزلَت هذِهِ الآيةُ    

θÝà#) [:فَنزلَتفَقَرأْناها ما شاءَ اللَّه ثُم نسخها اللَّه . حافِظُوا علَى الصلَواتِ وصلاَةِ الْعصرِ Ï≈ ym 

’ n? tã ÏN≡ uθn=¢Á9 $# Íο 4θn=¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™ âθø9 $#  [)8( .قِيقٍ لَهش دا عِنالِسلٌ كَانَ ججإِ:فَقَالَ ر لاَةُ  هِيذًا ص

  .)9( أَعلَمواللَّه.  وكَيف نسخها اللَّه تعالى، قَد أَخبرتك كَيف نزلَت: فَقَالَ الْبراءُالْعصرِ؟
                                                 

   /انظر  . عكرمة ومجاهد وعطاء وطاوس: الله؛ ومن التابعينذلك عبد االله بن عباس وجابر بن عبد اذكر ـ  1
    .295، 1ج: تفسير ابن كثير. 210، ص3ج:  القرطبي.718، ص1للسيوطي؛ ج: الدر المنثور . 565، 564، ص2ج :تفسير الطبري

 .238: ؛ الآيةسورة البقرةـ  2
 .210، ص3ج: تفسير القرطبيـ  3
 1، ط ]399[، حـديث    912، ص 3سعيد بن عبد االله بن عبد العزيـز آل حميـد، ج           / د: ور، تحقيق سعيد بن منص  : سنن سعيد بن منصور   ـ   4

 .سنده صحيح:  ابن منصور قال. ، دار العصيمي، الرياض)هـ1414(

 .سنده صحيح:  ابن منصورقال]. 397[، حد909، ص3سعيد بن منصور؛ ج: سنن سعيد بن منصورـ   5
  .566، ص2ج: تفسير الطبري/  انظر. د االله ، الربيع بن خيثم، وغيرهمعمر بن الخطاب وابنه عب: قال هذاـ  6

  .295، ص1ج: ـ تفسير ابن كثير.  212، ص3ج:  ـ تفسير القرطبي.   718، ص1ج : ـ الدر المنثور
  .212، ص3محمد القرطبي؛ ج:  الجامع لأحكام القرآن. 566، ص2ابن جرير الطبري؛ ج: تفسير الطبريـ  7
 .238: ؛ الآيةقرةسورة البـ  8
   .، كتاب المساجد، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر]630[، حد438، ص1ج: صحيح مسلمـ  9

 ).هـ1415(1،  مسألة الصلاة الوسطى، ط295، ص1الحافظ أبو الفرج بن الجوزي، ج: ـ التحقيق في أحاديث الخلاف
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  .)1(فلزم من هذا أا بعد أنْ عينت نسِخ تعيِينها وأُبهِمت فارتفع التعيين واالله أعلم      

 لأا بين صلاتين ،صلاة العشاء الآخرةهي : إنّ المراد بالصلاة الوسطى:  بعضهموقال*      
 التأكيد في المحافظة  فوقع، وذلك شاق، ويستحب تأخيرها،تقصران وتجيء في وقت نوم لا

  .)2(عليها
لَقَد « : فَقَد ناسا فِي بعضِ الصلَواتِ فَقَالρَللحديث الذي رواه أَبو هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ   

 بِهِم فَيحرقُوا  بِالناسِ ثُم أُخالِف إِلَى رِجالٍ يتخلَّفُونَ عنها فَآمري يصلِّهممت أَنْ آمر رجلاً
 هِملَياعههِدمِينًا لَشظْمًا سع جِدي أَنَّه مهدأَح لِمع لَوو مهوتيطَبِ بمِ الْحزنِ.  »بِحعلاَةَ ييص 
   .)3(الْعِشاءِ

  لأا خصت بالجمع لها والخطبة فيها،الجمعةالجماعة أوصلاة إا هي :  بعضهموقال *   
4(  عيداًوجعلت(.  

 لَقَد« : قَالَ لِقَومٍ يتخلَّفُونَ عنِ الْجمعةρِ يعن عبدِ اللَّهِ أَنَّ النبِ الحديث المروي ودليلهم  
  ثُمَّ أُحرق علَى رِجالٍ يتخلَّفُونَ عنِ الْجمعةِ بيوتهم، بِالنَّاسِيهممت أَنْ آمر رجلاً يصلِّ

«)5(  .  

  . )6( الصبح والعصر معا هي أا بعضهموذهب  *  
سمِعت جرِير بن عبدِ اللَّهِ : مستدلين على ذلك بحديث قَيس بن أَبِي حازِمٍ قَالَ    

أَما إِنَّكُم « : إِذْ نظَر إِلَى الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ فَقَالρَكُنا جلُوسا عِند رسولِ اللَّهِ : وهو يقُولُ
سترونَ ربَّكُم كَما ترونَ هذَا الْقَمر لاَ تضامونَ فِي رؤيتِهِ، فَإِنِ استطَعتم أَنْ لاَ تغلَبوا علَى 

وسبح  [يعنِي الْعصر والْفَجر؛ ثُم قَرأَ جرِير . »صلاَةٍ قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وقَبلَ غُروبِها 
   . )7(]طُلُوعِ الشَّمسِ وقَبلَ غُروبِها بِحمدِ ربك قَبلَ

                                                 
 .212، ص3 للإمام محمد القرطبي؛ ج):تفسير القرطبي( :الجامع لأحكام القرآنـ  1
 .295، ص1ج: ـ تفسير ابن كثير.  211، ص3ج: تفسير القرطبيـ  2
 .، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة]651[، حد451، ص1الإمام الحافظ مسلم؛ ج: مسلم صحيحـ  3
 .295، ص1ج: ابن كثيرتفسير ـ .  211، ص3ج: القرطبيتفسير ـ  4
   .، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة]652[، حد452، ص1م بن الحجاج؛ جمسل: صحيح مسلمـ  5
 .   ، كتاب الصلاة، باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة]1853[، حد174، ص3محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ ج:  صحيح ابن خزيمةـ  
 .295، ص1ج: ابن كثيرتفسير  .211، ص3ج: القرطبيتفسير ـ  6
7    ѧكتاب التفسير، باب فضل صلاة العـصر؛        ]529[، حد 203، ص 1الإمام البخاري؛ ج  : ـ صحيح البخاري  .  130: الآية،  سورة طـه ـ ،

  .، باب فضل صلاة الفجر]547[، حديث  209وص
 .، فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليهما]633[، حد439، ص1مسلم بن الحجاج؛ ج:  ـ صحيح مسلم
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فهذه بعض أقوال الفقهاء في تفسير هذه الجملة من الآية، وهناك أقوال أخرى غير ما   
  . )1(ذكرنا  هنا 

 وهذا الاختلاف بسبب ورودِ النص مبهماً غير صريحٍ، واختلافِ النصوص الواردة في   
السنة على ذكر الصلاة الوسطى، فتمسك كلُّ مذهبٍ بدليل أقوى عنده وعند غيره ليس 

 القائلبقوي، والكلُّ يحتمل في أنْ يكونَ مراداً بالصلاة الوسطى، وإنْ كنت أميل إلى الرأي 
 ، ثم خصلَفْ والنعم الفرضي] الصلوات[  أنَّ حفظها هي الصلوات الخمس بجملتها، علىأنب

 الصلوات إحدى الرأي القائلُ بأا:  المحافظة عليها لتأكيد ذلك؛ وقريب مِن هذاالفرض بذكر
  . هانيعب لا نعرفهاالخمس 

θÝà#) [:في قوله تعالى] القنوت [بـوكذلك اختلفوا في المعنى المراد  ⎯    Ï≈ ym ’ n? tã ÏN≡ uθn=¢Á9 $# 

Íο 4θn=¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™ âθø9 $# (#θãΒθè% uρ ¬! t⎦⎫ ÏFÏΨ≈ s% [)2(.  

  أي، وقوموا الله في: هو الطاعة؛ ففسروا الآيةَ قائلين]: قانتين [ بـ بأنَّ المراد فقال بعضهم   
  .)3(صلاتكم مطيعين له فيما أمركم به وفيما اكم عنه

 يذْكَر فِيهِكُلُّ حرفٍ مِن الْقُرآنِ « : أَنه قَالρَ واستدلوا بحديث أَبِي سعِيدٍ عن رسولِ اللَّهِ   
  .  )4( »الْقُنوت فَهو الطَّاعةُ

وقوموا الله : القنوت في هذه الآية يراد ا السكوت؛ وقالوا في تأويل الآية: وقال آخرون    
  .  )5(ساكتين عما اكم االله أن تتكلموا به في صلاتكم

                                                 
1    ѧا هي الصلوات الخمس بجملتها، قاله معاذ بن جبـل  : وقيل. * الصبح، قاله عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان هي صلاة العشاء و   : وقيل*  ـإ

بل هي صـلاة عيـد      : وقيل. * هي صلاة الخوف  : وقيل. * يعم الفرض والنفل، ثم خص الفرض بالذكر      ] حافظوا على الصلوات  : [لأن قوله تعالى  
وتوقف فيها آخرون لِماَ تعارضت عندهم الأدلةُ، ولم يظْهر لهم وجه الترجيح، ولم يقـع               . * الوتر أو الضحى  هي صلاة   : وقيل. * الفطر والأضحى 

 : تفسير القـرطبي   . 295،  1ج: تفسير ابن كثير  / أنظر.  الإجماع على قولٍ واحدٍ، بل لم يزل التراع فيها موجودا من زمان الصحابة وإلى الآن              
    .212، ص3ج
 .238: ؛ الآيةقرةسورة البـ  2
3    ѧعطاء ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك وطاوس وإبراهيم :ومن التابعين عبد االله بن عباس وجابر بن زيد وأبي سعيد الخدري؛     ذلكذكر  ـ

 أحكـام   ـѧ . 569،  568، ص 2 ج  للإمام الطـبري؛   :تفسير الطبري / انظر. القنوت الذي ذكره االله في القرآن إنما يعني به الطاعة         : النخعي قالوا 
   .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)هـ1400(، طبعة 79، 78، ص1عبد الغني عبد الخالق، ج: الإمام محمد الشافعي؛ تحقيق: القرآن للشافعي

4    ѧبـن  ا وقـال  .364، ص1ج:  تفسير ابن كثير]. 1723[، حد426أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي؛ مرجع سبق؛ ص         : موارد الظمآن ـ
حـديث  ]): 4225[، حـد  667ص: ضعيف الجامع الصغير  (وقال الألبانيُّ في    . ورواه ابن جرير من طريق ابن لهيعة عن دراج وفيه نكارة           :كثير

 .ضعيف
   :انظر).   ومجاهد: قيل(عبد االله بن مسعود وزيد بن أرقم ونحوهما، ومن التابعين السدي وعكرمة،: ذلكذكر ـ  5

    .730، ص1ج: الدر المنثورـ . 296، ص1ج: تفسير ابن كثيرـ .  86، ص2ج: تفسير القرطبيـ .  570 ص2ج: تفسير الطبريـ 
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 الصلاَةِ يكَلِّم الرجلُ صاحِبه وهو إِلَى ي كُنا نتكَلَّم فِ:زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ  واستدلوا بحديث  
   . )1(فَأُمِرنا بِالسكُوتِ ونهِينا عنِ الْكَلاَمِ) وقُوموا لِلَّهِ قَانِتِين (: الصلاَةِ حتى نزلَتيجنبِهِ فِ

   بالقنوت في الآيةوقال بعض ؛ والخشوع فيها الركود في الصلاةهو:  الفقهاء بأنّ المراد 
 لاَوقوموا الله في صلاتكم خاشعين خافضي الأجنحة غير عابثين و: وقالوا في تأويل الآية

  .)2(ينبِعِلاَ
وقوموا الله راغبين :  تأويل الآية في؛ وقالواالصلاة أو الدعاء:  إلى أنَّ المراد اوذهب بعضهم  
   .)3(صلاتكم في
 على  وهو أمير، عباس صلاة الصبحى بنا ابن صلَّ: فعن أبي رجاء العطاردي أنه قال   

 لَب أقْ قضى الصلاةَماَّ فلَ،هطي إبه لرأى بياض يديني ب رجلاً أنَّوه حتى لَي يدع ورفَتنقَ فَ،البصرة
حافظوا على الصلوات [ وجل في كتابه  عز التي ذكرها االلهُ هذه الصلاةُ:علينا بوجهه فقال
  .)4(] وقوموا الله قانتينوالصلاة والوسطى

 في لغة العرب يطْلَق على الطاعة مع الخضوع القنوتأنّ : وسبب هذا الاختلاف    
 ؛  ويسمى السكوت في الصلاة قنوتاً ودعاءً،ويطلق على القيام في الصلاة والسكوت والدعاء،

 والدعاءَ ضوع الخ االله، والطاعةُ تقتضي طاعةلزومِكلَّ هذه الاحتمالات مِن  ولذلك احتمل
  .)5(بِخشوعٍ مع لزوم الإمساك عن الكلام مع الناس

  

  )ρ )6 في وفاة النبي تلافهماخ: الثانيالمطلب 

                                                 
      .، كتاب التفسير، باب وقوموا الله قانتين مطيعين]4260[، حد1648، ص4محمد البخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  1

   .ريم الكلام في الصلاة، كتاب المساجد، باب تح]539[، حد383، ص1مسلم بن الحجاج؛ ج: صحيح مسلمـ 
 .، دار العصيمي، الرياض)هـ1414(1، ط]408[، حديث 923، ص3سعيد بن منصور، ج: ـ سنن سعيد بن منصور

فمن القنوت طول الركوع وغض البصر وخفض الجناح والخشوع من رهبة االله، كان         : مجاهد، إذْ قال  : ذلك الربيع بن خيثم؛ ومن التابعين     ذكر  ـ   2
قال ابن  . ام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يلتفت أو أن يقَلِّب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيءٍ من أمر الدنيا إلا ناسيا                      العلماء إذا ق  

  :  انظر. سنده ضعيف: منصور
  .571، ص2للإمام الطبري؛ ج: تفسير الطبري). 406(، رقم921، ص3سعيد بن منصور، ج: ـ سنن سعيد بن منصور  
 .571، ص2ج: تفسير الطبري/  انظر.  ر ذلك عبد االله بن عباسذكـ  3
  .80، ص1عبد الغني عبد الخالق، ج: الإمام محمد الشافعي؛ تحقيق: أحكام القرآن للشافعيـ  4
 .79، 78، ص1للشافعي؛ ج: ـ أحكام القرآن للشافعي. 591محمد المناوي؛ ص:  التوقيف على مهمات التعاريف/ انظرـ  5
 .58 ـ 52للدكتور طه جابر فياض العلواني، ص: أدب الاختلاف في الإسلام/  في هذاانظر ـ  6
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، هو اختلافهم في حقيقة وفاته ρإنّ أول اختلاف وقع بين الصحابة بعد وفاة الرسول     
ρ وذلك أنّ الرسول ،ρإلى   عندما قُبِض دوصع الشريف هذلكالسماء،روح ظُمعلى  ع 

 وهذا الاختلاف كان ، بخلاف بعضهم،ρالصحابة، ولم يروا الوفاةَ في حق الرسول بعض 
خطيرا جدا، لأنه أسرع ما تنزلق فيه القدم، ويتزعزع فيه الاعتقاد، كما حدث يوم غزوة أُحد 

  : فيما يليهذاوبيان لهم ممن كاد يرتد عن دينه، 
   قد ماتρدعى أنّ الرسول الاعتراض على منِ ا ـ 1    

، ورأوا أنه لا يمكن للرسول أنْ ρوقد أنكر بعض الصحابة عندما بلغه نعي الرسول      * 
  . )1(يموت، وأصروا على هذا الرأي إلى أنْ أهدأ االلهُ الأمر بثبات إيمان أبي بكر الصديق

أن : ( ρعنها زوج النبي  عائشة رضي االله ينفقد جاء في الحديث الذي روته أم المؤمن*      
واالله ما مات رسول : )2( مات وأبو بكر بالسنحِ، يعني بالعالية، فقام عمر يقولρرسول االله  

واالله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك ولَيبعثَنه االلهُ فَلَيقْطَعن أيدي : وقال عمر:  قالت،ρاالله 
بأبي أنت وأمي طِبت : ه؛ وقال فَقبلρسول االله  رجالٍ وأَرجلَهم، فجاء أبو بكر فكشف عن ر

علَى ! أيها الحالف: حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذِيقُك االلهُ المَوتتينِ أبداً، ثم خرج فقال
أَلاَ من كَانَ : وقَالَرِسلِك، فَلَماَّ تكَلَّم أبو بكر، جلس عمر، فَحمِد اللَّه أَبو بكْرٍ وأَثْنى علَيهِ 

 [: وقَالَ.  فَإِنَّ محمدا قَد مات، ومن كَانَ يعبد اللَّه فَإِنَّ اللَّه حي لاَ يموتρيعبد محمدا 
 قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِنْ وما محمَّدٌ إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت مِن [:  وقَالَ)3(]إِنَّك ميتٌ وإِنَّهم ميتونَ 

 زِى اللَّهجيسئًا ويش رَّ اللَّهضي هِ فَلَنيقِبلَى عع قَلِبني نمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَبقُتِلَ ان أَو اتم
5()] )4(الشَّاكِرِين( .  

                                                 
1    ѧأنكروا وفاته مِن الذين ـρ :   ،عمر بن الخطاب حتى ارتجف، عثمان بن عفان حتى خرس، علي بن أبي طالب إلا أنه استخفى واضطرب الأمـر

هه الشريف صدق أنه قد مات حقيقة لا وجه لإنكاره، فوافقه ابن عباس والمغـيرة               ونحوهم من الصحابة؛ لكن أبا بكر الصديق لَماَّ كَشف عن وج          
]. 4187[، رقم 146، ص 8لابن حجر العسقلاني؛ ج   : فتح الباري . 222، ص 4محمد القرطبي؛ ج  : تفسير القرطبي  / انظر. ψوابن أم مكتوم    

 بكر، فهذا دليل على أنّ الأقلّ عدداً في الاجتهاد قد يصيب ويخطئ             وكان أكثر الصحابة على خلاف أبي     : وقد استدل ابن حجر ذه الحادثة فقال      
   .الأكثر، فلا يتعين الترجيح بالأكثر، وليست العبرة بالأكثرية، بل ما دلّ عليه الدليل الثابت

2    ѧعن عائشة لما توفي رسول االله       : (رواية ابن حبان في صحيحه قال     وفي  ـρ         لا أسمعن أحدا يقـول إن      : فقال قام عمر بن الخطاب في الناس خطيبا
 ...). لم يمت، ولكن أَرسل إليه ربه كما أَرسل إلى موسى فلبث عن قومه أربعين ليلةρإن محمدا !  قد ماتρمحمدا 

 .30: ، الآيةسورة الزمرـ  3
 .144: ، الآيةسورة آل عمرانـ  4
5    ѧائل الصحابة، باب قول النبي ، كتاب فض]3467[، حد1341، ص 3محمد البخاري؛ ج  : صحيح البخاري ـρمتخذا خليلا 4وج.  لو كنت ،

، ]6620[، حـد  587، ص 14محمد ابن حبان؛ ج   :  صحيح ابن حبان   .  ووفاته ρ، كتاب المغازي، باب مرض النبي       ]4187[، حد 1618ص
 . أراد في هذا اليوم الذي توفي فيه الخروج إلى أُمتهρ، ذكر البيان ρباب وفاته 
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مٍ علَى منكِبي إِذْ مالَ رأْسه نحو        ذَات يوρ  فَبينما رأْسه   : وفي رواية عن عائشة قالت    *       
 فَخرجت مِن فِيهِ نطْفَةٌ بارِدةٌ فَوقَعت علَـى ثُغـرةِ           ، فَظَننت أَنه يرِيد مِن رأْسِي حاجةً      ،رأْسِي
 فَجاءَ عمر والْمغِيرةُ بن شعبةَ ،ته ثَوباً فَسجي ، علَيهِ ي فَظَننت أَنه غُشِ   ، فَاقْشعر لَها جِلْدِي   ،نحرِى

     ابالْحِج إِلَي تذَبجا وملَه تا فَأَذِنأْذَنتهِ فَقَالَ    ،فَاسإِلَي رمع ظَرفَن  :      يغَـش ـدا أَشم اهياغَشو
 :قَـالَ . ρيا عمر مات رسولُ اللَّـهِ   :  الْمغِيرةُ ثُم قَاما فَلَما دنوا مِن الْبابِ قَالَ      . ρرسولِ اللَّهِ   

.  الْمنافِقِينΥ  لاَ يموت حتى يفْنِي اللَّهρ        إِنَّ رسولَ اللَّهِ     ،كَذَبت بلْ أَنت رجلٌ تحوسك فِتنةٌ     
 مات رسولُ اللَّـهِ     ،إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    : لَثُم جاءَ أَبو بكْرٍ فَرفَعت الْحِجاب فَنظَر إِلَيهِ فَقَا        

ρ .!          َقَال ثُم هتهبلَ جقَبو فَاه ردأْسِهِ فَحلِ رقِب مِن اهأَت ثُم:    اهبِيا نو  .      فَاه ردح ثُم هأْسر فَعر ثُم
 مـات   ، وا خلِيلاَه  :ثُم رفَع رأْسه وحدر فَاه وقَبلَ جبهته وقَالَ       . فِياه وا ص  :وقَبلَ جبهته ثُم قَالَ   

 لاَ  ρ إِنَّ رسولَ اللَّه ِ    :فَخرج إِلَى الْمسجِدِ وعمر يخطُب الناس ويتكَلَّم ويقُولُ       . ρرسولُ اللَّهِ   
 إِنَّ اللَّه عز    :فَتكَلَّم أَبو بكْرٍ فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ        .  الْمنافِقِينΥ   اللَّه ييموت حتى يفْنِ  

وما محمَّدٌ إِلاَّ رسولٌ قَـد   [ ؛حتى فَرغَ مِن الآيةِ)1( ]إِنَّك ميتٌ وإِنَّهم ميتونَ [ :وجلَّ يقُولُ
 فَمن  .حتى فَرغَ مِن الآيةِ    )2(] بلِهِ الرسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتِلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم        خلَت مِن قَ  

               اتم داً قَدمحداً فَإِنَّ ممحم دبعكَانَ ي نمو يح لَّ فَإِنَّ اللَّهجو زع اللَّه دبعكَانَ ي . رمفَقَالَ ع 
ثُم قَالَ عمر يا أَيها الناس هذَا أَبو بكْـرٍ          . وإِنها لَفِي كِتابِ اللَّهِ ما شعرت أَنها فِي كِتابِ اللَّهِ         

وهايِعفَب لِمِينسةِ الْمبيذُو ش وهو ،وهعاي3(فَب( .  
  ρالاختلاف في مكان دفن النبي  ـ 2    

 قد مات حقيقةً، بدؤوا يختلفون في المكان الذي سيدفَنρ  أنّ الرسول قَّن الكلُّ      وبعدما تي
فيه، فلم يتفقوا إلى أنْ سألوا أبا بكر الصديق، فأشار إلى أنّ الأنبياء يدفنون مِن حيث ماتوا، 

  .   الطويل الآتي مختصراًوهذا بين في الحديث
 : فَقَالَ قَائِلُونَ،ρ تلَف الْمسلِمونَ فِي الْمكَانِ الَّذِي يحفَر لَهلَقَدِ اخ:   عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

 ρ إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ :فَقَالَ أَبو بكْرٍ.  يدفَن مع أَصحابِهِ:وقَالَ قَائِلُونَ. يدفَن فِي مسجِدِهِ

                                                 
 .30: لآية، اسورة الزمرـ  1
 .144: ، الآيةسورة آل عمرانـ  2
  . ، حديث السيدة عائشة رضي االله عنها]25883[، حد219، ص6الإمام أحمد بن حنبل؛ ج: مسند أحمدـ  3
  ѧنح.  ، الحديث السابع عشر   ]4187[، رقم 145، ص 8ابن حجر العسقلاني؛ ج   :  فتح الباري  ـبضم السين ونون ساكنة ومضمومة أيضا     : والس :

 .وراءك أو تطلبك فتنةٌ: تحوسك. أي غطَّيته بالثوب: فسجيته. كن زوجة أبي بكر الصديقهو مس
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 ي الَّذِي توفρِّ فَرفَعوا فِراش رسولِ اللَّهِ :قَالَ.  »ثُ يقْبضما قُبِض نبِيٌّ إِلاَّ دفِن حي« :يقُولُ
 بن يونزلَ فِي حفْرتِهِ علِ.  وسطَ اللَّيلِ مِن لَيلَةِ الأَربِعاءρِ ثُم دفِن رسولُ اللَّهِ ، فَحفَروا لَه،علَيهِ

  .)ρ)1نا الْعباسِ وشقْرانُ مولَى رسولِ اللَّهِ  طَالِبٍ والْفَضلُ وقُثَم ابيأَبِ
، وهي ρوغير ذلك من الاختلافات التي حدثت بين الصحابة بسبب وفاة الرسول      * 

أفي المهاجرين أم في الأنصار؟ أتكون : مشهورةٌ بينهم، كاختلافهم فيمن تكون الخلافةُ فيهم
 على آله وأرحامه، وكذا في قتال مانعي الزكاة، ρته لواحدٍ أم لأكثر، وكذلك في تقسيم ترك

  حين شذَّ 
قوما للنبي  فرفضوا عن إخراج الزكاة، ظنام كانوا يدفعومنهم أ ρ وقد مات هو، فلا ،

 فلم ير ذلك ابن الخطاب، حاجة إلى إخراج الزكاة بعد، فقاتلهم على ذلك أبو بكر الصديق،
 إلىثُم الصحابة بعدما أَ بقيةُ الصديقانضم والحجج علىلَع ق بين قتالن لهم البراهينفَرن يم  

  :؛ جاء في الحديثالزكاةوالصلاة 
 وكَفَر من كَفَر ، واستخلِف أَبو بكْرٍ بعدهρ رسولُ اللَّهِ ي لَما توفِّ: هريرةَ قَالَي عن أَبِ    

« :ρ كَيف تقَاتِلُ الناس وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ : بكْرٍي بن الْخطَّابِ لأَبِ قَالَ عمر،مِن الْعربِ
إِلاَّ اللَّه قُولُوا لاَ إِلَهتَّى يح أَنْ أُقَاتِلَ النَّاس تقَالَ،أُمِر نفَم :إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه ،مِن مصع ي فَقَد 

 واللَّهِ لأُقَاتِلَن من فَرق بين :فَقَالَ أَبو بكْرٍ. ؟ » وحِسابه علَى اللَّهِ، بِحقِّهِمالَه ونفْسه إِلاَّ
 ρ عِقَالاً كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ اللَّهِ ي واللَّهِ لَو منعونِ، فَإِنَّ الزكَاةَ حق الْمالِ،الصلاَةِ والزكَاةِ

 قَد شرح صدرΥ  فَواللَّهِ ما هو إِلاَّ أَنْ رأَيت اللَّه :فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ .تهم علَى منعِهِلَقَاتلْ
   بكْرٍ لِلْقِتالِيأَبِ

قالْح هأَن فْتر2( فَع(.    

                                                 
، كتاب الجنائز، باب ذكر ]1628[، حد520، ص1؛ جمحمد فؤاد عبد الباقي: محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني؛ تحقيق: سنن ابن ماجة ـ 1

للعسقلاني؛ : فتح الباري ـ   .399، 398، ص24ج: البر أبو عمر بن عبد:  لابن عبد البرالتمهيد ـ  .، طبعة دار الفكر ، بيروتρوفاته ودفنه 
]  ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض[قلت هذا الحديث رواه بن ماجة مع حديث بن عباس عن أبي بكر مرفوعا : وقال العسقلاني.  529، ص1ج

خرى مرسلة ذكرها البيهقي في الدلائل وروى الترمذي في الشمائل، والنسائي في وفي إسناده حسين بن عبد االله الهاشمي وهو ضعيف، وله طريق أ
في المكان الذي قبض االله فيه روحه، :  ؟ قالρفأين يدفَن رسول االله : الكبرى من طريق سالم بن عبيد الأشجعي عن أبي بكر الصديق أنه قيل له

، 460، ص5لعبد الرؤوف المناوي؛ ج: فيض القديرـ   /وانظر أيضا .  كنه موقوفإسناده صحيح ل. فإنه لم يقْبض روحه إلا في مكان طيب
465. 

2    ѧكتاب الاعتصام، باب الإقتداء بسنن رسول االله         ]6855[، حد 2657، ص 6الإمام البخاري؛ ج  : صحيح البخاري ـ ،ρ  . قال  :قال البخاري
   .وهو أصح] لو منعوني عناقا:[ بن بكير وعبد االله عن الليث

  . ، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله]20[، حد51، ص1الإمام مسلم؛ ج: يح مسلمصحـ  
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  تلافهم في بعض الأحكام الفقهيةاخ: المطلب الثالث 
الصحابة في المسائل الفقهية الفرعية منقول إلينا نقل تواتر لا يمكن والاختلاف بين   *   

   :إنكاره لدارس الفقه الإسلامي، فقد اختلفوا في كثير من الأحكام الشرعية، وإليك منها أمثلة

فقد اختلفوا في بعض المسائل المتعلقة بالطلاق، مثل اختلافهم فيمن قال : في الطلاق      * 
إلى مذاهب، أَو )  أنتِ عليَّ حرامٌ كالميتة والدم ولحم الخترير: ، أو حرامٌأنتِ عليَّ(  لزوجته

لَها ابنقيم الجوزية إلى خمسة عشر مذهباًص .  
  .)1( لا يترتب عليه شيءٌ، وباطلاًاًوغ لَأنَّ مثل هذا الكلام يعتبر: الأول    

جبيرٍ أَنه أَخبره أَنه سمِع ابن عباسٍ  يعلَى بنِ حكِيمٍ عن سعِيدِ بنِ حديث: وحجتهم  *  

(ô‰s [:وقَالَ. بِشيءٍ  إِذَا حرم امرأَته لَيس:يقُولُ ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ym )2([ 

()3(.  
   .)4()بائناً طلاقاً : أي(   هذا القول يعتبر ثلاثَ تطليقاتٍأن مثلَ: المذهب الثاني    
 فكان وقوع الثلاث من ضرورة ، لا تحرم عليه إلا بالثلاثلزوجةَا نأ :وحجة هذا المذهب  * 

  . )5(كوا حراما عليه
ولم يذكر هؤلاء طلاقا، بل أمروا  ؛ ذا القول حرام عليهلزوجةا أنَّ:       المذهب الثالث

 6( فقطب زوجتهباجتناالزوج(.  
  فحرمت عليه؛ ولم يتعرض لعدد الطلاق، التحريم إنما اقتضى أن لفظه: وحجة هذا القول    *

  .)7(بمقتضى تحريمه
                                                                                                                                                         

 . ، جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة، باب الأمر بقتال مانع الزكاة]2247[، حد7، ص4محمد بن خزيمة؛ ج: صحيح ابن خزيمةـ  
   :انظر.  الرحمن به قال مسروق وأبو سلمة بن عبدوهو إحدى الروايتين عن ابن عباس وـ  1
 . ، دار الفكر، بيروت، لبنان)م2003 هـ1424(، طبعة 50، ص2صدقي محمد العطار؛ ج: محمد بن قيم الجوزية؛ اعتناء: إعلام الموقعينـ  
 .21: ، الآيةسورة الأحزابـ  2
 .، باب لم تحرم ما أحل االله لك، كتاب الطلاق]4965[، حد2016، ص5للبخاري؛ ج :صحيح البخاريـ  3
4    ѧبن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر          وهو قول   ـ عليψ             بالثلاث في عدي بن قيس الكلابي، وقال له المؤمنين علي والذي : ، وقضى فيها أمير

 .نفسي بيده لئن مسستها قبل أنْ تتزوج زوجاً غَيرك لأَرجمنك
 .51، ص2بن قيم الجوزية؛ جلا: إعلام الموقعينـ  5
6    ѧهذا ـ عن أبي هريرة وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد، وصح ذلك أيضا عن علي                صح ψ            فإما أن يكون عنه روايتان أو يكـون أراد تحـريم ،

  .هعلاأنفسه انظر المرجع . الثلاث
 .51، ص2ج: إعلام الموقعينـ  7
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  .)1( حتى يصرح وتزولَ الشبهةُف فيهاوقّتال: المذهب الرابع         
الحلالِ، وإنما يملك إنشاءَ  أن التحريم ليس بطلاق، وهو لا يملك تحريم :وحجة هؤلاء  *     

 ولا هو مما ثبت له عرف ،به، وهو الطلاق؛ وهذا ليس بصريحٍ في الطلاق الذي يحرم السببِ
  .)7(مر فيهالشرع في تحريم الزوجة، فاشتبه الأ

  . ، وإلا فهو يمين فهو طلاقإن نوى به الطلاق: المذهب الخامس        
 وه كان يميناً وإن لم ين، فإن نواه به كان طلاقا، أنه كناية في الطلاق: وحجة هذا القول*    
pκ$ [: لقوله تعالى،)2( š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh pt éB !$tΒ ¨≅ ymr& ª!$# y7 s9 ( [إلى قوله : ] ô‰s% uÚ t sù ª!$# ö/ ä3 s9 

s'©#Ït rB öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r& 4 [)3(  

  . )4(أن فيه كفارة الظهار: المذهب السادس       
      اب مِعس هرٍ أَنيبن جعِيد بفعن س  مِيني يفَه هأَترهِ املَيلُ عجالر مراسٍ قَالَ إِذَا حبع ن

  .)6(])5( لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ [:يكَفِّرها وقَالَ
جعله  إن االله تعالى جعل تشبيه المرأة بأُمه المحرمة عليه ظِهاراً، و:وحجة هذا القول  *      

منكراً من القول وزوراً، فإذا كان التشبيه بالمحرمة يجعلُه مظَاهِراً، فإذاَ صرح بتحريمها كان 
ن االله لم يجعل للمكلف التحريم والتحليل أأولى بالظهار؛ وهذا أقيس الأقوال وأفقهها ويؤيده 

لتي يترتب عليها التحريم وإنما ذلك إليه تعالى، وإنما جعلَ له مباشرةَ الأفعالِ والأقوالِ ا
: أو قال. أنتِ علي كظهر أُمي: والتحليلُ؛ فالسبب إلى العبدِ وحكمه إلى االله تعالى، فإذا قال

أنتِ علي حرام؛ فقد قال المنكر من القولِ والزورِ، وكَذَب، فإنَّ االله لم يجعلْها كظهرِ أُمه ولا 
لَها عليه حراماً؛ فأوجبعج  

  .) )7ذا القولِ من المنكرِ والزورِ أَغلظُ الكفارتينِ وهي كفارةُ الظهار عليه
                                                 

1    ѧبن أبي طا        وقد  ـ هذا عن أمير المؤمنين علي يقول رجالٌ في : لب أيضا، وهو قول الشعبي قال    صح " حتى تنكح زوجـا  ": الحلالِ حرام ا حرامإ
  : انظر .إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر) ما أنا بمحِلِّها ولا بمحرمِها عليك: (غيره وينسِبونه إلى علي، واالله ما قال ذلك علي، إنما قال

 .51، ص2؛ ج الجوزيةابن قيم: المين عن رب العإعلام الموقعينـ  
 .51، ص2ج.  نفسهالمرجعـ  2
  .2، 1: الآيتان: سورة التحريمـ  3
   .52، ص2ج: إعلام الموقعين/ انظر. عبد االله ابن عباس أيضا وأبي قلابة وعثمان التيمي ما هب إليههذا ـ  4
 .21: ، الآيةسورة الأحزابـ  5
6    ѧكتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينـو           ]1473،  1472[، حد 1100، ص 2للإمام مسلم؛ ج  : صحيح مسلم ـ ،

 .، كتاب الطلاق، باب يحرم عليه امرأته154، ص4أبو نعيم بن إسحاق الأصبهاني؛ ج: ـ المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم.  الطلاق
 .52، ص2ابن القيم؛ ج: إعلام الموقعين عن رب العالمينـ  7
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  . )1(أنّ هذا القول يعتبر تطليقةً واحدةً: المذهب السابع       
أن تطليق التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث، بل يصدق بأقله، :  وحجة هذا القول*        

  . )2( عليها لأا اليقين؛ فهو نظير التحريم بانقضاء العدةوالواحدة متيقِّنةٌ؛ فحمِل اللفظُ
  .)2(أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين على كل حال: المذهب الثامن         

ô‰s% uÚ [ظاهر القرآن، فإن االله تعالى ذكر:  وحجة هذا القول*   t sù ª!$# ö/ ä3 s9 s'©#Ït rB öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r& 4 

pκ$ [:  عقب قوله] š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh pt éB !$tΒ ¨≅ ymr& ª!$# y7 s9 ( [)3(. ً؛ فلا فلا بد أن يتناوله يقينا

جعلُ تحِلَّةِ الأَيمان لغير المذكورِ قَبلَها ويخرج المذكور عن حكْمِ التحِلَّةِ التي قَصد ذكرها  يجوز
      .وغير هذا مما ذُكر في هذا الباب مِن أقوال. )3(لأجله

] الجد[؛ وأنّ ]الجَد[يحجب ] الأب[لقد اتفقوا على أنّ : ميراث الجد مع الإخوةفي   *   
  .يكون عاصباً مع ذوي الفرائض] الجد[عند عدمه مع البنين، وأنّ ] الأبِ[يقوم مقام 

في حجب الإخوة الأشقاء، أو حجبِ ] الأب[مقام ] الجد[هل يقوم : لكنهم اختلفوا في     * 
  : للأب؟ على مذهبينالإخوة

  .)4(كالأبِ، فيحجب الإخوةَ كما يحجبهم الأب] الجد[ فذهب بعض الصحابة إلى أنّ    
   وعمدم في هذا أنّ الجد بِمنزلة الأبِ، على أنّ كليهما أب للميت؛ واتفاقهما في كثير مِن 

أما يتقي االله زيد :(  قولُهτن عباس الأحكام التي أَجمعوا على اتفاقهما فيها؛ ولذلك علِم عن اب
وقد أجمعوا على أنّ الجد مِثلَ الأبِ في !) يجعلُ ابن الابنِ ابناً، ولا يجعلُ أب الأبِ أباً! بن ثابت

  .)5(أحكام أخر سوى الفرائض
هنا ليس كالأب، فلا يحجب الإخوة، بل يشتركون، ] الجد[ وذهب بعضهم إلى أنّ    

  وقالوا

                                                 
 .52، ص2ابن القيم؛ ج:    إعلام الموقعين/ انظر. عن عمر بن الخطاب  الروايتينوهو أحد ـ  1
2    ѧأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابث وابن مسعود وجابر بن زيد وعبد االله بـن                     :  هذا مِن الصحابة   ذهب إلى ـ

والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ونافع والأوزاعـي وأبي               عكرمة وعطاء ومكحول وقتادة     :عمر ومِن التابعين  
 .53، ص2ج: إعلام الموقعين/  انظر.  ثور وخلق سواهم

  .2، 1: الآيتان: سورة التحريمـ  3
 .أبو بكر الصديق، عبد االله بن عباس وغيرهما: هذاذهب إلى ـ  4
  :انظر... د لحفيده كشهادة الأبوكذا أنّ شهادة الج.  لا يقتص منه لحفيده، كما لا يقتص له مِن أبإجماعهم على أنّ الجدمِثلَ ـ  5
  .كتاب الفرائض، باب ميراث الجد. 677 ،676ابن رشد الحفيد، ص: بداية اتهد واية المقتصدـ   
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  . )1(الإخوة مع الجَد بتوريث 
   وعمدتهم في هذا أنَّ الأخ أقرب إلى الميت مِن الجَد، لأنّ الجَد أبو أبي الميت، والأخ ابن أبي 

وأيضاً أناَّ مجمِعون على أنّ ابن الأخِ . الميت، فيكون الابن أقرب إلى الميت، والجد أبعد منه
فهو ي ،معلى الع مقدي لي بالجددي لي بالأبِ، والعم1(د(.  

بالأب، فأعطوه ] الجد[فالمذهب الأول، قاسوا : معارضة القياسين: وسبب الاختلاف    * 
حكم الأب عند فقدانه، فيحجب من يحجبه الأب سواء بسواء، على أنّ الجد أصلٌ للميت، 

بالابن، فقالوا بأنّ الأخ ] الإخوةَ[قاسوا والمذهب الثاني، .  ولأخ ليس أصلاً ولا فرعاً للميت
يرثُ بشيءٍ مِن البنوة، على أنّ الأخ والميت كلاهما في درجة واحدة، وهي البنوة مِن أبٍ 
واحدٍ، أما الجد فبينه وبين الميت الأب، ولا شيءَ بين الأخ والميت، فتوريثُه أولى من حجبه 

  .  )2(بالجد الأبعدِ منه
أنّ من قاس الجد بالأب، قال بأن الجد يحجب من يحجبه الأب في : وثمرة الاختلاف       *
ومن قاس الإخوةَ بالابن، أي سوى بين الأخ والميت في كوما ابنا أبٍ واحدٍ، قال . الميراث

  .بتوريث الإخوة مع الجد

  .في  الترول بالأبطح حين الخروج من منى - أ -:في الحج     * 
   .)3( الصحابة كانوا يرون ذلك سنةً في الحج، ويترلون به إذا خرجوا من منىفإنّ بعض   *  
      رمنِ عنِ ابافِعٍ عن نأَنَّ النَّبِيَّ  «فعρطَحزِلُونَ الأَبنوا يكَان رمعكْرٍ وا بأَب4(»  و(.   
 لَمَّا أَحلَلْنا أَنْ نحرِم إِذَا ρأَمرنا النَّبِي  « :قَالَ τوفي رواية عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ       

  .)5(» قَالَ فَأَهلَلْنا مِن الأَبطَحِ. توجَّهنا إِلَى مِنًى
 بعضهم إلى أن النزول بالأبطح ليس سنة في الحج، وإنما للإباحة، وأن الرسول وذهب*      

  .)6(فعله دون قصد القربة أو العبادة
                                                 

 .نفسه والصفحةالمرجع / انظر.  علي بن أبي طالب، زيد بن ثابت، عبد االله بن مسعود ونحوهم: إلى هذاذهب ـ  1
 .677 ـ 675للقاضي أبي الوليد محمد بن رشد الحفيد؛ ص: بداية اتهد واية المقتصد/ انظرللاستفادة ـ  2
  / انظر.   وغيرهمψأبوبكر الصديق، عمر بن الخطاب، أبو هريرة، عبد االله بن عمر، جابر بن عبد االله :  إلى هذاذهبـ  3

عبد الفتاح أبـو غـدة؛      : ، تحقيق )هـ1176 ـ1114:ت(أحمد بن عبد الرحيم ولي االله الدهلوي      : لاف لولي االله الدهلوي   الاخت الإنصاف في 
 .   ، دار النفائس، بيروت)هـ1404 (2، ط27ص

  .، كتاب الحج، باب وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج]1310[، حد51، ص2ابن الحجاج، ج: صحيح مسلمـ  4
  .، كتاب الحج، الباب نفسه]1214[، حد882، ص2المرجع نفسه، ج: صحيح مسلمـ  5
  :انظر.  ψ وغيرهما ρعبد االله بن عباس، وعائشة زوجة الرسول : إلى هذاذهب ـ  6

 . 27أحمد ولي االله الدهلوي؛ ص: الاختلاف لولي االله الدهلوي الإنصاف في  ـ 
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     ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ  « : فعسر لَهزا ننَّةٍ إِنَّمبِس سطَحِ لَيولُ الأَبزنρلأَنَّه  حمكَانَ أَس  
 جروجِهِ إِذَا خر1(»لِخ(.   

قَالَ . نَ الأَبطَحأَنَّ أَبا بكْرٍ وعمر وابن عمر كَانوا ينزِلُو وفي رواية عن الزهري عن سالم    
 ρإِنَّما نزلَه رسولُ اللَّهِ  «: عروةُ عن عائِشةَ أَنها لَم تكُن تفْعلُ ذَلِك وقَالَتي وأَخبرنِيالزهرِ

   .)2(» لأَنَّه كَانَ منزِلاً أَسمح لِخروجِهِ
 لتَّحصِيب بِشيءٍ، إِنَّما هو منزِلٌ نزلَه رسولُ اللَّهِلَيس ا «τوعن عطَاءٍ عنِ ابنِ عباسٍ  
ρ«)3( .  

 نزل هذا المكان، ولم يبين أنّ ذلك شرع أو لا، ρأنّ الرسول : وسبب الاختلاف *   
فاختلف اجتهاد الصحابة في فعلِه الذي لم يبين نوعه، فحمله بعضهم على أنه قربةٌ وسنة؛ 

    .ه الآخرون على الإباحةوحملَ
  . إلى أن الرمل في الطواف سنةٌفقد ذهب جمهور الصحابة *  :الرمل في الطواف - ب      

 فعله على سبيل ρ إلى أنه للإباحة، على أن الرسول τ ابن عباس  عبد االلهوذهب       * 
   .)4(وليس بسنة) حطّمتهم حمى يثْرِب : (تكذيب المشركين في قولهم

   :فقد اختلفوا في هذا الحكم :استقبال القبلة بغائط أوبولٍ     
 بغائط أو بعضهم إلى العمل بعموم النص الوارد في النهي عن استقبال القبلة فذهب     * 

  .بولٍ
 الْغائِطَ فَلاَ إِذَا أَتيتمρ: »قَالَ رسولُ اللَّهِ :  أَيوب الأَنصارِي قَالَيعن أَبِقد روي و       

  . )5(»تستقْبِلُوا الْقِبلَةَ بِغائِطٍ ولاَ بولٍ ولاَ تستدبِروها، ولَكِن شرقُوا أَو غَربوا 

                                                 
1    ѧي أسهل لتوجهه إلى المدينة ليستوي في ذلك البطيء والمعتدل ويكـون            أ: أسمح. ، كتاب الحج  ]1311[، حد 951، ص 2 ج :صحيح مسلم ـ

  .591، ص3ج: فتح الباري/ أنظر. مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة
 .، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران]1311[، حد951ص ،2 ج:صحيح مسلمـ  2
، كتاب الحج، ]1312[، حد952، ص2ج:  صحيح مسلم.  ، كتاب الحج، باب المحصب]1677[، حد626، ص2ج: يح البخاريصحـ  3

   :أنظر. بالأبطح وهو موضع خارج مكةالترول :  بمعنىوالتحصيب... باب بيان وجوه الإحرام
 .27 صلولي االله الدهلوي،: الإنصاف  ـ . 573، ص1ابن حجر العسقلاني، ج: فتح الباري ـ 

 .30ص  أحمد ولي االله الدهلوي،:الإنصاف للدهلويـ  4
  .، كتاب الطهارة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام]386[، حد154، ص1 الحافظ محمد البخاري، ج:صحيح البخاريـ  5
تيان الغائط والبول منها، بـاب      ، جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إ       ]57[، حد 33، ص 1 الحافظ محمد ابن خزيمة، ج     :صحيح ابن خزيمة  ـ    

  .   في النهي عن استقبال القبلةρذكر خبر روي عن النبي 
 . ، كتاب أبواب الطهارة، باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول]8[، حد13، ص1 أبو عيسى الترمذي، ج:سنن الترمذيـ 
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 ي عن أَبِ بالحديث الذي رواه جابر بن عبد االله آخرون إلى نسخ هذا النصوذهب      * 
   «قَتادةَ 

  . )1 (» بولُ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ يρأَنَّه رأَى النَّبِيَّ 
 ينهانا أن نستقبل ρكان رسول االله «  : وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد االله قال      

ثم رأيته قبل موته بعامٍ يبول مستقبل : القبلة أو نستدبرها بفروجنا إذا أهرقنا الماءَ، قال
  . )2(» القبلة

   .)3(ذا الحديثمنسوخ ن حديث النهي المتقدم أفذهبوا إلى 
  بين الروايتين، فقالوا بأن النهي مختص بالصحراء، فإذا كان في المراحيض فلاوجمع قوم   * 

  .)4(بأس بالاستقبال والاستدبار
الَ قَ.  فِي كَنِيفِهِ مستقْبِلَ الْقِبلَةρِرأَيت رسولَ اللَّهِ :  وذلك لحديث نافِعٍ عنِ ابنِ عمر قَالَ   

صدق ابن عمر وصدق أَبو هريرةَ أَما قَولُ أَبِي هريرةَ فَقَالَ : عِيسى فَقُلْت ذَلِك لِلشعبِي فَقَالَ
س فِيهِ قِبلَةٌ الصحراءِ لاَ يستقْبِلِ الْقِبلَةَ ولاَ يستدبِرها؛ وأَما قَولُ ابنِ عمر فَإِنَّ الْكَنِيف لَي فِي

  استقْبِلْ فِيهِ 
ثُ شِئْتي5( ح(  .  

 فلا ρقوم آخرون إلى أن القول عام محكم، والفعلُ يحتمل كونه خاصا بالنبي  وذهب      *
  . )6( ينتهض ناسخاً ولا مخصصا

                                                 
 .بواب الطهارة، باب ما جاء من الرخصة في ذلك، كتاب أ]10ـ9[، حد15، ص1أبو عيسى الترمذي، ج:سنن الترمذيـ  1
،كتاب الطهارة، ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنـه ناسـخ              ]1420[، حد 268، ص 4 محمد ابن حبان، ج    :صحيح ابن حبان   ـ 2

، 1بـن خزيمـة، ج     محمد ا  :صحيح ابن خزيمة  ـ  ].   552[، حد 257، ص 1 الإمام الحاكم، ج   :المستدرك على الصحيحين  . للزجر الذي تقدم  
   .ρ، جماع أبواب الآداب المحتاج إليها، باب ذكر خبر روي عن النبي ]58[، حد34ص

 .30ص  أحمد ولي االله الدهلوي،:الاختلاف لولي االله الدهلوي الإنصاف فيـ  3
4    ѧب الأنصاري وأبو سعيد الخدري وغيرهمأبو أيو: والقول بالعموم ذهب إليه. عبد االله بن عمر، والشعبي، وأبو هريرة، وغيرهم     : إلى هذا ذهب  ـ .

 . 30، 27للدهلوي؛ ص: الإنصاف/ انظر, جابر بن عبد االله وغيره: والقول بالنسخ ذهب إليه
5    ѧكتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون            ]323[، حد 117، ص 1محمد بن يزيد القزويني؛ ج    : سنن ابن ماجة  ـ ،

، كتـاب   ]11[، حـد  47، ص 1محمد المنتقى الكـشناوي، ج    : أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني، تحقيق       :  الزجاجة ـ مصباح .  الصحارى
  . ، دار العربية، بيروت)هـ1403(2الطهارة، وسننها، باب الرخصة في ذلك؛ ط

 ورواه ابن عدي في الكامل مـن طريـق          هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى الحناط، روايةٌ رواه الدارقطني في سننه من طريق عيسى             : وقال الكناني 
         .عيسى ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى

 .30ص  أحمد ولي االله الدهلوي،:الاختلاف لولي االله الدهلوي الإنصاف فيـ  6
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ن  الذين هم خير القروρ فيها أصحاب رسول االله  فهذه بعض الأحكام التي اختلف      
، ومع هذا الاختلاف ρالأولى والذين شهدوا عصر الرسالة، وأخذوا عِلمهم مباشرةً عن النبي 

فإم كانوا متمسكين متحابين متحدين، فما وهنوا وما ضعفُوا إلى أنْ قضوا نحبهم، رحمهم 
  .االله جميعا

  

  هم مع تابعيةتلاف الصحاباخ: المطلب الرابع
 في الفروع الفقهية، كان له أثره في اختلاف ρ مذاهب أصحاب النبي اختلفت      لَما 

 ما سمع من حديث ظَفِحو  من فقه الصحابة، ما تيسر له منهم واحد أخذ كلُّالتابعين، حيث
 الأقوال على بعض واضمحل في  ورجح بعض، على ما تيسر لهالمختلفوجمع  ρرسول االله 

 على  منهم مذهبمٍفكان لكل عالِ ، عن كبار الصحابةن كان مأثوراًإنظرهم بعض الأقوال و
فتفرقوا في البلدان الإسلامية؛ فكان بعض ،هم في المدينة، اجتهاده، وانتصب في كل بلدٍ إمام

وبعضهم في الكوفة، وبعضهم في البصرة، وبعضهم في العراق، هم في مكة المكرمة، وبعض
  .اوبعضهم في الشام،وبعضهم في بغداد وهلم جر

وعلى هذا نجد التابعين يختلفون فيما بينهم ومع الصحابة في بعض الأحكام الشرعية    * 

⎪⎦t [: المذكور في قوله تعالى)1(]الإيلاء[ختلافهم في كيفية كا Ï% ©#Ïj9 tβθä9 ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Í←!$|¡ÎpΣ ßÈš/ t s? 

Ïπ yèt/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& ( βÎ* sù ρâ™!$sù ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊄⊄∉∪)2(   

 بعض الصحابة إلى أنه لا إيلاءَ على الرجل إلاّ ما وقع منه حالةَ الغضب أو فذهب   
     .)3(الإصلاح من أمر الرضاع وغيره

  .  )4(بٍضغ بِلاَّ إِإِيلاَءَ  لاَ: قالا وعلي بن أبي طالبعباسروي عن ابن       

                                                 
1    ѧالذين يحلفون على ترك ا               : الإيلاءـ ه مدةً؛ أيجامع زوجترجعـوا  ] فإن فاؤوا . [لجماع من نسائهم  بمعنى الحلف، وهو أنْ يحلف الرجلُ بألاَّ ي أي

    .269، ص1ج: تفسير ابن كثير/ انظر. إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع
 .226: ، الآيةسورة البقرةـ  2
  / انظر.  ψعبد االله بن عباس، علي بن أبي طالب، جابر بن زيد، وغيرهم : القائلين ذامن الصحابة ـ  3

 . 419، ص2ام محمد الطبري؛ جللإم: تفسير الطبري
  .، ما قالوا في الرجل يولي من امرأته133، ص4عبد االله بن أبي شيبة؛ ج: مصنف ابن أبي شيبةــ  4
  .106، ص3الإمام محمد القرطبي؛ ج: تفسير القرطبي ـ.  419، ص2محمد الطبري، ج: تفسير الطبري ـ 
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 حتى كِتبر قَ واالله لاَ:ي ترضع لامرأته وه إذا قال الرجلُ: قال بن أبي طالبعلي     وعن 
  .)4(ليس عليه إيلاءٌ: تفطمي ولدي يريد به صلاح ولده، قال

، كِبرقْواالله لا أَ:  ما كان في غضب، يقول الرجلإنما الإيلاءُ:  كان يقوليضا أنه أه  وعن  
 نيب ولا تءً؛ فأما ما كان في إصلاح من أمر الرضاع وغيره فإنه لا يكون إيلاكِمسواالله لا أَ

  .)4(منه
جامعها في  ي لاَ على امرأته أنْ إذا حلف الرجلُ سواءٌ بعض التابعين إلى أنهذهبو     
  .)1( ذلك إيلاءٌ أو غير غضب كلُّه في غضبٍفُلَها كان حجِرفَ

 تِ فأنكِدلَ حتى تفطمي وكِيتشِ غَإنْ:  قال لامرأته قال في رجلٍ       فعن إبراهيم النخعي
فَ،طالق ت2(هو إيلاءٌ:  أشهر، قالها أربعةَكَر( .  
ها حتى كَرتها فَنِياَشكل شيء يحول بينه وبين غِ: عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي قال      

    .فهو داخلٌ في الإيلاء: أي. )3( أشهر فهو داخل عليهتمضي أربعةُ
 كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة : وعن الأعمش ومغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا     

كلُّ حلَفٍ على عدم جماع الزوجة سواءٌ كان في غضب أو عن رضا :  أي.)4(أشهر فهي إيلاء
  .فهو إيلاءٌ

 ذلك  فإنّ أو شهراًه يوماً لا يكلم امرأت أنْ رجلٌفلَ ح بعضهم إلى أنه لَووذهب      
 من  ذلك فلا يكون،هاَسم يكلمها فكان ي لا حلف أنْ قد يكون إلا أنْ،يكون إيلاءً

     .)5(الإيلاء
  .)6( بعضهم أنّ كلَّ حلفٍ أُريد به إضرار المرأة والإساءةِ إليها فهو إيلاءٌوقال     
، لأنه أراد أن  في غضب لا يقع إلا ما كان إنما الإيلاءُقالأنّ من  :سبب الاختلاف و   

ل في الإيلاء مخرجا للمرأة ج الذي أُالأجلَ غضبه؛ وااللهُ جعلَ يلحق بالمرأة الضرر ليهدئ بذلك
 وإذا لم ،ضراره إياها فيما لها عليه من حسن الصحبة والعشرة بالمعروفإمن عضل الرجل و

                                                 
  .419، ص2ج :تفسير الطبري  /انظر. سن البصري في روايةإبراهيم النخعي، الح: ذا من التابعينالقائلون ـ  1
2    ѧباب مـن قـال لا       134، ص 4أبو بكر بن أبي شيبة، ج     : مصنف ابن أبي شيبة   /  وانظر .419، ص 2ابن جرير الطبري؛ ج   : تفسير الطبري ـ ،

  .إيلاء
 .420، ص2المرجع نفسه، جـ  3
  .133، ص4ج: مصنف ابن أبي شيبة.  420، ص2المرجع نفسه، جـ  4
 ,103، ص3ج: تفسير القرطبي.  421، ص2ج: تفسير الطبري/ انظر. سعيد ابن المسيب: ذكر هذاـ  5
 .421، ص2ج: تفسير الطبري:  الشعبي، والقاسم وسالم، انظر:  ذكر هذاـ  6
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يكن الرجل لها عاضلا ولا مضارا بيمينه وحلفه على ترك جماعها بل كان طالبا بذلك 
  .لهاعل بب به من قِك يلحق المرأةَه لا معنى هنا، لأنياًولِ يكن بيمينه مالإصلاح لم

 وأن ،عموم الآيةب ، أخذوا الإيلاء في حال الغضب والرضا سواءٌ بوقوعقالوأما من         
 دون بعضاً)1(]أَشهرٍ  لِّلَّذِين يؤلُونَ مِن نسآئِهِم تربص أَربعةِ [: االله تعالى لم يخصص من قوله

 من  هي أكثرها مدةًشاَغ لا يه أنْسم على امرأتِقْ م فكلُّ،مٍسِقْ مولٍ م به كلَّعم بل ،بعضٍ
ل الذي جعلَالأجاالله له ت ربهو ه فصل مِومفبعضهم وعند  ؛ امرأتهنهو ملٍؤمدةَ وإن كانت  

ه الأجلَينِمِيلَعِ الذي جصه له ترب.  
، جعلَ  االله تعالى أنَّف لإضرار المرأة فهو إيلاءٌ، رأواأنّ كلَّ حل بقالوأما من          

الأجلَ الذي حده للمولي مخجاًرللمرأة من سوء عشرة ب الِع وليستِ،ها إياها وإضراره  
اليمينا بأولى بأن تكون من معاني سوء العشرة والضرار من  عليها بأن لا يجامعها ولا يقر

مها أو يسوءها أو يغيظها لأن كل ذلك ضرر عليها وسوء عشرة  لا يكلالحلف عليها أنْ
  . )2(لها

  ψاخـتلاف الفقهاء بعد التابعيـن : المبحث الثاني
وقد سبق بنا ذِكْر الاختلاف بين فقهاء الصحابة، وبينهم وبين التابعين، وبين التـابعين              *   

لتابعين وتولوا منصب الفتـوى      جميعاً، ويلي هذا اختلاف الفقهاء الذين أتوا بعد ا         ψأنفسِهِم  
والاستنباط على ج سلفهم، وفي هذا المبحث نود الوقوف على بعض ما وقع بينـهم مِـن                 

  :اختلافاتٍ في المسائل الفقهية تحت المطالب التالية
     

  تلافهم في علم أصول الفقهاخ:المطلب الأول 
، وهو العلم الذي أراد به علماءُ إنّ علم أصول الفقه يعتبر مِن مفاخر التراث الإسلامي   

 نص ردوالتي لم ي فيها نص دربطوا به الاستدلالَ في الأحكام الفقهية التي وضالمسلمين أنْ ي
فيها، إلاَّ أنَّ عِلم الأصولِ نفسه قد حدث فيه اختلاف كبير بين أَهلِه، كاختلافهم في دلالة 

، والعام والخاص، والناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، ونحو الأمر والنهي، والمنطوق والمفهوم
    :  ذلك؛ وإليك بعض ما اختلفوا فيه

                                                 
 .226: ، الآيةسورة البقرةـ  1
  .421، ص2ج: للإمام محمد بن جرير الطبري: تفسير الطبري/ انظر هذا فيــ  2
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  الأمر والنهيفي دلالة ـ  1  
 يأتي على صيغ ρ الأمر في كتاب االله تعالى وسنة رسوله  إنّ:ما يدل عليه الأمر      

للَّه ما استطَعتم واسمعوا وأَطِيعوا وأَنفِقُوا فَاتَّقُوا ا [:متعددة، إما أمراً مباشراً كقوله تعالى
؛ )2(] وأَقِيمواْ الصَّلاَةَ وآتواْ الزَّكَاةَ واركَعواْ مع الرَّاكِعِين [: وقوله تعالى)1(] أَنفُسِكُمخيرًا لِّ

 لْيقْضوا تفَثَهم ثُمَّ [:وإما أنْ يكون على صيغة المضارع المقترن بلام الأمر مثل قوله تعالى
؛ وإما على صيغة يترتب عليها أجر وثواب مثل )3(] ولْيوفُوا نذُورهم ولْيطَّوَّفُوا بِالْبيتِ الْعتِيقِ

؛ وإماّ على صيغةٍ )4(] إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهم أَجرٌ غَير ممنونٍ [:قوله تعالى
الَّذِين يقِيمونَ الصَّلاَةَ ومِمَّا  [:تب عليها صِدق الإيمان أو المغفرةُ، مثل قول االله تعالىيتر

 أُولَـئِك هم الْمؤمِنونَ حقا لَّهم درجاتٌ عِند ربهِم ومغفِرةٌ ورِزقٌ كَرِيمٌ   *رزقْناهم ينفِقُونَ
[)5(.  

  .)6(مروغير ذلك مِن صيغ الأ
     * عليه القرينةُ مِن ه يدلُّ على ما دلَّتتارةً بالقرينة، ففي هذه الحالة، فإن وقد يرد الأمر

  .وجوبٍ أو ندب أو مباح بلا اختلاف في ذلك بين الأصوليين
ويرد تارةً أخرى بلا قرينةٍ تدلُّ عليه، ففي هذه الحالة اختلف الأصوليون فيه، هل يدل     * 
لوجوب، أم على الندب أو الاستحباب، أم على الإباحة، على ستة عشر قولاً، وفيما على ا

  :يلي بيانه
 بعض الفقهاء الأصوليين إلى أنَّ الأمر إذا ورد مجرداً عن القرينة، يدلُّ على ذهب  ـ1     

  .)7(الوجوب، وهو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء

                                                 
 .16: ، الآيةسورة التغابنـ  1
  .43: ، الآيةسورة البقرةــ  2
 .29: ، الآيةسورة الحجـ  3
 .8: ، الآيةسورة فصلتـ  4
 .4، 3: ، الآيةسورة الأنفالـ  5
6    ѧمخلوف مقيد ش، تقديم   عبد الكريم بن    : إبراهيم بن محمد بن خليل القباقبي الشافعي، تحقيق       : شرح ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه      / انظرـ :

شرح الأصـول مـن علـم       .   ، دار البلاغ، الجزائر العاصمة    )م2001هـ  1422(1، ط 43،  42الأستاذ الدكتور مصطفى سعيد الخن؛ ص     
، مطبعة دار البصيرة، جمهورية مـصر  142 ـ  138أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري؛ ص: الشيخ محمد بن صالح العثيمين؛ تحقيق: الأصول
  . القاهرةالعربية،

  .204ـ 200للإمام الغزالي؛ ص: المستصفى ـ 
  : انظر.ونص عليه الأشعري بخلاف كل الأشعريين  هذا جمهور المالكية والشافعية، وراية صحت عن أحمد بن حنبل،ذهب إلىـ  7
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( :] ô‰sا قوله تعالى التي استدلواومِن أدلتهم *         s9 uρ öΝ à6≈ oΨ ø) n=yz §Ν èO öΝ ä3≈ tΡö‘ §θ|¹ §Ν èO $uΖ ù=è% 
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] لآدم اسجدواْ:[ الى ذم إبليس على تركه السجود المأمور به في قولهإن االله تع:       قالوا
فإنه استفهام إنكاري قصد ]  ما منعك:[؛ وقولُه تعالى]إِذْ أَمرتك: [ بدليل قوله تعالى لإبليس

يدلُّ على أنّ به الذّم والتوبيخ، وليس للاستفهام؛ وذم إبليس على تركه السجود المأمور به، 
 إبليس واجبٍ لاستطاع غير ولو كان السجود ،الذم كان واجباً عليه وإلاّ لَماَ استحق السجود

  .إنك لم توجب السجود علي فكيف تذُمني عليه! يارب: أنْ يقول لِلَّه تعالى
كانت الصيغةُ وإذا كان السجود واجباً، والذي أفاد الوجوب هو صيغةُ الأمر، : قالوا    

وهناك اعتراضات حولَ هذا الاستدلال كما في المصدر المشار . )2(للوجوب، وهو ما ندعيه
  .  إليه

  بوضع اللغة أم كان ذلك على الوجوبِلة الأمرِ هل دلا: هؤلاء اختلفوا أيضا فيلكن      
  :؟ إلى ثلاثة أقوالبالشرع

   .إنه اقتضى الوجوب بوضع اللغة لا غير ـأ      
  . إنه دلّ على الوجوب بوضع الشرعـ   ب 
  .)3( إنّ الأمر يدلُّ على الوجوب بالعقلـ   ج 
 فقط ما لم تقم قرينةٌ تصرِفه عنها، ومجاز   في الندب حقيقةٌبعضهم أنّ الأمر ومذهب ـ 2     

  . )4(فيما عدا الندب
                                                                                                                                                         

، طبعـة  159محمد الفقي؛ ص: ، تحقيق)هѧ ـ803 ـ752: ت(أبو الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي؛: القواعد والفوائد الأصولية   
جماعة من العلماء؛ : علي بن عبد الكافي السبكي؛ تحقيق  :  الإاج في شرح المنهاج     ـѧ  .، مطبعة السنة المحمدية، مصر، القاهرة     )م1956 هـ1375(
  . 13الشيرازي؛ صأبو إسحاق إبراهيم :  اللمع في أصول الفقهــ .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1404 (1، ط23، 22، ص2خ

   .وانظر في هامشه تعليق المحقق  .338، 329، ص1ج: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ـ
 .12، 11: ، الآيتانسورة الأعرافـ  1
 .34 ـ 28، ص2للسبكي؛ ج:  الإاجـ . ، في الهامش للمحقق329، وص340، ص1للشوكاني، ج: إرشاد الفحولـ  2
  . 23، ص2للسبكي، ج: الإاج في شرح المنهاج ـ  .159علاء الدين علي بن عباس؛ ص: وائد الأصوليةالقواعد والفـ  3

 . 13للشيرازي؛ ص: اللمع في أصول الفقه  ـ 
  / انظر. هذا عامة المعتزلة وجماعة من الفقهاء، وهو رواية عن الإمام الشافعي، وعليه بعض الشافعيةذهب إلى ـ  4
 إرشـاد   . 43إبـراهيم القبـاقبي، ص    : شرح ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه         .159لعلاء الدين علي؛ ص   : صوليةالقواعد والفوائد الأ   

 .  للمؤلف338 في هامش الكتاب للمحقق، وص334، ص1للشوكاني؛ ج: الفحول
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نه فَاجتنِبوه وما أَمرتكُم بِهِ فَافْعلُوا مِنه ما نهيتكُم عρ:  » في هذا، قولُه ومِن أدلتهم     * 
ائِهِمبِيلَى أَنع متِلاَفُهاخو ائِلِهِمسةُ مكَثْر لِكُمقَب مِن الَّذِين لَكا أَهفَإِنَّم متطَعتا اس1( »م(.   

يدل على الندب، وإلاّ فلو ] مِنه ما استطَعتمما أَمرتكُم بِهِ فَافْعلُوا  [ρبأنّ قولَه :     قالوا
  .معنى ولا مناسبةٌ] ما استطَعتم[كان الأمر للوجوب لَماَ كان في قوله بعد الأمر 

    وقالوا بأنّ أهلَ اللغة لا يفرقون بين صدور الصيغة مِن السائل وصدورها مِن الآمر إلاّ 
تبة الآمر أ: الرتبةُ، أيأنّ ر بِ، فكانتتبة السائل؛ والصيغة في السؤال تدلُّ على الندعلى مِن ر

  . )2(في الأمر كذلك مفيدةً للندب فقط، وهذا ما ندعيه
 والأصل ،ق المحقَّوهو  فقط، ومجاز فيما عداه أنه حقيقة في الإباحةبعضهم إلى وذهب ـ 3    

  . )3(عدم الطلب
أنّ الإتيان به : ر تدلّ على جواز الإقدام عل الفعل، أي في هذا أنّ صيغة الأمعمدتهمو  *    

لا حرج فيه، فوجب قصر الصيغة عليه، لأنه هو الأصل، والطلب للفعل خلاف الأصل، فلا 
  .)4(يصار إليه إلاّ لدليل، وليس هناك دليلٌ

أنّ صيغة الأمر وضعت لكلٍّ : ، أيأنه مشترك بين الوجوب والندب:  آخرومذهب ـ 4     
  .  )5(منهما بوضع مستقلٍّ، ومجاز فيما سواهما

ÉΟ [:أنّ صيغة الأمر استعملت في الوجوب كقوله تعالى:  في هذا القولوعمدتهم   *  Ï% r& 

nο 4θn=¢Á9 $# Ï8θä9 à$ Î! Ä§ôϑ¤±9 $# 4’ n<Î) È, |¡xî È≅ ø‹ ©9 $# [)6( .  

 تغونَ الْكِتاب مِمَّا ملَكَت أَيمانكُموالَّذِين يب[ :      كما استعمِلت في الندب من قوله تعالى
  .)8(والأصل في الاستعمال الحقيقةُ، فكان الأمر مشتركاً )7(] فَكَاتِبوهم إِنْ علِمتم فِيهِم خيرًا

                                                 
  . ρ، كتاب الأحكام، باب الإقتداء بسنن رسول االله ]6858[، حد2658، ص6ج: صحيح البخاريـ  1

 .  وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليهρ، كتاب الألفاظ من الأدب، باب توقيره ]1337[، حد1830، ص4ج: حيح مسلم ص   
 .39، ص2للسبكي؛ ج: الإاج.   عند تعليق المحقق334؛ وص344، 343، ص1محمد الشوكاني؛ ج: إرشاد الفحولـ  2
 .14لإبراهيم الشيرازي ؛ ص: اللمع، 23، 2السبكي؛ ج: لمنهاجالإاج في شرح ا. 160ص: القواعد والفوائد الأصوليةـ  3
 .335، ص1محمد علي الشوكاني؛ ج: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولـ  4
5    ѧالقواعـد  . 207الإمام محمـد الغـزالي؛ ص     : المستصفى من علم الأصول   / انظر. المذهب للشيعة وفي رواية عن الإمام الشافعي        نسب هذا   ـ

 .23، ص2للسبكي، ج: الإاج. 160ص: فوائد الأصوليةوال
  .78: ، الآيةسورة الإسراءــ  6
 .33: ، الآيةسورة النورـ  7
 .335، ص1للشوكاني؛ ج: إرشاد الفحول.  41، ص2علي السبكي، ج: الإاج في شرح المنهاجـ  8
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  .)1(لأدب أو الإباحة و ا الوجوب والندب أنه مشترك بين بعضهم إلىذهبو ـ 5     
مر قد استعملت في كل من هذه الثلاثة، والأصل في الاستعمال قالوا بأنّ صيغة الأ     * 

  .الحقيقة، فكانت صيغ الأمر حقيقةً في كلِّها ومجازاً في غيرها
     أما استعمالها في الوجوب والندب، فقد سبق آنفا، وأما استعمالها في الإباحة فكقوله 

  في الحديث المروي عن عمر بنρدب كقوله وفي الأ. )2(] وإِذَا حلَلْتم فَاصطَادواْ [: تعالى
 الصحفَةِ، يطِيش فِت ي فَكَانت يدρِ حِجرِ رسولِ اللَّهِ يكُنت غُلاَما يتِيما فِ: قال سلَمةَ يأَبِ

  . )3( »كُلْ مِمَّا يلِيكيا غُلاَم إِذَا أَكَلْت فَسم اللَّه ، وكُلْ بِيمِينِك ، و« :ي رسولُ اللَّهِفَقَالَ لِ
 بين الوجوب إنّ الأمر المجرد عن القرينة يكونُ مشتركاً معنويا:  آخر قالومذهب ـ 6       

 حقيقةً، إلاّ أنه لم يوضع لكلٍّ منهما بوضع مستقلٍ، بل وضع خاصا بالقدر المشترك والندب
   .)4( وهو الطلببينهما
  .ما في الوجوب وإما في الندب ولكن لم يتعين لنا ذلكنه حقيقة إإ: قال ومذهبٌ ـ 7      

 بين الوجوب والندب اً مشترك الأمر إذا أُطْلِق يكون أنّالفقهاء إلى  بعضوذهب ـ 8      
 حقيقةً، لكنه لم يوضع لأي منها بوضع مستقلٍّ، وإنما وضع خاصا بالقدر المشترك  والإباحة

  .بينهما وهو الإذن
  ).الإرشاد  وجوب، الندب، الإباحة،ال(   أربعةٍ أنه مشترك بينعضهم إلىب وذهب ـ 9     
  . سابقةُ ذِكْرها والتهديد الةُربع الأي وه،أنه مشترك بين خمسةب آخر قال ومذهبٌ ـ 10    
والإباحة   الوجوب والندب: بين الأحكام الخمسةكرتشنه مإ: آخر يقول ومذهب ـ 11   

  . والتحريم والكراهة
مِن مقتضيات الأمر، عِلْماً أنّ هذين ) التحريم والكراهةَ(      وغريب هذا المذهب، على جعلِه 

  ضدالأمرو: مِن مقتضيات النهي وليس الأمر؛ قال في الروضة) التحريم والكراهة(العنصرين
  .)1( عنه ومنهيا به مأموراًن يكون الشيءُأ فيستحيل ،النهي

                                                 
  . 160علاء الدين؛ ص: القواعد والفوائد ـ . 205، صالإمام محمد الغزالي: المستصفىـ   /انظر.ونقل هذا أيضا عن الشيعةـ  1

  .  23، ص2للسبكي؛ ج: الإاجـ 
 .335، ص1محمد علي الشوكاني؛ ج :إرشاد الفحول   .160علاء الدين؛ ص: القواعد والفوائد  /انظر    .2: ، الآيةسورة المائدةــ  2
   .اب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين،كت]5061[، حد2056، ص5الإمام البخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  3

  .، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها]2022[، حد1599، ص3الإمام مسلم بن الحجاج؛ ج: صحيح مسلمـ 
   . 160علاء الدين؛ ص: القواعد والفوائد. 206، 205أبو حامد محمد الغزالي؛ ص: المستصفى من علم الأصولـ  4
 .336، ص1محمد الشوكاني؛ ج: إرشاد الفحول.  23، ص2علي السبكي؛ ج: الإاجـ   
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قُلْ يا قَومِ اعملُواْ علَى  [:  إذا كانوا يقصدون ذا ما ورد في قوله تعالى      اللهم إلاَّ
  .)2(] مكَانتِكُم إِني عامِلٌ فَسوف تعلَمونَ من تكُونُ لَه عاقِبةُ الدارِ إِنَّه لاَ يفْلِح الظَّالِمونَ

 Υم تنفيذُ هذا الأمر لِماَ ترتب عليه مِن ديد بقوله أمر، ويحر] اعملُواْ[      لأنّ قولَه تعالى 
فَأْتواْ  [: ، وكقوله تعالى]فَسوف تعلَمونَ من تكُونُ لَه عاقِبةُ الدارِ إِنَّه لاَ يفْلِح الظَّالِمونَ[

متونِ اللّهِ إِنْ كُنن داءكُم مدهواْ شعادثْلِهِ ون مةٍ موربِسادِقِينفهذه الآية للتعجيز، )3(]  ص 
فهو أمر، وتنفيذ هذا الأمر حرام، لأنّ الإتيان بسورة ] فَأْتواْ بِسورةٍ من مثْلِهِ[وأماَّ قولُه تعالى 

، بنفي الصدق، ونفي ]إِنْ كُنتم صادِقِين[مثل سورة القرآن يكون كذباً بدليل قوله تعالى 
وقد يحتمل أم يقصدون هذا النوع، أي أم . والكذب حرامالصدق إثبات للكذب، 

يستعملون التحريم والكراهةَ مِن مقتضيات الأمرِ الدال على التهديد والمُهددِ عليه وعلى 
  .واالله أعلمالتكذيب ونحوها، 

الوجوب، الندب، الإباحة، (   أنه موضوع لواحد من خمسة آخرون إلىوذهب ـ 12       
   . بعينه ولا نعلمه)ريم، والكراهةوالتح
أنه مشترك بين ستة أشياء وهى الوجوب والندب والتهديد ب لٌئاق ومذهبٌ ـ 13      

  .والتعجيز والإباحة والتكوين
  وقد تقدمت أمثلةٌ في الوجوب والندب، وفي التهديد والتعجيز أخيراً، أما التكوين فكقول      

     . أمر بالتكوين : ؛ فَكُن هنا)4(]  فَيكُونُكُناً فَإِنَّما يقُولُ لَه إِذَا قَضى أَمر [:االله تعالى
  . للندبρرسول االله ال مِن و، للوجوب تعالى االله مِنمرالأ أن إلى  بعضهموذهب ـ 14      

  . الشارع للوجوب دون غيره مِنمر الأ أنَّ آخرون إلىوذهب ـ 15     
، لأنّ كلَّ هذه الأقوال في الأمر ]دون غيره[ري ماذا يقصد بقوله       وهذا المذهب لا أد

لأجل معرفة حكم الشرع فيما يأمر به الشارع مِن حيث الوجوب أو الندب أو الإباحة 
ونحوها، ولأجل بناء القواعد على مقتضاه؛ فَخرج بذلك ما كان أمراً مِن غير الشارع، فحينئذ 

                                                                                                                                                         
1    ѧـ1399(2، ط 41عبد العزيز عبد الرحمان السعيد؛ ص     / د: عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي؛ تحقيق       :روضة الناظر وجنة المناظر   / انظرـ ѧه( ،

 .203، ص1للجويني؛ ج: البرهان/ وانظر.   جامعة الإمام محمد بن سعود، السعودية، الرياض
 .135: ، الآيةسورة الأنعامـ  2
 .23: ، الآيةسورة البقرةـ  3
  .47: ، الآية   آل عمران.117: ، الآيةسورة البقرةــ  4
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واالله مع المذهب الأول القائل بأن مطلق الأمر يقتضي الوجوب، لا معنى لهذه المقولة، وكأم 

    . أعلم
 فيما يقتضيه الأمر؛ فقالوا بأننا لا ندري ما وضعت له  التوقف إلىذهب ومنهم من ـ 16    

 صيغته لمعنى هو الندب أم الإباحةُ أو التهديد؛ لأنه لو ثبت تعيين أم صيغةُ الأمر، أهو الوجوب
  . )1(ني، لثبت بدليلٍ، وتخصيصه لمعنى معينٍ دعوى تحتاج إلى دليل، وليس هناك دليلٌ من المعا
فإذا ثبت اختلاف الفقهاء في مثل هذا، فمن اللازم أنْ يختلفوا في المسائل الفقهية، لأم     * 

  .يقعدون القواعد على هذا الأساس حسب ما يرونه
أنّ الأمر إذا صدر مِن الشارع لا يخلو مِن قرينةٍ، وعليه فإنّ  ـ واالله أعلم ـ والذي يبدو لي    * 

  .مقتضاه يكون تبعا لِماَ دلَّت عليه القرينةُ مِن وجوبٍ أو ندب أو إباحة ونحوها
 [:  إماَّ أنْ تكون بعيدةً عن الأمر منطوقاً ا في مكان آخر، كقوله تعالىوالقرينةُ    * 

آتوا الصَّلَاةَ وأَقِيمولَووا الرَّسأَطِيعوا الصَّلاَ[؛ فإن قوله تعالى)2(] وا الزَّكَاةَ وأَقِيمةَو [ أمر
إِنَّ الصَّلاَةَ كَانت علَى الْمؤمِنِين كِتابًا  [: للوجوب، دلَّت عليه القرينةُ في قوله تعالى

 :لت عليه القرينةُ في قوله تعالىأمر للوجوب، د] وآتوا الزَّكَاةَ[؛ أما قولُه تعالى)3(]مَّوقُوتًا
]بونَ الذَّهكْنِزي الَّذِينذَابٍ أَلِيمٍ  وم بِعهرشبِيلِ اللّهِ فَبا فِي سهنفِقُونلاَ يالْفِضَّةَ وو *  موي

ه مهورظُهو مهنوبجو مهاها جِبى بِهكْوفَت نَّمهارِ جا فِي نهلَيى عمحي متزا كَنـذَا م
 فإنه أمر للوجوب، ]وأَطِيعوا الرَّسولَ[ وأما قوله تعالى )4(]لأَنفُسِكُم فَذُوقُواْ ما كُنتم تكْنِزونَ
فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَن تصِيبهم فِتنةٌ أَو [ :دلّت عليه القرينةُ في قوله تعالى

هصِيبذَابٌ أَلِيمٌيع 5(]م(.   
                                                 

  . القول لأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني وأبو الحسين البصري وغيرهمنسب هذا ــ  1
وهناك أقوال أخرى في الأمر     ؛  ن أقوال العلماء في اقتضاء الأمر، وكل هذه الأقوال لم تسلم مِن اعتراضات مِن قِبل المخالف                اطلعت عليه مِ   وهذا ما 

وانظر الأقوال التي سردناها أخـيرا      . إذا ورد بعد النهي، وهل أنه يقتضي الفور أم التراخي؟ وهل يقتضي التكرار أم لا ؟ وغير ذلك مما اختلفوا فيه                    
  :في

 ـѧ  35ابن قدامة المقدسي؛ ص: روضة الناظر وجنة المناظرـ .  62 ـ      57، ص2محمد بن الحسين الرازي، ج: المحصول في علم أصول الفقهـ 
 ـѧ . ، دار الفكـر، دمـشق     )هѧ ـ1400(2، ط 108 ـѧ  104محمد حسن هيتـو؛ ص    / د: الإمام أبوحامد محمد الغزالي؛ تحقيق    : المنخولـ  .  40

أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري        : المعتمد في أصول الفقه   ـ  .  215،  205 أبو حامد محمد الغزالي؛ ص     :المستصفى من علم الأصول   
 . ، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1403(1، ط70 ـ 50، ص1خليل الميس، ج: المعتزلي؛ تحقيق

 .56: ، الآيةسورة النورـ  2
 .103: ، الآيةسورة النساءـ  3
  .35، 34: لآيتان، اسورة التوبةـ  4
 .63: ، الآيةسورة النورـ  5
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فَانكِحواْ ما طَاب لَكُم من  [: وإما أنْ تكون قريبةً مِن الأمرِ منطوقاً ا كقوله تعالى      * 
ما طَاب [أمر للندب، دلت عليه القرينةُ مباشرةً في قوله ] انكِحواْفَ[ فإنّ قولَه تعالى )1(] النساء

  . على أنّ النكاح سنتهρدةً في سنة  الرسول وجاءت القرينةُ بعي] لَكُم
وإماّ أن تكون القرينةُ قريبةً غير منطوقٍ ا، لكن تنطِق ا لسانُ الحال كما في الحديث       * 
 لاَ أَسأَلُك يإِن:  فَلَما تفَرق الناس عنه قُلْت،)2(أَتيت أَبا سعِيدٍ وهو مكْثُور علَيهِ:  قَالَعن قَزعةَ

 إِلَى مكَّةَ ρسافَرنا مع رسولِ اللَّهِ :  السفَرِ؟ فَقَالَيأَسأَلُك عنِ الصومِ فِ. عما سأَلَك هؤلاَءِ
م والْفِطْر أَقْوى إِنَّكُم قَد دنوتم مِن عدوكُ« :ρونحن صِيام فَنزلْنا منزِلاً فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

ةً .  »لَكُمصخر تفَقَالَ. فَكَان رزِلاً آخنا ملْنزن ثُم ، أَفْطَر نا ممِنو امص نا ممِن: » إِنَّكُم
لَقَد رأَيتنا :  قَالَ فَأَفْطَرنا، ثُم،فَكَانت عزمةً. »مصبحوا عدوكُم والْفِطْر أَقْوى لَكُم فَأَفْطِروا 

  .)3( السفَرِي بعد ذَلِك فρِنصوم مع رسولِ اللَّهِ 
أمر بالإفطار، لكن الصحابةَ فهموه للإباحةً، لذلك قال ] والْفِطْر أَقْوى لَكُمρ]      فإنّ قوله 

من الوجوب إلى الإباحة؛ وأماّ قوله صرفته  ) قَد دنوتم(، لأنّ قرينة الحال ..]فَكَانت رخصةً[
ρ] وافَأَفْطِر ى لَكُمأَقْو الْفِطْربالفطر، وفهمه الصحابةُ على أنه للوجوب، لذلك قال] و أمر :
  .دلّت على الوجوب فأفطروا جميعاً) َحهمباصإِ(، لأنّ قرينةَ الحال هنا ] فَأَفْطَرنا،فَكَانت عزمةً[

، وصيغته طلاقالإ عند الأصوليين تدل عليه عند وللنهي صيغٌ:  عليه النهيما يدل          
 ، وقد اختلف الفقهاء فيما يقتضيه إذا أطلق، هل هو للتحريم أم الكراهة ونحوهما]لا تفعل[

  :    اختصارا وبيانه فيما يليوالكلام فيها كالكلام في الأمر على أقوال،
 النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وهو الأصل في إطلاق  جمهور الفقهاء إلى أنّذهب ـ 1     
   .)4( التحريمبمعنى

 بوضع اللغة تحريم كان ذلك الأو اقتضاء النهيِ الفساد هل : هؤلاء اختلفوا أيضا فيلكن      
؟ إلى ثلاثة أقوال بالشرعأم:  

                                                 
   .3: ، الآيةسورة النساءـ  1
 .أي والناس كثيرون عليه، ومنكبون عليه للاستفتاء: وهو مكثورٌ عليهـ  2
  . ، كتاب الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل]1120[، حد789، ص2ج: صحيح مسلمـ  3

 .، كتاب الصيام، باب تأكيد الفطر في السفر؛ واللفظ له]7938[، حد242، ص4أحمد البيهقي؛ ج:  سنن البيهقي الكبرى
4    ѧ190علاء الدين ابـن عبـاس؛ ص        : القواعد والفوائد الأصولية  .  199، ص 1أبو المعالي عبد الملك الجويني؛ ج     : البرهان في أصول الفقه   ـ .

، دار الفكر، )هѧ ـ1403(1، ط99محمد حسن هيتو؛ ص/ د: يروز آبادي الشيرازي؛ تحقيق أبوإسحاق إبراهيم بن علي الف    ) صاحب اللمع :(التبصرة
 .   دمشق
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  .فمنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الوضع في اللغة ـ      أ 
  . وليس غيرهمنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الشرع وـ    ب 
   .)1( وقال بعضهم بأن صيغة النهي تقتضي الفساد أو التحريم عقلاـ    ج 
         .يه، وليس كراهةَ التحريمزِن الت كراهةَ وقال بعضهم بأنّ النهي إذا أُطلق اقتضىـ 2       

  . الإباحةقتضي وذهب بعض الفقهاء إلى أن النهي يـ 3      
  .أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو مطلق التركقال آخرون و ـ 4      

 ، الأصل حيث من أن جواز الفعل هنا مستفاد:  والفرق بين هذا وبين القول بأنه للكراهة     
  . يكون مستفادا من اللفظ  جواز الفعلفإنّلكراهة  افيأما و

  .   بين التحريم والكراهة أنهذهب بعضهم إلى وـ 5     
  .نيعي للتحريم أو للكراهة ولم  إماأنهقيل بو ـ 6     

  .العبادات دون المعاملاتنه يدل على الفساد في بأ قال بعضهمو ـ 7    
    8  ѧثوب نجسٍ   أن النهي إن كان يختص بالمنهي عنه كالصلاة في            وذهب فقهاء آخرون إلى    ـ

 المغصوبة والثوب الحريـر     رضلا يختص بالمنهي عنه كالصلاة في الأ      ن كان   إ و ؛ فساده دل على 
            .)2(البيع وقت النداء فلا يدل على الفساد وأو الصلاة عند طلوع الشمس أو غروا أ

  .، وإلى فساده في المعاملات تفصيلا مطلقاأنه يدل على فساده في العبادات وقيل بـ 9    

 درِد ويراد ا التحريم وترِواحتجوا بأن هذه الصيغة ت؛ لوقف اذهب الآخرون إلىو ـ 10  
  . )3( منهما إلا بدليلمل على واحدٍحراد ا الكراهة فلا تيو

ه تحت الأمر، ما سردنا ه معظمشبهفإنّ القول في النواهي ي:      وبالاختصار كما في المنخول
ة؛ ه على الندب حمل هذا على الكراهحمله على الوجوب حمل النهي على الحظر؛ ومن حملفمن 

                                                 
1    ѧاج.  25لأبي إسحاق الشيرازي؛ ص   : اللمع في أصول الفقه   / انظرـوالمختار أنه لا يقتضي    : (وقال الغزالي . 70،  67، ص 2للسبكي؛ ج : الإ

 .221للإمام محمد الغزالي؛ ص: المستصفى). الفساد
الشيء الواحد لا يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه معا؛ والفقهاء قالوا يجوز ذلك  : (478ـ 476، ص2ج :قال محمد الرازي في المحصولـ  2

كالصلاة في الأرض المغصوبة فإن لها جهتين كوا صلاةً وكوا غَصباً؛ فإن هذه الصلاة وإن كانت فعلا واحدا ولكنها : إذا كان للشيء وجهان
لكن هذا القول معارض بوجه آخر، وهو أن الصلاة في الأرض المغصوبة صلاةٌ، ... تضمنت تحصيل أمرين أحدهما مطلوب والآخر منهي عنه

 وقد يحتمل أن هذا هو قصد القائلين بأن الأمر يقتضي). والصلاة مأمور ا، إذاً فالصلاة في الأرض المغصوبة مأمور ا، لأن الصلاة مجزئة مكفئة
   .مِن هذا البحث، وحينئذ لا يستغرب أنْ يقولوا بأن النهي يقتضي الأمر والإباحة ونحوهما] 163[كما في ص.. الوجوب والتحريم

المستصفى  ـ . 131 ـ 126للإمام الغزالي؛ ص: المنخولـ   .190لعلاء الدين؛ ص : القواعد والفوائد الأصوليةـ  : انظر هذه الأقوال فيـ  3
لسيف الدين : الإحكام في أصول الأحكام ـ.   37 ـ 26لإبراهيم الشيرازي؛ ص: التبصرة ـ  .223 ـ221للغزالي؛ ص: صولمن علم الأ
    .478ـ 469، ص2محمد الحسين الرازي؛ ج: المحصول في علم أصول الفقه ـ .  213 ـ209، ص2الآمدي؛ ج
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توقف في صيغة الأمر  ومن. ترك الفعلإباحة حمل هذا على إباحة الفعل ومن حمل ذلك على 
  . )1(، وهكذا توقف في صيغة النهي

  في حجيَّة النص العام المخصَّصـ  2  
 إما والمتصل به ،م بما يتصل به وبما ينفصل عنهايعلم تخصيص العو:  قال في المعتمد       

 ا؛ أماسمعي وأ اعقليإما أنْ يكون المنفصل وأما  ؛استثناءً وأ غايةً وأ صفةً وأ اً شرطأنْ يكون
ا والإجماع المقطوع بهو:  دلالةًأنْ يكون  فإماالسمعي وإما أنْ هي الكتاب والسنة المقطوع ،
  .)2( وقياس واحد خبروهي:  أمارةًيكون
 العلماء في حجية النص العام إذا دخله التخصيص المُبين هل يكون حجة وقد اختلف      

  :في الباقي أو لا  يكون حجةً فيه على ثمانية أقوال، نقتصر منها على خمسة فيما يلي
حجةٌ في الباقي إذا خص بمعين، سواء  ذهب جمهور العلماء إلى أنّ النص العام: الأول     

أُحِلَّت لَكُم بهِيمةُ  [:منفصلا، فإنْ خص بمبهمٍ مِثل قوله تعالىكان التخصيص متصلا أو 
  . فلا يكون حجةً في الباقي بعد التخصيص)3(] ْالأَنعامِ إِلاَّ ما يتلَى علَيكُم

      قالوا بأن العام المخصص بمبهم يكون كلُّ فردٍ من أفراده محتملا لأنْ يكون هو الذي 
هذا الاحتمال فإن العام لا يتناول شيئا معينا، ولذلك لا يكون حجة خرج بالتخصيص، ومع 

أماَّ إذا خص العام بمعين فإنه لا يكون مراداً منه ما خرج اتفاقاً، وما لم يخرج . في الباقي
بالتخصيص فالعام لا يزال دالا عليه، لذلك صح حجيةُ العام بعد التخصيص في باقي الأفراد 

  .دون ما خص منها
  

أنّ العام ليس حجةً في الباقي مطلقاً سواء خص بمتصلٍ أو منفصلٍ؛ لأنَّ العام بعد : الثاني     
التخصيص أصبح كلُّ فردٍ من الأفراد مشكوكاً فيه، والمشكوك لا حجةَ فيه، لذلك لا يكون 

  العام
  . )4(المخصص حجةً في الباقي  

                                                 
  .99 إبراهيم الشيرازي، ص:  التبصرة.126أبوحامد محمد الغزالي؛ ص:   المنخول/انظرـ  1
 .239، ص1أبو الحسين محمد البصري المعتزلي؛ مرجع سبق، ج: المعتمد في أصول الفقهـ  2
 .1: الآية: سورة المائدةـ  3
 وقال .وحكاه القفال الشاشي عن أهل العراق، وحكاه الغزالي عن القدرية: عيسى بن أبان، وأبو ثور؛ وقال:  هذا القول إلىأنسب الشوكانيـ  4
حكاه الأستاذ ابن منصور عن أبي الحسن الكرخي، وعن محمد بن شجاع الثلجي، وإليه بعض الشافعية والمالكية والحنفية، :  الثالثالقولِ في

 .461، ص1للشوكاني؛ ج: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول/ انظر. والجبائي
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إنْ خص بمتصلٍ كالشرط والصفة ونحوهما، أنّ النص العام حجة في الباقي : لثالث       ا
  .وليس حجةً في الباقي إنْ خص بمنفصلٍ كالدليل العقلي أو اللفظي المستقلّ

لأنّ العام عند تخصيصه بالمتصل لا يحمل غير الأفراد الباقية، وبذلك يكون العام :        قالوا
ظاهر؛ أما إذا خص بمنفصلٍ فإن العام ظاهرا فيها فيكون حجة في الباقي على أننا كُلِّفْنا بال

حينئذ يكون متناولاً لِما خرج كما هو متناول للباقي بعد الإخراج، وعندئذ لا يكون العام 
  .   ظاهرا في الباقي، فلا يكون حجة فيه

لا أو أنّ العام حجةٌ في الباقي مطلقاً، خص بمبهمٍ أو بمعينٍ، سواء كان المعين متص: الرابع      
  .)1(منفصلا، أنبأ العام عن الباقي أو لم ينبئ 

     قالوا بأنَّ الصحابة كانوا يستدلون بالعمومات المخصوصة من غير نكير، ولم يثبت عنهم 
  .التفصيل، فكان ذلك إجماعاً منهم على أن العام المخصوص حجة في الباقي مطلقاً

 الجمع، وليس حجةً فيما زاد على ذلك مِن غير أنّ العام المخصص حجةٌ في أقلِّ:  الخامس    
  .تفصيل في المخصوص

      قالوا لأنّ أقلَّ الجمع متيقّن مِن العام بعد التخصيص، لأنه يجوز أنْ يراد مِن العام أقَلُّ مِن 
ذلك، وما عداه ليس متيقّنا، بل هو مشكوك فيه لجواز أنْ يخرج بدليل كما خرج غيره بدليل 

  .)2(المشكوك لا حجةَ فيه، وإنما الحجة في المتيقنكذلك، و
   وهناك مسائل أخرى في العموم والخصوص فيها العلماءُ اختلفوا، مما كان سبباً في اختلافهم 

  في
  .   كثيرٍ مِن المسائل الفقهية

  في حمل المطلق على المقيدـ  3     
لقاً بدون قيدٍ يحمل على إطلاقه ويعمل لا خلاف بين العلماء في أنّ النص إذا ورد مط     * 

  به،
  .وأنه لو ورد مقيداً حمِل على تقييده كذلك

  :أماَّ لَو ورد النص مطلقاً في موضعٍ ثم قُيد في موضعٍ آخر، ففي ذلك خمس حالات     * 
                                                 

 .459، ص1محمد علي الشوكاني؛ ج: إرشاد الفحول/  انظر. ذهب بعض فقها الشافعية والحنفيةوإلى هذا ـ  1
  .462، ص1ج:إرشاد الفحول/ انظر. هكذا حكى هذا المذهب القاضي أبو بكر، والغزالي، وابن القشيري: قال الشوكانيـ  2

. 45 ـѧ 38، ص 3للـرازي؛ ج  : المحـصول . 256 ـѧ 252، ص 2لسيف الدين الآمـدي؛ ج    : الإحكام في أصول الأحكام   / انظر هذه الأقوال في   
عبد السلام، عبد الحلـيم آل      : المسودة. 243عبد القادر بن بدران، ص    : المدخل لابن بدران  . 234ـ  229للإمام محمد الغزالي، ص   : المستصفى

    .463ـ 457، ص1محمد علي الشوكاني؛ ج: إرشاد الفحول   .، طبعة المدني، القاهرة105محمد محيي الدين عبد الحميد، ص: تيمية؛ تحقيق
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ارِق والسَّارِقَةُ فَاقْطَعواْ والسَّ [: ، مثل قوله تعالىالحكم والسببإماَّ أنْ يختلفا في : الأولى     
إِذَا قُمتم إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وجوهكُم وأَيدِيكُم  [:  وقوله تعالى في آية الوضوء)1(] أَيدِيهما

؛ فالأيدي في آية السارق مطلقةٌ، وفي آية الوضوء مقيدةٌ بالمرفق؛ لكن السبب )2(] إِلَى الْمرافِقِ
ولى هو السرقة، يختلف عن السبب في الثانية وهو الحدثُ وإرادةُ القيام إلى الصلاة؛ في الأ

وكذلك اختلفا في الحكم، إذْ حكم آية السارق هو قطع اليد، وحكم آية الوضوء هو الغسل؛ 
   .  )3(ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيدِ

، ففي هذه الحالة ثلاثُ صورٍ اختلف فيها العلماءُ الحكموب  السبوإماَّ أنْ يتفقاَ في: الثانية    
  .هل يحمل المطلق على المقيد أم لا ؟: في

حرمت علَيكُم الْميتةُ  [:  أنْ يكون المطلق والمقيد مثْبِتينِ، كقوله تعالى:الصورة الأولى       
قُل لاَّ أَجِد فِي ما أُوحِي  [:  مع قوله تعالى)4(]  لِغيرِ اللّهِ بِهِوالْدَّم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ

  .)5(] ٍإِلَيَّ محرَّمًا علَى طَاعِمٍ يطْعمه إِلاَّ أَن يكُونَ ميتةً أَو دمًا مَّسفُوحًا أَو لَحم خِترِير
 ثبت تحريمه بتقييده مسفوحاً، والحكم   ففي الآية الأولى ثبت تحريم الدمِ بإطلاقه، وفي الثانية

  فيهما
  . تحريم الدم؛ والسبب واحد، وهو كونه رِجساًواحد، وهو

 العلماء إلى أنَّ المطلق هنا يحملُ على المقيد، فلا يكون الدم محرماً إلاَّ ما فذهب جمهور    * 
  .كان منه مسفوحاً

  أنَّ المطلق: هذا ليس حملَ المطلقِ على المقيدِ، وإنما هو نسخ، أي إلى أنَّ وذهب الحنفيةُ    * 
خسن فعبالقيد، والر فِع الإطلاقر ابتداءً، ثُم به الإطلاق 6(أُريد(  .  

                                                 
 .38: ، الآيةسورة المائدةـ  1
 .6: ، الآيةسورة المائدةـ  2
3    ѧ228محمـد حـسن إسماعيـل الـشافعي؛ ص        : أبو المظفر منصور بن محمد عبد الجبار السمعاني، تحقيق        : قواطع الأدلة في الأصول   / انظرـ ،
نقـل الآمـدي    .  6، ص 3ف الدين الآمـدي، ج    لسي: الإحكام.   262للغزالي؛ ص : المستصفى.  ، دار الكتب العلمية، بيروت    )م1997(2ط

فإن اختلف حكمهما فلا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر، وسواء كانا مأمورين أو منهيين، أو أحدهما مـأمورا  : (الاتفاق على هذا وقال 
فلا : (..وقال]. 9، ص 2ج: إرشاد الفحول [فيوكاني  وبمثله قال الش  ). والآخر منهيا، وسواء اتحد سببهما أو اختلف، لعدم المنافاة في الجمع بينهما           

   ..).يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق؛ كما حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني، وإلكيا الهراس، وابن برهان، والآمدي
 .3: ، الآيةسور المائدةـ  4
 145: ، الآيةسورة الأنعامـ  5
. 131عبد السلام آل تيميـة؛ ص : المسودة. 262للإمام الغزالي؛ ص: المستصفى.  216، 215 إسحاق الشيرازي؛ ص   لأبي: التبصرة/ انظرـ   6

/ د: أبو المناقب محمود بن أحمد الزنجاني؛ تحقيق      : تخريج الفروع على الأصول   . 209للإمام شهاب الدين أحمد القرافي؛ ص     : شرح تنقيح الفصول  
وقـال  .   10 و   6، ص 2محمـد الـشوكاني؛ ج    :  إرشاد الفحـول    .، مؤسسة الرسالة، بيروت   )هـ1398(2، ط 262محمد أديب صالح، ص   
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لا :( مثلاً في كفاَّرة الظهار أنْ يكون المطلق والمقيد منفِيينِ، كأنْ يقالَ: الصورة الثانية     
لا تعتق :( ، أو يكونا نهيينِ، مِثل أنْ يقال)زِئ عِتق مكاتبٍ؛ ولا يجزئ عتق مكاتبٍ كافرٍ يج

؛ فالاختلاف في هذا متعلق باختلافهم في حجية مفهوم )مكاتِباً؛ ولا تعتِق مكاتباً كافراً 
  .المخالفة، ولا نريد الخوض في هذا الاختلاف هنا

أعتِق رقبةً، لا تعتِق : ( نْ يكون أحدهما أمراً والآخر ياً، كالقول مثلاًأ: الصورة الثالثة     
؛ ففي هذه الصورة فإنَّ المطلق يقيد بِضِد الصفة، )رقبةً كافرةً؛ أعتق رقبةً مؤمنةً، لا تعتِق رقبةً 

لكفر، فقيل بضرورة الحمل هنا فيكون المطلق في المثال الأول مقيداً بالإيمان، وفي الثاني مقيداً با
)1(.   

فاغْـسِلُواْ وجـوهكُم   [ : ُ، كقوله تعالىالسبب ويتفِق الحكموإماَّ أنْ يختلف : الثالثة      
فَتيمَّمـواْ صـعِيدًا طَيبًـا فَامـسحواْ     [ : ؛ وقوله تعالى في التيمم)2(] وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ

  وهِكُمجبِو هندِيكُم مأَيطْلَقـةٌ؛            )3(] ودةٌ بالمرافق، وفي الثانيـة مقي؛ فالأيدي في الآية الأولى م
؛ لكن السبب واحد، وهـو      )المَسح  ( ، وحكم الثانية  )الغسل( والحكم مختلِف، إذْ حكم الأولى    

أحدهما على الآخـر    فلا خلاف في أنه لا يحملُ       : ( قال في الإرشاد  . الحدثُ أو إرادةُ الصلاة   
بوجهٍ مِن الوجوه، سواءٌ مثْبِتينِ كانا أو منفيينِ أو مختلفين، اتحد سببهما أو اختلف، وقد حكى                

  .)4(الإجماع بعض المحققين
، مثل قوله تعالى في السبب ويختلفا في الحكمأنْ يتحِد المطلق والمقيد في : الرابعة           

 والَّذِين يظَاهِرونَ مِن نسائِهِم ثُمَّ يعودونَ لِما قَالُوا فَتحرِير رقَبةٍ من قَبلِ أَن [: كفارة الظهار
  .)5(] ومن قَتلَ مؤمِنًا خطَئًا فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ [: Υوقوله . ]يتماسَّا

                                                                                                                                                         
ونقل أبو زيد الحنفي وأبو     . والصحيح من مذهبهم أنه يحمل    . اختلف أصحاب أبي حنيفة في هذا القسم فذهب بعضهم إلى أنه لا يحمل             :(الشوكاني

المالكيةِ وبعضِ الحنابلة وفيه نظر، فإن        هذه الصورة؛ وحكى الطرسوسي الخلاف فيه عن       أن أبا حنيفة يقول بالحمل في     : منصور الماتريدي في تفسيره   
 هو  دلالـة : الحملالقاضي عبد الوهاب وهو من المالكية، ثم وقع الخلاف بين المتفقين فرجح ابن الحاجب وغيره أن هذا      : الاتفاق من جملة من نقل   

 ).   كون نسخا، أي دالا على نسخِ حكمِ المطلق السابق بحكم المقيد اللاحق؛ والأول أولىإنه ي: وقيل. على أن المراد بالمطلق هو المقيد
  .، مِن تعليق المحقق7، ص2للشوكاني؛ ج:  إرشاد الفحول. 7، ص3للآمدي؛ ج: الإحكام في أصول الأحكام/  انظرـ  1
 .6: ، الآيةسورة المائدةـ  2
 .43: ، الآيةسورة النساء.  6: ، الآيةسورة المائدةـ  3
  . 262ابن قدامة المقدسي؛ ص: روضة الناظر وجنة المناظر/  وانظر.  12، ص2محمد الشوكاني؛ ج: إرشاد الفحولـ  4

 .229منصور السمعاني؛ ص: قواطع الأدلة في الأصول.   262عبد القادر بن بدران؛ ص: المدخل لابن بدران
  .92:  الآية،سورة النساءـ   و .3: ، الآيةسورة اادلةـ  5
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وفي الثانية مقيد بالإيمان؛ والحكم فيهما واحد، وهو في الآية الأولى مطلق، ] الرقَبةِ[      فلفظ 
العود إلى الاستمتاع بالزوجة بعد [ ؛ والسبب مختلِف، إذِ السبب في الآية الأولى ]تحرير رقبةٍ[

  :فقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة]. قَتلُ المؤمن خطأً [ ، والسبب في الثانية ]الظهار 
يجب عِتق رقبةٍ مؤمنةٍ في كَفاَّرة : مل المطلق على المقيد هنا، فقالواإلى حفذهب بعضهم  * 

  الظهار
  .الحكمين مِن أي في كما هو في كَفَّارة القتل خطأً؛ ولا يصح إعتاق الرقَبة الكافرة

يجب حمل المطلقِ على : إلى أنه لا يجوز حمل المطلق على المقيد، فقالوا آخرون وذهب     * 
طلاقه، والمقيدِ على تقْييده، فحينئذٍ يجوز عندهم عِتق رقبةٍ سواءٌ كانت مؤمنةً أو كافرةً في إ

كفارة الظهار لِمطلق النص؛ بخلاف كفارة القتل خطأً، فإنه لا بد عندهم مِن عِتق رقبةٍ 
  . )1(مؤمنةٍ
وضوع والحكم واحد؛ مثلَ حديث أنْ يكون المطلق والمقيد في سبب الحكم، والم: الخامسة     

 زكَاةَ الْفِطْرِ صاعا مِن تمرٍ أَو صاعا مِن شعِيرٍ ρ فَرض رسولُ اللَّهِ : قَالτَعبد االله بن عمر 
أَنْ تؤدى قَبلَ الْعبدِ والْحر والذَّكَرِ والأُنثَى والصغِيرِ والْكَبِيرِ مِن الْمسلِمِين وأَمر بِها  علَى

  خروجِ الناسِ
   .)2( إِلَى الصلاَةِ

 علَى - أَو قَالَ رمضانَ - صدقَةَ الْفِطْرρِ ي فَرض النبِ: قَالψَوروى هو أيضا وغيره      
فَعدلَ الناس بِهِ نِصف صاعٍ والأُنثَى والْحر والْمملُوكِ صاعا مِن تمرٍ أَو صاعا مِن شعِيرٍ  الذَّكَرِ

                                                 
1    ѧسيف الدين الآمـدي؛    : الإحكام في أصول الأحكام   . 262محمد أبو حامد الغزالي؛ ص    :  المستصفى  .216،  215للشيرازي؛ ص : التبصرةـ
 المـدخل     . 265 ـѧ  263محمود الزنجاني؛ ص  :   تخريج الفروع على الأصول     . 260عبد االله بن قدامة؛ ص    :   روضة الناظر   . 8،  7، ص 3ج

فعند القاضي أبي يعلى والمالكية يحمل المطلق على المقيد، ونسب هذا إلى الأئمة الأربعـة               : (وقال ابن بدران  .   262ابن بدران؛ ص  : لابن بدران 
مـا  لا يحملُ المطلق على المقيد ههنا، وقد روي عن أحمد           : ما عدا بعض الشافعية وأكثر الحنفية وأبو إسحاق ابن شاقلا، فقد قالوا           : وغيرهم، وقيل 

: أماَّ إذا اختلف السبب واتحد الحكم، فالذي حكاه القاضي عبد الوهاب عن المذهب ـ أي :( المالكي فقد قالأما القرافي ).   يدل على هذا أيضا
شرح تنقيح الفصول   / رانظ).  إلاّ القليل، والحنفيةِ خلافا لأكثر الشافعية ) المالكية(المالكي ـ أنه لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا  

    .  210، 209الإمام أبو العباس أحمد القرافي؛ ص: في اختصار المحصول في الأصول
  .، أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر]1432[، حد547، ص2الإمام البخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  2
  .. زكاة الفطر على المسلمين من التمر، كتاب الزكاة، باب ]984[، حد677، ص2مسلم بن الحجاج؛ ج:  صحيح مسلم 

، جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان، باب الدليل على أن صدقة الفطر يجـب       ]2398[، حد 83، ص 4محمد بن خزيمة؛ ج   :  صحيح ابن خزيمة  
 .أداؤها عن المماليك المسلمين
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رب وهو*        .)1( مِن ،زكاة الفطر[فموضوع الحديثين واحد[ ،؛ والحكم فيهما واحد
 على من يمونه وِلايةً تامةً وِلايةُ الصائمِ[  وهوـ؛ لكن سبب الحكم ]وجوب زكاة الفطر [وهو

  .ن المسلمين، وفي الحديث الثاني جاء مطلقاً بلا قيـدٍبكونه مِ  في الحديث الأول جاء مقيداًـ] 
العلماء إلى حملِ المطلق على المقيد هنا، فلا يجب على الوليِّ إخراج فذهب جمهور     * 

  .صدقة الفطر عمن يمونه ويلي عليه ما لم يكن مسلماً، جمعاً بين الحديثين
يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بالمطلق على  ومن معه إلى أنه لا  وذهب الحنفيةُ    *

إطلاقه، وبالمقيد على قيده؛ فيجب عندهم على الوليِّ أنْ يخرِج صدقةَ الفطر عن كلِّ من 
لأنَّ السبب متعدد، فوِلايته على . يمونه ويلي عليه وِلايةً تامةً سواءٌ كان مسلماً أو غير مسلمٍ

   .)2(سلمين سبب، ومِن غيرِ المسلمين سبب آخرمن يمونه مِن الم
رةٌ مِن البحر سردناها إيجازاً لنقف على بعض ما اختلفت فيه أقوالُ الفقهاء في طْ فهذه قَ   

، كاختلافهم في بعض النصوص هل  كثير المسائلِ اختلفت أقوالُهم فيهافيهعلم أصول الفقه، و
فهل هو مجملٌ حقيقةً أم مجازا؟؛ وكذا في الناسخِ والمنسوخِ هو مجملٌ أم لا؟؛ وإذا كان مجملاً 

أم لا؟؛ وكذا في : في بعض النصوص؛ وكذا في الزيادةِ على النص لحكم النص هل هي نسخ
فهل  التعارضِ بين دليلين وتعذّر معرفةُ التاريخ والجمع بينهما وترجيح أحدِهما على الآخر

يظْهر له وجه الترجيح؟ أو له التخيير بين العمل بأحد الدليلين أم للمجتهد أنْ يتوقَّف حتى 
   .وااللهَ نسألُ التوفيق والوِفاق. يتركهما معا؟ ونحوها، وبيان ذلك في كتب أصول الفقه

     

  الطهارة تلافهم في بعض أحكام اخ: المطلب الثاني 
 ، الصحابة إلى عصر الأئمة الأربعة المتعلقة بالطهارة منذ عصر لقد بين الفقهاءُ المسائلَ*   

،  الطاهر والنجسِ الاستنجاء، والماءِأحكام: نوه في هذا البابي، ومما بهاودونت أقوالُهم في
 وما إلى ذلك ، الجنابة والجنازةِسلِ والنفاس وغُ والحائضِ على الخفين والتيممِ، والمسحِوالوضوءِ

  :ما نتناولُه الآن م في بعض هذه الأحكام، مثلَمِن أحكام الطهارة، واختلفت أقوالُه
  في طهارة الماء من نجاستهـ  1   

                                                 
، 4محمد بن خزيمة؛ ج   : صحيح ابن خزيمة   .ملوك، باب صدقة الفطر على الحر والم      ]1440[، حد 549، ص 2لبخاري؛ ج ل: صحيح البخاري ـ   1

   .، باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك]2395[، باب ذكر فرض زكاة الفطر، وحد]2393[، حد81ص
، 1 أبو الحسين البصري؛ جمحمد: المعتمد في أصول الفقه.  ، مِن تعليق المحقق9، 8، ص2محمد الشوكاني، ج: إرشاد الفحول/ انظرـ  2

 .265، 264محمود بن أحمد الزنجاني؛ ص: تخريج الفروع على الأصول.  132عبد السلام آل تيمية؛ ص: المسودة.  290، 289ص
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 اتفقوا على أنّ العلماء فإن ،الماء في العبادات لطهارة أما بالنسبة :في طهارة الماء           
  الماء 

  . )1(بثالمطلق وهو ما بقي على خِلْقته دون أنْ يخالطَه شيءٌ آخر يستخدم لرفع الحدث والخ
دث المائعات الطاهرة فإنه لا يحصل به طهارة الح كـ المطلق  سوى الماءـ د الماء المقيكذلكو   
  مِن
  

  .)2( الوضوء والجنابة
 الحقيقية بالمائعات فهل يصح ا التطهير أم لا؟  وهي إزالة النجاسةبث طهارة الخ أما   

اختلاف:  
, وبكل مائع طاهر قالع, وز تطهير النجاسة بالماء المطلققالوا بأنه يج: مذهب الحنفية     * 
وهذا  ,رصع انرصِالأشنان، وماء الورد ونحوه مما إذا ع والصابون أوللبن والزعفران اوكالخل 

؛ وقيل في المذهب بأنه يجوز طهارة الحدث ا، لأنَّ المخالِطَ المغلوب لا الصحيح في المذهبهو 
  .)3(بتغيرِ لونه يسلُب إطلاقية الماء 

 الْجِن ي لَقِلَيلَةً ρ ي كُنت مع النبِ:( قَالτَ عنِ ابنِ مسعودٍا على هذا بما روي واحتجو       
أَرِنِيها « :قَالَ. قُلْت نبِيذٌ» ؟ِ الإِداوة ما هذَا فِي« :فَقَالَ. فَقُلْت لاَ» ؟ أَمعك ماءٌ«  :فَقَالَ
  تمرةٌ

   .)4( ) فَتوضأَ مِنها ثُم صلَّى بِنا،» طَيبةٌ وماءٌ طَهورٌ

                                                 
 .96، ص29وزارة الأوقاف الكويتية؛ ج: الموسوعة الفقهية/ انظر 1
  .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1405 (1،  ط66، ص1محمد بن أحمد السمرقندي؛ ج: تحفة الفقهاءـ  2
، دار الكتب )ـه1399 (1، ط95، ص1محمد زهري النجار؛ ج: أحمد بن محمد أبو جعفر الطحاوي، تحقيق:  شرح معاني الآثار/ انظرـ  3

وعلى . لمعرفة، بيروت، دار ا73، ص1؛ ج)ابن نجيم(زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر : البحر الرائق شرح كتر الدقائق . العلمية، بيروت
، دار الكتاب )م1982 (2، ط15، ص1أبوبكر مسعود علاء الدين الكاساني، ج: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.  هذا ذهب ابن أبي ليلى

، وهو الذي استقر لا يتوضأ به ولكنه يتيمم: روى نوح في الجامع المروزي عن أبي حنيفة أنه رجع عن ذلك، وقال:(وقال الكاساني.  العربي، بيروت
 ). عليه قولُه، كذا قال نوح، وبه أخذ أبو يوسف ومالك والشافعي

4    ѧسليمان بن أحمـد الطـبراني؛   : المعجم الكبير  .، مسند عبد االله بن مسعود     ]3810[، حد 402، ص 1أحمد بن حنبل؛ ج   : مسند الإمام أحمد  ـ
، 147، ص 1أبوعيـسى الترمـذي؛ ج    :  سنن الترمذي   . مسعودب ما ذكر عن عبد االله بن        ، با ]9965 ـѧ  9961[، حد 65 ـ 63، ص 10ج

 ρ هذَا الْحدِيثُ عن أَبِى زيدٍ عن عبدِ اللَّهِ عنِ النبِى     يوإِنما روِ :  قَالَ أَبو عِيسى    .، كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ         ]88[حد
    دولٌ عِنهجلٌ مجدٍ ريو زأَبدِيثِ         وذَا الْحه رةٌ غَيايرِو لَه فرعدِيثِ لاَ يلِ الْحأَه  .            رِيانُ الثَّـوـفْيس مهبِيذِ مِنوءَ بِالنضلِ الْعِلْمِ الْوأَه ضعأَى بر قَدو

هرغَيو .         لُ الشقَو وهبِيذِ وأُ بِالنضوتلِ الْعِلْمِ لاَ يأَه ضعقَالَ بو  اقحإِسو دمأَحو هذا الحديث قد ضعفه جماعة من الحفاظ ثم        : (وقال ابن تيمية  .   افِعِي
إن صح فلعله كان ماءً قد طُرِح فيه تمرات تزيل ملُوحته بدليل قوله تمرة طيبة وماء طهور ثم هو منسوخ بآية المائدة التي فرض فيها التيمم؛ ثم عـدم                             
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 وما روت       أُمانِئٍ قَالَتولُ اللَّهِ  « : هسلَ رزنρ واءَ أَبفَج هتيكَّةَ فَأَتلَى محِ بِأَعالْفَت موي 
اءٌ، قَالَتا مةٍ فِيهفْنذَرٍّ بِج :ي لأَرلَّى إِنلَ، ثُمَّ صسو ذَرٍّ فَاغْتأَب هرتجِينِ، فَسالْع ا أَثَرى فِيه

 النَّبِيρىحفِي الض ذَلِكاتٍ وكَعانِ ر1 (» ثَم(.      
لإِحدانا إِلاَّ ثَوبٌ واحِدٌ تحِيض  ما كَانَ « : رضي االله عنها أا قالت عائشةُما روت       و

    .)2(» أَصابه شيءٌ مِن دمٍ قَالَت بِرِيقِها فَقَصعته بِظُفْرِهافَإِذَا فِيهِ
 في ρ بالنبيذ، ولَماَ اغتسل ρلو كان المائع نجساً لا يصلُح لرفع الحدث، لَماَ توضأ و:      قالوا

ارة كالماء بل إناء فيه أثر العجين الذي يغير لونَ أو طعم الماءِ، وكذا الإزالةُ بالريق يفيد الطه
, المائعولهذا يتغير لون الماء بإذْ لو كان لا يطهر، لَماَ استخدِم في تطهير الثوب من الدم، ; أولى

  ونحوه وإضافته إلى الزعفران،لم يتجدد له اسم على حدةو ، اسم الماء على الإطلاقمع بقاء
 على بالأجزاء لا بتغير اللون لغلبةُ وا،عتبر الغالبي فَ،أجزاء الأرضأو إلى كإضافته إلى البئر 

    .)3(الصحيح

ه ه أو ريحه أو لونر طعمي الماء المغ أنّ)المالكية والشافعية والحنابلة ( وعند جمهور الفقهاء    * 
ولا يصح في الطهارة إلا الماء المطلق  ؛لا يرفع حكم الخبث, بما خالطه من الأعيان الطاهرة 

)4(.  

                                                                                                                                                         
سـعود صـالح    / د: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ تحقيق        : شرح العمدة في الفقه   ). نت بمكة في أول الإسلام    الماء فإن قصة الجن كا    

 . ، مكتبة العبيكان، الرياض)هـ1413(1، ط61، ص1العطيشان، ج
  .  غتسال من الجنابة، جماع أبواب غسل الجنابة، باب الاستتار للا]237[، حد119، ص1محمد بن خزيمة؛ ج: صحيح ابن خزيمةـ  1

 . ، ذكر خبر قد المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي مرة]1189[، حد462، ص3محمد بن حبان، ج:  صحيح ابن حبان
لابن : فتح الباري. ، كتاب الحيض، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه]306[، حد 118، ص 1الإمام البخاري؛ ج  : صحيح البخاري ـ   2

 .  أي دلَكته وحكته: فقصعته. أي مضغت وبلَّت بلُعاا: قالت بريقها. 331، ص1لاني؛ جحجر العسق
: الهداية شرح البداية. 95، ص1أحمد أبو جعفر الطحاوي؛ ج: شرح معاني الآثار. 72، ص1محمد السيواسي؛ ج: شرح فتح القدير/ انظرـ  3

   ).هـ1417(1، ط39عبد القادر الرازي؛ صمحمد : تحفة الملوك.  18، ص1علي المرغياني؛ ج
  .124، 123، ص1أحمد بن غنيم النفراوي المالكي؛ ج: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني/ انظرـ  4

 ،)م1996هـ 1471(1، ط137، ص1محمود مطرحي، ج: الحافظ محيي الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي؛ تحقيق: اموع شرح المهذب
  . 4، ص1أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي؛ ج:  المهذب في أصول مذهب الشافعي. دار الفكر، بيروت

، 60، ص1ياسين أحمد إبراهيم درادكة ؛ ج/ د: سيف الدين محمد بن أحمد الشاشي القفال، تحقيق: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 
   .عمان الأردن، مؤسسة الرسالة، دار الأرقم ـ بيروت، )هـ1400(1ط

 . 42، ص1إبراهيم محمد بن مفلح الحنبلي؛ ج: المبدع.  62، ص1شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحنبلي؛ ج:  شرح العمدة
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رفع  فقالوا بأنه لا يجوز )1(] طَيبًا فَلَم تجِدواْ ماء فَتيمَّمواْ صعِيدًا [:ا بقوله تعالىواستدلو      
 على من لم يجد الماء فدل  ذه الآية، حيثالحدث ولا إزالة النجس أوجب االله تعالى التيمم

  .   )2(على أنه لا يجوز الوضوء بغيره
إِنَّ الْماءَ لاَ ينجسه شيءٌ إِلاَّ ما « :ρ قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَياهِلِ أُمامةَ الْبي أَبِ       وبحديث

   . )2(»غَلَب علَى رِيحِهِ وطَعمِهِ ولَونِهِ 
هِ خلَق اللَّه الْماءَ  طَهوراً لاَ ينجسه شيءٌ إِلاَّ ما غَلَب علَى طَعمِ « : قال ρ وفي رواية أنه   
رِيحِهِ  أَو نِهِ أَو3(»لَو(.     

أنّ من رجح ما استدلَّ به الحنفيةُ قال بصحة رفع النجاسة :  بين المذهبينوثمرة الاختلاف  
، ومن رجح أدِلَّةَ الجمهور قال بعدمِ التطهير مِن )المائعاتِ الطاهرة ( أو الحدث بالماء المُقَيدِ

الطاهرة؛ ويمكن أنْ تحملَ أدلَّةَ الحنفية على حال فُقدان الماء النجاسة والحدثِ بالمائعات 
    .واالله أعلم. المطلق، أو تقييدها بالسفر لِمن لم ير التيمم بوجود المائع الطاهر

  : فقد اختلفوا فيه هل هو طاهر أم نجس، على قولينأما المني: ينِمفي طهارة الْ    
كسائر النجاسات، ولأنه  قد ذهب الحنفية والمالكية إلى أنّ المني نجس ف:الحنفية والمالكية      *

يخرج من المكان الذي يخرج منه النجس وهو البول، فكان حكمه كالبول يجب التحرز منه، 
    وأنه

  .  )4(ينجس ما يقع عليه

                                                 
 .6: ، الآيةسورة المائدةـ  1
، باب الماء ، كتاب الطهارة]5[، حد29، ص1علي الدارقطني؛ ج :سنن الدارقطني،  ]7503[، حد104، ص8للطبراني؛ ج: المعجم الكبيرـ  2

، كتاب الطهارة ]53[، حد76، ص1ج أحمد الكناني؛: الزجاجة   مصباح.حديث مرسل، وأوقفه أبو أسامة على راشد: قال الدار قطني. المتغير
ع مجموكذا قال الهيثمي في .  هذا إسناد فيه رشدين وهو ضعيف، واختلف عليه مع ضعفه: وقال الكناني. وسننها، باب الماء لا ينجسه شيء

 . ، باب ما جاء في الماء214، ص1ج: الزوائد
3    ѧإذا بلغ الماء   [، وسكت المناوي عن حكم قوة الحديث، إلا أنه جاء به عند الاستدلال للرد على حديث                 312، ص 1للمناوي، ج : فيض القدير ـ

  .واالله أعلم. فاستدلاله به دليل على صحته عنده: ، قلت]قلتين
4    ѧ1ط ،22عبد االله نـذير أحمـد؛ ص      / د: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي؛ تحقيق        : لإمام أبي حنيفة النعمان   تحفة الملوك في فقه ذهب ا     ـ 
  .49، ص1محمد السمرقندي، ج: تحفة الفقهاء.  ، دار البشائر الإسلامية، بيروت)هـ1417(
.  ، دار الكتـب العلميـة، بـيروت       )هـ1355(، طبعة ]10[، رقم 4أبو الوفا، ص  : يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف الحنفي، تحقيق      : كتاب الآثار  

 .72، 71ابن رشد، ص: بداية اتهد.  132، ص3أبو بكر ابن العربي؛ ج: أحكام القرآن
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 ـ    سأَ : يسارٍ قَالَ  سلَيمانُ بن   على هذا بالحديث الذي رواه     واستدلوا     يلْت عائِشةَ عنِ الْمنِ
 بالثَّو صِيب؟ي ولِ اللَّهِ        «: فَقَالَتسبِ رثَو مِن أَغْسِلُه تكُنρ       أَثَـرإِلَى الـصَّلاَةِ و جرخفَي 

  .)1(» الْغسلِ فِي ثَوبِهِ بقَع الْماءِ
سح م يالمني طاهر، وأنهفقد ذهب هؤلاء الأئمة إلى أن : الشافعية والحنابلة والظاهرية*     

 لا صق بالثوب تنظيفاًلْ من الطعام يالطين والشيءُ كما يفرك المخاط أو البصاق أو من الثوب
  ،تنجيساً

   .)2( منه من ماء ولا غيرهجس شيءٌن ولا ي،ح فلا بأسسمرك أو يفْ يفإن صلى فيه قبل أنْ
ولَقَد رأَيتنِي أَفْركُه مِن ثَوبِ رسولِ  «:عن عائشة قالتمنها ما روي واستدلوا بأدلة       
  . )3 (» فَركًا فَيصلِّى فِيهِ ρ اللَّهِ

 ةٌابن جهابص أَهن فقالوا إِ،وهعد إليه تتسلَرأَ فَفي ضةَشائِ عاف ض: همام قال      وحديث
م غَسلُه؟ إِنْ كُنت لأَفْرك المَنِيَّ مِن ثَوبِ رسول االله ولِ «:ةُشائِ عتالَقَ فَ،هبو ثَلَسغب فَهذَفَ
ρ «)4(.     

   ن في:  الاختلافأثرسقط فيه  هل ينجس الماءُ إذا: والأثر المترتب مِن هذا الاختلاف يكْم
 تصح المني أم لا، بحيث لا يصح الوضوءُ أو غسلُ الجنابة به، ولا يجوز شربه أو الطبخ به؟ وهل

  .الصلاةُ بالثوب الذي عليه المني أم لا بد مِن غسله؟
أنَّ من رأى طهارةَ المني، قال بطهارة الماء :  والسعةُ مِن هذا الاختلاف:ثمرة الاختلاف       

الذي وقع فيه المني، وأنه يجوز الوضوءُ أو الغسل به، ويجوز استخدامه شرباً وطبخاً ونحوه؛ 
  .لاةِ من على جسده أو ثَوبِه مني إذا حكَّه أو مسحه بدون غسلهوبصحة ص

                                                 
  . ، كتاب الوضوء، باب غسل المني وفركه]230 ـ 228[، حد91، ص1الإمام البخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  1
  .، ذكر خبر قد المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين]1381[، حد220، ص4لابن حبان؛ ج: ابن حبان صحيح 

 .ψ، ميمون بن مهران عن عائشة ]1504[، حد210سليمان بن داود الطيالسي، ص:  مسند الطيالسي
 القاسم ابن تيمية؛ عبد السلام بن عبد االله بن أبي: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلـ .  55، ص1للإمام الشافعي؛ ج: الأمـ  2
  .  ، مكتبة المعارف، الرياض)هـ1404(2، ط6، ص1ج

  . ، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة31علي محمد بن عبد العزيز الهندي، ص: موسى بن أحمد أبو النجا المقدسي الحنبلي، تحقيق :زاد المستقنعـ 
 .128 ـ 125، ص1علي بن حزم الظاهري؛ ج: المحلى بالآثارـ  .111، 110، ص1شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ج: شرح العمدةـ  
  .، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المني طاهر]1380[، حد217، ص4محمد بن حبان، ج: صحيح ابن حبانـ  3

ك المني من ثوبه ، باب ما ذكر أن عائشة كانت تفر]662[، حد347، ص1أبو نعيم الأصبهاني، ج: المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم
ρ. 
، 4أحمد أبو بكر البيهقي، ج: سنن البيهقي الكبرى/ وانظر .رواه مسلم عن محمد بن حاتم عن ابن عيينة: وقال أبونعيم. نفسه المرجعـ  4

   .، كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب]3972 ـ 3969[، أحاديث417ص
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       ومن رأى نجاسةَ المني، قال ببطلان الوضوء أو الغسل بالماء المُمنى، وعدم استخدامه، وأنه 
  .لا تصح الصلاةُ به على الجسد أو الثوب إلاّ بعد غسله

  المسح على الجوربين ـ 2     
 مسألة المسح على الجوربين تتعلق بالمسح على الخفين مِن حيث الجواز والمنع، حيث        إنّ

 الوارد فيها الأمر بِغسل الأرجل، )1(منع بعضهم جواز المسح على الخفين لمعارضته آيةَ الوضوءِ
ا إلى على أنها متأخرةٌ عن الأحاديث الواردة على جواز المسح عليهما؛ لكن عامة الفقهاء ذهبو

جواز المسح على الخفين يوماً وليلةً للمقيم وثلاثةَ أيامٍ ولياليها للمسافر، ومنهم من لا يرى 
  .)2(تحديده

     أماّ الفقهاءُ الذين اتفقوا على جواز المسح على الخفين فقد اختلفوا في المسح على 
  :الجوربين، فأجازه بعضهم ومنعه آخرون، وإليك أَقْوالُهم فيه

  : ثلاثةٍ أقسامٍ على المسح على الجوربينفقد فَصل الحنفيون فقالوا بأنّ: مذهب الحنفية      
 بإجماع  عليهماز المسحوفحينئذٍ يجن يلَعن مإماَّ أنْ يكونا و،نديجلم لجوربان ا  إماّ أنْ يكون   

   بين
  . الأصحاب الحنفية

                                                 
: المائدة[]  لاةِ فاغْسِلُواْ وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ وامسحواْ بِرؤوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِإِذَا قُمتم إِلَى الصَّ [: قوله تعالىوهي ـ  1
6[. 
2  ѧروايـات،  لا يجوز؛ و عن مالك ست       : جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، وقالت الشيعة والخوارج         : ومذهب العلماء :( قال النووي  ـ

يجـوز  : الخامسة. يجوز مؤقتاً : الرابعة. يجوز أبداً وهي الأشهر عنه والأرجح عند أصحابه       : الثالثة. يجوز ولكنه يكره  : الثانية. لا يجوز المسح  : إحداها
علماء على جواز المسح    إجماع ال » الإجماع«وقد نقل ابن المنذر في كتاب       . وكل هذا الخلاف باطل مردود    . عكسه: السادسة. للمسافر دون الحاضر  

 في الحضر والسفر، وأمره بذلك وترخيصه فيه، واتفاق الـصحابة           ρعلى الخف، ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في حديث مسح النبي            
عباس وحذيفة بـن    روينا جواز المسح على الخفين عن عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن                : قال أبو بكر البيهقي   . فمن بعدهم عليه  

سلوا هؤلاء  :  قال ψأماّ ما روي عن ابن عباس       . انتهى... ).اليمان وأبي أيوب الأنصاري وأبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر وجابر بن عبد االله             
 على ظهر عـترة في الفـلاة   ولأنْ أمسح !  بعد نزول المائدة، واالله ما مسح رسولُ االله بعد نزول المائدة           ρالذين يروون المسح على مسحِ رسول االله        

 حتى اتبع أصحابه في المـسح       ψلم يمت ابن عباس     : τوقد صح رجوعه عنه على ما قال عطاءُ بن أبي رباح            . أحب إلي من أنْ أمسح على الخفين      
جوعها عنه، على مـا روى      فقد صح ر  . لأن تقطع قَدماي أحب إلي من أنْ أمسح على الخفين         :  أا قالتψ  والذي روي عن عائشة     . على الخفين 

 فإنه كان أكثر سفراً مع رسـول االله،  τلا أدري سلوا عليا : سألت عائشة رضي االله تعالى عنها عن المسح على الخفين فقالت     : شريح بن هانئ قال   
، م يوماً وليلةً، والمسافر ثلاثةَ أيامٍ ولياليهـا     يمسح المقي :  وفي رواية سمعت رسول االله يقول       رأيت رسول االله يمسح على الخفين     : فسألنا علِيا، فقال  

   موع/  انظر.    هو أعلم : فبلغ ذلك عائشةَ فقالت1محمد الـسمرقندي؛ ج   : تحفة الفقهاء .   539،  538، ص 1للنووي، ج :  شرح المهذب  ا ،
 .83، 82، ص2علي بن حزم الظاهري؛ ج: المحلى بالآثار.  98، ص1محمد السرخسي، ج: المبسوط. 83ص
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فلا يجوز ما ه فإن كانا رقيقين بحيث يرى ما تحتين،جِلْدين ولا نعل يكونا أنْ لا :    وثالثها
  .)1(المذهبيجوز، وهو الصحيح في : ؛ وقيللا يجوز: قيل ،وإن كانا ثخينين المسح عليهما؛

 وبعض أصحاما إلى منع المسح )2( فقد ذهب الإمامان:مذهب المالكية والشافعية     
  .المسح عليهماعلى الجوربين، ومِن أصحاما من قال بِجواز 

كان يقول في الجوربين يكونان على  أنه )3( في المالكية ما روي عن الإمام مالكوالسبب    * 
لا : ثم رجع فقال: قال.  أنه يمسح عليهماهما جلد مخروز وظاهروزرخ مهما جلدالرجل أسفلُ

:  الكعبين؟ قال بالجلدِ دون الكعبين ما لم يبلُغْأليس هذا إذا كان الجلد: قيل. يمسح عليهما
؛ فمنهم من أخذ بالقول الأول ومنهم )4(وإن كان فوق الكعبين فلا يمسح عليهما: وقال مالك

  .بالثاني
  فلا نرى له المسحه في القدم يواريا كانإنْأما الإمام الشافعي فقد قال بأنّ الجوربين  *     

ك أنْ يلْبس دون الخف جورباً يرى بعض  ولأنه لو ترفّين بخاسي لَوربين لأن الجما،عليه
  .)5(رجليه
 كان الجوربان صفيقين لا يسقطان ولا يشفّان، وكانا منعلين  أنه لوأصحابه بعضقال و*      

  . )6(بحيث يمكن متابعة المشي عليهما، جاز المسح عليهما
 ما أشبههما من  جائز على الخفين وعلى كلِّ قالوا بأنّ المسح:الحنابلة والظاهرية    

 عليه أو س ذلك على ما يجوز المسحبِ لَ سواءٌ،)ما يلْبس فوق الخف غالبا (الجوارب والجراميق

                                                 
وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره، . وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد يجوز: قالواـ  1

، 1ج: سنن الترمذي[وفي . فاستدلوا به على رجوعه) فعلت ما كنت أَمنع الناس عنه:( وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لِعوادِهِ
محمد : تحفة الفقهاء/ انظر و. فَعلْت الْيوم شيئًا لَم أَكُن أَفْعلُه مسحت علَى الْجوربينِ وهما غَير منعلَينِ: أنه قال] 99، حد167ص

. 10، ص1دين الكاساني؛ جعلاء ال: بدائع الصنائع].  19[، رقم33محمد بن عبد القادر؛ ص: تحفة الملوك.  86، ص1السمرقندي؛ ج
   .102، ص1محمد السرخسي، ج: المبسوط

 .الإمام مالك بن أنس ، والإمام محمد بن إدريس الشافعي: أيـ  2      

 ] 60[ الكية، وقد تقدمت ترجمته في الفصل الأول من الباب الأول، ص  الم إليه المذهبمالك بن أنس المنسوبهو الإمام ـ  3     

التاج .   27لابن عبد البر؛ ص: في فقه أهل المدينة المالكي الكافي.   40، ص1للإمام مالك بن أنس؛ ج: المدونة الكبرى/ رانظـ  4    
خليل بن : مختصر خليل.  ، دار الفكر، بيروت)هـ1398(2، ط319، ص1محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد االله؛ ج: والإكليل

أحمد النفراوي المالكي؛ : الفواكه الدواني. ، دار الفكر، بيروت)هـ1415(، طبعة18أحمد علي حركات؛ ص: تحقيقإسحاق بن موسى المالكي؛ 
    .161، ص1ج
، 399، ص1أحمد محمود إبراهيم، محمد تامر؛ ج: محمد أبو حامد الغزالي؛ تحقيق:  الوسيط.33، ص1للإمام الشافعي؛ ج:  الأمـ 5
 .99، حد167، ص1ج: سننهوقال الترمذي بجوازه عن الشافعي في . رة، دار السلام، القاه)هـ1417(1ط
 .1، ط134، ص1محمد بن أحمد الشاشي القفال؛ ج: حلية العلماء.  21، ص1أبو إسحاق الشيرازي؛ ج: المهذبـ  6
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  في القدم بنفسه، وأن يمكن متابعةُتبثْ ي إلى ما فوق الكعبين، وأنْ يستر القدملا؛ بشرط أنْ
شارك  يلْبس في الرجل فقد ولأن ما ، وأن يكون قد لبسهما على طهارة ثم أحدث؛المشي فيه
ن من كتان أو اوربالج سواء كان ، فيشاركه في حكمه،المعنى الذي أبيح له المسح الخُف في

ن أو خفين على ا أو جرموق، كان عليهما جلد أو لم يكن،صوف أو قطن أو وبر أو شعر
 ما ذكرنا من  وكذلك إن لبست المرأةُ، أو ما كثر من ذلك، أو جوربين على جوربين،خفين
 أيام بلياليهن، ثم لا يحل له المسح  وللمسافر ثلاثةَ وليلةً جاز المسح عليه للمقيم يوماًفد ف؛الحرير

  .)1(إذا انقضت هذه المدة حتى يخلعهما ويتوضأ مِن جديد ثم يلبسهما
  :ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى ثلاث نقاط:  سبب الاختلاف      

 أنه مسح على الجوربين والنعلين ρ صحة الأحاديث الواردة عن النبي  اختلافهم فيـ       أ 
  كما

  . )2(»  ومسح علَى الْجوربينِ والنَّعلَينρِتوضَّأَ النَّبِي  « : الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ قَالَفي حديث
  . أم لا ؟هل المسح على الخف عبادةٌ فلا يقاس عليه غيره:  اختلافهم فيـ   ب 
  . لو ثبت صحةُ الحديثρ اختلافهم في نوع الجورب الذي مسح عليه النبي ـ   ج 
بأنه نوع مِن ] الجورب[فمنهم من صح الحديثُ عنده ولم ير قياس غيره عليه، وفسر     * 

 نعوا المسحإلى الكعب، فَم لْبس على الخُفإلاّ أنه أكبر منه، وأنه كان ي 3(عليهما الخُف(.  
والذين أجازوا المسح عليهما، فقد صح الحديثُ عندهم مع جواز قياسهما على الخفين     * 

بأنه يعم الجلد والصوف والقُطْن ونحوها، ومِن قائلٍ بأنه ] الجورب[بلا فرقٍ بينهما، وفسروا 

                                                 
   .، دار الفكر، بيروت)هـ1405(1، ط181، ص1عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي؛ ج: المغني ـ/ انظرـ  1
   .13، 12، ص1عبد السلام بن أبي القاسم بن تيمية؛ ج: المحرر في الفقه ـ.   26موسى بن أحمد؛ ص: زاد المستقنع ـ 
  .   81، 80، ص2ابن حزم الظاهري؛ ج: المحلى  .251، 250، ص1شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ج: شرح العمدة في الفقه ـ 

وإذا كان لا   .  عن سبعة أو ثمانية من الصحابة، وجورب الخرق كجورب الصوف يمسح عليه            يذكر المسح على الجوربين   : قال أحمد :( قال ابن تيمية  
ويذكر المسح على الجوربين والنعلين عـن عـدة مـن           . وإذا ثبت الجوربان بنعلين يمسح عليهما كما جاء في الحديث         . يثبت بنفسه لم يمسح عليه    

وكذا في المغني؛   ). التي على ظاهر القدم كما جاء في الحديث ولا يمسح أسفله وعقبه            ويمسح على الجورب وعلى سيور النعل        ρأصحاب رسول االله    
 .وإليه ذهب سفيان الثوري وغيره

  . ، باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين]198[، حد99، ص1لابن خزيمة؛ ج: صحيح ابن خزيمةـ  2
. ح على الخفين وغيرهما، ذكر الإباحة للمرء المـسح علـى الجـوربين            ، باب المس  ]1338[، حد 167، ص 4لابن حبان؛ ج  : صحيح ابن حبان   

الضحاك لم يسمع من أبي موسـى،       : وقال الكناني . ، باب في مسح أعلى الخف وأسفله      ]57[، حد 80، ص 1أحمد الكناني؛ ج  : مصباح الزجاجة 
رواه الطبراني في الكبير، ورجالـه      : ن مسعود، وقال  موقوفاً على اب  ] 258، ص 1ج: مجمع الزوائد [ورواه الهيثمي في  . ونصف ضعيف لا يحتج به    

 .  هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ]:، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين99، حد 167، ص1ج: سنن الترمذي[وقال الترمذي في . موثقون
 . الكتب العلمية، بيروت، دار)1415(2، ط185، ص1أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي؛ ج: عون المعبودـ  3



184 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

 لذي رواه شريح بنغشاءٌ للقدم مِن صوف يتخذُ للدفء؛ وكذلك عملوا بعموم الحديث ا
 عنِ الْمسحِ علَى الْخفَّينِ فَقَالَتِ ائْتِ علِيا فَإِنه أَعلَم - رضي االله عنها -  سأَلْت عائِشةَ :هانِئٍ قَالَ

مرنا أَنْ يمسح  يأρْكَانَ رسولُ اللَّهِ  «:فَأَتيت علِيا فَسأَلْته عنِ الْمسحِ فَقَالَ .بِذَلِك مِنى
قالوا وفي هذا الحديث  عموم المسح على كل ما ؛ )1 (» والْمسافِر ثَلاَثًا الْمقِيم يومًا ولَيلَةً

  .)2(لبس في الرجلين يوماً وليلةً للمقيم وثلاثا للمسافر

  في نقض الوضوءـ  3  
د السبيلين ينقُض الوضوءَ، سواءٌ كان  في أنّ كلَّ ما يخرج مِن أَحلا خلاف بين الفقهاء      

  .ذلك مِن رجلٍ أو امرأةٍ
ما يخرج مِن الجسد مِن :      لكنهم اختلفوا في أمورٍ أخرى هل ينقَض الوضوءُ ا أم لا؟ مثل

نجاساتٍ كالدم والصديد ونحوهما، وأكل ما مسته النار، والنوم الخفيف والثقيلُ، وزوال العقل 
  . الجنون أو الإسكار، ولَمس المرأة لِشهوة أو لا ، ومس الذَّكر، وما إلى ذلكبالإغماء أو

  فلنأخذ مثالاً واحداً مِن هذه الأمثلة لنفَصل أقوالَهم فيه، ولْيكُنِ المثالُ الأخير الذي نأخذه، 
  : وهو
       مس الذَّكَر    
  . أي عضوٍ آخر في الجسد لا ينقِض الوضوءَ ذهبوا إلى أنّ مس الذَّكَر كمس:الحنفية     

روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وعمران بن  بأنه واستدلوا      
 حتى  الذكر حدثاً أم لم يجعلوا مسψحصين وحذيفة بن اليمان وأبي الدرداء وأبي هريرة 

   .)3(» ه مسست أو أَنفِيما أُباَلِي إِياَّ «: ψ وابن عباس علي قال
                                                 

1    ѧالمسند المـستخرج علـى   .  ، باب توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر       ]194[، حد 97، ص 1محمد بن خزيمة؛ ج   : صحيح ابن خزيمة  ـ
، 1أحمـد أبـو يعلـى، ج   : مسند أبي يعلـى  .  ، باب التوقيت في المسح    ]633[، حد 330، ص 1أبو نعيم الأصبهاني؛ ج   : صحيح الإمام مسلم  

، جماع أبواب   ]1206[، حد 272، ص 1أبو بكر البيهقي؛ ج   : سنن البيهقي الكبرى  .   τ، مسند علي بن أبي طالب       ]264[، حديث   229ص
 .المسح على الخفين

، 2ابن حزم؛  ج: المحلى. 186، 185، ص1محمد أبو الطيب، ج: عون المعبود.  276، ص1للمباركفوري، ج: تحفة الأحوذي/ انظرـ  2
   83ص

  .، باب من كان لا يرى الوضوء]1752 ـ 1738[، أحاديث152، ص1عبد االله بن أبي شيبة؛ ج: ف ابن أبي شيبةمصنـ  3
  ؛ كتاب الطهارة، باب مس الذكر هل يجب فيه الوضوء78، 77، ص1أحمد أبو جعفر الطحاوي؛ ج: شرح معاني الآثار

 عائشة رضي ،تابع مسند]4875[، حد286، ص8سين سليم أسد، جح: أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي التميمي؛ تحقيق: مسند أبي يعلى

  .، دار المأمون للتراث، دمشق)م1984 هـ1404(1عنها؛ طاالله 
:  عن عائشة سئلت عن الرجل يمسح فَرجه فقالـت       ورواه الهيثمي . ، باب فيمن مس فرجه    244، ص 1لابن أبي بكر الهيثمي؛ ج    :   مجمع الزوائد  

رواه أبو يعلى من رواية رجل من أهل اليمامة عن حسين بن دفاع عن أبيه عن سـيف                  » ما أبالي مسست أو أنفي    « :  يقول  ρسمعت رسول االله    
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:  سئِل عن مس الذَّكَر فقالτ عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عبداالله بن مسعود و     
» هجِساً فَاقْطَع1(» إِنْ كَانَ ن( .  

نا علَيهِ فَبايعناه وصلَّينا  وفْدا حتى قَدِمρ اللَّهِ يخرجنا إِلَى نبِ:  قَالَي طَلْقِ بنِ علِوحديث       
 مس الرجلِ ذَكَره بعد ما ي ما ترى فِ!يا رسولَ اللَّهِ: معه ، فَجاءَ رجلٌ كَأَنه بدوِى فَقَالَ

   . )2( »وهلْ هو إِلاَّ بضعةٌ أَو مضغةٌ مِنك« :يتوضأُ؟ فَقَالَ

 ولأن ، الأنف فأشبه مس، لوجود الحدث غالبابب ولا س، بنفسهاًولأنه ليس حدثا قالو       
كَ الإنسان ذَمسرهه مما يغلب وجود،عِ فلو جل حثاًدفٍ شرعاً ي إلى الحرج يؤدتن3( وهو م(.  
 قالوا بأن مس الذكر بباطن الكف دون ظاهره ينقض الوضوء، وأن مس الدبر لا :المالكية     

قض إلاّ إذا أَلْطَفَتنها لا يالمرأة فرج 4(.ينقضه، وكذلك مس(   
إِذَا مسَّ أَحدكُم ذَكَره فَقَد  « :عن مالِكٍ عن نافِعٍ أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر كَانَ يقُولُ  ف   

بجو  
  .)5 (» علَيهِ الْوضوءُ

الكف دون ظاهره، ومس الدبر ومس المرأةِ فرجها بباطن ذكر قالوا بأن مس ال :الشافعية     
   )1(.كلُّه ناقض للوضوء 

                                                                                                                                                         
أحتك بعض جسدي فأدخلت يدي :  قالρجاء رجل إلى رسول االله     : وعن عصمة بن مالك الخطمي قال     . وهؤلاء مجهولون وهو أقل ما يقال فيهم      

وعن أرقم  . رواه الطبراني في الكبير وفيه الفضل بن المختار وهو منكر الحديث ضعيف جدا             » بني ذلك وأنا يصي « :أحتك فأصابت يدي ذكري قال    
أين تعزله  ـ وهو يضحك ـ   اقطعه« :حكيت جسدي وأنا في الصلاة، فأفضيت إلى ذَكَرِي فقلت لعبد االله بن مسعود فقال لي: شرحبيل قال بن

وعن عبد الرحمن بن علقمة قال سئل ابن مسعود وأنا أسمع عن مـس الـذكر                . الكبير ورجاله موثقون  رواه الطبراني في    » إنما هو بضعة منك    منك
 علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وعمران         ρوعن الحسن أن خمسة من أصحاب محمد        .ورجاله موثقون » هل هو إلا كطرف أنفك    « :فقال

رواه الطـبراني في الكـبير    » ركبتي: وقال الآخر. فَخذِي: وقال الآخر. أرنبتيأبالي مسست ذكري أو      ما« :بن حصين ورجلا آخر قال بعضهم     
 .ورجاله ثقات من رجال الصحيح إلا أن الحسن مدلس ولم يصرح بالسماع

1    ѧ9214[، أحاديث 247، ص 9سليمان الطبراني؛ ج  : المعجم الكبير ـ  ѧ77، ص 1لأبي جعفر الطحـاوي؛ ج    : شرح معاني الآثار  ].  9218 ـ ،
، 118، ص 1حبيب الرحمان الأعظمي، ج   : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ تحقيق       : مصنف عبد الرزاق  .  لطهارة، باب مس الفرج   كتاب ا 

  .، المكتب الإسلامي، بيروت)هـ1403 (2، ط]430[حد
  . بسر، ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر]1119[، حد402، ص3 محمد بن حبان، ج:صحيح ابن حبانـ  2

صحيح مستقيم، مضطرب في إسناده لا : فهذا حديث ملازم عن عبد االله بن بدر: (وقال أبو جعفر.  76، ص1للطحاوي؛ ج: شرح معاني الآثار
 .]85[، حد131، ص1ج: وصححه الألباني في سنن الترمذي. )في متنه، فهو أولى عندنا مما رويناه أولاً مِن الآثار المضطربة في أسانيدها

، )هѧ ـ1355(، طبعـة  ]20،  19[، رقم 6أبو الوفا، ص  : تحقيق) هѧ ـ182: ت(أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الحنفي      : كتاب الآثار  ـ 3
  .30، ص1 أبو بكر مسعود الكاساني، ج:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ـ. دار الكتب العلمية، بيروت

 .8،9 ص1مالك بن أنس، ج: المدونة الكبرى ـ 4
 .، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج]91[، حد42، ص1أنس بن مالك؛ ج: وطأ مالكمـ  5
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 وبحديث .)2 (» إِذَا مسَّتِ الْمرأَةُ فَرجها توضَّأَت « : عن عائِشةَ قَالَت رويواستدل بما   
   .)3(» إِذَا مسَّ أَحدكُم ذَكَره فَلْيتوضَّأْ «:سمِعت رسولَ اللَّهِ  يقُولُبسرةَ بِنتِ صفْوانِ أا 

  قالوا بنقض الوضوء بمس الذكر سواءٌ بباطن الكف أو ظاهرِه، ومسِّ: الحنابلة والظاهرية     
   )4(.الدبر ومسِّ المرأة فرجها عمداً أو غير عمد

إِذَا مسَّ الرَّجلُ ذَكَره « : قَالρَ يعن بسرةَ بِنتِ صفْوانَ عنِ النبِبما روي واستدلوا   
   . )5( »وإِذَا مسَّتِ الْمرأَةُ قُبلَها فَلْتتوضَّأْ فَلْيتوضَّأْ

 وليس هناك كبير فارق بين المذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، إذِ الفارق بينهما أنّ *    
لشافعية، وعند هؤلاء يبطله؛ ويشتركون مع مس الذّكر بظاهر الكف لا يبطل الوضوءَ عند ا

 ها وفي مسجالمالكية في نقض الوضوء بمس الذكر بباطن الكف، ويفارقونه في مس المرأةِ فر
  .الدبر

أما الحنفية فليس هناك نقطة اشتراك بينه والباقين، بسبب تعارض ما استدل به أَدلَّةَ     * 
فية قال بعدم نقض الوضوء مِن مس الذكر، ومن رجح أدلةَ الباقين، وعليه فمن رجح أدلةَ الحن

الجمهور قال بنقض الوضوء مِن مسه؛ ويمكن أنْ يحملَ أدلَّةَ الجمهور على الندب أو 
    .واالله أعلم.الاستحباب

  

  تلافهم في بعض أحكام العبادةاخ: المطلب الثالث
ويرضاه، منها ما هو عملٌ قلبي وروحي إنّ العبادةَ اسم جامع لكل ما يحبه االله     * 

 كالصلاة حقا كالإيمان والصوم، وهما بين العبد وربه تعالى؛ ومنها ما هو قوليٌّ وبدنيٌّ وروحي
لِلّه على العباد؛ ومنها ما هو بدنيٌّ وماليٌّ مع الاستطاعة كالحج؛ ومنها ما هو ماليٌّ مع مِلْك 

 صاب كالزكاة، وهي حقمانُ كذلك حقا النوالأي معاً؛ وقد تكون النذور وآدمي إلهي

                                                                                                                                                         
 .20، 19، ص1الإمام الشافعي، ج: الأمـ  1
  ]. 479[، حد233، ص1للحافظ الحاكم؛ ج: المستدرك على الصحيحينـ  2
   .، باب ما خرج من كتاب الوضوء13الإمام الشافعي؛ ص: مسند الشافعي  
 .الحديث صحيح على شرط الشيخين: وقال الحاكم]. 475 ـ472[، حد229، ص1للحاكم؛ ج: كالمستدرـ  3
، مكتبة 28، 27موسى بن أحمد المقدسي، ص:  ـ زاد المستقنع.  45، ص1عبد االله بن قدامى، ج: الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلـ  4

 .235، ص1حزم الظاهري، جعلي ابن :   ـ المحلى بالآثار. النهضة الحديثة، مكة المكرمة
، 22، ص1ابن خزيمة؛ ج: صحيح ابن خزيمة  ].481، 480[، حد234، وص]479[، حد233، ص1للحاكم؛ ج: المستدركـ  5

 .، باب استحباب الوضوء من مس الذكر]33[حد
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كعقد :  والبشر؛ ومنها ما هو مِن المعاملات الإنسانية بين الخلق أنفسِهمΥمشتركاً بين الإله 
  .الزواج والعقِيقَةِ والبيع والشراء ونحوها

  : ختلف فيه الفقهاء     وللتمثيل نأخذ ثلاثة مِن هذه العبادات قصد الإطلاع على بعض ما  ا
  في بعض فروع الصلاةـ  1  

إنَّ الأئمة المجتهدين من عصر الصحابة إلى عصر الاجتهاد أو المذاهب فعصرنا الحالي لم      * 
يختلفوا في فرضية الصلوات الخمس، وأن االله كَتبهن على العباد في اليوم والليلة، ولا في عدد 

، ولا في أا أصلٌ أو ركن مِن أركان الإسلام الخمسة؛ ولا في ركعاا، ولا في أوقاا المعلومة
  .وجود الصلوات الْمسنونةِ أو النوافل بعد الرواتب المفروضة

لكنهم اختلفوا فيما تفرع مِن هذا الأصل مِن كَيفِياَّتٍ؛ كاختلافهم في قراءة البسملة في      * 
 التكبيرات سوى الإحرام، وقراءة السورة خلف الصلاة الفرضية وغيرها، ورفع اليدين عند

هل تبطَلُ صلاةُ من فَعل مما يفْسِد : الإمام، وفي بعض ما يبطِلُ الصلاةَ وما لا يبطلُها، وفي
الصلاةَ بعد التشهدِ الأخير وقبل السلام؟ وفي قضاء الفوائت في الأوقات الخمسة المنهي عنها، 

ما مقدار المسافة الذي يجوز فيه القصر للمسافر؟ ومتى يبدأُ القصر؟ وهل الوِتر واجب أم لا؟ و
  :  وما مدةُ القصر؟ وغيرها مِن الفروع المتعلقة بأحكام الصلاة؛ ومِن أمثلة ما اختلفوا فيه

  قراءة البسملة في الصلاة      
 جائزة فيها أم في الصلاة، هل هي) بسم االله الرحمان الرحيم (   لقد اختلف الفقهاء في قراءة

  لا؟
، وأا تقرأ مع فاتحة زةد ذهبوا إلى أنّ قراءة البسملة في الصلاة جائفق:  والحنابلةالحنفية    

   .)1(الكتاب سرا دون الجهر ا
 وخلْف أَبِي بكْرٍ ρصلَّيت خلْف رسولِ اللَّهِ  «: قَالَ بن مالك أَنسٍبحديثواستدلوا *     

و رمعونَورهجوا لاَ يانَ فَكَانثْمنِ الرَّحِيمِ  ( بِـ عممِ اللَّهِ الرَّح2 (» )بِس(.  

                                                 
1    ѧـ المعروف   اختلاف أهل الكوفة وأهل المدينة في الصلوات والمواقيت       ـ ѧمهدي حسن : د بن الحسن الشيباني، تحقيقأبو عبد االله محم  ):  الحجة ( ب

شيخ الإسلام القاضي أبو الحسن علي بـن الحـسين          : النتف في الفتاوى  . ، عالم الكتب، بيروت   )هѧ ـ1403(3، ط 96، ص 1الكيلاني القادر؛ ج  
: زاد المستقنع . لأردن، مؤسسة الرسالة، دار الفرقان، بيروت، عمان ، ا        )هѧ ـ1404(2، ط 67، ص 1صلاح الدين الناهي، ج   / د: السغدي، تحقيق 

ابن مفلح الحنبلـي؛    : المبدع.  258، ص 1لابن قدامة، ج  : المغني. 53، ص 1عبد السلام؛ ج  : المحرر في الفقه  .  41موسى أبو النجا الحنبلي؛ ص    
 .435، ص1ج
  .ان الرحيم يجهر ببسم االله الرحمρ، ذكر الخبر المدحض قول من زعم ]1802[، حد105، ص5لابن حبان؛ ج: صحيح ابن حبانـ  2
 . ، كتاب الصلاة، باب افتتاح القراءة في الصلاة ببسم االله]2249[، حد52، ص2أبوبكر البيهقي؛ ج: سنن البيهقي الكبرى 
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نَ يعنِي لاَ و وأَبو بكْرٍ وعمر لاَ يقْرؤρكَانَ رسولُ اللَّهِ  «:     وفي رواية عنه أيضا قال
  . )1(») بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ(يجهرونَ 

    وكأم عمِلوا بمفهوم المخالفة هنا، بمعنى أم إذا كانوا لا يجهرون ا فمفهومه أم كانوا   
  .   واالله أعلم . يسِرن ا في الصلاة

 مطلقا،) بسم االله الرحمن الرحيم(قرأ في الصلوات المفروضات تلا  بأنه واقال قدف: المالكية     
مأموماً أو  أو  كنت إماماً، ولا جهراًورة التي بعدها لا سرالا في فاتحة الكتاب ولا في الس

  .)2(منفرِداً وأجازوها في النافلة 
 الإِسلاَمِ ي وقَلَّما رأَيت رجلاً أَشد علَيهِ فِ: مغفَّلِ عن أَبِيهِ قَالَابن بحديثواستدلوا      * 

 يأَي بنيَّ إِيَّاك والْحدثَ فَإِن «:فَقَالَ) بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ( وأَنا أَقْرأُ يحدثًا مِنه فَسمِعنِ
 بكْرٍ ومع عمر ومع عثْمانَ فَلَم أَسمع رجلاً مِنهم يقُولُه ي ومع أَبρِصلَّيت مع رسولِ اللَّهِ 

   .)3(» )لَّهِ رب الْعالَمِين الْحمد لِ(فَإِذَا قَرأْت فَقُلِ 

بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ الْحمد لِلَّهِ رب ( وأَنا أَقْرأُ ي أَبِي سمِعنِ:الَقَ     وفي رواية عنه أيضا
الَمِينقَالَ) الْع فرصا انيَّ «:فَلَمنا بلاَمِ فَ! يثَ فِي الإِسدالْحو ولِ إِيَّاكسر لْفخ تلَّيي صإِن

بِسمِ  (بِـ بكْرٍ وخلْف عمر وخلْف عثْمانَ فَكَانوا لاَ يستفْتِحونَ الْقِراءَةَ ي وخلْف أَبρِاللَّهِ 
   . )4(» ولَم أَر رجلاً قَطُّ أَبغض إِلَيهِ الْحدثُ مِنه) اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

 وذهبوا إلى وجوب قراءة البسملة في الصلاة الجَهرِيةِ جهراً وفي السرية سِرا على :ةلشافعيا    
  أا

                                                 
1    ѧقَالَ      ر:( قال البيهقي المراجع نفسها، و  ـانَ وفْيس نفْصٍ عح نب نيسالْح اهءُونَ     : وقْرقُلْ لاَ يي لَمونَ ورهجلاَ ي.        جتحي ةَ لَمايبع نب سةَ قَيامعو نأَبو 

 لَمأَع اللَّهانَ وخيبِهِ الش  .( 
أبو الحـسن  : كفاية الطالب الرباني  . 207،  206، ص 20لابن عبد البر، ج   : التمهيد.  64، ص 1للإمام مالك بن أنس، ج    : المدونة الكبرى ـ   2

 . ، دار الفكر، بيروت)هـ1412(، طبعة329، ص1اعي؛ جيوسف الشيخ محمد البق: المالكي، تحقيق
، 88، ص2أبوبكر عبد الرزاق؛ ج: مصنف عبد الرزاق.  ، حديث عبد االله بن مغفل المزني55، ص5الإمام أحمد بن حنبل؛ ج: مسند أحمدـ  3

، باب ما جاء في ]244[، حد13، ص2 جأبو عيسى الترمذي؛: سنن الترمذي.  ، باب قراءة باسم االله الرحمان الرحيم في الصلاة]2600[حد
أبو : قيس بن عباية هذا هو:  في التمهيدقال ابن عبد البرو. حديث عبد االله بن مغفل حديث حسن: قال الترمذي .في الصلاة..ترك الجهر ببسم االله

، 20ج: التمهيد/   انظر. لم يرو عنه أبي نعامةل وهو مجهونعامة الحنفي، وهو ثقة، لكن بن عبد االله ابن مغفَّلٍ معروف بحمل العلم عن المجهول،
 .  206ص

 .  المراجع نفسها.   55، ص5الإمام أحمد بن حنبل؛ ج: مسند أحمدـ  4
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  . )1(  آيةٌ مِن سورة الفاتحة فلا تنفَصِلُ عنها
لنَّاس افْتتح  كَانَ إِذَا قَرأَ وهو يؤم اρأَنَّ النَّبِيَّ  «:τ  هريرةَيعن أَبِروي  واستدلوا بما*     

هِي آيةٌ مِن كِتابِ اللَّهِ، اقْرءُوا إِنْ : قَالَ أَبو هريرةَ). بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ (بِـالصَّلاَةَ 
   . )2( » شِئْتم فَاتِحةَ الْقُرآنِ فَإِنَّها الآيةُ السَّابِعةُ

 ρسمِعت علِيَّ بن أَبي طالبٍ وعمَّاراً أَنَّ النَّبِيَّ  «: قاليلِ الطُّفَي جابِرٍ عن أَبِبحديث     و 
  . )3 (» )بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ (بِـكَانَ يجهر فِي الْمكْتوباتِ 

)  اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِبِسمِ( هريرةَ فَقَرأَ يصلَّيت وراءَ أَبِ « : نعيمٍ الْمجمِرِ قَالَ      وبحديث
فَقَالَ . فَقَالَ آمِين) غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولاَ الضَّالِّين(ثُمَّ قَرأَ بِأُم الْقُرآنِ حتَّى إِذَا بلَغَ 

آمِين قَالَ... النَّاس لَّمإِذَا سلاَ: وص كُمهبي لأَشدِهِ إِنفْسِي بِيالَّذِي نولِ اللَّهِ وسةً بِرρ «)4(.  
  .وهو يرجع إلى شيئين: سبب الاختلاف     * 

اختلاف الأحاديث الواردة في هذا الباب كما رأيت، فاستدل كلٌّ منهم بما بان له :    أحدهما
  . مِن الحديث قوةً وصحةً

ة من سور القرآن آيةٌ في كلِّ سور] باسم االله الرحمان الرحيم[اختلافهم في هل :     والثاني
الكريم أم لا؟ فمنهم من عدها آيةً في سورة النمل فقط دون غيرها، ومنهم من عدها آيةً في 

  .السورِ
هو من قال بجوازها في الصلاة سِراً  ـ واالله أعلم ـوأعدل الأقوال في هذا : القول الوسط     * 

  . )5(سواء كانت صلاة جهريةً أو سريةً 

                                                 
التنبيه . 347، ص3للحافظ النووي؛ ج: اموع.  111، 110، ص2للإمام الغزالي؛ ج: الوسيط.  107، ص1للإمام الشافعي؛ ج: الأمـ  1

، عالم الكتب، )هـ1403(1، ط30عماد الدين أحمد حيدر، ص: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي؛ تحقيق: في أصول مذهب الشافعي
 . بيروت

 ].17[، حد306، ص1للدارقطني، ج: سنن الدارقطني.  ، كتاب الصلاة]2225[، حد47، ص2للبيهقي؛ ج: سنن البيهقي الكبرىـ  2
  .في الصلاة والجهر ا..، باب وجوب قراءة باسم االله]4[، حد302، ص1؛ جأبو الحسن علي الدارقطني: سنن الدارقطنيـ   3

 .   هذا حديث صحيح الإسناد: قال الحاكم. ، كتاب صلاة العيدين]1111[، حد439، ص1للحاكم، ج:  المستدرك على الصحيحين
 .  االله والمخافتة به جميعا مباحبسم، باب ذكر الدليل على أن الجهر ب]499[، حد251، ص1لابن خزيمة؛ ج: صحيح ابن خزيمةـ  4

5    ѧرواه ) فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم االله الرحمن الرحيم        :( واعلم أنه قد اختلف في لفظ حديث أنس اختلافا كثيرا، ففي لفظ           :( قال أبو الطيب  ـ
لا يذكرون بسم االله الـرحمن      :( وفي لفظ . حيحرواه النسائي على شرط الص    ) فكانوا لا يجهرون ببسم االله الرحمن الرحيم      :( وفي لفظ . أحمد ومسلم 

رواه عبداالله بن أحمـد مـن       ) فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم االله الرحمن الرحيم       :( وفي لفظ . رواه مسلم ) الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها      
فحيث جاء  . كان لا يجهر ا    ρ ع به مختلف ما نقل عنه أنه      والذي يمكن أن يجم   : قال الحافظ . رواه ابن خزيمة  ) ونرسِكانوا ي :( وفي لفظ . مسند أبيه 

وقد ورد نفي الجهر عنه صريحاً فهـو المعتمـد؛ وفي           . فمراده السر : مراده نفي الجهر؛ وحيث جاء عنه إثبات القراءة       : عن أنس أنه كان لا يقرؤها     
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وهي السعةُ للناس، حيث من رأى ترجيح أدلة القول الأول على : ثمرة الاختلاف  *    
ومن رأى ترجيح أدلة القول الثاني ولم يعتبر البسملةَ آيةً . غيرها، قال بقراءا في الصلاة سراً

. أو منفرداًمِن فاتحة الكتاب، قال بعدم قراءا في الصلاة المكتوبة لا جهراً ولا سِرا، مأموماً 
ومن رجح القول الثالث، واعتبر البسملة آيةً مِن الفاتحة، قال بوجوب قراءا في الصلاة 

رسر حيثُ توالس هرجا فيها حيثُ ت المكتوبة وفي غيرها، والجهر.  
   قراءة المأموم خلف الإمام     
يكتفي بقراءة الإمام؟ اختلاف في  خلف الإمام، هل يجوز له أنْ يقرأ القرآن أم يوالمصلِّ    

  :بين الفقهاء، وبيانه فيما يليذلك 
  من الصلاة، سواءٌقال بأنَّ قراءة الْمأْموم خلف الإمام ليس في شيءٍ: مذهب الحنفية       *

في الصلاة الجهرية أو في السرية، فلا يجوز للمأْموم أنْ يقرأ شيئاً مِن القرآن لا مِن  الإمام كان
  تحة  فا

  .)1(الكتاب ولا مِن غيرها مادام يصلي خلف الإمام
  )2(]  الْقُرآنُ فَاستمِعواْ لَه وأَنصِتواْ لَعلَّكُم ترحمونَئوإِذَا قُرِ [:  بقوله تعالىواستدل        

ن كَانَ لَه إِمامٌ فَإِنَّ مρ: » رسولُ اللَّهِ قال:  عن عبدِ اللَّهِ بنِ شدادٍ قَالَ           وما روي
  . )3(»الإِمامِ لَه قِراءَةٌ  قِراءَةَ

                                                                                                                                                         
:  عون المعبـد  /   انظر.محمولٌ على نفي الجهر أيضا، لأنه الذي يمكن نفيه) الا يذكرون بسم االله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره :( رواية

  .346، ص2 ج؛أبو الطيب
 .24، 23أبو يوسف صاحب أبي حنيفة؛ ص: كتاب الآثار.  116، ص1محمد الشيباني صاحب أبي حنيفة؛ مرجع سبق؛ ج: الحجةـ  1
  . 204: ، الآيةسورة الأعرافـ  2

 لكانت الآية كافية في ظهور معناها وعموم ،لم يثبت عن السلف اتفاقهم على نزولها في وجوب ترك القراءة خلف الإمامولو :( قال الجصاص    
يقتضي } وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا { :  وذلك لأن قوله تعالى،لفظها ووضوح دلالتها على وجوب الاستماع والإنصات لقراءة الإمام

وكما دلت الآية على النهي عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر به، فهي , لإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرهاالاستماع وا= = وجوب 
فإذا جهر فعلينا الاستماع ,  الجهر من الإخفاء لم يشترط فيه حالَو والإنصات عند قراءة القرآن  الاستماعلأنه أوجب; دالة على النهي فيما يخفي 

 .   61، ص3للجصاص، ج: أحكام القرآن   .) للقرآنا بأنه قارئنمِلْعِوإذا أخفى فعلينا الإنصات بحكم اللفظ لِوالإنصات 
  .رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو هارون العبدي وهو متروك :قال الهيثمي. ، باب القراءة في الصلاة111، ص2للهيثمي؛ ج: مجمع الزوائدـ  3
 جابر هو ابن يزيد ،هذا إسناد ضعيف: قال الكناني ). باب إذا قرأ الإمام فأنصتواـ 6(،106، 105، ص1الكناني؛ جأحمد : مصباح الزجاجة ـ

، 2722[، حد160، 159، ص2للبيهقي؛ ج: ـ سنن البيهقي الكبرى  . لكن رواه أحمد بن منيع وعبد بن حميد بسند صحيح،الجعفي متهم
نظر : أحمد بن عبد االله أبو نعيم الأصبهاني؛ تحقيق: مسند أبي حنيفة.   خلف الإمام على الإطلاق، كتاب الصلاة، باب من قال لا يقرأ]1713

 .، مكتبة الكوثر، الرياض)هـ1415(1، روايته عن أبي الحسن موسى بن أبي عائشة، ط228، و 32محمد الفاريابي، ص
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إِنَّما جعِلَ الإِمام لِيؤتمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرρ: » قَالَ رسولُ اللَّهِ :  هريرةَ قَالَي أَبِ     وحديث
  . )1(»فَكَبروا وإِذَا قَرأَ فَأَنصِتوا 

والمشهور في هذا المذهب، أنّ المأموم يقرأ خلف الإمام فيما أَسر، ولا : لكيةمذهب الما*      
  .)2(يقرأُ فيما جهر، سواءٌ سمع قراءةَ الإمامِ أم لا 

 وإِذَا قُرِىءَ الْقُرآنُ فَاستمِعواْ لَه وأَنصِتواْ لَعلَّكُم ترحمونَ [:  بقوله تعالىواستدل        
[)3(  

مالِكٍ عن يزِيد بنِ رومانَ أَنَّ نافِع بن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ كَانَ يقْرأُ     وبالحديث المروي عن      
  .)4( ذَلِكي فِيقَالَ مالِك وذَلِك أَحب ما سمِعت إِلَ. خلْف الإِمامِ فِيما لاَ يجهر فِيهِ بِالْقِراءَةِ

  . ما ذكرنا آنفاً: أحدها. هذا المذهب ثلاثة أقوال كما في الأحكامولعلماء      *  
إِنَّما « :أنه لا يقرأ شيئاً خلف الإمام، وهو كالمذهب الحنفي السابق؛ لحديث: والثاني       

  . )5(»جعِلَ الإِمام لِيؤتمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّر فَكَبروا وإِذَا قَرأَ فَأَنصِتوا 
  .  )6(يقرأ خلف الإمام مطلقاً، وإنْ لم يفعلْ أَجزأَه: والثالث      

  وتجب أنّ المأموم يقرأ سواء فيما جهر فيه الإمام أو فيما أسر،ب قال: ةالشافعي مذهب      * 
  .)7( خصوصاً عليه قراءةُ فاتحة الكتاب

لاَ صلاَةَ لِمن لَم « : قَالρَولَ اللَّهِ بحديث عبادةَ بنِ الصامِتِ أَنَّ رس ذلك علىمستدلا       
  .)8( »يقْرأْ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ

                                                 
  .  اب التشهد في الصلاة، كتاب الصلاة، ب]404[، حد304، ص1مسلم بن الحجاج؛  ج: صحيح مسلمـ  1

  .   من كان له إمام فقراءته له قراءةρ، باب ذكر قوله ]16[، حد330، ص1للدارقطني؛ ج: ـ سنن الدارقطني
 .، باب القراءة خلف الإمام217، ص1أحمد أبو جعفر الطحاوي؛ ج: ـ شرح معاني الآثار

   .38، 37، ص11أبو عمر ابن عبد البر؛ ج: يدالتمه].  192[، رقم86، ص1الإمام مالك بن أنس؛ ج :موطأ مالكـ  2
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 .257، ص1للزرقاني؛ ج: شرح الزرقاني.  ، كتاب الصلاة]191[، حد85، ص1الإمام مالك بن أنس؛ ج: موطأ مالكـ  4
 .من هذه الحاشية السفلية ] 2[  تخريج الحديث آنفا أعلاه في الإحالة ـ تقدم 5
والصحيح : ( ثم قال ابن العربي  .أقوال العلماء في قراءة المأموم الفاتحة: المسألة الثانية. 10، ص1أبوبكر محمد بن العربي؛ ج: ام القرآنأحكـ  6

نْ كان لا يسمع عندي وجوب قراءا فيما يسِر، وتحريمها فيما جهر إذا سمع قراءة الإمام لِماَ عليه مِن فرض الإنصاتِ له والاستماع لقراءته، فإ
زِلة صلاة السرنفهو بم هقراءت (..يجب عليه أنْ يقرأ حينئذ: أي. 

  . ] وإِذَا قُرِىءَ الْقُرآنُ فَاستمِعواْ لَه وأَنصِتواْ لَعلَّكُم ترحمونَ[ :، في قول االله تعالى77، ص1الإمام الشافعي؛ ج: أحكام القرآن للشافعيـ  7
  .  109، 2أبو حامد محمد الغزالي؛ ج:    ـ الوسيط.  107، وص103، ص1م الشافعي؛ جللإما:   ـ الأم

 .   349، ص3يحيى بن شرف النووي؛  ج:    ـ اموع شرح المهذب
  .، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها]723[، حد263، ص1محمد البخاري؛ ج: البخاري صحيحـ  8

  . ، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة]394[، حد295، ص1للإمام مسلم؛ ج:  مسلم ـ صحيح
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قال بأنه ليست على الْمأْمومِ قراءةٌ خلف الإمام، وإنما ينصت ويستمع : مذهب الحنابلة    * 
  . )1(لما يقرأه الإمام مادام يسمع ذلك 

ا قُرِىءَ الْقُرآنُ فَاستمِعواْ لَه وأَنصِتواْ لَعلَّكُم وإِذَ[ : على هذا بقول االله تعالىواستدل     
  .)2(] ترحمونَ

    لكن قالوا ويستحب للمأموم أن يقرأ في سكْتاَتِ الإمام، وفيما يسر فيه من الصلوات 
م  أ، فيه يقرؤوا فيما الرجعةُ أنْ فانتهى الناسـ في الحديث الآتي ـ لأن مفهوم قوله السرية،

  . )3( الصلاة الجهرية يقرؤون في غير
« : انصرف مِن صلاَةٍ جهر فِيها بِالْقِراءَةِ فَقَالρَ هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ يأَبِ     وذلك لحديث 

« :ρلَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ قَا. فَقَالَ رجلٌ نعم أَنا يا رسولَ اللَّهِ.  »؟هلْ قَرأَ معِي مِنكُم أَحدٌ آنِفًا
 فِيما جهر فِيهِ ρفَانتهى الناس عنِ الْقِراءَةِ مع رسولِ اللَّهِ . »إِني أَقُولُ ما لِي أُنازع الْقُرآنَ 

  . )ρ)4 بِالْقِراءَةِ حِين سمِعوا ذَلِك مِن رسولِ اللَّهِ ρرسولُ اللَّهِ 
قال بأنَّ القراءة خلف الإمام لا تجوز للمأموم إلاّ فاتحةَ الكتاب فقط، : ظاهريةمذهب ال     * 

  . )5(فقراءَتها عليه واجب، إذ لا تصح صلاةٌ دوا
 فَقَرأَ فَثَقُلَتρ  صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ : عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَعلى هذا بحديثواستدل       

  لاَ تفْعلُوا إِلاَّ بِفَاتِحةِ«:قَالَ. قُلْنا نعم يا رسولَ اللَّهِ. »؟ تقْرءُونَ« : ةُ فَلَّما فَرغَ قَالَعلَيهِ الْقِراءَ
  .)6(» الْكِتابِ فَإِنَّه لاَ صلاَةَ إِلاَّ بِها

هو اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب، وعموم الاستماع لقراءة : سبب الاختلاف    * 
فمن رجح أدلَّةَ المانعين مطلقاً قال بعدم القراءة، ومن رجح أدلة المذهب الثاني : القرآن في الآية

                                                                                                                                                         
 .     ، باب إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفي الصلاة بغير قراءا]488[، حد246، ص1لابن خزيمة؛ ج: ـ صحيح ابن خزيمة

    .131، ص1 ج عبد االله بن قدامة المقدسي؛: الكافيـ  1
 .  ، المكتب الإسلامي، بيروت)هـ1403(،3، ط57زهير الشاويش؛ ص: أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي؛ تحقيق: مختصر الخرقي ـ 
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    .57؛ صأبو القاسم الخرقي الحنبلي: مختصر الخرقي  .131، ص1 ج ابن قدامة المقدسي الحنبلي؛: الكافيـ  3
  .، كتاب الصلاة، ذكر البيان بأن هذا الكلام الأخير فانتهى الناس عن القراءة]1851[، حد161، ص5لابن حبان؛ ج: صحيح ابن حبان ـ 4

  .، باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا الرجعة الإمام]826[، حد218، ص1لأبي داود؛ ج: ـ سنن أبي داود
 .، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما الرجعة به]919[، حد140، ص2سائي؛ جأحمد أبو عبد الرحمان الن:  ـ سنن النسائي

 .236، ص3علي بن حزم الظاهري، ج: المحلي بالآثارـ  5
  . ، باب القراءة خلف الإمام وإن الرجعة الإمام بالقراءة]1581[، حد36، ص3محمد بن خزيمة؛ ج: صحيح ابن خزيمةـ  6

  .  ، ذكر الخبر المصرح بأن الفرض على المأمومين قراءة فاتحة الكتاب]1785[، حد86ص، 5لابن حبان؛ ج: ـ صحيح ابن حبان
 ]. 869[، حد364، ص1محمد الحاكم؛ ج: ـ المستدرك على الصحيحين
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وهكذا بقيةُ . وهو الأرجح عندي لأنه أعدل الأقوال، قال بالقراءة في السرية فقط لعموم الآية
  .المذاهب

  في الزكاةـ  2  
 فرضيتها، ولا في كوا ركنا مِن أركان ا فيومما يتعلق بالزكاة فإن الفقهاء لم يختلفو    * 
  الإسلام

كالذهب والفضة أو الركاز، : الخمسة، ولا في أا تجب على من ملَك ملكية تامةً مِن الأعيان
  .ومِن زروع التمر والشعير والحنطة

هل تجب الزكاة في مال الصبي أو : لكنهم اختلفوا فيما يتفرع مِن هذا الأصل في مثل      * 
ليتيم؟ وهل تجب على من يملك النصاب وجوداً ولا يملكه حكْماً؟ وما حكم من أخرج الزكاة ا

ثمَّ ضاعت عنه قبل أنْ يسلِّمه إلى مستحِقِّيه؟ وهل في العسل زكاة أم لا؟ وهل تجب الزكاة في 
  :لافهم فياخت: حلِي النساء أو القِنيةِ؟ وكذا الفواكه والخَضروات؟ وما إلى ذلك؛ فمثلا

  الزكاة مِن حلِي النساء       
اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة مِن الحلي الذي يتخذُ للِّباس أو بنِية الإصلاح إلى *      
  :أقوال
، سواء لي من ذهب أو فضةقالوا بأن الزكاة تجب في الح:  والظاهريةمذهب الحنفية      
لِّباس أو الإصلاح، أو لغير الانتفاع به كَاتجاِره ونمائه؛ يملكه صاحبه للانتفاع به كال كان

فإن عليه فيه  .ه أو لم يحلذ وكل مصوغ منهما حل اتخا،وسواء كان حلي امرأة أو حلي رجل
  .)1( عنه الزكاةُص من ذلك شيءٌ بطلتقَ فإن ن إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول،الزكاةُ

⎪⎥š [:  تعالىبعموم قول االلهواستدلوا      *  Ï% ©! $# uρ šχρã” É∴ õ3 tƒ |= yδ©%! $# sπ ÒÏ ø9 $# uρ Ÿωuρ 

$pκ tΞθà) ÏΖ ãƒ  

’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ν èδ÷ Åe³ t7 sù A># x‹ yèÎ/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊆∪ [)2(  

                                                 
، 2زين بن إبراهيم؛ ج: البحر الرائق.   120محمد بن عبد القادر الرازي، ص:   تحفة الملوك.448، ص1محمد الشيباني، ج: الحجةـ  1

  . 215، ص2محمد بن عبد الواحد السيواسي؛ ج: شرح فتح القدير.  104، ص1علي بن أبي بكر المرغياني؛ ج: الهداية شرح البداية. 243ص
 .75، ص6أبو محمد علي بن حزم الظاهري؛  ج: المحلي بالآثار 
 .34: ، الآيةسورة التوبةـ  2
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 ،ها ومعها ابنةٌ لρَعمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ أَنَّ امرأَةً أَتت رسولَ اللَّهِ  ديثوبح     * 
« :قَالَ. قَالَت لاَ.  »؟أَتعطِين زكَاةَ هذَا« :وفِى يدِ ابنتِها مسكَتانِ غَلِيظَتانِ مِن ذَهبٍ فَقَالَ لَها

هما إِلَى  فَخلَعتهما فَأَلْقَت:قَالَ.  »؟أَيسركِ أَنْ يسوركِ اللَّه بِهِما يوم الْقِيامةِ سِوارينِ مِن نارٍ
  . )1(  هما لِلَّهِ عز وجلَّ ولِرسولِهِ: وقَالَتρ يالنبِ

 : فَقَالَتρ ي دخلْنا علَى عائِشةَ زوجِ النبِ: عبدِ اللَّهِ بنِ شدادِ بنِ الْهادِ أَنه قَالَوبحديث     * 
. »؟ ما هذَا يا عائِشةُ« : مِن ورِقٍ فَقَالَفَتخاتٍ ي يدي فَرأَى فρِ رسولُ اللَّهِ يعلَ دخلَ
ولَ اللَّهِ: فَقُلْتسا ري فِيهِن لَك نيزأَت نهتعننَّ« :فَقَالَ. صهكَاتز يندؤ؟أَت  « ا ، لاَ:فَقُلْتم أَو 

ذَلِك مِن اءَ اللَّهكِ« :قَالَ.  ؟شبسنَّ حالنَّارِه 2( » مِن(.  
إيجاب الزكاة في سائر الذهب والفضة؛ وأنَّ االله علق الحكم فيهما  ففي الآية عموم: قالوا     * 

بالاسم، فاقتضى إيجاب الزكاة فيهما بوجود الاسم دون الصنعة، فمن كان عنده ذهب 
   . )3( مصوغ أو مضروب أو تبر أو فضة فعليه زكاته بعموم اللفظ

أو الخاتم المصنوعين مِن   الحديثين معنا وغيرهما ما يدل على وجوب الزكاة في السواروفي    * 
 4(الذهب أو الفضة ولا بد(.  

 ما يتخذ لِلْقِنيةِ، ولا في لا زكاة فيقالوا بأنه  : والشافعية والحنابلةمذهب المالكية      
 عندلة المتاع الذي يكون زِمن بِلأنه ،سبلُّ الوأ صلاحالإه بريد أُالذي  المكسورلحُلِي أو التبر 

 يلِ أو ما كان للرجل من ح،هندعِي لِهنسبِحلا زكاة فيما انكسر من حليهن فَ ؛ وكذلكأهله
لْيبه أهلُسأولادِه وأمهات ه وخدوما انكسر منه مما يريد أن ، عليه فيه فلا زكاةَ، لهه والأصلُم 

 قَلَّ ذلك أو كَثُر، هذا مما يباح استعمالُه، أما لو كان مماَّ لا يباح لا زكاة فيه عليهيعيده لهيئته ف
  استعماله، أو كان

                                                 
لأبي داود، : سنن أبي داود. زكاة، باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي، كتاب ال]7340[، حد140، ص4للبيهقي، ج: سنن البيهقيـ  1
 و 415[، حد163، ص24سليمان الطبراني؛ ج: المعجم الكبير.  ، كتاب الزكاة، باب الكتر ما هو وزكاة الحلي]1563[، حد95، ص2ج

، 3لمباركفوري، جا  لمحمد عبد الرحمان: الترمذي بشرح جامعتحفة الأحوذي :   انظر.وهذا حديث صحيح  :قال محمد المباركفوري].  409
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علي بن عمر : سنن الدارقطني.  ، كتاب الزكاة، باب الكتر ما هو وزكاة الحلي]1565[، حد95، ص2لأبي داود، ج: سنن أبي داودـ  2
المستدرك على   .عطَاءٍ هذَا مجهولٌمحمد بن : قال الدارقطني. ، كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي]1[، حد105، ص2الدارقطني؛ ج

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم : وقال الحاكم.     ، كتاب الزكاة]1437[، حد547، ص1للإمام محمد الحاكم؛ ج: الصحيحين
   الخاتم: وفتخات .يخرجاه

 .303، ص4أبو بكر أحمد الجصاص؛ ج: أحكام القرآنـ  3
 . المرجع نفسهـ  4
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  . )1(لأجل النماء، ففيه الزكاة 
كَانَ يحلِّي بناتِهِ  ψأَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر « :مالِك عن نافِعٍعن  بما روي واستدلوا*   

  يهوجوارِ
  .)2( » الذَّهب فَلاَ يخرِج مِنه الزَّكَاةَ

  .)3( » لَيس فِي الْحلِي زكَاةٌ« :        وبحديث عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَنه قَالَ
 أَنَّها كَانت تلِي بناتِ أَخِيها يتاَمى فِي حِجرِهاَ، لَهنَّ «  عائشة رضي االله عنها       وبحديث

   .)4( » اَلْحلِي فَلاَ تخرِج مِنه الْزَّكَاةَ
 كثياب اح فلم تجب فيه زكاة مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مب الحليلأنقالوا    * 
  .)5(البذلة
يرجع ذلك إلى اختلاف الأحاديث النبوية الواردة على وجوب الزكاة من           : سبب الاختلاف     * 

  .عن الصحابة، وتخصيص عموم الآية ذه الآثارالحلي مع الآثار الواردة 
هي السعةُ للمسلمين، بحيث من رأى صحة الأحاديث التي اسـتدلَّ ـا             : ثمرة الاختلاف     * 

القائلون بوجوب الزكاة في الحلي، مع عدم تخصيص عموم الآية بشيءٍ مما أُثِر عن الصحابة، قـال                 
  .بوجوب الزكاة في الحلي مطلقا

                                                 
1    ѧخليل بـن   : مختصر خليل .   246،  245، ص 2الإمام مالك؛ ج  : ـ المدونة الكبرى    .250، ص 1جالإمام مالك بن أنس؛     : لكموطأ ما ـ

عبد الوهاب : التلقين. 335، ص1أحمد النفراوي، ج: الفواكه الدواني ـ . ، كتاب الزكاة، فرع فيما لا تجب فيه الزكاة     60إسحاق المالكي؛ ص  
  .، المكتبة التجارية، مكة المكرمة)هـ1415(1، ط154، 153، ص1محمد ثالث سعيد الغاني، ج: تحقيقأبو محمد البغدادي المالكي؛ 

    ѧيحيى بن شـرف    : روضة الطالبين وعمدة المفتين   .  475، ص 2لأبي حامد محمد الغزالي؛ ج    : الوسيط.  42، ص 2للإمام الشافعي؛ ج  :  الأم ـ
  .مي، بيروت، المكتب الإسلا)هـ1405(2، ط261، 260، ص2النووي؛ ج

محمد بن مفلح أبو عبد االله      : الفروع.  311،  310، ص 1لابن قدامة؛ ج  : الكافي.  47أبو القاسم عمر الخرقي الحنبلي؛ ص     : مختصر الخرقي ـ    
دليل الطالب على مـذهب الإمـام       .  ، دار الكتب العلمية، بيروت    )هѧ ـ1418(1، ط 348، ص 2أبو الزهراء حازم القاضي؛ ج    : الحنبلي؛ تحقيق 

      .، المكتب الإسلامي، بيروت)هـ1389(2، ط70مرعي بن يوسف الحنبلي، ص: لمبجل أحمد بن حنبلا
  الإمام: مسند الشافعي  . كتاب الزكاة، باب من قال لا زكاة في الحلي،]7327[ حد،138ص ،4 جأبو بكر البيهقي؛ :سنن البيهقي ـ  2

 .كتاب الزكاة، باب ما لا زكاة فيه] 587[ حد250ص1ن أنس؛ جمالك ب:  مالكموطأ ـ .  ، كتاب الزكاة96الشافعي؛ ص
في سند الحديث أبو حمزة ميمون : وقال الدارقطني كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، ،]4[ حد،107 ص،2الدارقطني؛ ج: سنن الدارقطني ـ  3

  . ة، باب ما جاء في زكاة الحلي كتاب الزكا،]636[ حد،28ص ،3 جأبو عيسى الترمذي؛: سنن الترمذي ـ  .وهو ضعيف الحديث
 . كتاب الزكاة، باب من قال لا زكاة في الحلي،]7328[حد ،138ص ،4ج؛  البيهقي: سنن البيهقي ـ 
 باب ما لا زكاة ، كتاب الزكاة،]586[ حد،250ص ، 1 ج؛الإمام مالك: الموطأ ـ  .كتاب الزكاة ،95ص الشافعي؛  محمد:مسند الشافعي 4

 ). 192، 189ص: آداب الزفاف في السنة المطهرة( وفي كتابه ) 244، ص1ج: سنن أبي داود(  لـلباني في تخريجهوقد صححه الأ. فيه
 .153، ص1عبد الوهاب الثعلبي؛ ج: التلقين. 246، 245 ص2مالك بن أنس؛ ج: المدونة الكبرى 5
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 وبعد صحة الحديث لاَ أَثَر لِلآثارِ، وأظهر الأقوال دليلاً وأرجحها عندي،          : حفة الت قال في   
  . )1( صحيحةوجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة، وعليه تدلُّ أحاديثٌ

ومن رأى صحة الآثار الواردة عن الصحابة، وتخصيصِها لعموم الآية، وضعف الأحاديثَ،              
  .للقِنيةِ أو الاستعمال حلي الذهب والفضة إذا كانقال بأنْ لا زكاةَ في 
 فيه شيءٌ، وإنما ρوالذين قالوا بوجوب الزكاة في الحلي، لم يصِح عن النبي :       قال في الأحكام

  .)2(أخذوا بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة فيه دون أنْ يفرقوا بين حلي وغيره
  زكاة الفواكه والخضر        

 في هل تجب فيها الزكاة أم لا إلى روات فإن الفقهاء اختلفواضوبالنسبة للفواكه والخَ *      
  :أقوال
 ـيو تجب في كلِّ ما تخرجه الأرض مِن النبـاَتِ         قالوا إنّ الزكاة  : مذهب الحنفية          دصقْ

 بزراعته نا،    الأرض اءُمواستغلالُه  ثَ  له سواء كانتطة والشعير وسـائر الحبـوب       كالحن  باقيةٌ رةٌم
كالبطـاطس    البقول  أو ، كأصناف الفاكهة الرطبة    باقيةٌ كن له ثمرةٌ  ت أو لم    والتمر ونحوها، والزبيب  

 والبِطِّـيخ والباذنجـان     لرياحين وقصب الذريرة وقصب السكر    كاالخضراوات  والبطاطا واليام أو    
  أو الدابة   الدالية ري أو الب يقِ وما س  ،رشعال نحوهما و  والعيونُ سقت السماءُ  فيما وأمثالها ففي كلِّها  

نصفالع رش.  
د بالزراعة كالطرفاء والحطب والحشيش قصنبت في الأرض ولا يي  ماأما إذا كان من جنس     
3( فلا زكاة في ذلكعفوالس(.  

yγ$ ∪∌∌⊅∩ [:  على هذا بعموم قول االله تعالى      واستدلوا     *  •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ (#θà) ÏΡr& ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ 

$tΒ óΟ çFö; |¡Ÿ2  !$£ϑÏΒuρ $oΨ ô_t ÷zr& Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ ــالى. )4(]  #$ ــول االله تع %uθèδuρ ü“Ï [: وق ©! $# r't±Σr& 

;M≈ ¨Ψ y_ ;M≈ x©ρá ÷è̈Β  u ö xî uρ ;M≈ x©ρâ ÷ê tΒ Ÿ≅ ÷‚¨Ζ9 $# uρ tíö‘ ¨“9 $# uρ $̧ Î=tFøƒ èΧ … ã&é#à2é& šχθçG÷ƒ ¨“9 $# uρ šχ$̈Β”9 $# uρ 

                                                 
 .226، ص3؛ جلمحمد عبد الرحمان المباركفوري: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ـ  1
 ).34(، المسألة السادسة والسابعة مِن أحكام سورة التوبة، الآية489، ص2أبوبكر ابن العربي؛ ج: أحكام القرآنـ  2
، 1السمرقندي؛ ج: تحفة الملوك  .90أبو يوسف يعقوب الأنصاري؛ ص:  كتاب الآثار .498: 497، ص1محمد الشيباني؛ ج: الحجةـ  3

  .321ص
 .267: ، الآيةسورة البقرةـ  4
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$\κ È:≈ t±tFãΒ u ö xî uρ   7µ Î7≈ t±tFãΒ 4(#θè=à2 ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν Ì yϑrO !# sŒ Î) t yϑøO r& (#θè?# u™uρ … çµ ¤) ym uΘöθtƒ ⎯ Íν ÏŠ$|Áym ( Ÿωuρ (# þθèùÎ ô£ è@ 4 

… çµ ¯ΡÎ) Ÿω = Ït ä† š⎥⎫ ÏùÎ ô£ ßϑø9 $#   ∩⊇⊆⊇∪ )1(  

 فِيما « : قَالَ ρ  ي عنِ النبِ  τ عن أَبِيهِ    مر بنِ ع   سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ    وبعموم الحديث الوارد عن         * 
رشا الْعثَرِيكَانَ ع ونُ أَويالْعاءُ وقَتِ السَّمقِ،سا سمو رِيشالْع فحِ نِص2( » بِالنَّض(.  

 ـ ...«: قَالَأَنهρ  عنِ النبِيτ   مِن الحديث الطويل في الزكاة عن علِي وجاء في روايةٍ   *    يوفِ
   .)3(» ...النَّباتِ ما سقَته الأَنهار أَو سقَتِ السَّماءُ الْعشر، وما سقَى الْغرب فَفِيهِ نِصف الْعشرِ

#?ρ (#θè[  تعالىولما ثبت أن المراد بقوله:  قالوا  *     u™u … çµ ¤) ym uΘöθtƒ ⎯ Íν ÏŠ$|Áym  [هو العشدل على:ر   

 بلفظ ، لأن االله تعالى قد ذكر الزرعه الدليلُ ما خص إلاَّجه الأرضرِخر في جميع ما تشب الع وجو

#?ρ (#θè [  وذكر النخل والزيتون والرمان ثم عقبه بقوله،سائر أصنافهم لِظِتن يعمومٍ u™ u … çµ ¤) ym uΘöθtƒ 

⎯ Íν ÏŠ$|Áym  [4( إلى جميع المذكوروهو عائد(.   

قى بالأار س فيما ي العشرِشر أو نصفِن الع مِ أن ذلك الواجبدلَّت على  الأحاديث     وأنَّ هذه
  . )5(قي بذلك ما خرج من الأرض مما س كلُّهوأو بالعيون أو بالرشاء أو بالدالية 

                                                 
 .141: ، الآيةسورة الأنعامـ  1
  .  ، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري]1412[، حد540، ص2الإمام البخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  2

قال ابن  .والثمار، كتاب الزكاة، باب ذكر المبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب ]2308[، حد37، ص4لابن خزيمة؛ ج: صحيح ابن خزيمة
الرش من :  والنضح. أو يمتص الماءَ تحت الأرض بعروقه مِن غير سقيبرشهو النبات الذي ي: والبعل: هو البعل؛ قال: العثري: قال الشافعي: خزيمة

   .الآبار بآلة
  .  زكاة السائمة، كتاب الزكاة، باب في]1572[، حد99، ص2لأبي داود؛ ج: سنن أبي داود لأبي: سنن أبي داودـ  3
، 153، ص 2عبد الملك بن عبـد االله بـن دهـيش؛ ج          : أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي، تحقيق           : الأحاديث المختارة  

  .، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة)هـ1410 (1 ، طτ ، رواية عاصم بن ضمرة السلوكي الكوفي عن علي]527[حد
. والصواب موقوف، وإسناده صـحيح    : وبعضهم وقفه، قال   سئل الدارقطني فذكر الاختلاف عن هذا الحديث أن بعضهم رفعه         :  االله قال أبو عبد   

الإبل ونحوه من   :  والغرب .وكذا أخرجه أبو داود وقال رواه شعبة وسفيان وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه، وإسناده صحيح                   
 .الدابة

4    ѧفر ومجاهد وشيخا أبي حنيفة         هووهذا   .178،  177، ص 4أبوبكر الجصاص؛ ج  : قرآنأحكام ال ـحمـاد بـن أبي سـليمان       (مذهب الإمام ز
( أما صاحبا أبي حنيفة   .  أو كثير العشر   خذ مما أنبتت الأرض من قليلٍ     ؤتب هو بأن ي   حيث كَ وبه قال الخليفة عمر بن عبد العزيز،        ) وإبراهيم النخعي   
. لا شيء فيما تخرجه الأرض إلا فيما كان له ثمرة باقية، ثم تجب فيما يبلغ خمسة أوسق، ولا يجب فيما دونه                    : فقد قالا ) مد الشيباني أبو يوسف، ومح  

، 24لابن عبد البر؛ ج   : التمهيد ؛322، ص 1السمرقندي؛ ج : تحفة الملوك  .37، و 35، ص 2أبو جعفر الطحاوي؛ ج   : شرح معاني الآثار     /انظر
 .350، 3لابن حجر؛ ج: ح الباريفت.  167 166ص

 .37، ص2أبو جعفر الطحاوي؛ ج: شرح معاني الآثارـ  5
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 تيـبس   من الفواكه سـواء كانـت      قالوا لا زكاة في شيءٍ     :مذهب المالكية والشافعية        
كالبطيخ والخيار  :  أو لا كالخوخ والرمان والتفاح، ولا في الخضروات        ،كِسِروالفِكالبندق والتين   

كالبصل والثـوم واليـام والبطـاطس       : ، ولا في البقول    والرياحين ونحوها  والباميا وقصب السكر  
  . إلى غير ذلك، ولا في ثمنها شيءٌ إلاَّ أنْ يحول عليه الحَولُ بعد بيعهاوالبطاطا
الحنطـة  مِـن الحبـوب ك      في حال الاختيار   خر للاقتيات دكال وي  فيما ي   الزكاة بإنما تج و     * 
  والشعير

؛ والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس واللوبيا وما أشبه ذلك من الحبوب التي تـصير طعامـا               
   .)1( رِش الع وما سقي بالنضح نصف،رش العلبع الوأ العيونُأو  سقته السماءُففيما 
 أَنَّه لَيس فِيمـا دونَ      ρجرتِ السنَّةُ مِن رسولِ اللَّهِ       «: قَالَت بحديث عائشة واستدلوا  *        

زكَاةٌ، والْوسق سِتونَ صاعًا فَذَلِك ثَلاَثُمِائَةِ صاعٍ مِن الْحِنطَةِ والشَّعِيرِ والتَّمـرِ             خمسةِ أَوساقٍ 
  .)2(»ما أَنبتتِ الأَرض مِن الْخضِرِ زكَاةٌ والزَّبِيبِ؛ ولَيس فِي

فِيما سقَتِ السَّماءُ والْبعـلُ والـسَّيلُ        « : قَالَ ρ  معاذِ بنِ جبلٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      وبحديث       * 
رشالْع  

 التمرِ والْحِنطَةِ والْحبوبِ فَأَمـا      يلِك فِ يكُونُ ذَ وإِنما   : قَالَ . » بِالنَّضحِ نِصف الْعشرِ   يوفِيما سقِ 
  الْقِثَّاءُ

  .)ρ )3والْبِطِّيخ والرمانُ والْقَصب والْخضر فَعفْو عفَا عنه رسولُ اللَّهِ 
« : الْبقُولُ فَقَـالَ   يتِ وهِ  يسأَلُه عنِ الْخضروا   ρ  ي أَنه كَتب إِلَى النبِ    ه أيضاً عنوبما روي          * 

  .)4( »لَيس فِيها شيءٌ
                                                 

، في زكاة الخضر 294، ص2الإمام مالك؛ ج: المدونة الكبرى.  ، كتاب الزكاة276 ـ 273، ص1الإمام مالك، ج: موطأ مالكـ  1
عبد االله :  الحضرميةالمقدمة . 38، و35، 34، ص2م الشافعي؛ جالإما:   ـ الأم. 329، ص1أحمد النفراوي؛ ج: الفواكه الدواني. والفواكه

، 457، ص2أبو حامد الغزالي، ج: الوسيط.  ، الدار المتحدة، دمشق)هـ1413(2، ط124ماجد الحموي، ص: عبد الرحمان الحضرمي؛ تحقيق
للشيرازي؛ : التنبيه. ار الفكر، بيروت، د382، 381، ص1محمد الخطيب الشربيني، ج: مغني المحتاج. 153للشيرازي؛ ص: المهذب.  458

 . 57ص
أبـو بكـر   :  سنن البيهقي  . ، كتاب الزكاة، باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض         ]2[، حد 129، ص 2 ج للدارقطني،: سنن الدارقطني ـ   2

  .ما تنبته الأرض من الخضر، كتاب الزكاة، باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات دون ]7275[، حد129، ص4البيهقي؛ ج
3    ѧعلى شرط هذا حديث صحيح الإسناد: قال الحاكم. ، كتاب الزكاة]1458[، حد558، ص1محمد الحاكم؛ ج  : المستدرك على الصحيحين  ـ 

 محمـد الزرقـاني،     :شرح الزرقاني . الرش أو الصب بما يستخرج من الآبار والأار بآلة         :حضلنَّا.  وله شاهد بإسناد صحيح    ، ولم يخرجاه  الشيخين
2/172.  
إسـناد هـذا    : الترمـذي قال   .، كتاب أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضروات         ]638[، حد 30، ص 3للترمذي، ج : سنن الترمذي ـ   4

بـن  مرسلاً، والحسن هـو    ρشيءٌ، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي  ρالحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي
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 تخرِجـه   مـا ن كـلِّ    ج مِ رخأنّ الزكاة ت  :  منها فلهذا المذهب أقوالٌ  : مذهب الحنابلة         
كال ولو كان   يو أا تجب في كلِّ ما أخرجته الأرض مِماَّ ييبس ويبقى         : ومنها. الأرض من النبات  

 خر للاقتيـات إذا     : ومنها. )1(لا يقتاتوثمرٍ مكيلٍ مد مِن حب خرِجه الأرضا تجب في كلِّ ما تأ
بلغ النصاب ففيما سقته السماء والعيون العشر، وما سقِي بالري عن طريق الآلة أو الدابـة ففيـه                  

 والإجـاص   نِصف العشر؛ ولا شيء في الخضر كالقثاء والخيار والبطيخ والباذنجـان والريـاحين            
  .)2(والكمثرى ونحوها

  .بأدلة المذهب الحنفي والمالكي المتقدمين آنفاً أعلاهواستدلوا      * 
قالوا لا زكاة في شيءٍ مِن الزروع ولا في النبات ولا الفواكه التي : مذهب الظاهرية      

) الحنطة والشعير (  وهو، وعليه فلا زكاة إلاَّ في الحبρتخرجه الأرض إلاّ ما أوجبه الرسولُ 
   )3(.والتمرِ، فهذه الأصناف الثلاثة هي التي أوجب الرسولُ فيها الزكاةَ دون غيرها من النبات

لَيس فِي حبٍّ ولاَ تمرٍ « : قَالρَ سعِيدٍ الْخدرِي أَنَّ النبِي ي أَبِ بما روي عنواستدلوا     * 
سملُغَ خبتَّى يقَةٌ حدقٍصساقٍ ةَ أَوسِ أَومونَ خا دلاَ فِيمقَةٌ وددٍ صسِ ذَومونَ خا دلاَ فِيمو 

تمرٍ  لَيس فِيما دونَ خمسةِ أَوساقٍ مِنρ: »قال رسول االله : وفي رواية عنه أيضا قال .  »صدقَةٌ
  .)4(»ولاَ حبٍّ صدقَةٌ 

                                                                                                                                                         
. ، كتاب الزكاة69، 68، ص3للهيثمي، ج:  مجمع الزوائد. عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفَه شعبةُ وغيره، وتركَه عبد االله بن المباركِ       

لابـن   :فتح الباري   .رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه الحارث بن نبهيان وهو متروك وقد وثقه ابن عدي              : قال الهيثمي .  باب ما لا زكاة فيه    
من طريق علي وطلحة ومعاذ مرفوعا، وقـال        ] لا زكاة في الخضراوات   [ روى الدارقطني حديث   :وقال ابن حجر  . 350، ص 3حجر العسقلاني، ج  

  كتاب الزكاة،  ،]1[، حد 94، ص 2 للدارقطني، ج  :سنن الدار قطني  / وانظر. ρلا يصح فيه شيء إلا مرسل موسى بن طلحة عن النبي            : الترمذي
  .باب ليس في الخضروات صدقة

1    ѧأخـصر  . ، مكتبة الريـاض الحديثـة، الريـاض       )هـ1390(، مطبعة 373، ص 1منصور بن يونس بن إدريس البهوتي؛ ج      : الروض المربع ـ
، 139محمـد ناصـر العجمـي؛ ص      : محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي؛ تحقيـق        : المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل        

 .72موسى بن أحمد أبو النجا الحنبلي؛ ص: زاد المستقنع.  ، دار البشائر الإسلامية، بيروت)هـ1416(1ط
مرعي بن يوسف : دليل الطالب.  46أبو القاسم عمر الخرقي؛ ص: مختصر الخرقي.  311، ص2محمد بن مفلح الحنبلي؛ ج: الفروعـ  2

 . 302، 301، ص1عبد االله بن قدامة المقدسي؛ ج: لالكافي في فقه الإمام أحمد بن حنب. 69، 68الحنبلي؛ ص
 .224  ـ221 ص،5 ج؛ الظاهري ابن حزم أبو محمد:المحلى ـ  3
) 1988 - هѧ ـ1408(، 1، طالزكـاة كتـاب  ] 349[حـد  ، 96عبد االله عمر البارودي، ص  : ؛ تحقيق أبو محمد بن الجارود   عبد االله   : المنتقىـ   4

، 37 ص 4ابـن خزيمـة، ج    : صحيح ابـن خزيمـة    . الزكاة] 979[ حد   674 ص 2سلم، ج  م :مسلمصحيح  . مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت   
من الورق، جمع أُوقية، ومقدارها     : الأواقو. البعير من الإبل  : الذَّود]. 3277[يث  ، حد 72 ص ،1بن حبان؛ ج  ا: صحيح ابن حبان    ].2306[حد

لابن حجـر،   : فتح الباري / انظر. ص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب        الخال: في هذا الحديث أربعون درهما بالإتفاق و المراد بالدرهم        
 .323، 310، ص3ج
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، فصح بذلك نفي    )1(» ..فِيما سقَتِ السَّماءُ   «  لعموم حديث  فهذا الحديث مخصص  :         قالوا
  .)2(الزكاة عن كل ما تخرجه الأرض إلاّ الحنطة والشعير والتمر فقط

#?θè#) [:قوله تعـالى وأما  u™uρ … çµ ¤) ym uΘöθtƒ ⎯ Íν ÏŠ$|Áym ( Ÿωuρ (# þθèùÎ ô£ è@ 4 … çµ ¯ΡÎ) Ÿω = Ït ä† š⎥⎫ ÏùÎ ô£ ßϑø9 $#   ∩⊇⊆⊇∪ 
 فبطل  ، العلماء بين مدنية بلا خلاف      والزكاةُ ، أن السورة مكيةٌ   :أحدها :ه لوجوه فية  لا حج ف ،  )3(

  .لت في الزكاةزِن أُ هذه الآيةأن تكون

#?θè# [: قوله تعالى  :والثاني          u™uρ … çµ ¤) ym uΘöθtƒ ⎯ Íν ÏŠ$|Áym [         لا خلاف بين أحد من الأمة في أن

 وفي الثمـار  ، بعد الحصاد في الزرع بعد تصفيته مِن أعشابهها يوم الحصاد، إلاّالزكاة لا يجوز إيتاؤ 
اليبس والتصفية والكيل؛ فبطل أن يكون ذلك الحق المأمور به هو الزكاة التي لا تجب إلا بعد                  بعد

  .التصفية

#) Ÿωuρ [ قوله تعالى في الآية نفسها     :والثالث        þθèùÎ ô£ è@ [ :     ٌا محدودةفي الزكاة، لأ فرلا ولا س  

، فعلِم بذلك أنّ هذا الحق لا يقصد به الزكاة؛ وإذا كـان             خرى أُ زاد ولا ت   منها حبةٌ  نقصتيحل أن   
أن يعطي الحاصد حين    : فلم يبق الآن إلاّ أنْ نقول بأنّ هذا الحق المفترض في الآية هو            ذلك كذلك   

الحصاد ما طابتبه نفس ه ولا بد؛ لا ح4(و قول طائفة من السلف في ذلك هذا ظاهر الآية وهد(.  

  إلا،ليس في شيء من الزرع زكاةٌذهب أصحابه إلى القول بأنه :  مذهب آخر        
  )5(.فقط  )  التمر والزبيب والحنطة والشعير(هذه الأصناف الأربعة 

 عنِ τلٍ عِندنا كِتاب معاذِ بنِ جب« : موسى بنِ طَلْحةَ قَالَبما روي عن  واستدلوا    *  
النَّبِي ρ :ِرالتَّمالزَّبِيبِ والشَّعِيرِ وطَةِ والْحِن قَةَ مِنذَ الصَّدا أَخإِنَّم 6( »أَنَّه( .  

                                                 
  190 :ق تخريجه في صسبـ  1
هذا الحديث الذي استدلوا به، وما استدل بـه         : ولا عن أصحابه أثر في هذا الباب إلاَّ حديثان، وهما          ρ لم يصح حديثٌ عن النبي    : فعند ابن حزم    

وإسناد حديثنا هذا في غاية الـصحة،       . فهو خبر صحيح لو لم يأت ما يخصه لم يجز خلافه لأحد           : حيث قال ...]  سقت السماء العشر   فيما[الحنفية
 .       219، ص5لابن حزم؛  ج: المحلى بالآثار/  انظر.  الصدقةَ عن كل ما دون خمسة أوساق من حب أو تمر ρ فنفى رسول االله

 .225، و 219، ص5ابن حزم؛ ج: المحلىـ  2
 .141: ، الآيةسورة الأنعامـ  3
 .217 ، 216، ص5 ج علي بن حزم الظاهري؛ :المحلىـ   4
 .350، ص3ابن حجر العسقلاني؛ ج: فتح الباري: انظر. الحسن بن صالح و ابن أبي ليلى وسفيان الثوري: أصحاب هذا المذهب ـ 5
الإمام :  المستدرك على الصحيحين  .تاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة، ك]8[، حد96، ص2للدارقطني، ج: سنن الدارقطني سننـ  6

 وموسى بن طلحة ، ولم يخرجاه الشيخانهذا حديث قد احتج بجميع رواته: وقال الحاكم. ، كتاب الزكاة]1457[، حد558، ص1الحاكم، ج
، 5ج: المحلى. منقطع لأن موسى بن طلحة لم يدرك معاذا بعقلههذا : ولكن قال ابن حزم .τ يدرك أيام معاذ  لمتابعي كبير لم ينكر له أنه

   .222ص
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  ةَ قَالَتائِشع ناللَّهِ      ... «:    ع بِين نَّةُ مِنتِ السرجوρ      الشَّعِيرطَةُ والْحِن ضتِ الأَرجرا أَخفِيم 
سِتونَ صاعًا، فَذَلِك ثَلاَثُمِائَةِ صاعٍ بِهذَا الصَّاعِ       : بِيب والتَّمر إِذَا بلَغَ خمسةَ أَوسقٍ، الْوسق      والزَّ

  .)1(»الَّذِي جرت بِهِ السنَّةُ 
يرجع ذلك إلى ورود بعض النصوص عامة كما في الآيـتين والحـديث،             : سبب الاختلاف     * 

  .ديث والآثار مخصصة ببعض الأصناف مع تضعيفها عند بعضهموورود بعض الأحا
هي السعة للناس، بحيث من رأى عدم تخصيص عموم الآية والحـديث ولم             : ثمرة الاختلاف     * 

يصح عنده باقي الأحاديث والآثار، قال بوجوب الزكاة في كلِّ ما تخرِجه الأرض مِن النباتـات                
  .التي يزرعها الإنسان

، فأوجب الزكـاة في كـل       ر الحق صبه فأَ آتر مِ  الآيةَ  وأما أبو حنيفة فجعل    :قال ابن العربي          
  .)2(المأكولات قوتاً كان أو غيره لعموم الآية والحديث، وهو الصحيح المُسلَّم به

قال ومن رأى صحةَ باقي الأحاديث والآثار وأا مخصصة لعموم الآية وحديثِ العشر،                     * 
  .بوجوب الزكاة في ما خصه الحديثُ أو الأثر دون غيره مِن النباتات أو الخضر والفواكه

  . )3( وترك أخذ الزكاة من الخضروات هو الصحيح المحتج به:  قال ابن القيم      
  في الصوم ـ 3   

أيام شهر وأما الصوم فإن الفقهاء لم يختلفوا في فرضية أصله على المسلمين في كل *        
رمضان مِن شهور السنة القمرية، وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة، ولم يختلفوا في أنّ المريض 
أو المسافر الذي لم يطِق الصوم أو الحائض أو النفساء عليهم العدة مِن أيام أُخر، ولا في أنّ 

  .الكفّارة على من وقع امرأته عمدا ار رمضان ونحوها
ختلفوا في بعض ما يتفرع من هذا الأصل، مثل نوع السفر الذي يباح فيه لكنهم ا     * 
  الفطر،

وهل على من تعمد الفطر ار رمضان بشيء مِن المفطرات كفاَّرةٌ أم لا، قياسا على الجماع؟ 
وما حكم من أكلَ أو شرِب أوجامع اِلْتِباَساً أو نسياناً أو إكراهاً؟ وما حكم الشيخِ الْهرِم 

لمرضعة والمريض الذي لا يرجى شِفاؤه ؟ ومن استقاء فَقَاءَ هل يفسِد صومه بذلك ولو لم وا
                                                 

لم : قال الدارقطني .، كتاب الزكاة، باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار 128، ص2للدار قطني، ج:  سنن الدارقطنيسـ  1
وسنِ مالِحِ بص رادِ غَينذَا الإِسورٍ بِهصنم نوِهِ عردِيثِيالْح عِيفض وهو ى الطَّلْحِي. 

  / وانظر.  في الأنعام) 141(، المسألة الثامنة من أحكام الآية283، ص2لآبي بكر بن العربي؛ ج: أحكام القرآنـ  2
 .322، ص1السمرقندي؛ ج: تحفة الملوك.  350، ص3ابن حجر العسقلاني؛ ج:   فتح الباري.101، ص7ج للقرطبي؛ : تفسير القرطبي 
     .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1415(2، ط80، ص1محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية؛ ج: حاشية ابن القيمـ  3
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يرجع شيءٌ إلى جوفه أم لا؟ وكذا منِ احتجم وهو صائم، وما إلى ذلك؛ فعلى سبيل المثال 
  :اختلافهم في

    تعمد إنزال المني بلا جماع        
تعمد إنزال المني بلا جماع، سواءٌ كان عن طريق العادة       لقد اختلف الفقهاء في حكم من 

  :أو لمس المرأة أو تقبيلها ونحوها إلى مذاهب) الاستمناء ( السرية 
قالوا بأنّ من تعمد الاستمناءَ بأي ) الحنفية، الشافعية، الحنابلة : ( مذهب الجمهور       * 

؛ وإنْ  دون الكفارة القضاءُ عليهفإنه يجب ونحوها فأَمنى وسيلة         أو لَمس المرأةِ أو قُبلَتها
   .)1(لم يمنِ فلا شيء عليه

   أَمرρأَنَّ رسولَ اللَّهِ  «: عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ حدثَهحميد بن بما رواهواستدلوا       * 
  .)2(»ا مكَانه الَّذِي يفْطِر فِي رمضانَ أَنْ يصوم يومً

  .)3(» اقْضِ يومًا مكَانه « : قَالَ لِلْواطِئِ فِي رمضانρَعن أَبِي هريرةَ أَنَّ النبِي       و  
وربما أخذوا الحديثَ الأول بِعمومه، على أنّ من أفطر في ار رمضان بأي شيءٍ فعليه   * 

  القضاءَُ
  واطئُ الكف أو الفخذ؛  : في الحديث الثاني بمعنى] الواطئ[  الذي يحتمِله لفظُبِماَ فيه اَلْمستمنِي

   . واالله أعلم  ـثمَّ أم لم يوجبوا عليه الكَفَّارة لعدم ذكرها في الأحاديث التي استدلوا ا 

                                                 
1    ѧانظر الحنفية ـ / ѧالبحر الرائق. 143محمد عبد القادر الرازي، ص: تحفة الملوك . 143، ص 1علي بن الحسين السغدي، ج    :  النتف في الفتاوى   ـ :

عبد االله عبـد الرحمـان الحـضرمي؛        : ـ المقدمة الحضرمية  / الشافعية . 180أبو يوسف، ص  : كتاب الآثار .  293، ص 2م؛ ج زين بن إبراهي  
الإقناع في حل ألفـاظ     .   19الماوردي، ص : الإقناع في الفقه الشافعي   . 377، ص 2يحيى النووي؛ ج  : روضة الطالبين وعمدة المفتين   . 138ص

  . ، دار الفكر، بيروت)هـ1415(، طبعة240، ص1 مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر؛  ج:محمد الشربيني؛ تحقيق: أبي شجاع
عبد السلام أبـو    : المحرر في الفقه  . 80مرعي بن يوسف الحنبلي؛ ص    : دليل الطالب . 24، ص 3إبراهيم بن مفلح الحنبلي؛ ج    : ـ المبدع / الحنابلة

 . 50قي، صأبو القاسم عمر الخر: مختصر الخرقي. 229، ص1القاسم، ج
   .) باب كفارة من أفطر يوما من رمضان5( ، 65، ص2 ج أحمد بن أبي بكر الكناني؛:مصباح الزجاجة ـ 2

والحديث بطوله ورواه أبو داود في سننه من طريق عبد          ..هذا الحديث طرف من حديث الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان           :  الكناني قال     
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن         ...ن أبي هريرة مثله، ورواه الإمام أحمد في مسنده عن يزيد بن هارون            ع...الرزاق عن معمر عن الزهري    

والطرف الذي انفرد به ابن ماجة فيه عبد الجبار بن عمر وإن وثقه ابن              : ثم قال ). وأمره أن يصوم يوما مكانه    :(  بمثله؛ وقال عمرو في حديثه     ρالنبي  
 معين والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم؛ ورواه الحاكم من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي                   سعد فقد ضعفه يحيى بن    

 .هريرة
  . ، كتاب الصيام، باب رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه)7844(، حد226، ص4أبو بكر البيهقي؛ ج: سنن البيهقيـ  3

 أمر الذي يفطر يوما في رمضان أن يصوم يوما مكانه ρحميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن رسول االله عن ...وكذا روي :قال البيهقي     
: عِينٍوقَالَ ابن م, ضعفَه الْبخارِي,  ضعِيف:وعبد الْجبارِ بن عمر: قال ابن حزمو  .ورواه أيضا عبد الجبار بن عمر الأيلي عن الزهري وليس بالقوي

    . 182ص، 6علي بن حزم، ج:  المحلى بالآثار /انظر. هو منكَر الْحدِيثِ:  أَبو داود السجِستانِيوقَالَ, لَيس بِشيءٍ
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ية أو غيرها قالوا بأن من تعمد إنزال المني سواءٌ كان ذلك بالعادة السر :ةمذهب المالكي      * 
  .)1(، لأنه انتهاك لِحرمة صوم رمضان القضاء والكفارة معا عليهجبيفأمنى 

 على هذا قياساً بحكم جِماع الصائم امرأته عمداً لِلْعلَّة الجامعة بينهما، وهي             واستدلوا       * 
  .)2(بلا فرقٍ ) انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا: ( 

 يـا   : إِذْ جاءَه رجلٌ فَقَالَ    ρ  ي بينما نحن جلُوس عِند النبِ     : هريرةَ قَالَ  أبي ث       ذلك لحدي 
  لَكْتولَ اللَّهِ هسقَالَ. ر: » ا لَكأَتِ   :قَالَ.  »؟مرلَى امع تقَعي و  ائِما صأَنولُ اللَّـهِ    .  وسفَقَالَ ر

ρ »   تِقُهعةً تقَبر جِدلْ تنِ      « :قَالَ. قَالَ لاَ . »؟ اهيـابِعتتنِ ميرهش ومصأَنْ ت طِيعتسلْ ت؟ فَه« .
 فَبينا نحنρ     ي فَمكَثَ النبِ  :قَالَ. قَالَ لاَ . »؟ مِسكِينًا فَهلْ تجِد إِطْعام سِتين   « :فَقَالَ. قَالَ لاَ 

خـذْها  « :قَـالَ . فَقَالَ أَنـا  . »؟ أَين السَّائِلُ « : فِيها تمر  قَالَ     بِعرقٍ ρ  ي النبِ يعلَى ذَلِك أُتِ  
 يا رسولَ اللَّهِ فَواللَّهِ ما بين لاَبتيها أَهلُ بيتٍ أَفْقَر           ي أَعلَى أَفْقَر مِن   :فَقَالَ الرجلُ .  »فَتصدَّق بِهِ 
  .)3( »أَطْعِمه أَهلَك« : حتى بدت أَنيابه ثُم قَالρَ ي فَضحِك النبِيمِن أَهلِ بيتِ

قالوا بأنَّ من تعمد الاستمناءَ سواءٌ فَعل ذلك بنفسه أو بفِعل امرأته            : مذهب الظاهرية       * 
اء عليـه ولا    أو أَمتِه المباحة له دون الإيلاج، وسواءٌ أَمنى أو لم يمنِ، أمذى أو لم يمذ فلا قض                

 ،ه المباحة له  تِم والمباشرة للرجل مع امرأته وأَ      القبلةُ كفَّارة، بل صومه صحيح لا يبطل؛ وكذلك      
  معها إنزالٌلو حصل و بلا فَرقٍ، أو شيخاً كان أو كهلاًها للصائم شاباحبتس ن ةٌنس ح ةٌنا س مهفَ

إليه مقصود   
  .)4(، فلا شيء عليهأو لم يكن

 يدلُّ نه لم يأت نصبأ بالنسبة للاستمناء بِبقاء الأصل حيث قالواذلك على واستدلوا  *     
  فكان الأصل في الصوم بقاء صحته حتى يدل دليل على فساده؛، بالاستمناءلصومعلى بطلان ا
  .  وأن خروج المنى دون عمل لا ينقض الصوم، أن مس الذكر لا يبطل الصومإذْ لا خلاف

                                                 
خليل بن إسحاق : مختصر خليل. 124يوسف بن عبد البر؛ ص: الكافي. 199، و 196، ص1الإمام مالك بن أنس، ج: المدونة الكبرىـ  1
 . 317، 316، ص1لابن غنيم النفراوي؛ ج: الفواكه الدواني. 68لمالكي؛ صا

   .172، ص7ج  أبو عمر يوسف ابن عبد البر النمري المالكي؛ :التمهيد  /انظرـ  2
للإمام : صحيح مسلم. عليه ، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق]1834[، حد684، ص2للبخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  3
أبو عيسى : سنن الترمذي . ، باب تغليظ تحريم الجماع في ار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة]1111[، حد781، ص2سلم، جم

 . الحيين أو جنبي المدينة: اللابتين و.الْمِكْتلُ الضخم: العرق.  ، باب ما جاء في كفارة الفطر]724[، حد102، ص3الترمذي؛ ج
 ).753(؛ المسألة 205، و 203، ص6أبو محمد علي بن حزم الظاهري، ج:  المحلى بالآثارـ  4
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بالنسبة للقبلة لكلِّ متزوج بلا فرقٍ ولو حصل معهما إنزال المني، فلعموم حديث      أماَّ 
  السيدة
 :قَالَت.  »وأَنا صائِمٌ « :قَالَ.  صائِمةٌ ي فَقُلْت إِن  ي لِيقَبلَنِ ρ رسولُ اللَّهِ    ي أَهوى إِلَ  : قَالَت عائِشة

  )1(ي  فَقَبلَنِيفَأَهوى إِلَ
 فَأَتيت رسولَ   ! هششت يوماً فَقَبلْت وأَنا صائِم     : عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه قَالَ     روي عن      وما  

أَرأَيت لَـوρ: »   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .  صنعت الْيوم أَمراً عظِيماً قَبلْت وأَنا صائِم       : فَقُلْتρ اللَّهِ  
   .)2( » فَفِيمρ:»فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . فَقُلْت لاَ بأْس بِذَلِك. »؟ وأَنت صائِمٌ ءٍتمضمضت بِما

 كَـانَ   ρأَنَّ رسولَ اللَّـهِ عائِشةَ رضي االله عنها أما بالنسبة للمباشرة فعموم حديث و       
  .)3(يباشِر وهو صائِمٌ

ق في ذلك بين الشيخ والشاب وبطلان قول من         ل من فر  بطلان قو      قالوا فظهر ذه الآثار     
 إلى االله تعالى إقتداء      وقربةٌ ، مستحبة من السنن    حسنةٌ  سنةٌ  وصح أا   للصائم، قال إا مكروهة  

  .)4( فتياه بذلكعند ووقوفا ρبالنبي 
يه كون الاستمناء مترددا بين أنْ يكون مِن المفطرات التي يشته: سبب الاختلاف      * 

  الإنسان أو لا ؟، ومشااً بالجماع فيقاس عليه لاشتراكهما في التلذّذ والإنزال أم لا؟   

                                                 
أحمد بن علي أبو يعلى؛ : مسند أبي يعلى. ، حديث عائشة رضي االله عنها]25066[، حد134، ص6الإمام أحمد بن حنبل، ج: مسند أحمدـ  1
ولَى عمر بنِ عبيدِ اللَّهِ، أَنَّ عائِشةَ بِنت طَلْحةَ أَخبرته أَنها   وحديث أَبِي النضرِ م.، تابع مسند عائشة رضي االله عنها]4532[، حد25، ص8ج

بِيجِ النوةَ زائِشع دعِن تكَانρ  وهيقِ ودكْرٍ الصنِ أَبِى بنِ بمحدِ الربع ناللَّهِ ب دبع وهو الِكنا ههجوا زهلَيلَ عخةُفَدائِشع لَه فَقَالَت ائِما « :  صم
، 292، ص1للإمام مالك بن أنس؛ ج:  موطأ مالكـ/   انظر. »أُقَبلُها وأَنا صائِمٌ ؟ قَالَت نعم: يمنعك أَنْ تدنو مِن أَهلِك فَتقَبلَها وتلاَعِبها فَقَالَ

، 311، ص2ج:سنن أبي داود(وصححه الألباني في . 95، ص2أبو جعفر الطحاوي، ج: رشرح معاني الآثا.  ، كتاب الصيام]644[حد
 .])2384[حد

2    ѧ1للحـاكم؛ ج  : المـستدرك . ، ذكر الإباحة للرجل الصائم تقبيل امرأته      ]3544[، حد 313، ص 8محمد بن حبان؛ ج   : صحيح ابن حبان  ـ ،
 محمد بن عبـد     :الأحاديث المختارة   .رط الشيخين ولم يخرجاه   هذا حديث صحيح على ش    : قال الحاكم . ، كتاب الصوم  ]1572[، حد 596ص

رواه الإمام أحمد في مسنده عن حجـاج        : قال عبد الواحد   .ψ، حديث جابر بن عبد االله الأنصاري عن عمر          ]99[، حد 195، ص 1الواحد؛ ج 
     .   عن ليث بن سعد ورواه عبد بن حميد في مسنده عن أبي الوليد عن ليث إسناده صحيح

  . ، كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم على من لم تحرك شهوته]1106[، حد777، ص2الإمام مسلم، ج: صحيح مسلمـ  3
: حدثَنِي أَبو ميـسرةَ   :  والذي رواه عامِرٍ قَالَ    .، حديث عائشة رضي االله عنها     ]25247[، حد 154، ص 6الإمام أحمد بن حنبل؛ ج    : مسند أحمد  

 نائِمٌ        أَنَّ ابص وهارِ وفِ النَّهبِنِص هأَترام اشِربودٍ كَانَ يعساسٍ      . مبنِ عابودٍ وعسنِ منِ اباهِدٍ عجم نأْسًا      : وعةِ الصَّائِمِ براشبانِ بِميرا لاَ يا كَانمأَنَّه.  
  / انظر

، ما أسند ابن ]9573[، حد314، ص9للطبراني، ج: المعجم الكبير. م، كتاب الصيا]7896[، حد234، ص4للبيهقي، ج: سنن البيهقي
 .مسعود

 ).753(؛ المسألة 208، ص6أبو محمد علي بن حزم الظاهري، ج: المحلى بالآثارـ  4
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هي السعةُ للناس، حيث من رأى الاستمناء مِن مفطرات الـصوم ولم          : ثمرة الاختلاف       * 
ديث الإفطار  ير إلحاقَه بالجماع، قال بأنه لا شيءَ على من تعمده فأنزل إلاّ القضاء، لعموم أحا              

( ومن رآه من المفطرات مع جواز إلحاقه بحكم الجماع لاشـتراكهما في العلـة               . على القضاء 
ومن رآه غير   .  قال بأنَّ عليه القضاء والكفارة معاً     ) انتهاك حرمة رمضان بمطلق تعمد الإفطار       

  .ه للصومداخلٍ في المفطرات، قال لا شيء على من تعمده لعدم ورود نص على فساد
 بعـد    مِن يومه ثُم القـضاء      بأنَّ فاعل ذلك عمداً يفسق وعليه الإتمام       وقد قال بعضهم   *     

  . )1(رمضان، وتندب له الكفَّارةُ
  الأكلُ أو الشرب أو الجماع نسياناً        

 *       لقد اختلف الفقهاء في منسِيه ونحوها   نع امرأترمضانفأكل أو شرب أو جام ار 
  :  كما يليينعلى قولوإذا فسد فما حكمه؟ هل يفسد صومه أم لا؟ 

قالوا بأنَّ من أكل أو شرِب       )الحنفية، الشافعية، الحنابلة، الظاهرية     : ( مذهب الجمهور       * 
              ه صحيحياناً فلا قضاء ولا كفارة عليه، وصومه ونحو ذلك نِسـد    )2(أو جامع امرأت؛ وإذا تعم

كل أو الشرب ونحوهما دون الجماع فعليه القضاء فقط بلا كفارة عند الشافعية والحنابلـة               الأ
)3(.  

                                                 
1    ѧـ1405(1، ط 121،  120، ص 2محمود إبراهيم زايد، ج   : محمد علي الشوكاني؛ تحقيق   : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار     ـ ѧدار  )ه ،

 .الكتب العلمية، بيروت
أبو الوفـا الأفغـاني،   : أبو عبد االله محمد بن الحسن الشيباني؛ تحقيق: المبسوط. 395 ـ  391، ص1محمد الشيباني؛ ج: الحجة/ الحنفية: انظرـ  2
زين بـن إبـراهيم،     : رائقالبحر ال . 179يعقوب أبو يوسف، ص   : كتاب الآثار . ، طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي      312، ص 2ج
   291، ص2ج

. 183لإبـراهيم الـشيرازي، ص    : المهـذب . 530، ص 2لأبي حامد الغزالي؛ ج   : الوسيط. 97،  96، ص 2للإمام الشافعي؛ ج  : الأم/ الشافعية
مختـصر  . 81مرعي يوسف، ص  : دليل الطالب / الحنابلة. 430، ص 1محمد الشربيني، ج  : مغني المحتاج . 237، ص 1محمد الشربيني، ج  : الإقناع
: عبد االله بن قدامة المقدسي؛ تحقيـق      : عمدة الفقه . 229، ص 1عبد السلام أبو القاسم؛ ج    : المحرر في الفقه  . 50أبو القاسم الخرقي، ص   : الخرقي

، 203، ص 6أبو محمد علي بن حزم الظاهري، ج      :  المحلى بالآثار  / الظاهرية. ، طبعة مكتبة الطرفين، الطائف    36عبد االله سفر العبدلي، وآخر، ص     
204. 

3    ѧار رمضان عمدا عليه الكفارة، ثم اختلفوا بعد ذلك               اتفق الفقهاء ـ ن جامع امرأتهن يقول عليه الكفارة مع القـضاء؛        : جميعا على أنَّ مفمنهم م
 وقـال . عليه القضاء والكفارة معـا     الحنفية والمالكية بأنّ     فقال: ثُم اختلفوا فيمن تعمد الأكل أو الشرب وغيرهما       . ومنهم من يقول بالكفارة فقط    

 ـ الظاهرية بأنه لا قضاء ولا كفارة عليه، لأنه لا يقدر على قضائه لحديث وقال. والحنابلة بأن عليه القضاء فقط دون الكفارة    الشافعية    هريـرةَ  يأَبِ
صـحيح   /انظـر . »خصةٍ ولاَ مرضٍ لَم يقْضِ عنه صوم الدَّهرِ كُلِّهِ وإِنْ صامه            من أَفْطَر يومًا مِن رمضانَ مِن غَيرِ رρ: »        قَالَ رسولُ اللَّهِ     :قَالَ

، باب  ]723[، حد 101، ص 3للترمذي؛ ج : سنن الترمذي  .، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان       683، ص 2 ج  البخاري الإمام: البخاري
  .ما جاء في الإفطار متعمدا
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من نـسِيρ: »    قَالَ رسولُ اللَّهِ     : قَالَ τ هريرةَ   يعن أَبِ   على هذا بِما روي    واستدلوا    *  
وهو  

 عـنِ   وعنه أيضا في رواية     )1(. »أَطْعمه اللَّه وسقَاه  صائِمٌ فَأَكَلَ أَو شرِب فَلْيتِمَّ صومه فَإِنَّما        
  .)2(»من أَفْطَر فِي شهرِ رمضانَ ناسِيًا فَلاَ قَضاءَ علَيهِ ولاَ كَفَّارةَ« :قَالَ ρ يالنبِ

عليـه    يجب من أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيا         قالوا بأن   : مذهب المالكية  * 
  .)3(أَماَّ لَو فَعلَ واحدا منها عمداً فعليه القضاء والكفارة معاً  .ء فقط بلا كفارةالقضا

 قَد قد فَالصومو ، " النسيان لا يؤثر في المأموراتنّإ" ا بقاعدة قياس على هذا واستدلوا      * 
كْره، وع من المأمورات، وهو)الإمساك( ه نكنطَل إذا فَقَد ربجب ، وأنّ الشيء يلى هذا ت

   .)4(مل بهعوالأصل أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يالإعادة، 
       قالوا بأنّ الصوم المراد به في أحاديث الفطر نسيانا هو صوم التطوع، فلا قضاء على 

  .)5(الْمفْطِر في ذلك نسياناً بخلاف صوم رمضان، فإنه يجب عليه قضاؤه 
هو معارضة القياس لخبر الواحد، وحمل الصوم في حديث الإفطار : لافسبب الاخت      * 

  .في هذا الباب] رمضان[ناسيا على صوم التطوع، مع تضعيف باقي الأحاديث الوارد فيها لفظُ
هي السعةُ للناس، حيث من صحت عنده أحاديثُ الباب وقدمها على : ثمرة الاختلاف     * 

س على الصائم الآكِلِ أو الشارِبِ أو المُجامِعِ ونحوها نسياناً قضاءٌ ولا القياس، قال بأنه لي
ومن لم يعملْ بخبر الواحد إذا عارض القياس، وحمل الصوم في الحديث الذي صح . كفارةٌ

                                                 
مـسلم؛  : صحيح مـسلم  .كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا  ] 1931[، حد 682 ص ،2اري؛ ج البخ: صحيح البخاري ـ   1
 مـسند أبي    ].9125[، حد 350 ص ،2الإمام أحمد، ج  : مسند أحمد .  باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر      ] 1155[، حد   109، ص 2ج

 .هريرة
  .  ر نفي القضاء والكفارة على الآكل الصائم في شهر رمضان ناسيا، ذك]3521[، حد287، ص8لابن حبان، ج: صحيح ابن حبانـ  2

هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه : قال الحاكم. ، كتاب الصوم  ]1569[، حد 595، ص 1محمد الحاكم؛ ج  : المستدرك  
تفَرد بـه   : قال الدارقطني . ت النية من الليل وغيره    ، كتاب الصيام، باب تبيي    ]28[، حد 178، ص 2للدارقطني، ج : سنن الدارقطني   .ذه السياقة 

، كتاب الصيام، باب من أكل أو شرب ناسـيا          ]7863[، حد 229، ص 4للبيهقي، ج : سنن البيهقي .   ثقةٌ عن الأنصاري   محمد بن مرزوقٍ وهو   
 .فليتم صومه

يوسف : علي الصعيدي العدوي؛ تحقيق: حاشية العدوي .124لابن عبد البر؛ ص:  الكافي.208، ص1مالك بن أنس؛ ج: المدونة الكبرىـ  3
  . 308، 307، ص1ابن غنيم النفراوي؛ ج: الفواكه الدواني. ، دار الفكر، بيروت)هـ1421(، مطبعة559، ص1الشيخ محمد البقاعي، ج

 . 560، ص1أبو الحسن المالكي، ج: كفاية الطالب
  . 253، ص2للزرقاني؛ ج: ـ شرح الزرقاني.  180 ،179، ص7يوسف بن عبد البر؛ ج: ـ التمهيد/  انظرـ   4
 . 157، 156، ص4لابن حجر العسقلاني، ج: فتح الباري ـ 
    .157، 156، ص4ج: فتح الباري/ وانظر. ، بتصرف253، ص2 ج؛محمد بن يوسف الزرقاني: على موطأ الإمام مالك شرح الزرقاني ـ  5
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على صوم التطوع، ولم تصح عنده باقي الأحاديث، قال بأنّ على المُفطِر في رمضان نسياناً 
  .   شيء عليه في صوم التطوعالقضاءَ، ولا

  

  املاتعتلافهم في بعض أحكام الماخ: المطلب الرابع    
 إنّ الفقهاء وإن اختلفوا في بعض أحكام الطهارة والعبادات، فإنه في المعاملات أشد  *     

وأكبر، ذلك لاختلاف مجتمعام وأعرافهم وبيئام وما تحدث في تلك المجتمعات مِن الوقائع 
كالزواج والرضاعة والطلاق : ذلك؛ فقد اختلفوا في كثير مِن الأحكام المتعلقة بالأسرةإلى ا وم

كالبيع والشراء والشركات والشفْعة والضمانات : والعقيقَة ونحوها؛ وكذلك المتعلقة بالمال
  :كما يلي وأشباهها؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر نأخذ ثلاث نقاطٍ اختلفوا فيها والديون

  في النكاح  ـ 1   
 أُمته وأا من ρلم يختلف الفقهاء في أنّ أصل النكاح من السنة التي رغَّب فيها النبي      * 

سنن المرسلين صلوات االله وسلامه عليهم جميعا؛ لكنهم اختلفوا في بعض المسائل التي تندرج 
 الزواج هل هي الدين أم تحت هذا الأصل الأهم، كحد النظر إلى المخطوبة، والكفاءة في

المرتبة والمترلة أم الْمِهنة والحِرفة أم الخلق والسلوك؟ ونحوها، واشتراط الولي في النكاح، وألفاظ 
  :العقد، ونحوها، فمثلا اختلافهم في

   اشتراط الولي في نكاح المرأة       
حةٍ أ و كمالٍ إلى لقد اختلف الفقهاء في اشتراط الولي في النكاح هل هو شرط صِ    * 
  :مذاهب

 بنفسها بغير ولِي اهعقد نكاحت قالوا بأنه يجوز للمرأة البالغة العاقلة أنْ: مذهب الحنفية     
 إلا أنه ، نكاح غيرها مطلقاولا إذْنِ ولِيها، سواءٌ كانت بِكْراً أو ثَيباً، كما لها أيضاً أن تعقد

  . )1(  وهو ظاهر المذهب الوقاحة، لئلاَّ تنسب إلىخلاف المستحب
  : على هذا من الكتاب والسنة والأثر والقياسواستدلوا    * 

                                                 
: المبسوط.  126، ص3محمد الشيباني، ج: الحجة.  100، ص2 الجصاص الحنفي، جأحمد أبو بكر الرازي: أحكام القرآن/  انظرـ  1

بدائع .  117، ص3زين بن إبراهيم، ج: البحر الرائق.  255، ص3محمد السيواسي، ج:  شرح فتح القدير. 10، ص5للسرخسي، ج
علي المرغياني؛ : بداية المبتدئ. 196، ص1رغياني، جعلي بن أبي بكر الم: الهداية شرح البداية.  247، ص2علاء الدين الكاساني، ج: الصنائع

 .60، 59ص
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[  في قوله  من غير شرط إذن الولينالعقد إليه ضافاالله تعالى في هذه الآيات أ بأنّ قالوا  

$yϑŠ Ïù z⎯ ù=yèsù þ’ Îû £⎯ Îγ Å¡àΡr& 4: ؛ و© ®L ym yxÅ3Ψ s? % ¹` ÷ρy—؛ و :βr& z⎯ ósÅ3Ζ tƒ £⎯ ßγ y_≡ uρø—r& [ في  وأيضا؛

 يمنع أن يكون النهيو  ولِيها أو الزوجِ الْمطَلِّق عن العضل إذا تراضى الزوجان،يالآيات 
، فهذا دليل على جواز مباشرا عقد نكاحها بنفسها دون إذن الولي،  عنهيهِ فيما ن حقلوليل

   ولأا حرة مخاطبة، فلا
 وقد كمل بالبلوغ ، والولاية على الصغيرة لقصور عقلها، الإجبار عليها ولايةُحدٍيكون لأ

  .)4( البدليل توجه الخطاب إليها فصارت كالمتصرف في الم
 نفْسِها يالأَيم أَحق بِنفْسِها مِن ولِيها والْبِكْر تستأْذَنُ فِ« :ρ قوله السنة ومن      

  .)5(»  وإِذْنها سكُوتها،... أَحق بِنفْسِها مِن ولِيهاالثَّيب  «: وفي راية.»وإِذْنها صماتها 
أَنَّ امرأَةً مِن الأَنصارِ زوَّجتِ ابنتها فَتمعَّطَ شعر رأْسِها  ( رضي االله عنها شةَعن عائِو       

 إِلَى النَّبِي اءَتفَجρارِهعنِي أَنْ أَصِلَ فِي شرا أَمهجوإِنَّ ز فَقَالَت لَه ذَلِك تفَذَكَر  .
   .)6()»موصِلاَت لاَ إِنَّه قَد لُعِن الْ« :فَقَالَ

                                                 
 .234: ، الآيةسورة البقرةـ  1
 .230: ، الآيةسورة البقرةـ  2
 .232: ، الآيةسورة البقرةـ  3
للسيواسي؛ : شرح فتح القدير. 10، ص5محمد السرخسي، ج: المبسوط. 103، 100، ص2أحمد الجصاص؛ ج: أحكام القرآن/  انظرـ  4
 .247، ص2علاء الدين الكاساني، ج: بدائع الصنائع. 255، ص3ج
  . ، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت]1421[، حد1037، ص2مسلم بن الحجاج؛ ج: صحيح مسلمـ  5

  . ، ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرنا]4088[، حد398، ص9محمد بن حبان؛ ج: صحيح ابن حبان
  .، كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب]1108[، حد416، ص3للترمذي؛ ج: الترمذي ننس
 . ، كتاب النكاح، باب الأولياء وأحكامهم]1510[، حد161، ص3أحمد بن حجر العسقلاني؛ ج: التلخيص الحبير 
  .طيع المرأة زوجها في معصية، كتاب النكاح، باب لا ت]4909[، حد1997، ص5للبخاري، ج: صحيح البخاريـ  6
 .، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة]2123[، حد1677، ص3مسلم بن الحجاج، ج: صحيح مسلم 
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يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي :  فَقَالَتρجاءَت فَتاةٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ  «: قَالَتها أيضاعنو      
هتسِيسبِي خ فَعرأَخِيهِ ي ننِي ابوَّجز .ا، قَالَتهإِلَي رلَ الأَمعفَج : عنا صم تزأَج ي قَدفَإِن

  . )1( » بِي، ولَكِن أَردت أَنْ تعلَم النساءُ أَنْ لَيس لِلآباءِ مِن الأَمرِ شيءٌأَ

كَانَ فِينا امرأَةٌ يقَالُ لَها بحرِيَّةُ، زوَّجتها  «: قَالَيالشيبانِ ما روي عن الأثر ومن       
م أَبوها أَنكَر ذَلِك، فَرفَع ذَلِك إِلَى علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَجاز أُمها وأَبوها غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِ

كَاح2(»الن(.   

امرأَةٌ أَنا ولِيها،  «: علَيهِ السلاَم فَقَالَي جاءَ رجلٌ إِلَى علِ:عن سِماكِ بنِ حربٍ قَالَو      
ننظُر فِيما صنعت، إِنْ كَانت تزوَّجت كُفْؤًا :  علَيهِ السَّلاَميٌّفَقَالَ علِ. يتزوَّجت بِغيرِ إِذْنِ

 كإِلَي ا ذَلِكلْنعا بِكُفْؤٍ جلَه سلَي نم توَّجزت تإِنْ كَانا، ولَه ا ذَلِكنز3(»أَج(.  
ف في أموالها بالبيع والشراء ما دامت رشيدةً  قالوا بأنَّ لَها حق التصرالقياس ومن      

 وكل من ،هه على نفسِه يجوز نكاحه في ماله بولاية نفسِ يجوز تصرفُن كل موالأصل أنَّعاقلةً؛ 
  . )4( ه على نفسهه لا يجوز نكاح يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسِلا

إا مخصصة ذا القياس، أو أا  فالأحاديث الواردة في اشتراط الولي      قالوا وأما عموم 
  . )5( والمعتوهة أو الكفء أو على نفي الكمال عن النكاح  الصغيرة الأَمةِ علىتحملُ
إلى أنه لا يصح النكاح ) المالكية والشافعية والحنابلة ( وقد ذهب : مذهب الجمهور        

بنفسها، ولا غيرِها، حتى لو كانت بالغةً إلا بالولِي، ولا يجوز للمرأة أنْ تتولى عقد نِكاحِها 

                                                 
، كتاب 102 ص2أحمد الكناني، ج: مصباح الزجاجة. كتاب النكاح] 45[، حد232 ص3علي أبو الحسن الدارقطني؛ ج: سنن الدارقطني 1

هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه البخاري وغيره من حديث عبد الرحمن بن يزيد ومجمع :  من زوج ابنته وهي كارهة، قال الكنانيالنكاح، باب
 .وفي سنن النسائي الصغرى والحاكم والبيهقي من حديث عائشة. بن يزيد وهو في السنن الأربعة من حديث ابن عباس

2    ѧ358علي بن الجعد الجوهري؛ ص: مسند ابن الجعد. ، كتاب النكاح]290[، حد324، ص3؛ جعلي بن عمر الدارقطني: سنن الدارقطني ـ ،
، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا       ]13427،  13426[، حد 112، ص 7أبو بكر البيهقي؛ ج   : سنن البيهقي . ، من حديث هشيم   ]2479[حد
 . وبحرية مجهولة، وهو مختلف في عدالته،بي قيس الأودي ومداره على أ،وهذا الأثر مختلف في إسناده ومتنه: قال البيهقي . بولي

 . 187، ص9ابن حجر العسقلاني؛ ج: فتح الباري.  ، كتاب النكاح]61[، حد237، ص3علي الدارقطني؛ ج: سنن الدارقطنيـ  3
4    ѧيخ الإسلام علي ش: النتف في الفتاوى. 103، 100، ص2للجصاص؛ ج:  أحكام القرآن. 13ـ 11، ص5محمد السرخسي؛ ج : المبسوطـ

، 117، ص 3زين بن إبراهيم؛ ج   : البحر الرائق . 248،  247،  2علاء الدين الكاساني؛ ج   : بدائع الصنائع . 273، ص 1بن الحسين السغدي؛ ج   
118 . 

 .256، 255، 3محمد السيواسي؛ ج: شرح فتح القدير. 197، 196، ص1ج: الهداية شرح البداية: انظر المراجع نفسها معـ  5
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 بدون إذا، ـ عدا الثيب أو الْمطَلَّقَة ـعاقلة، ويجوز للأب أنْ ينكِح ابنته البالغة العاقلة 
  . )1(ويستحب له طلب إذا 

# [:على هذا بقول االله تعالىواستدلوا        *  sŒÎ) uρ ãΛ ä⎢ø) ¯=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9 $# z⎯ øón=t6 sù £⎯ ßγ n=y_r& Ÿξsù 

£⎯ èδθè=àÒ÷ès? βr& z⎯ ósÅ3Ζ tƒ £⎯ ßγ y_≡ uρø—r& # sŒ Î) (# öθ|Ê≡ t s? Ν æηuΖ ÷ t/ Å∃ρã ÷è pR ùQ $$Î/ 3 [)2(  

  .)3(  »لاَ نِكَاح إِلاَّ بِولِيٍّ« :ρ قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالτَ الأشعري  موسىي أَبِ  وبحديث   
 لاَ نِكَاح إِلاَّ بِولِيٍّ وشاهِدي عدلٍ« ρلَ رسولُ اللَّهِ  قَا: قَالτَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ و
«)4(.  
أَيما امرأَةٍ نكِحت بِغيرِ إِذْنِ ولِيها « : قَالρَ عن عائِشةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ   وما روي    

إِنْ دخلَ بِها فَلَها الْمهر بِما استحلَّ مِن فَنِكَاحها باطِلٌ فَنِكَاحها باطِلٌ فَنِكَاحها باطِلٌ فَ
  . )5( » لَهيَّ من لاَ ولِيفَرجِها فَإِنِ اشتجروا فَالسلْطَانُ ولِ

ج لاَ تزوج الْمرأَةُ الْمرأَةَ، ولاَ تزوρ: » قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالτَ  هريرةَ  وما رواه أَبو  
   .)1(  »الْمرأَةُ نفْسها، فَإِنَّ الزَّانِيةَ هِي الَّتِي تزوج نفْسها

                                                 
1    ѧحاشية العـدوي  . 158، و 73، ص 3للقرطبي، ج : تفسير القرطبي . 166،  165، ص 4الإمام مالك؛ ج  : المدونة الكبرى / ، المالكية انظر  ـ :

  . 49، ص2أبو الحسن المالكي؛ ج: كفاية الطالب الرباني.  231، 230ابن عبد البر؛ ص: الكافي.  49، ص2علي العدوي المالكي؛ ج
لأبي حامـد الغـزالي؛     : الوسيط. 13،  12، ص 5للإمام الشافعي؛ ج  : الأم. 173ـ  171، ص 1؛ ج الشافعي للإمام: أحكام القرآن / الشافعية 

 منهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه مذهب الإمـام      . 54،  53، و   36، ص 7أبي زكريا يحيى النووي، ج    : روضة الطالبين . 65،  64، ص 5ج
  .ر المعرفة، بيروتطبعة دا. 96أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ص: الشافعي
، مكتبـة المعـارف،     )هـ1405 (2، ط 135، ص 2عصام القلعجي، ج  :  بن ضويان؛ تحقيق   سالم بن محمد بن اهيمرإب :منار السبيل /    الحنابلة
 . 15، ص2عبد السلام أبو القاسم؛ ج: المحرر في الفقه. 93أبو القاسم الخرقي؛ ص: مختصر الخرقي. الرياض

 .232 :، الآيةسورة البقرةـ  2
، 219، ص3للدارقطني؛ ج:  سنن الدارقطني. ، كتاب النكاح، باب في الولي]2085[، حد229، ص2لأبي داود؛ ج: سنن أبي داودـ  3

: روى الحاكم هذا الحديث بأسانيد مختلفة ثم قال.  ، كتاب النكاح]2711[، حد185، ص2للحاكم؛ ج: المستدرك. ، كتاب النكاح]4[حد
 وقد وصله الأئمة المتقدمون الذين يترلون في روايام عن إسرائيل مثل عبد الرحمن بن ، وقد علونا فيه عن إسرائيل،يحةهذه الأسانيد كلها صح

     .مهدي ووكيع ويحيى بن آدم ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وغيرهم وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة
4    ѧما أسند عمران بن حصين عن النبي         ]299[، حد 142، ص 18سليمان الطبراني؛ ج  : المعجم الكبير ـ ،ρ .  سليمان الطبراني؛  : المعجم الأوسط
قـال  . 287، 286، ص 4أبو بكر الهيثمـي، ج    : مجمع الفوائد . ، الإسناد عن ابن شهاب عن عبد االله بن عبد االله          ]6366[، حد 264، ص 6ج

، 156، ص 3ج: التلخيص الحبير :  في وكذا قال ابن حجر العسقلاني     .فيه من هو متروك، ورواه الطبراني في الأوسط، وبقية رجاله ثقات          : الهيثمي
 ]. 1501[ح
:  المستدرك .رواته ثقات: قال الكناني .، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي]9[، حد103، ص2أحمد الكناني، ج: مصباح الزجاجةـ  5

 . ين ولم يخرجاههذا حديث صحيح على شرط الشيخ: قال الحاكم]. 2706[، حد182، ص2للحاكم، ج
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قالوا بأن الخطاب في الآية موجه إلى الأولياء لا غير، وأنه لو لم يكن للولي اعتبار في      * 

⎯£ Ÿξsù[ النكاح لَماَ كانت في قوله تعالى  èδθè=àÒ÷ès? [ ٌحاديث المتقدمة وكذلك عموم الأ. فائدة

فيها نفي صحة النكاح إلا بالوليّ، فدل على اعتباره في نكاح المرأة بلا فرق بين الصغيرة 
  .)2(والكبيرة الراشدة إلا ما استثناء النص مِن المرأة الثيب، فإن وليها لا تزوجها إلا بإذا نطْقاً 

لصغيرة ما لم تبلغ بغير إذا، ولا ج ابنته اللأب أن يزوقالوا بأنَّ : مذهب الظاهرية       
خيارلها إذا بلغت  .باً  أماَّ إنْ كانتمِثيقها لم يجز للأب ولا لغيره أن لَّ مات عنها أو طَ زوجٍن

؛ ولها أنْ تتولى عقد نكاحها بنفسها  فهو مفسوخ أبدا بدون رضاها فإن وقع،إلا بإذا يزوجها
أما البكر البالغة العاقلة فلا بد مِن اجتماع إذا . ره الأب وإن كن شاءتمِن غير إذن ولِي مم

  . )3( بلا إذا عليهاله عقد  ولا ها دون إذنه، نكاح عقدلا يصح لهاوإذن أبيها معا، ف
أَنَّ امرأَةً مِن ولَدِ جعفَرٍ تخوَّفَت  «:الْقَاسِم  هذا بالحديث الذي رواهعلىواستدلوا       * 

زارِ أَنْ يصالأَن نِ مِنيخيإِلَى ش لَتسةٌ، فَأَركَارِه يها وهلِيا وهجعٍ (ومجمنِ ومدِ الرَّحبع
فَلاَ تخشين، فَإِنَّ خنساءَ بِنت خِذَامٍ أَنكَحها أَبوها وهي كَارِهةٌ فَردَّ النَّبِي : قَالاَ) ابني جارِيةَ

ρَذ 4( » لِك(.   
 بين امرأَةٍ وزوجِها وهِيρ فَرَّق رسولُ اللَّهِ « :عن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ قَالَ    وبما روي   

  . )5( »بِكْرٌ أَنكَحها أَبوها وهِي كَارِهةٌ 
 ، والْبِكْر تستأْمر، بِنفْسِها مِن ولِيهاالثَّيب أَحق« : قَالρَ أَنَّ النبِيτ   ابنِ عباسٍ     وبحديث

  .)1(  »وإِذْنها سكُوتها
                                                                                                                                                         

1    ѧ606، ص 1محمـد بـن يزيـد القـزويني، ج        : سنن ابن ماجة  . ، كتاب النكاح  ]25[، حد 227، ص 3للدار قطني، ج  : سنن الدار قطني  ـ ،
، ]1938[، حـد  187، ص 2محمد بن علي بن الملقن الأنصاري؛ ج      : خلاصة البدر المنير  . ، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي       ]1882[حد

  .كتاب النكاح
 .رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة كذلك بسند ضعيف والدارقطني بإسناد على شرط مسلم: قال ابن الملقن 
منار . 158، ص3للقرطبي، ج: تفسير القرطبي. 13، ص5للشافعي، ج: الأم. 175ـ 171، ص1الإمام الشافعي؛ ج: أحكام القرآنـ  2

 . 90 ـ 85، ص19 يوسف بن عبد البر المالكي؛ ج:  التمهيد.135، ص2 ضويان الحنبلي؛ جلابن: السبيل
 .؛ بتلخيص مع تصرف قليل]ـ مسألة 1826[  ؛ 461 ـ 458، ص9أبو محمد علي بن حزم الظاهري؛ ج: المحلىـ  3
، 6الإمام أحمد بن حنبل؛ ج:  مسند أحمد. ، كتاب الحيل، باب في النكاح]6568[، حد2555، ص6محمد البخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  4

، ]41[، حد231، ص3علي بن عمر الدارقطني؛ ج: سنن الدارقطني.  ρ، حديث خنساء بنت خذام عن النبي ]26831[، حد328ص
 . النكاح

: سنن الدارقطني. ، كتاب النكاح، باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها]2096[، حد232، ص2سليمان أبو داود؛ ج: سنن أبي داودـ  5
ورجاله : قال ابن القيم. 85، ص6محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية؛ ج: حاشية ابن القيم.  ، كتاب النكاح]52[، حد234، ص3للدارقطني، ج

     . ، وحملُه على الاستحباب بعيد جداا ي صريح في المنعفهذ )لا تنكح البكر إلا بإذا(  ρمحتج م في الصحيح، وقول النبي
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 فجعل للثيب أا أحق ،بين الثيب والبكرفيه  ρ النبيق فر قالوا فهذا الحديث الأخير      * 
 ؛غيره فوجب بذلك أنه لا أمر للأب في إنكاحها وأا أحق بنفسها منه ومن :بنفسها من وليها

ف : بخلاف ذلكوجعل البكرأوجفصح أنه لا بد من اجتماع ، على الأب أن يستأمرهاب 
  .)2(  ولا عليها إلا ما جميعا لها نكاح ولا يصح، أبيهاها واستئذانُن إذْ:الأمرين

هو احتمال الآيات والأحاديث التي استدلوا ا أكثر مِن معنى، : سبب الاختلاف      * 
  .مل رأي كلِّ مذهبٍ، وعدم صحة بعض الأحاديث لدى بعضٍ، والعكس عند الآخربحيث تحت
هي السعة للناس، حيث من رأى في الآيات إضافة النكاح إلى النساء : ثمرة الاختلاف     * 

ويِ ولِيها أو زوجِها الْمطَلِّق مِن منعِها عمن تريده، وصحت عنده الأخبار التي تدل على 
ز مباشرة المرأة عقد نكاحها، وحمل ما صح عنده من أحاديث اعتبار الوليِّ على أا شرطُ جوا

كمالٍ أو أا للأَمة والصغيرةِ والمعتوهة بخلاف البالغة الراشدة، أو خص عمومها بالقياس، قال 
  .بجواز تولِّي المرأة البالغة العاقلة أو الثيبِ عقد نكاحها بنفسِها

     ومن رأى الخطاب في الآية موجهاً إلى الأولياء، وصحت عنده أحاديثُ اعتبار الوليّ   
على أا شرطُ صحةٍ في النكاح، ولم ير تخصيصها بقياسٍ، وحملَ ما صحت عنده مِن 

لى أحاديث استئذان المرأة على الاستحباب، قال بأنه لا يصح نكاح إلا بالوليّ، وله العقد ع
  . البكر الصغيرة أو البالغة العاقلة بدون إذا بخلاف الثيب

 عنده مِن توجهاً إلى الأولياء مع إذن المرأة، واعتبر ما صحفي الآية م ن رأى الخطابوم      
الأحاديث أا للفرق بين الثيب والبكر، ولَم ير تزويج الصغيرة بغير إذا مِن خصوصيات 

 أبي بكر، قال بأنْ ليس للوليّ شيءٌ في نكاح الثَّيب، وأنه لا يصح نكاح البكر  بابنةρالرسول 
البالغة إلاّ باجتماع إذا مع إذن الوليّ، وأنه يجوز نكاح الصغيرة بلا إذا، ولا خيار لها بعد 

  .   البلوغ
   أو ابـنِهيهـ أبجل زانيةَكاح الرَّ  نِ      

  :لرجل زانيةَ والده في الفقه الإسلامي اختلاف بين الفقهاء كما يليوفي جواز نكاح ا       * 
زواج الثْبت ب كما ي بالزنا المصاهرةبت تحريمثْيبأنه  واقال: مذهب الحنفية والحنابلة        

ها م عليه أُمتر وح،رم على أبيه وابنهحت ، فإا بامرأةٍيعني إذا زنا الرجلُ:  الشبهةوأ الصحيح
ب زنا ولو ،هاوابنتهاه أو ابنتِ امرأتِأم،ح رمت؛ وبعبارةٍه عليه امرأت : أنَّ زانيةَ الرجلِ حرام

                                                                                                                                                         
  ].201[ ص تخريجه غير بعيد في سبق ـ  1
 .461 ، 460، ص9علي بن حزم الظاهري؛ ج:  المحلى بالآثارـ  2
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زواجها على أبيه وابنه، كما يحرم على الرجل الزاني أنْ يتزوج بأم أو ابنةِ زانيتِه، سواءٌ وقَع 
رجلُ امرأةً أو نظر إلى فرجِها لشهوة  الزنا قبل التزويج أو بعده؛ والحكم نفسه إذا لا مس ال

)1( .  

Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ [: على هذا بقول االله تعالىواستدلوا     *  s? $tΒ yxs3 tΡ Ν à2äτ!$ t/# u™ š∅ÏiΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# 

ωÎ) $tΒ ô‰s% y#n=y™ 4 … çµ ¯ΡÎ) tβ$Ÿ2 Zπ t±Ås≈ sù $\Fø) tΒ uρ u™!$y™ uρ ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊄⊄∪ )2(  

  ما اجتمع الْحرام والْحلاَلُ إِلاَّ غَلَب الْحرام «: أَنه قَالτَ نِ مسعودٍ عنِ ابيروِوبما         * 
  

   .)3(» الْحلاَلَ

tΒ yxs3$ [بـ      قالوا بأنّ المراد  tΡ Ν à2äτ!$t/# u™ [ تصرفه إلى وفيها دلالةٌفي الآية، هو الوطء ؛ 

…[  قوله تعالى، وهيالوطء دون العقد çµ ¯ΡÎ) tβ$Ÿ2 Zπ t±Ås≈ sù $\Fø) tΒuρ u™!$ y™ uρ ¸ξ‹ Î6 y™[ وإنما الفاحشة: 

 من وطئها أبوه من فاقتضى ذلك تحريم ، يكون في الوطء أيضاًالتغليظو ، لا نفس العقدالوطءُ
  .)4( امِ حرام، والعكس كذلك، لأنَّ ما كان في الْحلاَلِ حراما فهو في الحرالنساء عليه

  : ورد في هذا المذهب قولان حول هذه المسألةلقد: مذهب المالكية       

                                                 
1    ѧعلاء : بدائع الصنائع  .220، ص 3ج محمد السيواسي؛    :شرح فتح القدير   . 51، ص 3للرازي الجصاص، ج  : أحكام القرآن / الحنفية: انظر  ـ

، 204، ص 4محمـد السرخـسي؛ ج    : المبسوط. 255،ص1علي بن الحسين السغدي؛ ج    : النتف في الفتاوى   .260، ص 2الدين الكاساني؛ ج  
205 .  
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب         .60، ص 7إبراهيم بن مفلح الحنبلي؛ ج    : المبدع. 90، ص 7لابن قدامة؛ ج  : المغني / الحنابلة

طبعة دار إحياء التراث العـربي،       ،117،  116، ص 8محمد حامد الفقي؛ ج   : ، تحقيق علي بن سليمان المرداوي    أبو الحسن : الإمام أحمد بن حنبل   
   .72، ص5؛ جمنصور البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع .39، ص3عبد االله بن قدامة، ج: الكافي  .بيروت

 . 22: ، الآيةسورة النساءـ  2
3    ѧعـن      : البيهقيقال  . ، كتاب النكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال       ]13747[، حد 169، ص 7للبيهقي؛ ج : سنن البيهقي ـ فِيإنما رواه جابر الجُع

وإنما روى غيره معناه عن الشعبي من قَولِه غير مرفوعٍ إلى عبد االله             . وجابر الجُعفي ضعيف، والشعبي عن بن مسعود منقطع       . الشعبي عن بن مسعود   
لا ينظر االله إلى رجل نظـر إلى فـرج امـرأةٍ       :( سعود قال وروى ليثُ بن أبي سليمٍ عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد االله بن م               . بن مسعودٍ 

وأما الذي  . هذا موقوف، وليث وحماد ضعيفان    : قال الدارقطني الحافظ رحمه االله    : أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال      . وهذا أيضا ضعيف  ) وابنتِها
 فإنه رواه الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ أو أم هانئ عن النبي            . » حرمت علَيهِ أُمها وابنتها      إِذَا نظَر الرجلُ إِلَى فَرجِ الْمرأَةِ     « :ρ يروى فيه عن النبي   

ρواالله أعلم ،فرعسِلُه عمن لا يره فكيف بما ينِدسالحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما ي ،ومجهولٌ وضعيف وهذا منقطع ،. 
4  ѧعلي المرغياني؛  : الهداية شرح البداية   .261، ص 2علاء الدين الكاساني؛ ج   : بدائع الصنائع . 52،  51 ص ،3للجصاص، ج : أحكام القرآن   ـ
علـي   :الإنـصاف .  90، ص 7لابن قدامة؛ ج  : المغني. 336، ص 5، ج 220و  211، ص 3للسيواسي؛ ج : شرح فتح القدير  . 192 ص 1ج

        .72، ص5منصور البهوتي؛ ج: عكشاف القنا.   39، ص3لابن قدامة؛ ج: الكافي.   117، ص8المرداوي؛ ج



214 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

وهو المعتمد في المذهب، أنه يجوز للرجل أنْ يتزوج بزانية أبيه أو ابنه، وأنه يجوز : أحدهما    
ا فَأَما الزنا فَإِنه لاَ يحرم شيئً :له أنْ يتزوج بأُم أو ابنةِ زانِيتِهِ، وهذا الذي ورد في الموطأ، ونصه

ذَلِك الَى قَالَ،مِنعتو كاربت لأَنَّ اللَّه :) ائِكُمنِس اتهأُم1( ) و( لَما ووِيجزا كَانَ تم مرا حمفَإِن 
زِلَةِ  فَكُلُّ تزوِيجٍ كَانَ علَى وجهِ الْحلاَلِ يصِيب صاحِبه امرأَته فَهو بِمن،يذْكُر تحرِيم الزنا

 يزني بالمرأة فيقام الرجلُ؛ و علَيهِ أَمر الناسِ عِندناي سمِعت والَّذِيالتزوِيجِ الْحلاَلِ فَهذَا الَّذِ
 وإنما الذي حرم نه أصاا حراماًأ وذلك ،ه إن شاءها وينكحها ابننه ينكح ابنتأ ،عليه الحد فيها

Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ [:الشبهة بالنكاح قال االله تبارك وتعالىصيب بالحلال أو على وجه االله ما أُ s? $tΒ 

yxs3 tΡ Ν à2äτ!$t/# u™ ∩⊄⊄∪ )2(   

 سئِلَ عنِ الرجلِ يتبع الْمرأَةَ حراما ثُم ينكِح ابنتها أَوρ  يعن عائِشةَ أَنَّ النبِ  وقد روي    
أُم كِحني ثُم تالْبِن عبتا قَالَيلاَلَ« :هالْح امرالْح مرح3( »لاَ ي(.  

  .)4(وذا أخذ بعض المالكية 
أنّ الرجل إذا زنا بامرأة، فإا تحرم على أبيه وابنه أنْ يتزوجاها، وتحرم على : والآخر     

يفرق بينهما؛ وهذا الرجل الزاني والدةُ وابنةُ زانيته؛ فلو زنا رجلٌ بوالِدةِ زوجته أو بابنتها فإنه 
الذي ورد في المدونة، وإليه بعض المالكيين وجعلوا هذا ناسِخاً لِماَ في الموطأ على أنه آخِر ما 
أفتى به الإمام مالك، وقالوا بأنه لو لاَ مسها الرجلُ أو نظر إلى فرجها للشهوة والتلذذ، فإنه 

ح لأنه استمتاع، فجرى مجرى النكاح ، يحصل التحريم بذلك كتحريم الوطء في النكاح الصحي
  .    )5(ولأن الأحكام تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ، وهذا هو ظاهر المذهب المنصوص عليه 

                                                 
 . 23: الآيةسورة النساء، ـ  1
، كتاب النكاح، باب ما لا يجوز من نكاح ]1111[، حد533، ص2الإمام مالك بن أنس؛ ج: موطأ مالك.     22: ، الآيةسورة النساءـ  2

 . ، باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصاا على وجه ما يكره 534وص. الرجل أم امرأته
سلسلة الأحاديث ]. 6331[، حد590، ص2ناصر الدين الألباني؛ ج: )الفتح الكبير( ضعيف الجامع الصغير وزيادته/ حديث ضعيفـ  3

، 152، ص6محمد الألباني؛ ج: الغليل إرواء.  ، مكتبة المعارف، الرياض]385[، حد565، ص1محمد ناصر الدين الألباني؛ ج: الضعيفة
  ].1881[حد

 .، كتاب النكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال]13744[، حد169، ص7للحافظ البيهقي؛ ج:  سنن البيهقي
4      ѧصـالح  :  شرح رسالة القيرواني   الداني الثمر. 44، ص 2للنفراوي؛ ج : الفواكه الدواني .   184،  183، ص 3للزرقاني؛ ج : شرح الزرقاني ـ

 .ة، بيروت، طبعة المكتبة الثقافي451، 450عبد السميع الآبي الأزهري، ص
، من أحكام سورة النساء، 477، 475، 1لابن العربي؛ ج:  أحكام القرآن  .279ـ 277، ص4الإمام مالك بن أنس؛ ج: المدونة الكبرىـ  5

قتـادة   وإليه ذهـب  . 451صالح عبد السميع الأزهري؛ ص    : الثمر الداني .  79،  78، ص 2أبو الحسن المالكي؛ ج   : كفاية الطالب  ). 22(لآية  
 وعامر وحماد وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الشيباني، وإسحاق بن راهويـه              النخعي ن بن يسار وسالم بن عبداالله ومجاهد وعطاء وإبراهيم        وسليما

      . 51، ص3للجصاص؛ ج: أحكام القرآن/  انظر. وغيرهموزفر والثوري والأوزاعي
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قالوا بأنّ زانية الرجل لا يحرم نكاحها على أبيه أو ابنه : مذهب الشافعية والظاهرية      
  إذا

ني أنْ يتزوج بأم أو ابنةِ زانيته إنْ أعجبته؛ ولو زنا  أرادا الزواج ا، ولا يحرم على الرجل الزا
ه ولا على أبيه ولا  عليه امرأتمرح ولا ت،ه فقد عصى االله تعالى امرأتِمبامرأة أبيه أو ابنه أو أُ

هعلى ابنه امرأت،لأن االله عز وجل إنما ح في نعمته  وزيادةً، لحلاله تعزيزاً فقطم بحرمة الحلالر 
،  خلاف الحلالِ والحرام؛ وأوجب ا الحقوق، أباح منه بأن أثبت به الحرم التي لم تكن قبلهبما

  .)1(  المصاهرة الزنا لا يوجب حرمةَوعليه فإن

Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ [: على هذا بقول االله تعالىواستدلوا       *  s? $tΒ yxs3 tΡ Ν à2äτ!$t/# u™ š∅ÏiΒ 

Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# ωÎ) $tΒ ô‰s% y#n= y™ 4  ∩⊄⊄∪ )2(وقوله تعالى : ] àM≈ yγ ¨Βé& uρ öΝ ä3 Í←!$|¡ÎΣ ãΝ à6 ç6 Í× ¯≈ t/ u‘ uρ © ÉL≈ ©9 $# ’ Îû 

Ν à2Í‘θàfãm ⎯ ÏiΒ ãΝ ä3 Í←!$|¡ÎpΣ © ÉL≈ ©9 $# Ο çFù=yz yŠ £⎯ Îγ Î/ βÎ* sù öΝ ©9 (#θçΡθä3 s? Ο çFù=yzyŠ  ∅Îγ Î/ Ÿξsù yy$ oΨ ã_ 

öΝ à6 ø‹ n=tæ ã≅ Í× ¯≈ n=ymuρ ãΝ à6 Í←!$oΨ ö/ r& t⎦⎪ É‹©9 $# ô⎯ ÏΒ öΝ à6 Î7≈n=ô¹ r& [)3(.  

 عن رجلٍ زنا بِامرأَةٍ فَأَراد أَنْ يتزوجها أَوِ ρ سئِلَ رسولُ اللَّهِ :عائِشةَ قَالَتوبحديث       * 
  .)4( »لاَ يحرم الْحرام الْحلاَلَ إِنَّما يحرم ما كَانَ بِنِكَاحٍ« ابنتها فَقَالَ 

ية والحديث على أنّ الحرام لا يحرم الحلال، لأنَّ الزانية ليست أم الابن      قالوا فقد دلت الآ
 فزانية الأب .ولا حليلته، ولا زوجةَ الأب، فكيف تحرم عليه أنْ يتزوجها بلا حق شرعي ؟

 ، له ولا ملك يمين لأا ليست زوجةً،هاها وابنتِ وحلال له نكاح أم،هاتزوجحلال لولده أن ي

×Í≅[ لقول االله تعالىلا تحرم على والده لأا ليست من حلائل ابنها زانية الابن وكذ ¯≈ n=ymuρ ُ

Ν à6 Í←!$oΨ ö/ r&[،ها لقوله تعالى من نسائهيست ولتها أو ابنعليه أم محرحتى ت ]àM≈ yγ ¨Βé& uρ öΝ ä3 Í←!$|¡ÎΣ 

                                                 
السيد البكري بن السيد : الطالبينإعانة  . 178، ص3يب الشربيني؛ جمحمد الخط: مغني المحتاج.  154، ص5للإمام الشافعي؛ ج: الأمـ  1

زكريا بن محمد أبو يحيى : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب الأنصاري  .، طبعة دار الفكر، بيروت292، ص3محمد شطا الدمياطي، ج
  .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1418 (1، ط72، ص2الأنصاري، ج

 . 22: ة، الآيسورة النساءـ  2
 . 23: الآيةسورة النساء، ـ  3
 ].388[، حد565، ص1للألباني؛ ج:  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة/ حديث باطلـ  4
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م هي حر ولا ت،هابنت اها ولام عليه أمرح فلا ت بزنا أو باشرها بلا وطءٍ رجلٌهائَطِمن و؛ ف]
  .  )1(  لأن ذلك لا يثبت نسبا ولا عدة،هعلى أبيه وابنِ

≅¨ [ : ل لنا ما حرم علينا من المناكح إلى أن أتم، ثم قال فصΥالله         فا Ïmé& uρ Ν ä3 s9 $̈Β u™!# u‘ uρ 

öΝ à6 Ï9≡ sŒ  [)2( رِيم نِكاحٍ حلالٍ مِن أَ النساء نمحبت طْءٍ حرولم يأتِ نصل ولُ به , مٍ اجفالقو

   .)3( لا يحلُّ

yxs3[هو الاشتراك اللفظي في كلمة : سبب الاختلاف        *  tΡ[  فهي تطلق عل معنيين؛ ،

  .لُغوي وهو الوطءُ أو الجماع: نيوالثا.  شرعي وهو عقد الزواج: أحدهما
  غوي، والعكس أم لا ؟ وهل هي حقيقةٌ في المعنى الشرعي ومجاز في المعنى الل

هي السعة للناس، فمن رأى أنَّ المراد بالنكاح في الآية هو الوطء، قال : ثمرة الاختلاف      * 
بأنه يحرم على الرجل أنْ يطأَ موطوءةَ أبيه أو ابنه بزواجٍ أو لا؛ ويحرم عليه أنْ يطأَ والدةَ أو 

  . ابنةَ من وطأها في حلال أو حرامٍ
ومن رأى أنّ المراد به هو عقد الزواج، قال بأنّ من وطأها الرجلُ بلا عقد لا تحرم عليه      

  .أُمها ولا ابنتها للتزويج، ولا تحرم هي أيضا على أب الواطئ وابنه إنْ أرادا الزواج ا
   

   قبل التكفير  منهاراستمتاع الرجل بزوجته التي ظاهـ  2   
؛ )4( يحرم عليه وطءُ من ظاهر منها إذا ثبت الظِّهار  الفقهاء على أنّ المُظاهِرلقد اتفق       * 

إلاّ أم اختلفوا فيما دونه مِن ملامسةٍ أو مباشرة فوق الإزار أو قبلة للاستمتاع ونحوها إلى 
  :مذاهب

                                                 
أبو : فتح الوهاب.   293، 292، ص3السيد البكري الدمياطي؛ ج: إعانة الطالبين.   154، 153، ص5محمد الإمام الشافعي؛ ج: الأمـ  1

، 9أبو محمد علي بن حزم الظاهري؛ ج: المحلى بالآثار. 178، ص3لخطيب الشربيني؛ جل: مغني المحتاج . 72، ص2يحيى الأنصاري، ج
 .  532ص

 .24: ، الآيةسورة النساءـ  2
  مسأَلَةٌ– 1866[، 535 ـ 532، ص9علي بن حزم الظاهري؛ ج: المحلى بالآثار.  151، 150، ص5للإمام الشافعي؛ ج: الأم/  انظر ـ  3

.[ 
، وهو كناية عن الجماع، ]أنتِ علي كظَهر أُمي [ أنْ يقول الرجل لامرأته : ولفظه. اسم الفاعل، وهو الرجل الذي تلفَّظَ بلفظ الظِّهار: المُظاهِرـ  4

ي: أيوطءُ أُم علي مكما حر علي كِ حراموطْؤ كِ أودة المظاهِ. جِماعوالظهار إلاَّ بع حكم تر، لقوله تعالىولا يثب :] §ΝèO tβρßŠθãè tƒ $yϑÏ9 (#θ ä9$s% [ .  

يعودون إلى تحليل ما حرموا     : أي. العزم على استباحة وطئِها   : قالوا بأن المراد بالعودة هو    : الحنفية: وقد اختلف الفقهاء في المراد بالعودة إلى مذاهب       
قالوا بأا   : المالكية. 374، ص 1لشيخ الإسلام السغدي الحنفي،ج   : في الفتاوى النتف  . 224، ص 6للسرخسي؛ ج : المبسوط/ انظر. على أنفُسهِم 
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 منه الظهار مِن قالوا بأنّ الْمظاهِر إذا صح: مذهب الحنفية والمالكية والظاهرية       
 لكن الحنفية يرون الظهار مِن الزوجة فقط، ولو ظاهر من أمته لم يكن مظاهِراً ـامرأته أو أمته 

 واللمس ونحوها للاستمتاع ليبقْوالت دواعيه كالمباشرة فوق الإزارها ولا لا يحل له وطؤ فإنه ـ
  والتلذذ ا

  .)1( ههارِ حتى يكفر عن ظِ

⎪⎦t [ : على هذا بقول االله تعالىواستدلوا     *  Ï% ©! $# uρ tβρ ã Îγ≈ sà ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ Íκ É″!$|¡ÎpΣ §Ν èO tβρ ßŠθãètƒ $yϑÏ9 

(#θä9$s% ãƒ Ì óstGsù 7π t7 s% u‘ ⎯ ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& $¢™ !$yϑtFtƒ 4 [)2(.      

قالوا بأن التقبيل والمباشرة واللمس للشهوة والتلذذ تابعة لحرمة الوطء في قوله       * 

⎯[تعالى ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& $¢™ !$yϑtF tƒ [ ِولا موجب فيه للحمل على المجاز، للوطء ودواعيهلٌفإنه شام )  

: وأنّ الكلّ متفقون على تحريم الوطء، والأصل ، بالنصحرم الكلُّ في،لإمكان الحقيقة) الوطء 
  أنّ الشيءَ

 محرم مالمحر رِم ما يؤدي إليه، وطريقم حر3(إذا ح(  .  
 فإنه ـ ولا ظهار مِن الأَمةِ ـقالوا بأن الرجل لو تظاهر من زوجته : مذهب الشافعية       

قَيجوز له أنْ ي4(إلا الجماع فقط  بشهوة وسائر الاستمتاعات هالمسي وهالب(.   

                                                                                                                                                         
. 65، ص 6للإمام مالـك؛ ج   : المدونة. 560، ص 2للإمام مالك؛ ج  : موطأ مالك / انظر. هي إرادةُ وطئها  : العزم على إمساكها وإصابتها؛ وقيل    

: الأم/ انظـر . إمساكها بعد الظهار وقتاً يسع الطلاق ولم يطلِّقهـا        : لقها فيه، أي  هي  أن يمسكها بعد الظهار قدر ما يمكنه أنْ يط          : قالوا: الشافعية
: المبـدع / انظر. أن العود هو الوطءُ   : أي. ثم يعودون إلى وطئها   : قالوا: الحنابلة.  113، ص 2للشيرازي، ج : المهذب. 279، ص 5للشافعي، ج 

: المحلـى /  انظر. يعودون لِما قالوا مرةً ثانية: أي. تكرار لفظ الظهار مرتين: أن العود هو قالوا ب : الظاهرية. 42، ص 8إبراهيم بن مفلح الحنبلي؛ ج    
 .    51، ص10لابن حزم، ج: المحلى/  انظر. ثم يعودون لِما كانوا يقولونه في الجاهلية مرة أخرى بعد إسلامهم: وقيل. 52، ص10لابن حزم، ج

1    ѧ468، ص3محمد أمين بن عابـدين، ج : على الدر المختار حاشية رد المحتار .104، ص4 إبراهيم؛ جزين بن: البحر الرائق  /الحنفية: انظرـ ،
  .83، ص 6الإمام مالـك، ج    :المدونة الكبرى /  المالكية .212، ص 2محمد السمرقندي؛ ج  : تحفة الفقهاء  .، دار الفكر، بيروت   )هѧ ـ1386(2ط

سيدي أحمد أبـو    : الشرح الكبير . 477،  476صالح عبد السميع الأزهري؛ ص    : الثمر الداني . 284ص أبو يوسف عمر بن عبد البر؛     : الكافي
، 134، ص 2أبو الحسن المالكي؛ ج   : كفاية الطالب  .123،  122،  4محمد بن يوسف العبدري، ج    : والإكليل التاج. 445، ص 2البركات، ج 

135.  
           .50، 59، ص10ابن حزم الظاهري؛ ج:  المحلى بالآثار/ الظاهرية 
 .3: ، الآيةسورة اادلةـ  2
: كفاية الطالب .468، ص3محمد أمين بن عابدين، ج: حاشية رد المحتار على الدر المختار. 104، ص4زين بن إبراهيم؛ ج :البحر الرائقـ  3

    . 123، 122، 4محمد بن يوسف العبدري، ج: التاج والإكليل .135، 134، ص2أبو الحسن المالكي؛ ج
 .187إبراهيم أبو إسحاق الشيرازي، ص:  التنبيه .269، ص8يحيى بن شرف النووي؛ ج: بين وعمدة المفتين روضة الطالـ 4
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⎪⎦t [ : االله تعالىوقول:على ذلك بقوله تعالىمستدلين      *  Ï% ©! $# uρ tβρ ã Îγ≈ sà ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ Íκ É″!$|¡ÎpΣ §ΝèO 

tβρ ßŠθãètƒ $yϑÏ9 (#θä9$s% ãƒ Ì óstGsù 7π t7 s% u‘ ⎯ ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& $¢™ !$yϑtFtƒ 4 [)1(      

⎯[    قالوا بأنّ التماس في قوله تعالى  ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& $¢™ !$yϑtFtƒ  [محمول على الجماع كقوله تعالى:] 

⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& £⎯ èδθ¡ yϑs?  [)2(ط، ويحل ما دونه مِن أنواع ، وعليه فيقتصر التحريم على الوطء فق

  .)3(الاستمتاعات 
لقد وردت روايتان في هذا المذهب على جواز الاستمتاع وعدمِه : مذهب الحنابلة   

  للمظاهِرِ

وهو مذهب بعضهم أن التقبيل واللمس ونحوهما مِن أنواع الاستمتاع يحرم على : أحدهما    

⎯ [: ه تعالىالرجل إذا ظاهر مِن زوجته أو أَمتِه؛ لقول ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& $¢™ !$yϑ tFtƒ 4 [)4(،   ،مرولأن ما ح

  . )5(حرم دواعيه، وقالوا بأن هذا هو ظاهِر المذهب 
وهو مذهب الآخرين قالوا بأنه لا يحرم الاستمتاع على الْمظاهِرِ إلا الجماع فقط، : والثاني    

⎯[لأنه هو المحرم في قوله تعالى ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& $¢™ !$yϑtFtƒ [و ،عن الوطء فيقتصر  هنا كنايةٌالمسيس 

 دون غيره، ولا يمكن تحريم ما لم يحرمه الشرع؛ وقالوا أيضاً بأن هذا هو ظاهر المذهب عليه
)6(.  

⎯[اتفقوا أولاً أنَّ لفظ التماس في قوله تعالى: سبب الاختلاف   *  ÏiΒ È≅ ö6s% βr& $¢™ !$yϑtFtƒ  [ ٌّدال

  على
تلفوا ثانياً هل اللفظ يقتضي مادون الجماع مِن أنواع الاستمتاع كالتقبيل الجماع؛  ثم اخ

  .والنظر والمباشرة فوق الإزار للذة ونحوها أم يقتصر على الجماع فقط ؟

                                                 
 .3: ، الآيةسورة اادلةـ  1
 .49: ، الآيةسورة الأحزاب: وفي.  237: ، الآيةسورة البقرةـ  2
     .187إسحاق الشيرازي، ص إبراهيم أبو  :التنبيه   .269، ص8يحيى بن شرف النووي؛ ج  :روضة الطالبينـ  3
 .3: ، الآيةسورة اادلةـ  4
5  ѧ8عبـد االله بـن قدامـة؛ ج   : المغني.  197موسى أبو النجا الحنبلي؛ ص  :  زاد المستقنع  . 239، ص 2، إبراهيم بن ضويان؛ ج     منار السبيل  ـ ،

 .  10ص
   . 42، 41، ص8ابن مفلح الحنبلي؛ ج: عالمبد. 261، ص3جلابن قدامة، : الكافي. 204، ص9علي المرداوي، ج: الإنصافـ  6



219 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

هي السعةُ للناس، فمن رأى أنّ اللفظ عام للجماع وأنواع : ثمرة الاختلاف       * 
ومن رأى اللفظَ كنايةً عن الجماع فقط . ستمتاعات االاستمتاع، قال بتحريم جميع أنواع الا

  ولا يتجاوزه
  .  إلى غيره، قال بأنَّ المباشرة فوق الإزار والتقبيل والنظر ونحوها لِلَّذّة والشهوة جائزة للمظاهِرِ

   في البيع والشراء ـ 3    

≅¨ [: قوله تعالىل  اتفق الفقهاء على أنّ الأصلَ في البيع والشراء الإباحةُلقد         ymr& uρ ª!$# 

yì ø‹ t7 ø9   :، لكنهم اختلفوا في مسائل تتفرع مِن هذا الأصل، مِن ذلك مثلا اختلافهم في)1(]  #$

   )2( )لسا خيار( بيع الخيار          
لقد اختلف الفقهاء في ثبوت الخيار عند عقد البيع للمتعاقدين مِن حيث قبول البيع أو        * 
  :    مذهبين، وفي ما يلي بيانهرده إلى

وا بأنّ خيار المجلس ليس بشيء معتبرٍ في العقد، قال: مذهب الحنفية والمالكية          
 ، وأيهما قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجابوليس للمتبايعين خيار بعد القبول والإيجاب،

ن إلا مِ م البيع ولا خيار لواحد منهماذا حصل الإيجاب والقبول لزإ و،لأن القيام دليل الإعراض
  . )3( المبيع عيب أو عدم رؤية

yγ$ [: على هذا بقوله تعالىدلوا واست       •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (# þθè=à2ù' s? Ν ä3 s9≡ uθøΒr& 

Μ à6 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ HωÎ) βr& šχθä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú# t s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ [)4(   

  .)1( »إِنَّما الْبيع عن تراضٍ« :ρ قَالَ رسولُ اللَّهِ :قال ي سعِيدٍ الْخدرِي أَبي عن     وبما رو

                                                 
 .275: ، الآيةسورة البقرةـ  1
2    ѧقصد  ـأو ثبوت الخيار للمتبايعين في قبول العقد       . طلب خير الأمرين للمتبايعين مِن إمضاء البيع أو فسخه بعد العقد وقبل تفرقهما            : بخيار المجلس ي

، 5محمد علي الشوكاني؛ ج   : نيل الأوطار . 231، ص 9أبو الطيب؛ ج  : عون المعبود /  انظر.  دأو رده بعدما تم العقد وقبل تفرقهما مِن مجلس العق         
 .دار الجيل، بيروت) هـ1973(، طبعة290ص

، 3علي أبو الحسين المرغياني، ج: الهداية شرح البداية. 443، ص1شيخ الإسلام علي السغدي؛ ج: النتف في الفتاوى/ الحنفية: انظرـ  3
، 4محمد أمين بن عابدين، ج: حاشية رد المحتار على الدر المختار .31، ص2محمد بن أحمد السمرقندي، ج: ءتحفة الفقها. 21ص
  . 286، 285، ص5زين بن إبراهيم؛ ج:  البحر الرائق. 507ص

: وقي، تحقيقمحمد بن عرفة الدس: حاشية الدسوقي.   ، باب بيع الخيار]1349[، رقم671، ص2الإمام مالك؛ ج: موطأ مالك/   المالكية
: التاج والإكليل. 180، 179، ص2علي العدوي المالكي، ج: حاشية العدوي. ، طبعة دار الفكر، بيروت91، 3، ص3محمد عليش، ج

       .  84، ص2لابن غنيم النفراوي، ج: الفواكه الدواني. 409، ص4محمد أبو القاسم العبدري، ج
 .29: ، الآيةسورة النساءـ  4
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وإذا دخله الخيار أو  قالوا وقد تمَّ البيع وصح بالتراضي، وهو الإيجاب والقبول بالأقوال،    * 
  : تفرق الأبدان فقد فسد البيع، وأما الأحاديث التي رويت عن

        رمنِ عدِ اللَّهِ ببع ψ ِولَ اللَّهسأَنَّ ر ρَلَى « : قَالارِ عا بِالْخِيمهاحِدٍ مِنانِ كُلُّ وايِعبتالْم
  .)2(  »صاحِبِهِ ما لَم يتفَرَّقَا إِلاَّ بيع الْخِيارِ

      رمنِ عابψِبنِ النع ي ρَقَال : »ايِعبتكُونُ إِنَّ الْمي فَرَّقَا، أَوتي ا لَما معِهِميارِ فِي بنِ بِالْخِيي
  . بروايات مختلفة.)3( قَالَ نافِع وكَانَ ابن عمر إِذَا اشترى شيئًا يعجِبه فَارق صاحِبه. »الْبيع خِيارًا 

ما لَم  [بـةً للآية والحديث الأول؛ والمراد فيها هو التراضي موافق] بِالْخِيارِ[        فإنّ المراد 
 فحينئذ  الأقوال والألسنِ، بافتراقتمام البيع وجزمه لا يكون إلاَّ أنَّ: هو تفرق الكلام؛ أي] يتفَرَّقَا

  . )4(بذلك   البيععقدزم يج
 يثبت خيار المجلس وغيرهم قالوا بأنه) الشافعية والحنابلة والظاهرية : ( مذهب الجمهور       

للمتبايعين في إمضاء البيع أو فسخه ما لم يتفرقا بأبداما، فإنْ مشى أحدهما قليلاً وحال بينهما 
 وسواء قالا ، أبدا ما لم يتفرقا بأبداماعيالب  فسخاحائلٌ، فقد تم البيع ووجب تنفيذُه، ولِكلٍّ منهم

مااخترنا أو لم يقولاه حتى يتفرقا بأبدا5( ما من مكا(.   

yγ$ [:على هذا بقول االله تعالىواستدلوا       *  •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (# þθè=à2ù' s? Ν ä3 s9≡ uθøΒr&  

Μ à6 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ HωÎ) βr& šχθä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú# t s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ [)6(   

                                                                                                                                                         
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه ابن : قال الكناني . ، باب بيع الخيار17، ص3أحمد الكناني؛ ج: مصباح الزجاجة :نظرا/ حديث صحيحـ  1

، كتاب التجارات، باب بيع ]2185[، حد737، ص2محمد بن يزيد القزويني؛ ج: سنن ابن ماجة. حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان
 . الخيار

  . ، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا]2005[، حد743، ص2 جللبخاري،: صحيح البخاريـ  2
 .، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين]1531[، حد1163، ص3الإمام مسلم، ج: صحيح مسلم ـ  
  . ، كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار]2001[، حد742، ص2الإمام البخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  3
 . ، باب ما جاء في البيعتين بالخيار ما لم يتفرقا]1245[، حد547، ص3الإمام الترمذي؛ ج: نن الترمذي سـ 
4    ѧابن إبراهيم،  :  البحر الرائق  .31، ص 2محمد السمرقندي، ج  : تحفة الفقهاء  .21، ص 3علي المرغياني، ج  : الهداية شرح البداية   /الحنفية: انظرـ
العبـدري،  : التاج والإكليل .12 ـ10، ص14 ج لابن عبد البر؛:التمهيد .153، ص5ج للقرطبي؛ :تفسير القرطبي / المالكية. 286، ص 5ج
             . 406، ص3محمد الزرقاني، ج: شرح الزرقاني. 410، 409، ص4ج
5    ѧزكريـا أبـو يحـيى    :فتح الوهاب. 437، ص3للحافظ النووي، ج: روضة الطالبين. 5، 4، ص3للإمام الشافعي، ج : الأم/ الشافعية: انظرـ

منـار  . 64أبو القاسم عمر الخرقي، ص    : مختصر الخرقي . 63، ص 4إبراهيم بن مفلح الحنبلي؛ ج    : المبدع/  الحنابلة.  289، ص 1الأنصاري؛ ج 
 ، ص8علي بن حزم؛ ج: المحلى/ الظاهرية.  71 ـ  69، ص2منصور البهوتي؛ ج: الروض المربع.  298، ص1إبراهيم بن ضويان؛ ج: السبيل
 .   366، 362ـ 357
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إِنَّ الْمتبايِعينِ بِالْخِيارِ فِي بيعِهِما ما « : قَالρَ لَ اللَّهِ أَنَّ رسوψعبدِ اللَّهِ بنِ عمر     وبحديث   
 إِذَا اشترى شيئًا يعجِبه فَارق صاحِبه  وكَانَ ابن عمر:قَالَ نافِع. »لَم يتفَرَّقَا، أَو يكُونُ الْبيع خِيارًا 

)1(.  
علَى صاحِبِهِ ما لَم  الْمتبايِعانِ كُلُّ واحِدٍ مِنهما بِالْخِيارِ« : قَالρَ يبِ عنِ النψ نه أيضاع    و   

  .)2(  »يتفَرَّقَا إِلاَّ بيع الْخِيارِ
هو تفرق الأبدان لا الأقوال، دلَّ على : خيار المجلس، والتفرق] بِالْخِيارِ[ قالوا بأن المراد     * 

، وهذا دليل  مشى قليلا ثم رجع، أن ينفذ البيعبح وأَ إذا بايع أحداً أنه الحديثراوي ذلك فعلُ
 إذ هم أعلم بالمقال ، لا سيما الصحابة، فهو أعلم بتأويله من روى حديثاًنَّأ والأصل التراضي،

   .)3( والحال
غة لا تمتنع أن وعلة من قال بأن التفرق يحتمل التفرق بالقول، لأن الل: قال في الاختلاف *      
تفرقنا  عما كنا فيه من الأمر، وإذا كان ذلك كذلك، والبيع هو إزالة ملك عن مالك إلى : تقول
  غيره 

  . بعوض معلوم، ويكون ذلك بالخطاب بينهما فلم يكن التفرق عن مكاما من البيع بسبيلٍ
أن يخاطب أُمته بما لا  لا يجوز ρ    وعلة من قال التفرق بالأبدان، قيام الحجة على أن النبي 

فلما صح عنه يفيدهم معنى ،ρفَرَّقاَ:[ أنه قالتي ا لَمارِ مانِ بِالْخِيعيلم يخل ذلك التفرق من أن ]اَلْب 
 فإن كان بالقول فلم يفد به معنى، لأن البائع مالك سلعته قبل عقد البيع ،يكون بالقول أو الأبدان

  .)4( الخيار في بيع سلعتكأن يقال له أنت ب فلا معنى

                                                 
1    ѧبعض عند والعمل على هذا ] ):1245[، حد547، ص3ج(  في سننه قال أبو عيسى. من هذه الصفحة) 2(تخريج الحديث في الإحالة تقدم ـ 

 وقد قال بعض أهل العلم معنى قول        .لكلام الفرقة بالأبدان لا با    : وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا      . وغيرهم ρأهل العلم من أصحاب النبي      
 روي عنه أنه    وقد.  وهو أعلم بمعنى ما روى     ρ عن النبي    يوارال لأن بن عمر هو      ؛ والقول الأول أصح   . الفرقة بالكلام  : ما لم   يتفرقا  يعني       ρالنبي  

 .كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له
 .212تقدم تخريجه، انظر  صـ  2
 .212من ص ] 4[  المتقدمة في الإحالة رقم جعالمراانظر ـ  3
 هو الاشتراك اللفظي في وسبب الاختلاف.  طبعة دار الفكر، بيروت.58أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري؛ ص: اختلاف الفقهاء ـ 4

، 10 ج لابن منظور؛:لسان العرب. في الكلام ومنهم من يجعل التفرق للأبدان، والافتراق ، سواء في اللغة التفرق و الافتراق، فإن]التفرق[كلمة 
  ]. 20، 19[وقد سبق الكلام عن هذا في المبحث الثاني من الفصل التمهيدي ص . 300، 299ص
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ه قام عتي أنه كان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم بτ وأما ما روي عن ابن عمر: قال في السبل   * 
:  قَالρَ رسولَ اللَّهِ  عن فإنه محمول على أن ابن عمر لم يبلغه النهي، رجع إليه ثميمشي هنيهة

  .)1( »ولاَ يحِلُّ لَه أَنْ يفَارِقَه خشيةَ أَنْ يستقِيلَه...  قَاالْبيعانِ بِالْخِيارِ ما لَم يتفَرَّ« 
  اشتراط المنفعة في البيع لأحد المتعاقدين       

 كان في البيع منفعةٌ ذاإوفي هذه المسألة روايةٌ عن فقهاء الكوفيين على اختلافهم فيما      * 
  لأحد

  أم لا ؟  البيع هل يصحالمتعاقدين
أبا حنيفةَ  ات وجدقدمت مكة ف ( :روي عن عبد الوارث بن سعيد أنه قالفقد        * 

شبرمة وابن أبي ليلى وابن.أبا حنيفةَ  فسألت فقلت :ما تقول في رط لٍجرباع بيعاً وش 
البيع :  فسألته عن ذلك فقال أبي ليلىابنفأتيت . البيع باطلٌ والشرطُ باطلٌ: شرطاً؟ فقال

. )2( البيع جائز والشرطُ جائز: ، فسألته عن ذلك فقالابن شبرِمةفأتيت . جائز والشرطُ باطلٌ
فعدت إلى !  واحدة مسألةفي افولتاخثلاثةٌ من فقهاء العراق ! يا سبحان االله: فقلت في نفسي

حدثني عمرو بن شعيب عن  لا لك؛ما أدري ما قا:  فأخبرته بما قال صاحباه، فقالأبي حنيفةَ
. )4( فالبيع باطلٌ والشرط باطلٌ)3(] عن بيعٍ وشرطρٍى رسول االله : [أبيه عن جده قال

ما أدري ما قالا لك؛ حدثني هشام : ، فأخبرته بما قال صاحباه، فقال أبي ليلىابنِفعدت إلى 
ى ب أَلِتعتِقها فتملِك ولاَءَها،  ـةَيررِ بتري أن تش أا لما أرادتψبن عروةَ عن أبيه عن عائشة 

                                                 
، 35، ص3محمد عبد العزيز الخـولي، ج : ، تحقيق)هـ852ـ 773: ت(محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني: سبل السلام شرح بلوغ المرام   ـ 1
. هذا حديث حسن  : قال الترمذي ]. 1247[، حد 550، ص 3للترمذي؛ ج : سنن الترمذي .ار إحياء التراث العربي، بيروت    ، د )هـ1379( 4ط

  .  360، ص8لابن حزم،  ج: المحلى/ انظر. وقال ابن حزم هذا حديث لا يصح، ولو صح لقلنا بما فيه من تحريم المفارقة
2   ѧوإليه ذهب الأوزاعـي      واحدا في بيعة واحدة،وإلا فلا يجوز شرطان فأكثر في بيعة واحدة            إذا كان مثل هذا الشرط      هو مذهب الحنابلة    وهذا ـ ،

مرعي بن يوسف الحنبلـي؛     : دليل الطالب . 294ص ،9لابن القيم، ج  : حاشية ابن القيم  / انظر. وأبو ثور وإسحاق بن راهويه والبخاري وطائفة      
 وبه أيضا ذهب المالكية، إلا أم قالوا بألا يتجاوز هذا الشرط ثلاثـة              .63ـ   61، ص 2منصور بن يونس البهوتي؛ ج    : الروض المربع .  108ص

       دفسر، وإلا فالبيع يالقد ـ1398(2، ط 12، ص 5أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمان المغربي؛ ج        : مواهب الجليل / انظر. أيام وأنْ يكون معلوم ѧه( ،
محمـد  : شـرح الزرقـاني   . 65، ص 3لابن عرفة الدسوقي، ج   : حاشية الدسوقي .17، ص 5للعبدري؛ ج : التاج والإكليل . دار الفكر، بيروت  

   . 333، ص3الزرقاني؛ ج
عبد االله يوسف أبو محمد : نصب الراية لأحاديث الهداية .، روايته عن عمرو بن شعيب160 ص،1أبو حنيفة النعمان، ج: مسند أبي حنيفة ـ 3

ضعف أبي حنيفة : وعلة الحديث: قال الزيلعي. ، طبعة دار الحديث، مصر]11[، حد17ص، 4محمد يوسف البنوري؛ ج: الحنفي الزيلعي، تحقيق
 . في الحديث

، 72، ص3للغزالي؛ ج: الوسيط: الشافعية. 14، ص13ج للسرخسي،: المبسوط: الحنفية/ هو مذهب الحنفية والشافعية ومن معهم، انظروهذا ـ  4
77 . 
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اشترِيها وأَعتِقِيها « : فقالρ ذلك لرسول االله  ذَكرتـ  أن يكون الولاءُ لهم بشرطِمواليها إلاَّ
قتأَع نلاَءَ لِملاَءَ فَإِنَّ الْوالْو مرِطِي لَهتاش1(» و(،لْتف . فَفَعوالش جائز قال. رطُ باطلٌالبيع :

ما أدري ما قالا لك؛ حدثني مِسعر بن :  فأخبرته بما قال صاحباه، فقالابن شبرمةفعدت إلى 
 بعِيرًا واشترطَ ظَهرهρ أَنَّه باع مِن النَّبِي  « بنِ عبدِ اللَّهِ جابر كدام عن محاربٍ بن دثارٍ عن

   .)3() والشرطُ جائزالبيع جائز )2(.» ِإِلَى أَهلِه

   في العصر الحديث اءفقه الاخـتلاف:  المبحث الثالث   
 بين فقهاء العصور المتقدمة من ـ في سير هذا البحث ـإن الاختلاف كما مر سرده        * 

إلى عصرنا الحاضر فساعتنا الحالية ما زال ولا يزال ... عصر الصحابة فتابعيهم فتابعي التابعين
 الفقهاء المجتهدين المؤهلين لهذا المنصب الأهم إلى ما شاء االله تعالى، فقد شهد علماءُ قائماً بين

عصرنا الحاضر صورا مِن هذا الاختلاف في الفروع الفقهية وذلك تبعاً لاختلاف العلماء 
القُدماء بالإضافة إلى ما شهده هذا العصر مِن المستجدات الحديثة، وما أنتجه مِن أنواع العلوم 
التكنولوجية والتقنية وملابساتِ العصر المختلفة، وظهورِ أيدي طاغيةٍ ضد هذا الدين الحنيف 

  . ، وفيما يلي صور مِن اختلاف فقهاء عصرنا الحاضر تحت أربعة مطالب...وأهلِه
   

   صور من اختلاف الفقهاء المعاصرين في أحكام شرعية :المطلب الأول
                                                 

مسلم، : صحيح مسلم. كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل] 2060[، حد759 ص،2البخاري، ج: صحيح البخاري ـ 1
قبل الحديث بيانٌ مني وليس ) ـ...ـ( علا متي التنصيص هكذا وما بين .كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق] 1504[، حد1142 ص2ج

 . من الرواية
 وفي رواية مسلم لـيس  .  البيوع، باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع    كتاب] 1253[، حد 554 ص ،3الترمذي، ج : سنن الترمذي  ـ 2

 فَنخسه  - قَالَ   - ي وقَد أَعيا بعِيرِ   ρ  ي النبِ ي عن جابِرٍ قَالَ لَما أَتى علَ      :وهذا نص مسلم  . فيها اشتراط ظهره، وإنما كان الظهر طلباً مِن جابر نفسِه         
  ثَبفَو- هِ فَلَحِقَنِ           فَكُنلَيع ا أَقْدِرفَم دِيثَهح عملأَس هخِطَام بِسأَح ذَلِك دعب بِ يتالن ي  ρ َنِيهِ« : فَقَالاقٍ     .  »بِعسِ أَومبِخ همِن هتلَى   - قَالَ   -فَبِعع قُلْت 

: صـحيح مـسلم   /  انظر. ي وقِيةً ثُم وهبه لِ    يقَالَ فَلَما قَدِمت الْمدِينةَ أَتيته بِهِ فَزادنِ      .  »الْمدِينةِولَك ظَهره إِلَى    « :قَالَ.  ظَهره إِلَى الْمدِينةِ   يأَنَّ لِ 
 ): 318، ص 5ج: فتح البـاري    ( في  ابن حجر  وقال .، كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستشاء ركوبه       ] 715[، حد 1223، ص 3للمسلم، ج 

لذين ذكروا الحديث بصيغة الاشتراط أكثر عددا من الذين خالفوهم، وهذا وجه من وجوه الترجيح، فيكون أصح، ويترجح أيضا بأن                    والحاصل أن ا  
لـك  :[ الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهم حفاظ فتكون حجة، وليست روايةُ من لم يذكر الاشتراط منافيةً لرواية من ذكره، لأن قوله                     

 .لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك وقد رواه عن جابر بمعنى الاشتراط أيضا]اك ظهره؛ وتبلغ عليهظهره؛ وأفقرن

 3  ѧ4أبـو بكـر الهيثمـي، ج      : مجمع الزوائد . ، من اسمه عبد االله بن أيوب      ]4361[، حد 335 ص ،4سليمان الطبراني، ج  :  المعجم الأوسط  ـ، 
      = .13، ص13محمد السرخسي، ج:  المبسوط .أو الشرط في البيع، كتاب البيوع، باب ما جاء في الصفقتين في صفقة 85ص

شـرطٌ  : وهذا دليل على أن من الشروط ما يبطَل ولا يلزم، ولا يضر البيع؛ والشروطُ في البيع على وجوه ثلاثة، أحدها  : قال ابن عبد البر         = 
قد يكون في البيع شـروط      : يجوز اشتراطه فيجوز البيع والشرطُ معا، والثالث      : ، والآخر فاسد ولا يبطل البيع لبطلانه، بل يصح البيع ويبطَل الشرطُ         

    .186، 185، ص22ج: التمهيد/  انظر. يكون البيع معها فاسدا
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 بودي أن آخذ نموذجا فقط عن اختلاف فقهائنا المعاصرين بفي هذا المطلو   *       
المشهورين كمثال توضيحي لهذا الجانب، ولا يسعني التوسع فيه لصعوبة ذلك، ولأنه يمكن أنْ 

  :  يستقلَّ ببحث خاص به، وعليه فإنني أكتفي بسرد بعض المسائل اختلفوا فيها كما يلي
  لربوية حكم أخذ الفوائد من البنوك ا         
 فقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أنّ مِن الخير أن يأخذ صاحب الحساب ما          

يحسبه البنك من فوائد ربوية، فيوزعها على الفقراء، أو يصرفها في مصالح المسلمين، بشرط ألاّ 
 من وجوه يحسب المرءُ ذلك من زكاته الواجبة، ولا يقضي دينا به، ولا أن ينتفع به في أي وجه

المنفعة، بل يكون هو طريقا فقط وواسطة لتحويل هذه الفوائد من صندوق البنك إلى جيوب 
  .)1(الفقراء، ويثاب عليه لكونه وسيطا في نقلها من البنك إلى الفقراء لا لكونه متصدقا 

 قالوا لأن تركه في تلك البنوك تقوية ومعاونة لها على مضي خطتهم ضد الإسلام        * 
وأهله، وذلك يدخل في باب الإعانة على المعصية والعدوان، واالله تعالى قد انا عن التعاون 
على الإثم والعدوان، والتعاون على الحرام حرام، ولمصلحة المسلمين يمكن أخذها وصرفها في 

  .)2(الخيريات 
يداع أمواله في  وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ الفوائد الربوية نظير إ     

البنك بأي حال مِن الأحوال، لأن هذه الفوائد نوع مِن الربا، وأخذها أخذٌ للربا، واالله تعالى 

yγ$ ∪∠∠⊅∩: قد حرم الربا تحريما قاطعاً فقال •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# (#ρâ‘ sŒ uρ $tΒ u’ Å+ t/ z⎯ ÏΒ 

(# #θt/ Ìh9 $# βÎ) Ο çFΖ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊄∠∇∪ βÎ* sù öΝ ©9 (#θè=yèø s? (#θçΡsŒ ù'sù 5>ö ysÎ/ z⎯ ÏiΒ «!$# ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ [)3(.  

قالوا اللهم إلا إذا كان البنك المودع فيه ذلك المال في أيدي أعداء للإسلام والمسلمين،       * 
  . )4(فحينئذ يمكن أخذها، لأنه يترتب في تركه ضرر للمسلمين 

                                                 
د سعيد رمضان الشيخ مصطفى الزرقاء، الشيخ أبو الأعلى المودودي، الإمام الأكبر الشيخ محمود الشلتوت، الشيخ الدكتور محم: إلى هذاذهب ـ  1

  /  انظر.  البوطي، الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وغيرهم
، دار القلم، )م2001هـ1422 (2؛ ط586، 584، 583محمد أحمد مكّي، بتقديم الدكتور يوسف القرضاوي؛ ص: فتاوى مصطفى الزرقا

، دار الفكر، دمشق، )م2002 هـ1423 (3، ط57، ص1الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، ج: وفتاوى...مع الناس، مشورات. دمشق
  .  سورية

 .    ، المكتب الإسلامي، بيروت)م2003 هـ1424 (1، ط691، 690، ص3الدكتور يوسف القرضاوي؛ ج: من هدي الإسلام، فتاوى معاصرة
 . انظر المراجع المتقدمة نفسهاـ  2
 .279، 278: ، الآيةسورة البقرةـ  3
، و 233، ص2الدكتور أحمد الشرباصي، الأستاذ بجامعة الأزهر؛ ج: يسألونك في الدين والحياة/  انظر. الشيخ أحمد الشرباصيهذا فتوى ـ  4
 . ، دار الجيل، بيروت180، ص6ج
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  وك الربويةحكم الإيداع في البن         
ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أنه يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية إذا لم         

توجد هناك بنوك إسلامية أو دور الاستثمار الإسلامية، وذلك للضرورة وخوفا من السرقة، 
ا ولا أن وأما فوائدها فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينتفع ا لنفسه أصلا، لا أن يأكله

يصرفها زكاة، ولا يقدمها للحكومة للضرائب، بل عليه توزيعها على الفقراء، وفي مصالح 
الإسلام والمسلمين؛ أما بوجود البنوك الإسلامية وقيام دور الاستثمار الإسلامية في مختلف 

 الربوية العالم الإسلامي فقد زالت الضرورة فلا يجوز بحال مِن الأحوال إيداع الأموال في البنوك
  .)1(لما فيه من تقوية لها على المسلمين 

 وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للمسلم إيداع أمواله في البنك الربوي بشرط أنْ لا يأخذ      
 فائدةً نظير هذا الإيداع، لأن أخذها أخذ للربا وهو حرام، اللهم إلاّ إذا كان البنك المودع فيه

مين، لأنه يترتب عليه ضرر للمسلمين، ولأن هذه الفائدة نوع ذلك المالُ في أيدي أعداءٍ للمسل
من الربا، وقد حرم االله الربا تحريماً قاطعا، لكن إذا وجدت البنوك الإسلامية التي لا تتعامل 

  .)2(بالربا، فالإيداع فيها أوجب من غيرها 
نك الربوي حتى لو كان  وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز لمسلمٍ أن يودع مالَه في الب       

لا يأخذ هذه الفوائد، لأنه مساعدة وتقوية للبنك على حساب المسلمين، ويدخل ذلك في 
  عموم

’ ?Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès [: قوله تعالى n? tã ÉΟ øO M}$# Èβ≡ uρô‰ãèø9 $# uρ 4 [)3(  

  : التلقيح الصناعي           
 إذا أريد به أخذ النطفة من الزوج  إلى جواز التلقيح الصناعيذهب بعض الفقهاء           

نفسِه وإدخالها في رحم زوجته لتسهيل عملية الحمل التي لا تحصل بالجماع الطبيعي بينهما 
لسببٍ من جهته أو جهتها هي، فهذا جائز شرعا إذا دعت إليه الحاجة، كما لو لم يكن 

                                                 
مع . 586محمد مكّي، ص: فتاوى مصطفى الزرقا/ انظر. الشيخ مصطفى الزرقا، محمد البوطي، يوسف القرضاوي وغيرهم: إلى هذاذهب ـ  1

 .430، 429، ص3الدكتور يوسف القرضاوي؛ ج: فتاوى معاصرة. 57، ص1الدكتور محمد البوطي، ج:  وفتاوى...الناس، مشورات
 .180، ص6، و ج233، ص2؛ جالدكتور أحمد الشرباصي: يسألونك في الدين والحياة/  به الدكتور أحمد الشرباصي، انظرقالـ  2
  .2:  الآية،سورة المائدة ـ 3
  / انظر. ر الدين الألباني فتوى الشيخ محمد ناصهذاـ  

 .، مطبعة العلمية، بنها، القاهرة82، 81، ص2أبو همام المصري؛ ج: بإعداد:  الحاوي من فتاوى الشيخ الألباني
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حةٌ مشروعة لهما، للزوجين ولد، وهما حريصان على التناسل وإنجاب ذرية، وذلك مصل
  .)1(والأحسن أن تقوم ذا التلقيح امرأة طبيبة لا رجلا لما فيه من انكشاف عورة المرأة 

 وذهب بعضهم إلى أنه لا يمكن اللجوء إلى التلقيح الصناعي، ولا سبيلَ لإعطاء        
ينضبط فتوى بإباحته، لأن هذه الإباحة تفتح السبيل إلى فنون شتى من الإخصاب الذي لا 

بقيود الالتزام بعمود النسب، ولا سبيل للزوجين إلى أي تحر واحتياط في ذلك، ومن الأحكام 
  .)2( إلى التصرفات المحرمة على اختلافها سد الذرائعوجوب : الشرعية المعروفة

  :بأعياد الميلاد والتجارة ا حكم نئة النصارى وطباعة بطاقات التهنئة        
 υب بعض الفقهاء إلى أن نئة المسلم للنصارى بعيد ميلاد السيد المسيح عيسى ذه        

مِن قَبِيل المجاملة والمحاسنة في معاشرم، والإسلام لا ينهانا عن مثل هذه المجاملة أو المحاسنة، 
دة لهم لاسيما أن المسيح في عقيدتنا الإسلامية مِن رسل االله العظام، ومن يتوهم أن هذه المعاي

في يوم ميلاده عليه السلام حرام لأا ذات علاقة بعقيدم في ألوهيته فهو مخطئٌ، فليس في هذه 
  .المجاملة أي صلةٍ بعقيدم

 كَانَ سهلُ بن حنيفٍ وقَيس بن : لَيلَى قَالَي أَبِبحديث عبد الرحمن بنواستدلوا         * 
 مِن ي أَ،فَقِيلَ لَهما إِنها مِن أَهلِ الأَرضِ.  فَمروا علَيهِما بِجنازةٍ فَقَاما،قَادِسِيةِسعدٍ قَاعِدينِ بِالْ

« :فَقَالَ. !ي إِنها جنازةُ يهودِ: مرت بِهِ جنازةٌ فَقَام فَقِيلَ لَهρ ي إِنَّ النبِ: فَقَالاَ،أَهلِ الذِّمةِ
أَلَيتفْسًا  س3( »ن( .  

 وقُمنا معه فَقُلْنا يا ρ مرت جنازةٌ فَقَام لَها رسولُ اللَّهِ : جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَوبحديث     * 
  .)4( »فَقُومواإِنَّ الْموت فَزعٌ فَإِذَا رأَيتم الْجنازةَ « فَقَالَ . رسولَ اللَّهِ إِنها يهودِيةٌ

قالوا فهذا القيام كان تعبيراً عماَّ للموت مِن هيبة وفزع وجلالٍ، ولا علاقة له بعقيدة       * 
صاحب الجنازة؛ وأنّ ما يقال عن التهنئة بعيد الميلاد، يقال عن رأس السنة الميلادية بطريق 

                                                 
  .283، 282محمد مكي، ص: فتاوى مصطفى الزرقا/ انظر.  الشيخ مصطفى الزرقاهذاذكر ـ  1
 .240، و ص242، ص1مد سعيد البوطي، جمح:  مع الناس/  هذا الشيخ محمد البوطي، انظرذكرـ  2
  .، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي]1250[، حد441، ص1للبخاري، ج: صحيح البخاريـ  3
 . ، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة]961[، حد661، ص2مسلم بن الحجاج، ج:  صحيح مسلمـ 
  .كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، ]1249[، حد441، ص1محمد البخاري، ج: صحيح البخاريـ  4
 .، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة]960[، حد659، ص2ج: صحيح مسلم 
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 والمتاجرة ا مباح له، الأولوية، فإذا كان هذا مباحا للمسلم، فكذلك حكم طباعة البطاقات
1(لأن ما كان مِن وسائل المباح، فهو مباح(.    

 وذهب بعضهم إلى أن نئة المسلم للنصارى بأعيادهم وصومهم من المحرمات،         
وهي بمترلة أنْ يهنئَه بسجوده للصليب، ومشاركته في أعيادهم للمناسبات سواءٌ كانت دينيةً 

رام، لما فيه من إقرارهم عليها، والإقرار على الحرام حرام، ويدخل هذا أو غير دينيةٍ فهو ح
  .)2(أيضاً في باب المعاونة على الإثم والعدوان، وهو محظور عنه 

  حكم التَّجنسِ بِجِنسية دولةٍ غير إسلامية       
س بجنسية دولة ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أنه لا يجوز للمسلم أنْ يتجن لقد        

كافرة، لأن ذلك وسيلة إلى موالام والموافقة على ما هم عليه من الباطل، أما الإقامة فيها 
بدون أخذ الجنسية، فالأصل فيها المنع أيضا، اللهم إلا من كان لديه ) الإقامة بين المشركين(

لناس الخير، ويدفع الشبهة عن نفسِه، علم وبصيرةٌ بدين االله يمكِّنه مِن الدعوة إلى االله، ويعلِّم ا
ويظهِر دينه بين من لديه مِن الكفار، فلا حرج عليه في الإقامة بين المشركين، أو كان لأجل 
طلب العلم، لأن إقامته للتزود مِن العلم الذي يحتاج إليه ينفعه وينفع غيره، وقد يهدي االله على 

  .)3(صبر وأخلص النية الله تعالى يديه جمعا غفيراً إذا اجتهد في الدعوة، و
      أما من ليس عنده بصيرةٌ ولا صبر على الدعوة، ولا يستطيع إظهار دينه، أو يخاف على 

أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ « :ρ لقول الرسول )4(نفسِه الوقوع في الحرام ونحوها، فلا تجوز له الإقامة 
  .)5( »ينمسلِمٍ يقِيم بين أَظْهرِ الْمشرِكِ

                                                 
الشيخ مصطفى الزرقا، الشيخ يوسف القرضاوي إلا أنه قال بشرط أنْ لا تشتمل البطاقات على شعار أو عبارات دينية تتعارض : إلى هذاذهب ـ  1

  / انظر.   فإن الإسلام ينفي فكرة الصليب ذاا" لصليب ا" مبادئ الإسلام مثل مع 
 .691، 690، 3يوسف القرضاوي، ج: فتاوى معاصرة.  357 ـ 355محمد مكّي، ص: فتاوى مصطفى الزرقا 
بن ناصر بن فهد : ترتيب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين/  انظر.  فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمينهذا ـ  2

 .  ، دار ابن الهيثم، القاهرة)م1994هـ 1414(، 2؛ ط46، 45و ص. 33، 32، ص3إبراهيم السليماني، ج
: الموقع من الإنترنت/ انظر.   مركز الفتوى بإشراف الدكتور عبد االله الفقيه المفتي، عبد العزيز عبد االله بن باز وغيرهم: إلى هذاذهب ـ  3
)com.qa-islam.www( عن طريق الموقع العربي ، ):ae.google.www ( حكم ]3732[، فتوى رقم]التجنس[بإدخال كلمة ،

عبد العزيز بن عبد االله بن عبد الرحمان : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. م2005 / 01 / 22: ؛ تاريخ الزيارةالتجنس والإقامة في دولة كافرة
 .  ، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان)هـ1421 (2، ط401، ص9الدكتور محمد بن سعد الشويعر، ج: ترتيببن باز، 

 .401، ص9الدكتور محمد الشويعر،  ج: عبد العزيز بن باز، ترتيب: فتاوى ومقالات متنوعة مجموعـ  4
5    ѧكتاب الجهاد، باب النهي عن قتل مـن         ]2645[، حد 135، ص 2محمد ناصر الدين الألباني، ج    : صحيح سنن أبي داود   /  صحيح حديثـ ،

  . ، مكتبة المعارف، الرياض)م1998 ـ 1419 (1اعتصم بالسجود، ط
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 وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز التجنس بجنسية دولة كافرة إلا من اضطر إليه، كأن    
يضيق على مسلم في بلده بغير حق أو يطارد منه ولم يجد بلداً إسلاميا يأوي إليه، فإنه يجوز له 
 ذلك، بشرط أن يظهر دينه؛ وأما الحصول على الجنسية من أجل مصلحة دنيوية محضة فلا

  .)1(يجوز 
وهي أن تتوقف   :  وذهب بعضهم إلى أنه لو تحققت الحاجة الشرعية إلى أخذ الجنسية                

المصالح التي مِن أجلها أقام المسلم في دار الكفار على استخراج الجنسية فإنه يجوز لـه ذلـك                  
الفـات  بشرط ألاّ ينوي البقاء الأبد فيها، ولا أن يرضى بالكفر ولا يعتقد ما يعتقدون من مخ               

 والضرورة تبـيح    ـѧ الدين، وألاّ تكون تلك الدولة من الأعداء المقاتلين، فمتى تحققت الضرورة            
  .  )2( أو المصلحة الشرعية الراجحة على المفسدة جاز للمسلم التجنسـالمحظورة 

/ω â [:االله تعالىبدليل قول    *       ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ 

/ ä.θã_Ì øƒ ä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä.Ì≈ tƒ ÏŠ βr& óΟ èδρ • y9s? (# þθäÜ Å¡ø) è? uρ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ø) ßϑø9 $# ∩∇∪ $yϑ̄ΡÎ) 

ãΝ ä39 pκ ÷] tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ ä.θè=tG≈ s% ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# Ο à2θã_t ÷zr& uρ ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ (#ρã yγ≈ sß uρ #’ n? tã 

öΝ ä3 Å_# t ÷zÎ) βr& öΝ èδöθ©9 uθs? 4 ⎯ tΒuρ öΝ çλ°; uθtFtƒ šÍ× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβθßϑÎ=≈ ©à9 $# ∩®∪ )3(.  

 وذهب طائفة من الفقهاء المعاصرين إلى أنّ المسلم الذي يقبل التجنس بجنسية دولة       
غير إسلامية أو الإقامة فيها فهو كمن يتبدل الإيمان بالكفر، ويعلن دخوله في دينهم وموالام، 
 فيكون مرتداً، ولا يعامل معاملةَ المسلمين في نكاح ولا إرثٍ ولا يصلى عليه إذا مات؛ ولا

  يقْبل في هذا           
  .)4(ت رتبة هذا المسلم كان مهما.. ، لِمعذِّرٍ، ولا ضرورةٌ لمضطر، ولا مصلحةٌ لِمصلِحٍعذر

                                                 
1    ѧالموقع من الإنترنت  انظر  .  ، وبه قال الشيخ علي الطنطاوي     فتوى الشيخ عبد االله بن جبرين     هذا  ـ ) :com.qa-islam.www(   سـؤال ، 

: تاريخ الزيارة  ]التجنس[بإدخال كلمة  ) www.google.ae:( عن طريق الموقع العربي   . على الجنسية الكافرة   ، حكم الحصول  ]6247[رقم  
، دار المنـار، جـدة،      )م1991هــ   1411 (4، ط 113مجاهد ديرانية، ص  : ترتيب حفيده : فتاوى علي الطنطاوي  . م2005 / 01 / 22

 .السعودية
 الماجد عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ وإلى هذا الشيح يوسف القرضاوي، الشيخ خالدفتوى ـ  2

، سؤال رقم ) com.qa-islam.www (: الموقع من الإنترنتانظر . الشيخ وهبة الزحيلي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن،  
 . م2005 / 01 / 22: تاريخ الزيارة ؛، حكم التجنس بالجنسية الأوربية للمسلم]14235[
 . 9، 8: ، الآيتانسورة الممتحنةـ  3
4    ѧعلماء الهداية الإسلامية، الشيخ يوسف الدجوي، الشيخ محمد رشيد رضا، الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، الشيخ أحمد بن                  : إلى هذا ذهب  ـ

تقريباً، وعضو المجمع الفقهي الإسلامي     ) م1987 هѧ ـ148( الونشريسي، الشيخ محمد بن عبد االله بن سبيل إمام الحرم المكي الشريف منذ عام              يحيى
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ω ß‰Åg [:على هذا بآيات كثيرة، منها قول االله تعالىواستدلوا        *  rB $YΒöθs% šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 

«!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# šχρ–Š !# uθãƒ ô⎯ tΒ ¨Š!$ym ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ öθs9 uρ (#þθçΡ% Ÿ2 öΝ èδu™!$t/# u™ ÷ρr& öΝ èδu™!$oΨ ö/ r& ÷ρr& 

óΟ ßγ tΡ≡ uθ÷zÎ) ÷ρr& öΝ åκ sE u Ï±tã [)1(االلهَ : ؛ قالوا حادوالتجنس بجنسية دولة كافرة فيه مودة ومحبةٌ لدولةٍ ت

م بكل الوسائل ورسولَه، وتشاق المسلمين وتستعمِر ديارهم قوةً، وتعمل على تنصيره
  .)2(والحيل

أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ يقِيم بين أَظْهرِ « :ρوبالحديث الذي قال فيه الرسول         * 
رِكِينشإنّ التنصيص في الحديث على المقصود، وهو كاف في الاحتجاج به : ؛ قالوا)3( »الْم

  .)4(مع اعتضاده بنصوص الكتاب وقواعد الشرع 
وللاختصار نكتفي ذا القدر مِن النقاط التي اختلف فيها فقهاءنا المعاصرين، وهذه    *   

 قَّقة، لتحليل الأقوال وتوضيح أدلتها، ولنا بحثٌ خاصدالمسألة الأخيرة تحتاج إلى دراسة جادة م
، وباالله )حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية في الفقه الإسلامي : ( فيها لم يتم بعد بعنوان

  .  التوفيق

                                                           

  تلافسوء فهم الاخ: المطلب الثاني 
إنّ المسلمين جميعا عامِيهم وخاصيهم على اختلاف مذاهبهم لو فهموا الإسلام فهما        * 

الح، لَسلِموا مِن مؤامرات صحيحاً والاختلاف في الفقه الإسلامي كما فهمه السلف الص
وخطط الأعداء الذين يبيتون لتمزيق وِحدة المسلمين وإنزال الشلل الإيماني م، وزرعِ الخِلاف 
والشقاق بينهم، وبذْرِ الخُصومة والتقاتل فيهم، ونشط روح التدابر والبغضاء والعداوة فيما 

                                                                                                                                                         
: أحمد بن يحيى الونشريسي، بتخـريج : المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب     / برابطة العالم الإسلامي، انظر   

الدكتور محمد سـعيد رمـضان      : قضايا فقهية معاصرة  . ؛ بتلخيص 124 ـѧ  119، ص 2جماعة من الفقهاء تحت إشراف الدكتور محمد حجي؛ ج        
، 154 ـѧ 149؛  137 ـѧ 128، ص 2، السنة 4تصدرها رابطة العالم الإسلامي؛ العدد      : مجلة امع الفقهي الإسلامي   .  204،  199البوطي، ص 

 . 244، 197، وص157، 156وص
 .22: ، الآيةسورة اادلةـ  1
 . 120،وص112ـ 103، ص2، سنة4عدد: مجلة امع الفقهي الإسلامي. 123 ـ 121، ص2أحمد الونشريسي، ج: المعيار المعربـ  2
  ]. 2645[، حد135، ص2للألباني، ج: صحيح سنن أبي داود/  صحيح حديثـ  3
 .106 ،104، ص2، سنة4عدد: مجلة امع الفقهي الإسلامي  .126 ـ 125، ص2الونشريسي، ج: المعيار المعرب  ـ 4
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الاعتصام ولَيت شعري لو كنا نتفطَّن إلى هذا، فنجمِع أمرنا ونقوي وحدتنا بالألفة و       * 
 دون ـوالمحبة حتى نقف في صف واحدٍ كالجسد الواحد أو البنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً 

أنْ تتأثَّر فينا هذه الاختلافات في الفروع الفقهية، فهي مِن مميزات هذا الدين الحنيف ويسرِه 
 فنتبعهم في كل عقائدهم  حتى لا نقع فريسةً على أيدي الأعداء،ـوشموليته وصلاحيته إلى الأبد 
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لكن ما نشاهده اليوم عكس ما يريده الإسلام منا، فالاختلاف في المسائل الفرعية لم          * 
يحدث في الشريعة لأجل الطعن في الأعراض وشحذِ السكاكين لسفك دماء المسلمين، ولا 

مي بعضهم بعضاً بالقول السخيف ولا للتبديع أو التفسيق أو التكفير ولا التشتيت والتفرق لير
والشحناء وما شاها، ولكن ليسهل على المسلمين حمل هذه الشريعة بكل حرية ويسر على 

 منا مِن حد النصوص والقواعد الشرعية دون خرقِها أو مجاوزتِها لِيتِم معنى ما يريده االله تعالى
يسروا ولاَ تعسروا « : بقولهρالتخفيف ورفع الحرج ومعنى اليسر الذي دعا إليه النبي 

  . )3( »وبشروا ولاَ تنفِّروا
 وإذا ساء فهم الشيء، ساءتِ العاقبةُ ولا يصحبه الخير المأمول منه، وقد فهم بعض *     

على عكسه، وطَفِقُوا يطعنون في حق كلِّ من خالفهم مِن العاملين للإسلام هذا الاختلاف 
العلماء في هذه الفروع الفقهية، يطعنون في أعراضهم وأنسام بالقول والقلم في مؤلفام تارة، 
وفي مراتبهم العلمية والاجتماعية بالنقص والجهل واتباع الهوى تارة، وفي عقيدم بالإباضية أو 

                                                 
 . 109: ، الآيةسورة البقرةـ  1
 .120: ، الآيةسورة البقرةـ  2
  .  يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا ρ، كتاب العلم، باب ما كان النبي ]69[، حد38، ص1للبخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  3
 .، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير]1734، 1732[، حد1359، ص3لمسلم؛ ج: صحيح مسلم  
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ظنا منه أنه حريص على ! و الاعتزال وبالتبديع والردة ونحوها تارة أخرىالرافضية أو الجهمية أ
الإسلام وغيور عليه، ويحسن إليه، بيد أنما يسيئُه إليه أكبر مما يحسنه، فليس تشتيت جماعة 

لاَ تحاسدوا ولاَ « :ρالمسلمين والطعن في أعراضهم بأقلّ شأنا مِن القتل والنفاق، فقد قال 
اجنانًاتواللَّهِ إِخ ادوا عِبكُونضٍ وععِ بيلَى بع كُمضعب بِعلاَ يوا ورابدلاَ توا واغَضبلاَ توا وش .

هقِرحلاَ يو ذُلُهخلاَ يو هظْلِملِمِ لاَ يسو الْمأَخ لِمسا. الْمنا هى هرِهِ .  »التَّقْودإِلَى ص شِيريو
بِحسبِ امرِئٍ مِن الشَّر أَنْ يحقِر أَخاه الْمسلِم كُلُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ « ثَ مراتٍ ثَلاَ

هضعِرو الُهمو همامٌ درفلو فهموا الاختلاف حقيقةً لَما صدر منهم مثل هذا     . )1(»ح  
  . يرحمنا جميعاالتعامل مع إخوام المسلمين، واالله يغفر لنا و

  :وسوء فهم الاختلاف عند أولئك الأناس يرجع إلى ثلاثة أسباب       * 
  الجهل بحقيقة الإسلام: الأول       

وهي : وهي الجانب الروحي الأقوى المتصل بين العبد وربه؛ وشريعةٌ:        إن الإسلام عقيدةٌ
 جانب روحي أخروي، وجانب وفيه: الجانب التنفيذي الذي هو نتيجةُ العقيدة؛ وعملٌ

جسدي دنيوي تخصصه نِيةٌ، وما هذا إلاَّ لمصلحة الإنسان في حياته الدنيوية والأخروية، فهو 
إذاً يشمل جميع جوانب الحياة البشرية، لينظِّم العلاقات بين الإنسان وربه، وبينه وأخيه المسلم، 

ش فيه، وبيان هذه العلاقات في المصدرين الأصليين وبينه وغير المسلم، وبينه والكون الذي يعي
لهذا الدين الحنيف، وهما الكتاب والسنة، وجاءت نصوصهما قطعي الدلالة وظني الدلالة، 
والأول أقلُّ بالنسبة للثاني، والقَطْعيات الدلالةِ لا تحتمل التأويلَ ولا الاختلاف فيها، لأن 

فيه الاختلاف لم يرد مِن الدين الشارع والكلياتِ وما هو معلوم لُ العقائدوهذا يشم ،
بالضرورة، بخلاف الظنيات الدلالة التي تقتضي الاختلاف لخضوعه للتأويلات المختلفة المقبولة 

شرعاً والمعقولة المعنى.  
وما دام في      وقد قَعد العلماءُ القواعد الشرعيةَ على مقتضى هذه النصوص الإلهية والنبوية، 

تلك النصوص ما يقبل التأويل ويقتضي اختلاف الآراء والاجتهاد فيه، فالقواعد مِن باب أولى، 
لأا مِن وضع غير المعصوم؛ فالاختلاف في الفروع لا يخدش شيئا مِن روح الإسلام، ولا يضر 

أنْ يخفف عنا ويرفع به شيئا ما دام صادراً مِن أهلِه وواقعاً في محله، بل هو مما يريد االله تعالى 

                                                 
، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذلـه واحتقـاره             ]2564[، حد 1986، ص 4مسلم بن الحجاج، ج   : صحيح مسلم ـ   1

  .والصلة، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم، كتاب البر ]1927[، حد325، ص4أبو عيسى الترمذي؛ ج: سنن الترمذي. ودمه
 .، كتاب الغضب، باب تحريم الغضب وأخذ أموال الناس بغير حق]11276[، حد92، ص6لأبي بكر البيهقي، ج: سنن البيهقي الكبرى
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الحرج، وهذا مِن صميم الإسلام، وجعلُه أداة للتفرق والبغضاء والطعن في الأعراض ونحوها 
  .جهلٌ بالإسلام

  الجهل بحال السلف الصالح مع الاختلاف :  الثاني     
ل       ومن جهل باختلافات الفقهاء القدماء أو غابت عنه أحوالُهم مع مخالفيهم في المسائ

الفرعية لا يرى بأسا فيما يعملُه مِن الهجوم على العلماء والطعن فيهم، ولا يلتمس عذرا 
لمخالفيه، ولا يظن أنه ربما يكون على باطل ومخالفوه على حق، فيرد ردا عنيفا عليهم في بعض 

  المسائل، وهذا
  .لسوء فهمه للاختلاف

لمخالفه، ويرى الاختلاف مِن مقتضيات        لقد كان السلف الصالح دائما يلتمس العذر 
الفقه الإسلامي ومِن طبيعة البشر واللغة التي هي لسان الإسلام، وإليك أمثلةٌ مِن أخلاق 

  : أسلافنا الصالحين فيما بينهم مع الاختلاف
 ضع هـذا    ! يا أبا عبد االله    : مالك  للإمام روى أبو مصعب أن أبا جعفر المنصور قال                 

و ،العلم عبد االله بن عمر         ،ن كتاباً دو فيه شدائد بنوج ψ       عبد االله ابن عباس صخور ψ  َوشواذ 
  . ؛ واقْصد أواسطَ الأمورِ، وما أجمع عليه الصحابةُ والأئمةτُابن مسعود 

إن أصحاب رسول   : فقال له مالك  . اجعل هذا العلم عِلماً واحداً    : وفي رواية أنه قال له           
وأمـا الـشام ففيـه       ، فأفتى كلٌّ في مصره بما رأى، فلأهل المدينة قولٌ،         مصارفرقوا في الأ   ت ρاالله  

1( وأما أهل العراق ففيهم أهل العراق،الأوزاعي( .  
قال هارون الرشيد لمالك    : أخرج الخطيب في رواة مالك عن إسماعيل بن أبي المجالد قال           و      

ها في آفاق الإسلام    قُرفَ ون ـѧ  يعني مؤلفات الإمام مالك      ـب  نكتب هذه الكت  ! يا أبا عبداالله  : بن أنس 
إن اختلاف العلماء رحمةٌ من االله تعالى علـى هـذه           ! يا أمير المؤمنين  : لنحمل عليها الأمة؛ قال   

  .)2( الأمة، كلٌّ يتبع ما صحَّ عنده، وكلٌّ على هدًى، وكلٌّ يريد االلهَ تعالى
 شاورني هارون  الرشيد في : سمعت مالك بن أنس يقول:م قالالحك عبداالله بن عبدوعن       

 يا أمير المؤمنين أما تعليق الموطأ في : على ما فيه، فقلت ويحمل الناس،أن يعلق الموطأ في الكعبة

                                                 
 .طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، م25إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي، ص: الديباج المذهب/  انظر هذه الروايات فيـ  1
 أبو أحمد عبد الحليم بن تيمية  :كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه .68، 67، ص1 ج إسماعيل بن محمد العجلوني : كشف الخفاءـ  2

 .15عبد الفتاح أبو غدة؛ ص: شيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق: رسالة الألفة بين المسلمين   .79، ص30، جالعباس
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قوا في الآفاق وكلٌّ عند نفسِه مصيب، ر وتفَ، اختلفوا في الفروعρالكعبة فإن أصحاب رسول االله 
  ك قَوفَّ: فقال

  .)1( االله يا أبا عبداالله
 من  البتي أنس من المدينة، وعثمانُ بن من الكوفة، ومالك الأعمشحج: عن ابن لهيعة قال     

أتخالف « :البصرة، فجلسوا في المسجد الحرام يفتون يخالف بعضهم  بعضا؛ فقال رجلٌ للأعمش
   .)2 (»ضِينا بِعلمائِنا ورضوا بِعلمائهم قديماً ما اختلفنا وإِياَّهم، فَر: أهلَ المدينة ؟ فقال

إذا كنا اكتفينا بعلمائنا واكتفوا بعلمائهم في وقت الاتفاق، فمن باب :     وكأنه يريد أن يقول
  .واالله أعلم .أولى أن نرضى بعلمائنا ويرضوا بعلمائهم في حال الاختلاف بلا حرج

قال أحمد بن حفص السعدي شيخ ابن عدي  ،)3(في ترجمة الإمام إسحاق بن راهويه و       
لم يعبر الجسر إلى خراسان مثلُ إسحاق وإنْ كان يخالِفُناَ في  «:سمعت أحمد بن حنبل يقول

  .)4(» .أشياء، فإنَّ الناس لَم يزلْ يخالف بعضهم بعضاً
« :حمدأ فقال له ، الاختلافه كتابكان إسحاق بن لول قد سمى كتابروي أنه و     

    )5( »سمه كتاب  السَّعةِ
 على إذنه لبعض  بناءً مصيب مجتهدٍ كلَّحمد أنّأ  الإمامعن وروى بعض الأصحاب      

لّن استفتاه أن يقَمد؛ن المفتين إذا أفتاه بخلاف قولهه مِ غيرو ص نكتاباً رجلٌف سم اه كتاب 

                                                 
 .، دار الكتاب العربي، بيروت)هـ1405(، 4؛ ط332، ص6أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني؛ ج: حلية الأولياءـ  1
 .، مطبعة دار الكتب العلمية،  بيروت166 ص1 أبو بكر الخطيب البغدادي؛ جأحمد بن علي: تاريخ بغدادـ  2
 اجتمـع لـه   ، أحد أئمة المسلمين وعلماء الـدين ،بن مطر الحنظلي أبو يعقوب المروزي بن راهويه بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم     إسحاقهو   ـ 3

،  أملى المسند    )هѧ ـ166(الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد، ورحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام، وعاد إلى خراسان؛ ولد سنة                  
الإمام الحافظ أبو   : طبقات الحفاظ /    انظر  ).هѧ ـ238(سابور ليلة النصف من شعبان سنة       ث إلا حفظا، وتوفي بني     وما كان يحد   ،والتفسير من حفظه  

عبد الرحمان بـن  : صفوة الصفوة.  ، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1403 (2، ط192، 191الفضل عبد الرحمان جلال الدين السيوطي، ص      
، دار  )م1979هــ   1399(2، ط 117،  116، ص 4واس قلعه جي، ج   محمود فاخوري، محمد ر   : علي بن محمد أبو الغرج بن الجوزي، تحقيق       

 .المعرفة، بيروت
يوسف بن الزكي عبد : ذيب الكمال . 381 ص11الذهبي؛ ج: سير أعلام النبلاء . 341ص2؛ ج البغدادي الخطيب: تاريخ بغداد ـ 4

 .ة الرسالة، بيروت مؤسس)م1980 هـ1400 (1 ط،381 ص2ج شارعو معروف،:  تحقيق؛الرحمن أبو الحجاج المزي
  .، طبعة دار المعرفة، بيروت]127[، رقم111، ص1محمد حامد الفقي، ج: أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي، تحقيق: طبقات الحنابلةـ  5
، رقـم   248، ص 1عبد الرحمان بن سليمان العثيمين، ج     : برهان الدين إبراهيم بن مفلح، تحقيق     : المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد        
 .، مكتبة الرشد، الرياض)م1990(، 1، من اسمه إسحاق، ط]239[
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 لا ينبغي للفقيه أن : و قال، الاختلافه كتابسم و لا ت،  السعةه كتاب سم:الاختلاف فقال
م: قال؛ على مذهبهيحمل الناسعلى خطأٍ و لو كان يعتقد أ 1( عليهم لَّ لما د(.     

لا تقولوا   «: قال ه الاختلاف ر عند كِ كان طلحة إذا ذُ    :عن موسى الجهني قال    وروي       
  . )2(» ةعالسَّ: الاختلاف، ولكن قولوا

 وهكذا فهم أسلافُنا الاختلاف في الشريعة الإسلامية فهما حقيقيا، فكانوا يخضعون لما                   *
عند المخالف، ويعتبره مِن الإسلام وإنْ كان لا يوافقه في الرأي، لكنه يحترمه، وهذا هو الفهم                

  .  الصحيح للاختلاف في المسائل الفقهية الفرعية
  التعصب المذهبي والطائفي: الثالث      

ومِن سوء فهم الاختلاف في الشريعة، التعصب لمذهبٍ إسلامي أو لطائفـةٍ إسـلاميةٍ                   * 
معينة، مع إنكار المذاهب والطوائف الإسلامية الأخرى، ولذلك قال العلمـاءُ الْمـصنفُون في              

 ـ  : وخاصة مِن الشافعيين  ] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      [ باب ة لا  إنّ المسائلَ الاجتهادي
  تنكَر باليد، وليس

لأحدٍ أنْ يلْزِم الناس باتباعِه فيها، ولكن يتكلَّم فيها بالحُججِ العِلْميةِ، فمن تبين له صحةُ أحـدِ                 
  .)3(القولينِ تبِعه، ومن قَلَّد أَهلَ القولِ الآخرِ فلا إِنكار عليه 

                                  

  يومما وصل إليه الاختلاف ال: طلب الثالثالم
فقه الإسلامي له فوائد كما مر مِن صلاحية هذه الشريعة، وإيجادِ إنّ الاختلاف في ال*        

الحلول لمشكلات العصر وحوادثه المستجدة، وتمكُّنِ الشعوبِ مِن تطبيقها على اختلاف 
ترام للآراء، وتسامح للمخالف، واعتذار له إذا كان هناك اح... أجناسهم ومراتبهم وأعرافهم

  .بلا غَضاضةٍ كما هو المفهوم لدى السلف الصالح قَبلنا، وهو الفهم الصحيح للاختلاف
لكن الاختلاف اليوم لدى كثيرٍ مِن العاملين للإسلام في مجال الفتوى والدعوة أو        * 

دما، ليس لِصالح الإسلام ولا المسلمين، بل الطوائف والأحزاب الإسلامية ونحوها وصل إلى ح 
أصبح ذلك وبالاً وويلاً للمسلمين، بحيث لا يسمحون لمخالفيهم ويطعنون فيهم، ولا يحترمون 
آراء المخالفين لهم، وينسِبون إليهم الخطأَ والجهلَ أو الزيغَ والبدعة، ولا يقولوم بخير، بل 

                                                 
 .567، ص4شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، ج: شرح العمدةـ  1
 .  19، ص5أبو نعيم أحمد الأصبهاني، ج :حلية الأولياءـ  2
 . 16شيخ الإسلام بن تيمية، ص: رسالة الألفة بين المسلمين.  219الإمام محمد بن علي بن دقيق العيد؛ ص، : شرح الأربعين النوويةـ  3
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 Ÿωuρ * [:  تعليماً للأمةυاً، غافلين عن قول االله تعالى للرسول يردون عليهم ردا عنيفاً ومؤلِم

(# þθä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅÷δr& É=≈ tGÅ6 ø9 $# ωÎ) © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr& [)1(؛ وقوله تعالى: ] !$̄ΡÎ) uρ ÷ρr& öΝ à2$−ƒ Î) 4’ n? yès9 

“́‰èδ ÷ρr& ’Îû  

9≅≈ n=|Ê &⎥⎫ Î7 •Β ∩⊄⊆∪ )2(   

 *         للأمة الإسلامية في أنْ تكون المناظرةُ أو الجدال بين الفريقين ففي الآية الأولى إرشاد 
ودماثة الخلق مع  ، مِن إقامة الحجة والبرهان والرد الجميل، ولِينِ الجانببالتي هي أحسن

 إجابته إلى راهينه رجاءَه وبجِج على حوالتنبِيهِ له المخالف عند الدعوة إلى االله تعالى أو غيرها،
وهذا مع غير المسلمين مِن أهل  )3( في القول والعمل  على طريق الإغلاظ والمخاشنةالإسلام لا

الكتاب، فما بالك بالمسلمين وبالأخص العلماء منهم، فالجدال بالتي هي أحسن معهم مِن باب 
  .أولى

، وذلك وفي الثانية إرشاد مِن االله كذلك للأُمة إلى المناظرات الجارية في العلوم وغيرها       * 
هذا الذي تقوله خطأٌ، وأنت فيه مخطِئٌ، فإنَّ هذا : لأنّ أحد المتناظرين لو قال للآخر مثلا

 الفكر، وعند اختلاله لا مطمع في الفهم فيفوت الغرض ه وإثر الغضب لا يبقى سدادضِبغي
ن الأخلاق إنّ أحدنا لا شك على خطأٍ، والرجوع إلى الحق مِن أحس: بذلك، وأما لو قال له

وخير مِن التمادي في الباطل، فلنجتهد ولنبصر حتى نتحقَّق في أينا على الخطأ؛ فلهذا الكلام 
اللطيف ينشرح الصدر، فيجتهد الخصم حينئذ في النظر، ويترك التعصب إلى أنْ يستقر على 

  .)4(رأيٍ قد يتم به الاتفاق وقَد لا 
 نقصاً ولا عيباً في العقيدة الدينية، ولا في المنزِلة ومهما يكن فلا يوجب ذلك       * 

الإنسانية، ولا في المستوى العلمي، مادام الاجتهاد صدر مِن أهلِه ووقَع في محلِّه فانتهى إلى 
  .الاختلاف
أما إذا خلا الاختلاف مِن القِيم الأخلاقية إلى ما يكدر الأمور، ويعقِّد العلاقات         * 

انية والدينية، ويفسح الطريق لاضمحلال الوحدة وشق الصفوف كما نراه اليوم بين الإنس

                                                 
 .46: ، الآيةسورة العنكبوتـ  1
 .24: ، الآيةسورة سبأـ  2
   . ، دار الفكر بيروت هـ1396، 1، ط205، ص4؛ جمد الشوكاني، تحقيق علي محمد عمر محمد بن علي بن مح:فتح القدير ـ 3
 .بتصرف قليل. 149الدكتور يوسف القرضاوي؛ ص: ف المشروع والتفرق المذمومالصحوة الإسلامية بين الاختلا/ انظرـ  4
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عل البلْبلَةَ في صفوف يجهذا مما الأشخاص والطوائف والجمعيات المنتسبة إلى الإسلام ونحوها، ف
انعدام الثقة والألفة والأخوة بينهم، فقد أصبح بعض أولئك الأشخاص أو الطوائفِ  و،المسلمين

 ه على غير المسلم أكثر مِن أخيه المسلم، بل قد يتآلف معه ضده ومأْمنمِن المسلمين يضع ثقت
ك  أنشهد أَ«:أخيه المسلم أو يفَضلُه عليه؛ فيرجع به الحالُ إلى أنْ يقول المَقُولَةَ الجاهليةَ القائلة

    .)1( » ...رض صادق من إلينا مِبحيعةَ  أَبِ ر، ولكن كذَّابق محمداً صادِكذَّاب، وأنَّ
ومِن الغريب أنْ تصِل حِدةُ الاختلاف في الفروع الفقهية في بعض المناطق الإسلامية        * 

إلى العداوة والتبديع أو التكفير الْمؤدية إلى حمل السلاح، وسفكِ الدماءِ، وتخريب المساجدِ، 
ن هذا، بل هذا خارِج مِن نِطاق الإسلام، إلى اتباع والعياذ باالله، فالاختلاف الفقهي بريءٌ مِ

  .الهوى ما أنزل االله ا مِن سلطان
وما وصلت إليه اختلافاتنا اليوم فإنّ مرد معظمها إلى عِوجٍ في الفهم تورِثُه عِلَلُ        * 

تعصبِ المذهبي أو النفوسِ مِن الكِبر والعجب بالرأي، وقِلّةِ العلم الكافي لفهم الإسلام، وال
الطائفي؛ والعقْدةِ النفسية حسداً وحِقْداً، والتقليدِ الوِراثي بلا عِلمٍ أو فقهٍ؛ والتعصبِ 
لأشخاصٍ وتمجيدِهِم دون الآخرين، ومخالفتِهم في كلِّ أقوالهم مع تفْسِيقِهم بما سمع عنهم 

قيقِ لغرضٍ ذاتيٍّ كالشل منصبٍ أو بدون تحقُّقٍ في الأمر؛ والتحيعاءِ المعرفةِ والعلم، أو لِنهرةِ واد
رضاً مِن أُناسٍ؛ والاعتقادِ بأنّ الصواب لازمه وهو مع غيرِه أبعد، وسوء الظن بعقيدة الآخرين، 

، الأمور التي ...والاعتبارِ بأنّ الزعامةَ وبِناءَ الكِيانِ إنما يكون باام الآخرين بالحق والباطل
ر تتضخم وتتطو  

 قباهع مدحه حتى تصلَ إلى ما لا يعلى حواس على الشخص وتتملَّك سيطِرنا )2(وتا حذّرمِم 
دبَّ إِلَيكُم داءُ الأُممِ قَبلَكُم الْحسد والْبغضاءُ؛ « : القائلρ ورسولُه المصطفى Υااللهُ 

ةُ الدينِ لاَ حالِقَةُ الشَّعرِ، والَّذِي نفْس محمَّدٍ بِيدِهِ لاَ تؤمِنوا  هِي الْحالِقَةُ، حالِقَ:والْبغضاءُ
كُمنيب وا السَّلاَم؟ أَفْشمتبابحت وهملْتءٍ إِذَا فَعيبِش ئُكُمبوا، أَفَلاَ أُنابحتَّى ت3( »ح(.  

                                                 
 .277، ص2أبوجعفر محمد بن جرير الطبري؛ ج: تاريخ الطبريـ  1
 .30 ـ 27طه جابر العلواني؛ ص: أدب الاختلاف في الإسلام.   8شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ص: رسالة الألفة بين المسلمين/  انظرـ  2
  .، صفة القيامة، باب ما جاء في صفة أواني الحوض]2510[، حد664، ص4لأبي عيسى الترمذي؛ ج: ترمذيسنن الـ  3
إسناده : أبو عبد االلهوقال . ، رواية يعيش عن الزبير بن العوام]889[، حد81، ص3أبو عبد االله محمد الحنبلي، ج:  الأحاديث المختارةـ   

  . منقطع
، كتاب الأدب، باب ما جاء في السلام 30، ص8لأبي بكر الهيثمي، ج: مجمع الزوائد/ أنظر. وإسناده جيدرواه البزار :  وقال الهيثميـ   

  .وإفشائه
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  مِن الأمراض القلبيةـ إذا لم يتفَطَّنوا ـسِير فيهم  إِلى ما سيتنبيهٌ للأمَّةففي الحديث      * 
تحذيرٌ والْخلقِية الذَّميمة الفاسدة كما سارت في الأمم السالفة فأهلكَهم االله بذُنوم، وفيه 

  . عن التخلُّق بمثل تلك الخصلة المذمومة التي تفسِد العلاقات الدينية والاجتماعية بين الأمةللأُمَّة
 المخرج والتخلُّص مِن هذه الخصلةِ الخسيسة المذمومة والداءِ الوبائي دلَّ لَناوبعد هذا *      

الفَتاَّكِ حتى لا نكون ضحيةً لهذه الأمراض الهالكةِ والأخلاق السيئة التي ينبذها الإسلام، وذلك 
  . والحمد الله لِلْمرءِ الإيمانُ دوا؛ بالتحاب والتواددِ والتراحم والألفة، وأنه لا يتِم ولا يكْملُ

                

  يومشبهات حول الاختلاف ال: المطلب الرابع 
لقد أصبح الدين الحنيف في عصرنا الحاضر مرمى سهام الناس، وصار أَكْلَةً تتداعى *        

 ونزعِه مِن قلوبِ عليه الأُمم مِن كلِّ حدبٍ، وتكالَبوا ضده، وتحالفت الأديانُ لاستئصاله
معتنقيه بكل الوسائل الحِسية والمعنوية، فوجهوا إليه الاتهامات، وشوهوها للناس عن طريق 
 الإعلانات المَقْروءةِ والمرئية والصوتية والمسرحية أو الغزوِ الفكري في السر والعلَنِ لِينفِروا منه،

اليوم إلا إنكار ما يبثّونه مِن شبهاتٍ باليدِ ولو بالكتابة وأثاروا الشبهات حولَه، وليس للمسلم 
والتأليف ونشر المقالات والرسائل ونحوها إنِ استطاع، وباللسان إنِ استطاع، وأضعفُه يكون 

  .واالله أعلمبالقلب مع إظهار ذلك في الوجه، 
 *        الاختلاف بين الفقهاء ومِن الشبهات المثيرة حول الإسلام في العصر الحاضر، وقُوع 

 وتبِعتهم ـفي الفقه الإسلامي، فقالوا ما قالوا، وهم يجهلون حقيقةَ الإسلام ليشكِّكُوا الناس فيه 
 ـفي هذا شِرذمةٌ مِن المسلمين أو ضعافِ الإيمانِ أو الذين في الإسلام ولا يعرفون عنه شيئاً 

  :فقالوا
 *      كان الإسلام أو القرآنُ حقا لَف فيه العلماءُ لومِن عند االله لَماَ اْخت !  
 اِبتكَر هذا الإسلام ديناً لنفسِه واستطاع أنْ يميلَ الناس إليه، لذلك كانتρ أنّ محمدا       * 

  في 
  ! بأنِ اختلفوا، وتبِعهم في ذلك العلماءُ إلى الآن ψأقوالِه التناقضات، مما تسرب في أصحابه 

  !ف علماءِ الإسلام يجعل الإنسانَ يشك في صحةِ الإسلام اختلا       * 

                                                                                                                                                         
    ѧـ1408(، طبعة ]3361/1[، حد 503 الألباني، ص   محمد ناصر الدين   ):الفتح الكبير (صحيح الجامع الصغير وزيادته    ـ ѧالمكتب الإسلامي  )ه ، ،

 .   حسنحديث: قال الألباني. بيروت، لبنان
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      فهذه شبهات يتفوهون ا بين الناس ويشيعوا، وتتلَقَّنها الألْسن، ويتمثلُ ا المُمثِّلون في 
  .الأفلام والمسرحيات ونحوها

        رفعباس عن هذه الشبهاتتِتار والالْ الس  
رد على هذه الشبهات لرفع الستار واللُّبسِ عما يلبِسه المتلبسون لتشكيك فيمكن ال        * 

أناس لا يعرفون الإسلام أو يعرفونه نوعاً ماَ، لكنهم يجهلون هذا الجانب، تحت هذه النقاط 
  :الخمسة
  الجهل بمواقع الاختلافـ  1      
لناس بسبب هذا الاختلاف الفقهي، إنّ الذين يشكُّون في الإسلام أو يشكِّكون فيه ا*       

مرده الجهل بحقيقة الإسلام، والجهل بما يقع فيه الاختلاف بين الفقهاء، فليس الاختلاف واقعاً 
في كل الأحكام الشرعية، ولا يعقل أنْ يقَع في كُلِّها، وإنما للاختلاف ضوابط معتبرةٌ بين 

  .هلٌ له، وسيأتي بيان ذلك في النقطتين التاليتينالفقهاء لا يتعداها، وفي وقوعه محلٌّ وأَ
وكان على الذين يشِيعون مثلَ هذه الإيحاءات والشبهات بين الناس، أنْ يعرفوا أولاً فيما      * 

اختلف فيه العلماء في الإسلام، وممن صدر عنهم الاختلاف، وأنْ يعرفوا إذا كان هذا 
            .واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل أم لا ؟ الاختلاف معرةً للإسلام وأهلِه

   أصول الدين الإسلامي سالمةٌ مِن الاختلافـ 2      
إنّ هذا الاختلاف في الشريعة الإسلامية، والذي يتخذه بعض الناس ليطعنوا في       * 

نصوص الشرعيةُ الإسلام، لا يخدش شيئا في روح الإسلام، بلْ أصولُ الدين الإسلامي وال
القطعيةُ الدلالة وكلُّ ما هو معلوم مِن الدين بالضرورةِ سالِمةٌ مِن وقوعِ الاختلاف فيها بين 
الفقهاء، فما كان فيها مِن فرائض وواجبات كالإيمان بأركانه الستة، وأركان الإسلام الخمسة 

لخمر والميتة والدم المَسفُوح  ونحوها فلا اختلاف في فرضيتها،  وما كان فيها مِن محرمات كا)1(
ولحم الخترير وما أُهِلَّ لغير االله ونحوها فلا اختلاف في تحريمها، وما كان منها معلوماً بالضرورة 
كأعمال البر والإحسان مِن الصدقِ والإنفاق في الخير والصدقات وبر الوالدين ونحوها فلا 

                                                 
1    ѧم عباد االله المكرمين،      الإيمان    بألوهية االله تعالى وربوبيته وصفاته وأسمائه،      الإيمان:  ستة وهي  أركان الإيمان ـبالكتـب   الإيمان   بوجود الملائكة وأ

 بأنه يأتي يوم القيامة أو الآخـر        الإيمان  وعباده، Υ بالرسل جميعا على أم رسل االله        الإيمانالسماوية التي أنزلها االله تعالى على رسله عليهم السلام،          
  . بالقدر والقضاء خيرا كان أو شرا على أنه من االله تعالىالإيمانالموعود بعد البعث من القبور، 

ا إذا  وإيتاء الزكـاة لأصـحا  ـѧ 3.  وإقام الصلاة في وقتهاـѧ 2.  شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله       ـ1: خمسة وهي   أركان الإسلام  ـ 
 .   وحج بيت االله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاـ5.  وصوم شهر رمضان بكاملهـ4. توفرت شروطها
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 الكذب والنميمة والغيبة ونحوها فلا اختلاف في أا عملٌ خيري، وكأعمال الفجور مِن
  .     )1(اختلاف في أا عملٌ مذموم، ولا نطيل الكلام في هذا، وقد سبق أنْ تطرقنا إليه 

   الاختلاف واقعٌ في المسائل الفرعية ـ 3      
الاستنباط؛  والنظر وللاجتهاد إنّ الاختلاف لا يعتبر إلاّ إذا صدر مِن الفقهاء المؤهلين*         

 تحتملولا يمكن أيضاً أنْ يقع ولو وقَع لا يعتبر إلاّ إذا كان في النصوص الظنية الدلالة التي 
 شرعي قع في المسائل التي لم يرد بخصوصها نصتأويلاتٍ صحيحة تقتضيه اللغةُ والشريعة، وي

أن يختلفوا في الأمور النظرية صريح أو إجماع ثابت، فيجتهد فيها المجتهدون؛ ومِن طبيعة البشر 
 على حسب مآخذهم العلمية والفكرية، ومناطقهم الاجتماعية، والأعراف والبيئات؛ واختلاف

  .فقهاء الإسلام أو المسلمين مِن هذا القبيل المذكور غالباً
ففي فروع المسائل الفقهية وقع الاختلاف بين العلماء، وفي ذلك رحمةٌ وسعةٌ       * 

لمين، وصلاحيةٌ لبقاء الإسلام بأحكامه كلَّ حين وعصرٍ، وإيجاد لِحلِّ مشكلات كلِّ للمس
  .   )2(عصرٍ، وتنظيم للعلاقات الإنسانية، ونحوها، وقد تطرقنا إلى نوعٍ مِن هذا القبيل سابقا 

   الإسلام والقرآن من عند االله حقاـ 4     
 ختم االله به دينه، وجعل شرائعه خاتم الشرائع إن الإسلام هو الدين السماوي الذي *       

pκ$ * [: مرسِلاً إياه وقال لهρ، وأنزله على المصطفى محمدٍ كلها š‰ r'̄≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk=t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& 

šø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yèø s? $yϑsù |M øó̄=t/ … çµ tGs9$y™ Í‘ 4 [)3( فجاءَ محمد ،ρ داعيا ومبشرا 

 [: لا مِن عند نفسِه هو، قال االله تعالىΙذيراً ذا الدين الإسلامي بإذن االله تعالى ومِن عنده ون

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# !$̄ΡÎ) y7≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& # Y‰Îγ≈ x© # Z Åe³ t6 ãΒuρ # \ƒ É‹tΡuρ ∩⊆∈∪ $·Š Ïã# yŠ uρ ’ n<Î) «!$# ⎯ Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ %[`# u Å  uρ # Z ÏΨ •Β 

∩⊆∉∪ )4(.  

 υلكريم هو دستور هذا الدين الإسلامي أنزله االله تعالى على محمـد الرسـول     والقرآن ا         * 
لِيبينه للناس ما فيه مِن الأحكام الأخروية والدنيوية، وهو يهدي البشر للتي هي أقـوم، قـال االله                  

  :تعالى

                                                 
 .  من هذا البحث20، 19والفصل التمهيدي، ص. 45 ـ 41انظر أقسام الاختلاف في الباب الأول من الفصل الأول، صـ  1
 . من هذا البحث23 – 21 التمهيدي؛ صوالفصل. 53 ـ 45انظر أقسام الاختلاف من الفصل الأول، صـ  2
 .67: ، الآيةسورة المائدةـ  3
 . 46، 45: ، الآيتانسورة الأحزابـ  4
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] ¨βÎ) # x‹≈ yδ tβ# u™ö à) ø9 $# “Ï‰öκ u‰ © ÉL ¯=Ï9 š†Ïφ ãΠ uθø% r& [)1(  ؛وقال االله تعالى:] ≅ƒ Í”∴ s? ⎯ ÏiΒ Éb>§‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊆⊂∪ 

öθs9 uρ tΑ §θs) s? $oΨ ø‹ n=tã uÙ÷èt/ È≅ƒ Íρ$s% F{ $# ∩⊆⊆∪ $tΡõ‹s{ V{ çµ ÷Ζ ÏΒ È⎦⎫ Ïϑu‹ ø9 $$Î/ ∩⊆∈∪ §Ν èO $uΖ ÷èsÜ s) s9 çµ ÷Ζ ÏΒ t⎦⎫ Ï?uθø9 $# ∩⊆∉∪ 

)2(.  
 ـ  ρ        وفي هذا كفاية في أن القرآن الكريم من االله تعالى لا مِن الرسول محمدٍ                ه االله  ، وقد أنزل

هن : هن القطعيات الدلالة الواضحة الأحكام؛ وفيها المتشاات      : على رسوله فيه الآيات المحكمات    
      . الظنياَّت الدلالة المحتملة أكثر التأويلاتِ الصحيحة، وهي التي تقتضي الاختلاف بين الفقهاء

   من االله حقا وليس في أقواله تناقضاتٌ رسولρٌ محمد ـ 5     
 هو آخر الرسل الذي أرسله االله تعالى إلى الناس كافة، وجعله خاتم الرسل ρإنّ محمدا      *   

%Β tβ̈$ [:والأنبياء لتبليغ الدعوة الإسلامية قال االله تعالى x. î‰£ϑpt èΧ !$t/ r& 7‰tn r& ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Ï9% y` Íh‘ ⎯ Å3≈ s9 uρ 

tΑθß™ §‘ «!$# zΟ s?$ yzuρ z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9$# [)3(وكلُّ ما يصدر م ، أقوالٍ حول الأحكام الدينية فهو وحي نه مِن

,Ψ :] $tΒuρ ßمِن االله تعالى إذ يقول  ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“uθoλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ ωÎ) Ö© óruρ 4© yrθãƒ ∩⊆∪ )4( ؛ وليس في

أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه ما يناقض بعضه بعضاً، وإنما التناقض يأتي مِن قِبل الشخص الجاهل 
 مختلفةً على حسب الوضع الحالي، وعلى اختلاف υ، وقد تأتي أقوالُه ρلمعني به في حديثه بالمراد ا

الأشخاص الذين ورد القولُ أو الحديثُ بخصوصهم، وما ذلك إلاّ مراعاةً لظروف الناس وأحوالهم 
 لا ρدِر منه مما يدل على يسر الإسلام وسعتِه، ورفعِه عناَّ الحرج والضيق، وهذا الاختلاف الصا

  . يعتبر تناقضاً كما يظن، بل هو دليلُ الحنفية السمحة في هذا الدين
    
  
  

  : خلاصة الفصل
  :     والخلاصة من هذا الفصل، يمكن حصرها في النقاط التالية

                                                 
 .9: ، الآيةسورة الإسراءـ  1
 . 46، 45، 44، 43: ، الآياتسورة الحاقةـ  2
 .40: ، الآيةسورة الأحزابـ  3
 . 4،  3: ، الآيتانالنجمسورة ـ  4
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 الذين عاشوا عصر الرسالة والوحي وأخذوا أحكام الشريعة من الرسول           ψ إن الصحابة    -1      
 قد وقَع بينهم الاختلاف في المسائل الفرعية وفي فَهم بعضِ النصوص الظنيـة الدلالـة                ρه    نفسِ

المحتملة أكثر من معنى، ولم يخدش ذلك في مستواهم العلمي والفقهي، ولم يـنقص شـيئاً مِـن                  
       هم بعضاً، ولم يلَهم أنْ عادى بعضالآخر، ولا حم هم في حقأحد طعنم، ولم يبينـهم  عقيد بسب

                 قَفـوا في صـفوبل مع اختلافِهم في الأحكام الفرعيةِ كانوا إخوةً واحدةً و ،كفيرولا الت التبديع
إِنَّ الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد بعـضه        « : قَالَ ρواحدٍ كأنهم بنيانٌ مرصوص كما قال النبي        

  . )1(عهوشبك أَصابِ.  »بعضًا
 إن التابعين رحمهم االله جميعا قد اختلفوا مع الصحابة الذين أخذوا عنهم علـم الفقـه،     -2       

واختلفوا أيضا فيما بينهم، ولم يرم بعضهم بعضا بالجهل أو الفسق، ولا بالبدعـة أو الكفـر، ولم                  
       تبينهم الفرقةَ والتشت ببهم الآخر، ولا سبغِض أحدين متلازمين مع بعـضهم     بل كانوا م  , يتحاب

بعضا، وكانوا يلتمسون دائما العذر لمخالفيهم، ويحترمون آراءَهم، ويعترفون لهم بالعلم والـورع             
والتقوى، ولم يحملهم الاختلاف أنْ ضاع بينهم عرى الإسلام مِن الألفة والاعتـصام والمعاملـة               

  .الحسنة
ين قد اختلفوا في كثير من الأحكام الشرعية وخاصة          إن الفقهاء الذين جاؤوا بعد التابع      -3       

ومع ذلك فإن العذر كان حليفهم لمخالفيهم، ويثْنِي بعضهم         ) عصر الأئمة الأربعة  (عصر الاجتهاد   
 « :على بعض بالعلم والورع والذَّكاء والفِراسة في الاستنباط حتى اشتهِر مِن المشايخ الفقهاء قولهم             

  صـوابٌ  ناَهبذْ م نَّأَ بِ يبجِ ن نا أنْ يلَب ع جِ ي روعِا في الفُ  نفَالَ خ ن م بِهذْ وم ناَهبِذْ في م  ناَلْئِا س ذَإِ
يحومذْ، الخطأَلُمِت هبم نفَالَ خنأٌطَا خي حالصَّلُمِت و2( » اب(.   

ماءِ المعاصرين مِـن     وبعد ثُبوتِ الاختلافِ بين الصحابة والتابعين وتابعيهم فَهو بين العل          -4       
باب أَولى، فقد اختلفوا كما اختلف أسلافُهم في الأحكام النازِلة الواقعة في هذا العصر، فعلينا اليوم                

  .أنْ نكون كما كان أولئك الأسلاف الصالحون مع الاختلاف
، وليس   إن الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين العلماء، ليس عيباً ولا خدشا في الإسلام             -5      

فيه ما يدل على أدنى شك في صحة الإسلام ولا في صحة القرآن بل هما مِن عند االله حقيقةً، وأنَّ                    

                                                 
  .  ، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره]467[، حد182 ص1؛ جالبخاري: صحيح البخاري ـ 1
  .، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم]2585[، حد1999 ص4مسلم؛ ج: صحيح مسلم ـ 
 ]. 6654[ ، حديث 970محمد ناصر الدين الألباني، ص:  صحيح الجامع الصغيرـ  
 .402 ص،2صديق بن حسن القنوجي؛ ج: أبجد العلوم  ـ  . ]883  [، رقم177 محمد الجرجاني؛ ص بنعلي: اتالتعريف ـ 2
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ما يشِيعه بعض الناس حول الاختلاف مِن شبهاتٍ إنما هو طريق لتشكيك المسلمين وغيرهـم في                
عقائد ولا في أصول الشرائع     الإسلام والقرآن بغضاً وزوراً؛ وأنّ هذا الاختلاف لا يقع في أصول ال           

  العملية ولا
في النصوص القطعية الدلالة ولا في المعلومات ضرورةً، بل إنما يقع في الأحكام الفرعية والنصوص               

  .لى االله قصد السبيلوع. الظنية الدلالة والمسائل الخالية عن النص الصريح، وهو مِن سعة الإسلام ويسرِه
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الفصل 
 ثانيال

  

 гتصام لاОميّةُ الاعЄتЙح
 التЅفرБق

  

  :ويحتوي على ثلاثة مباحث
  
  

التЅعريف بالاعتصام وحكمه   :المبحث الأول                   
  في الإسلام

التعريف بالتЅفرЅق  وحكمه : المبحث الثاني                   
  في الإسلام

لعصر  تفرЅقЈ الأمّة وأسبابه في ا :المبحث الثالث
  الحاضر
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Μ  
ها بعد الاتحاد إنّ تفرق أي شعوبٍ أو جماعة أو أي أُمةٍ وتشتتِ وحدا وتناثُرِ صفوفِ *   

  الحِسية والمعنوية، وإشارةٌ إلى اضمِحلال الرقى اهوالترابط ، إيذانٌ على الايار والوهن وكَسرِ قوتِ
ق وانحطاطِ التربية السامية، وفُرصةٌ للأعداء في أنْ يدسوا الدسائس الحضاري، وتدهورِ الأخلا

والسموم الفَتاكة بين تلك الشعوب الذين يصبِحون فَريسةً لأعدائهم، وحتى الحرية الاختيارية 
 ، ولا يسود شعب دبتوالفكرية تسلَب منهم، ولا يكون لهم أمر ولا ي سِوى السمع والطاعة

  .فيهم أمراض التفرق والتشتت

وعلى هذا فلا غرو أنْ يحرص الإسلام على وحدة الأُمة ويحثَّ على الاعتصام والأُلفة، قال   * 

Ÿωuρ (#θãã [:االله تعالى t“≈ uΖ s? (#θè=t±ø tGsù |= yδõ‹s?uρ ö/ä3 çt†Í‘ ( [ ]46 :الأنفال،الآية[قائل، وقال ع مِن ز :] 

(#θßϑÅÁ tGôã $# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑy_ Ÿωuρ (#θè% § x s? 4 [] وقال الرسول ]103 :عمران،الآيةآل ،ρ: » عاللَّهِ م دي

وينه عن  .])2166(، ح466، ص4ج: سنن الترمذي ).4577(، ح438، ص10ج: صحيح ابن حبان[ »الْجماعةِ

Ÿωuρ (#θçΡθä3 [: قال االله تعالى، ويحذِّر عنه تحذيراًالتفرق والتشتت s? t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θè% § x s? (#θà n=tF÷z$# uρ .⎯ ÏΒ 

Ï‰÷èt/ $tΒ æΛ èε u™!% y` àM≈ oΨ Éi t6 ø9$# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ öΝ çλm; ë># x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã []فالاعتصام والاتحاد ، ]105: آل عمران، الآية

واجبطافحةً الشرعيةُ جاءت النصوص على تأكيد الأمر به، وذم يسعى للتفرق والت نت  مشت
  .  لتوعده بالعذابه عن الصراط المستقيموخروجِ

ذلك لما للاعتصام والأُلفة مِن قُوةٍ وخيراتٍ وبركاتٍ من االله تعالى، ونصرٍ للأُمة مِن الناحية    * 
وأمثالُها العلمية والفكرية والدينية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية، والحرية ونحوها، فهذه 

 تدركها الأمة المتحدة، فلا يمكن التخلّي عنه، بل يجب مراعاة هذا الجانب في كل الأمور مصالحٌ
  .مدح عقباهايحذراً من وقوع الفُرقة التي لا 

    *علامات الشقاءِفالتفرق والتناحر والتباغض والتشت ةِت علامةٌ مِنبِيالشيطان الرجيم،  وحِز 
 مِن علامات السعادة  علامةٌ والاتحاد والألفةُوالاعتصاملأَشرار؛  من صفات أهل الأهواء واوصفةٌ

؛ وااللهَ نسألُ أنْ يوفقنا ولي الصلاح، وسِمةٌ من سِمات أρُه  االله تعالى ورسولِوالرحمة وحِزبيةِ
       .ويهدينا إلى ما فيه صلاحنا في الدارين، اللهم آمين
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   م وحكمه في الإسلامالتعريف بالاعتصا: المبحث الأول 
في هذا المبحث بِودي إلقاءَ ضوءٍ حول الاعتصام، بتعريفه من الناحية اللغوية والشرعية حتى       * 

ينجلي المعنى المراد به في هذا الباب، ولنقف في ما إذا كان مشروعاً ومقصودا إليه في الشريعة أم 
  : لا، وما حكمه فيها، وذلك في المطالب الآتية

   

   في اللـغة الاعتصامتعريف :المطلب الأول
:  في كلام العربالعصمةُو ، يعصِم، عِصمةً؛مصع اسم مشتق مِن] الاعتصام [ إنّ لفظ  *     
 الطعام، ماًصه عَِمصِع يهمص ع:يوبِقه؛ فيقال مما  ويمنعه يعصمه أنْ:همة االله عبدص وعِ؛عنملْا بمعنى

↔tΑ$s% ü“Íρ$t  [: القرآن الكريم وفي  مِن الجُوعِ،قاه منعه وو:أي y™ 4’ n<Î) 9≅ t6 y_ © Í_ ßϑÅÁ÷ètƒ š∅ÏΒ Ï™!$yϑø9 $# 

4 tΑ$s% Ÿω tΛ ÄŒ$tã tΠ öθu‹ ø9 $# ô⎯ ÏΒ Ì øΒr& «!$# ωÎ) ⎯ tΒ zΟ Ïm§‘ 4 [)1(.  

 :الاسم و. إلا المرحوم ولا مانع من أمر االله لا معصوم:يمنعني الجبل مِن الماءِ؛ قال:  أي      
   )2(.أَعصام: عِصم، وجمع الجموع: ، وهو مفرد، جمعهالعصمةُ

 حفِظَه؛ وفي الأثر عن:  أي عِصمةً فانعصم،همصِع يهمص ع: يقالالحفظ،: والعصمة أيضا*      
ت عِصمته لا إله إلا من كان: أربعٌ من كُنَّ فيه بنى االلهُ له بيتاً في الجنة «:عبد االله بن عمرو قال

االله؛ وإذا أَصاب حسنةً قال الحمد الله؛ وإذا أصاب ذَنباً قال أَستغفِر االله؛ وإذا أصابته مصيبةٌ 
  .)4( أو المهالك يوم القيامة  العذاب ما يحفظه مِن من كانأي .)3(» قال إنا الله وإنا إليه راجعون

                                                 
 .43: ، الآيةسورة هودـ  1
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، : مختار الصحاح  ].ع ص م [ ؛ مادة 405 ـ  403، ص12لابن منظور المصري، ج: لسان العربـ  2

 .، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت)م1995هـ 1415(، طبعة183، ص1؛ جمحمود خاطر: تحقيق
، 378، ص1السعيد بن بسيوني زغلـول؛ ج : الإمام الحافظ أبو شجاع شرويه بن شهردار الديلمي الهمذاني، تحقيق      : الفردوس بمأثور الخطاب  ـ   3

، رقـم   23 ص 11محمد ناصر الـدين الألبـاني، ج      : سلسلة الأحاديث الضعيفة   .، دار الكتب العلمية، بيروت    )م1986 (1، ط ]1522[رقم  
  . موضوعهذا : الألبانيقال. ]5118[
 .183، ص1 ج ؛محمد بن أبي بكر : مختار الصحاح   .404، ص12 ج لابن منظور؛ : العربلسان ـ 4
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الحبلُ، :  وأصل العصمة؛لزمه، وكذلك أَخلَد به إخلاداًإذا :  الرجلُ بصاحبه إعصاماوأَعصم     * 

θßϑÅÁ#) [:وقوله تعالى.  عصمهدقَ شيئا فَكسموكل ما أَ tGôã $# uρ È≅ ö7 pt  أي تمسكوا بعهد االله )1(] #$!» 2¿

  .)2(م به كُقَالذي واثَ
 ترك :، أي االلهلاعتصام بحبلا: التمسك بالشيء، فيقال: ، بمعنى]افْتِعال[  والاعتصام على وزن 

   .)Ι )3 اتباع القرآن وإياهالتمسك بالفرقة و
هو المانع والحافظ الواقي مِن شيءٍ ضار بسبب التمسكِ بشيءٍ نافع؛ : وكأنّ الاعتصام   

θßϑÅÁtGôã#) [:فيكون المراد من قوله تعالى  $# uρ È≅ ö7 pt¿2 «!$# [كم وامنعوها مِن عذاب : ، أيقُوا أنفُس

كِكُم ولُزومِكم على دين اهللاالله، ومِنبأسِ الأعداءِ ومؤامراتِهم بتمس قة ومِنتِ والفُرتعالى   التشت
   .واجتماعِ القلوبِ عليه متحابين ومتعاوِنين، واقفين في صفٍّ واحدٍ كالبنيان يشد بعضه بعضاً

  

   في الاصطلاح  الاعتصامتعريف: المطلب الثاني 
عتصام في اصطلاح الفقهاء فهذا مما لم أجده في الكتب التي تناولتها وأما تعريف الا*       

على أا ملَكةُ اجتنابِ ]: العِصمة [ بخصوص هذا الجانب، إلاّ أنني وجدت تعريفا شرعيا بكلمة 
  .)4(المعاصي مع التمكُّنِ منها 

في المعنى، وعليه فإنها وكما أن الاعتصام مأخوذَةٌ مِن العِصمة، وليس بينهما كبير فرقٍ *    
بضم العين، وهي جماعةٌ متعاضدةٌ يشد : العصبةُيمكن أنْ تعرف مِن حيث المقصود ا على أا 

  . )5(جماعةٌ متعاضدةٌ مجتمعةُ الكلمة : بعضهم بعضاً؛ وقيل
تِ المعاصي مع تحالُف عصبةٍ اِجتنب: وذا يمكن تعريف الاعتصام في الاصطلاح بأنها*    

  . التَّمكُّن منها
  :محترزات التعريف   

                                                 
 .103: سورة آل عمران، الآية ـ 1
  . 405، ص12 جابن منظور المصري؛ : لسان العربـ  2
 . 135، ص11جبن منظور؛ ا: لسان العربـ  3
 .، فصل الصاد516محمد عبد الرؤوف المناوي، ص:  التوقيف على مهمات التعاريفـ ]. 973[ ، رقم 195علي الجرجاني، ص: التعريفاتـ  4
محمد الدكتور :  مع أسباب الترول للسيوطي مفردات القرآن على مصحف التجويد- تفسيرٌ وبيانٌ . 515محمد المناوي، ص: التوقيفـ  5

  .، مؤسسو الإيمان، بيروت)م1999 هـ1419 (1، ط236حسن الحمصي، ص
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عبارةٌ عن التعاضد والمساندة والحِس بالأخوة، واحتراز مِن التشتتِ ]: تحالف[فقولنا *    
  .والفُرقة

عبارة عن جماعة وقَفُوا صفا واحداً كالبنيان المرصوص يشد بعضهم ]: عصبة[وقولنا *    
 هم بعضاًبعضا واجتمعتخاذَل بعضقوا وتمِن كلِّ جماعةٍ تفر هم؛ واحترازكلمت.  

عبارةٌ عن امتثال كلِّ ما هو ممدوح؛ واحتراز مِن امتثال كلِّ ما هو ...]: اجتنبت[وقولنا *    
ومِن اجتناب كلِّ ما هو ممدوح ،ذْمومم.  

  مشروعية الاعـتصام وحكمه: المطلب الثالث 
  امالاعتص ة مشروعي ـأ
إنّ مشروعية الاعتصام والتآزر ثابت في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية الشريفة وبالإجماع    

  :والمعقول، وبيان ذلك في ما يلي
، مِن Ψلقد ثبتت مشروعيةُ الاعتصام والحظْر عن التفرق في كتاب االله : من الكتاب    

pκ$ [: ذلك قول االله تعالى š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ βÎ) (#θãè‹ ÏÜ è? $Z)ƒ Ì sù z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9 $# Ν ä.ρ–Š ã tƒ 

y‰÷è t/ öΝ ä3 ÏΖ≈ oÿ‡ Î) t⎦⎪ Ì Ï≈ x. ∩⊇⊃⊃∪ y#ø‹ x. uρ tβρ ã à õ3 s? öΝçFΡ r& uρ 4‘ n=÷Fè? öΝ ä3 ø‹ n=tæ àM≈ tƒ# u™ «!$# öΝ à6Š Ïùuρ … ã&è!θß™ u‘ 3 ⎯ tΒuρ 

Ν ÅÁtF÷ètƒ «!$$Î/ ô‰s) sù y“Ï‰èδ 4’ n<Î) :Þ≡ u ÅÀ 8Λ⎧ É) tFó¡•Β ∩⊇⊃⊇∪ $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# ¨, ym ⎯ Ïµ Ï?$ s) è? Ÿωuρ 

¨⎦ è∫θèÿ sC ωÎ) Ν çFΡr& uρ tβθßϑÎ=ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ (#θßϑÅÁtGôã $# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θè% § x s? 4 (#ρã ä. øŒ $# uρ |M yϑ÷èÏΡ «!$# 

öΝ ä3 ø‹ n=tæ øŒ Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. [™!# y‰ôã r& y#©9 r'sù t⎦ ÷⎫ t/ öΝ ä3 Î/θè=è% Λ ä⎢óst7 ô¹ r'sù ÿ⎯ Ïµ ÏFuΚ÷èÏΖ Î/ $ZΡ≡ uθ÷zÎ) ÷Λ ä⎢Ζ ä. uρ 4’ n? tã $x x© ;ο t ø ãm z⎯ ÏiΒ 

Í‘$ ¨Ζ9 $# Ν ä. x‹s)Ρ r'sù $pκ ÷] ÏiΒ 3 y7 Ï9≡ x‹x. ß⎦ Îi⎫ t6 ãƒ ª!$# öΝ ä3 s9 ⎯ ÏµÏG≈ tƒ# u™ ÷/ ä3 ª=yès9 tβρ ß‰tGöκ sE   ∩⊇⊃⊂∪)1(.  

 الذي حصل لأهل  عن الافتراقى و،جتماعلالاعتصام وا بارأم  في هذه الآياتΙفاالله *    
  والبغضاء، والفرقةُ العداوةُ به زالتِ فإنَّ،ρتباع نبيه محمد االإسلام وة  نعمرِ بتذكُّرأمو الكتاب،

عهد االله الذي هو الإسلام المبين في ب ذا يجب علينا الاعتصامو  والاعتصام؛ والألفةوكانت المحبةُ
 على طاعته وطاعة  والاجتماع في كتابه الائتلافنا إلي االلهُعهده، وقد تفرق عنال  يمكنلا، والقرآن

 الردى، كما أن  مهاوين التمسك به سبب للنجاة منإ حيث ،مجتمعينرسوله، والانتهاء إلى أمره 

                                                 
    .103، 102، 101، 100: ، الآياتسورة آل عمرانـ  1
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أهل تفرق  كنافرق بوقوع الاختلاف بيننت  يجوز أنْلاللسلامة منها، إذاً فالتمسك به سبب 
  .)1( زيل الألفةَ ويق ما يوجب التفرنفعلْ بعضا، ولا نا يحارب بعض الأولىلجاهليةالكتاب أو ا

  
 مِن لزوم الاعتصام والألفة والتحابـب       )2(  نزول هذه الآيات   سببوقد دل على هذا      *    

وعدم الرجـوع إلى التنـادي بالنـداءات         وعلى النهي عن التفرقة والتشاجر والتقاتل والتباغض      
ذ كنتم أعداء متقاتلين فألف بين قلوبكم بالإسلام فأصبحتم بنعمته إخوانـا متحـابين               إ الجاهلية،

   .مجتمعين على الأخوة في االله
 تأمر وتحُثُّ الأمةَ الإسلامية ρوقد وردت أحاديثٌ صحيحةٌ ثابتةً عن النبي : من السنة    

  :على الاعتصام والجماعة والألفة منها
كُلُوا جمِيعًا ولاَ تفَرَّقُوا فَإِنَّ « :ρ قَالَ رسولُ اللَّهِ : قال بن الْخطَّابِ عن عمرما روي    *     

  .)3( » الْبركَةَ مع الْجماعةِ

والأمر بالأكل جماعةً ذلك وسيلةٌ لإثبات التآلف والاتحاد والمودة، ولنبذِ الأنانية والفُرقةِ * 
 لأنه تعالى ،مر الشارعلأ  وامتثالٌ،دِدم الرزق والْ وكثر، القلوب ائتلاف: منها فوائدهوفيوالعداوة، 

  لاَّإ فلُّأَتال  يكْمل ولا، ولا يستقيم ذلك إلا بائتلاف القلوب،أمرنا بإقامة الدين وعدم التفرق فيه
    .)4( أو ما مِن شأنه أنْ يؤلِّف بين الناسِ لاجتماع على الطعامبا

                                                 
        .313، ص2لجصاص، جا  أبو بكر الرازي:أحكام القرآن.  32، ص4، جابن جرير الطبري  محمد الإمام أبو جعفر:الطبريتفسير /  انظرـ  1

.  ، دار إحياء العلوم، بـيروت )م1985 (1ط. 370 ـ  368محمد رشيد رضا القباني، ص / د: أبو حامد محمد الغزالي، تحقيق:  جواهر القرآن
  .74، 73، ص2ج؛ الإمام ناصر الدين عبد  االله البيضاوي :تفسير البيضاوي.  164، 160، 159، ص4القرطبي، ج محمد : تفسير القرطبي

2    ѧمِن قينقاع، فحمل                  نزلت  :  هذه الآيات  سبب نزول ـ فمشى بينهم يهودي ،في ثعلبة بن غنيمة الأنصاري، كان بينه وبين أناس من الأنصار كلام
، فكانت حرب ودماء وشـنآن       نزلت في شأن الأوس والخزرج     :وقيل. بعضهم على بعض حتى همت الطائفتان الأوس والخزرج أن يحملوا السلاح          

 بملأ من الأوس والخزرج فساءه ما هم عليه مـن            مر ي يهود رجل بينما و سلام أطفأ االله ذلك وألف بينهم؛     بينهما مائة وعشرين سنة، فلما جاء الإ      
وتلك الحروب ففعل   ] يوم بعاث [ من حروم     أيامهم والعداوة التي كانت بينهم     ر هم  فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكِّ        ،الاتفاق والألفة 

 وتثاروا ونادوا بشِعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة فبلـغ          واستبوا ت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض      فلم يزل ذلك دأبه حتى حمي     
وى الجاهلية وأنا بين أظهركم وتلا عليهم هذه الآية فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا                عد فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول أبِ     ρذلك النبي   

، 4بن جريـر الطـبري، ج     ا: سير الطبري   تف  /   انظر  .قيل أن ذلك نزل فيهم حين تثاروا في قضية حديث الإفك واالله أعلم            و. ψوألقوا السلاح   
        .  287، ص2لسيوطي، جل: الدر المنثور   .369محمد الغزالي، ص: جواهر القرآن  . 390، ص1 ج لابن كثير،:تفسير ابن كثير   .25ص

  .، كتاب الأطعمة، باب الاجتماع على الطعام]3287[، حد1093، ص2ة، جلابن ماج: سنن ابن ماجةـ  3
   ѧهذا إسناد ضـعيف،    : قال الكناني .  ، كتاب الأطعمة، ، باب الاجتماع على الطعام       ]10[، حد 12، ص 4أحمد الكناني، ج  :  مصباح الزجاجة  ـ

ناصر   محمد ):الفتح الكبير ( صحيح الجامع الصغير وزيادته    ـѧ    .وله شاهد من حديث وحشي، ورواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه             
  .  حديث حسن: قال الألباني. ، المكتب الإسلامي)هـ1408(، طبعة]4500[، حد671صالألباني، الدين 

       . ؛ بتصرف قليل44، ص5عبد الرؤوف المناوي؛ ج :فيض القدير/  انظرـ  4
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  .)1(  »يد اللَّهِ مع الْجماعةِ« :ρقَالَ رسولُ اللَّهِ :  قَالَعنِ ابنِ عباسٍو*    
 وهم ،ه فوقهم ووقايت تعالى، أن الجماعة المتفقة من أهل الإسلام في كنف االله:أي*    

  هم وقع بأس، وكينةُ السقوا زالتِ فإذا تفروكيدِ الأعداء، والاضطرابون من الأذى والخوف بعيد
  

  .)2( وفسدت الأحوالُ ،بينهم
إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلاَثًا ويكْرهρ: »  قَالَ رسولُ اللَّهِ : هريرةَ قَالَي عن أَبِوقد ثبت        * 
هِ جمِيعًا ولاَ فَيرضى لَكُم أَنْ تعبدوه ولاَ تشرِكُوا بِهِ شيئًا، وأَنْ تعتصِموا بِحبلِ اللَّ: لَكُم ثَلاَثًا

  .)3(  »تفَرَّقُوا، ويكْره لَكُم قِيلَ وقَالَ، وكَثْرةَ السؤالِ، وإِضاعةَ الْمالِ
إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلاَثاً ويسخطُ « :ρ قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَيضا أَهعنوجاء في رواية       *  

ى لَكُم أَنْ تعبدوه ولاَ تشرِكُوا بِهِ شيئاً، وأَنْ تعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعاً ولاَ يرض: لَكُم ثَلاَثاً
تفَرَّقُوا، وأَنْ تناصِحوا من ولاَّه اللَّه أَمركُم؛ ويسخطُ لَكُم قِيلَ وقَالَ، وإِضاعةَ الْمالِ، وكَثْرةَ 

  .)4( » السؤالِ
 كتابه العزيز  وهو اتباعΥ، االله الاعتصام والتمسك بعهدب رأمففي هذا الحديث *    

 جماعة المسلمين، لزومِو  بالأُخوةفهو أمر:  ولا تفرقواρب بأدبه، وأما قوله ه، والتأدوحدودِ
  .)5( لا يجوز الخروج عنها  وهذه إحدى قواعد الإسلام، والسمع والطاعة،وتألُّفِ بعضِهم ببعض

 إلى عصرنا الحاضر على ρفهو إجماع العلماء والعقلاء منذ عصر النبي :  بالإجماعأما    
الدعوة إلى الاتحاد والاعتصام، ومازالوا يدعون إلى التآزر والتحالف ويمدحونه لِما فيه مِن 

  .والمفاسدإيجابيات، وينفِّرون مِن التفرقة والتشتت والتباغض ويذمونه لِما فيه مِن المساوئ 
أما مشروعية الاعتصام والاتحاد بداهةً أو عقلاً، ما نراه اليوم مِن تحالُفاتٍ : وبالمعقول    

وجامعة  والاتحاد الإفريقي، المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، كالولايات: واتحاداتٍ، مثلاً
                                                 

هذَا حدِيثٌ :  قال الترمذي.، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة]2166[، حد466، ص4أبو عيسى الترمذي، ج: سنن الترمذيـ  1
  .حسن غَرِيب لاَ نعرِفُه مِن حدِيثِ ابنِ عباسٍ إِلاَّ مِن هذَا الْوجهِ

  .؛ بتصرف قليل323، ص6للمباركفوري، ج: تحفة الأحوذي / انظرـ  2
  .، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة]1715[، حد1340، ص3اج، جمسلم بن الحج: صحيح مسلمـ  3
 .، ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة الإكثار من السؤال]3388[، حد182، ص8محمد بن حبان، ج: صحيح ابن حبان  
4    ѧ3 ط  باب شماتـة الأعـداء،     ،]442[، حد 158قي، بتعليق الألباني؛ ص   محمد فؤاد عبد البا   : ، تحقيق محمد بن إسماعيل البخاري   : الأدب المفرد ـ 
، كتاب الكلام، باب ما جاء      ]1796[، حد 990، ص 2الإمام مالك؛ ج  : موطأ مالك .  ، دار البشائر الإسلامية، بيروت    )م1989هـ  1409(

 ].3388[، حد182، ص8بن حبان، جا: صحيح ابن حبان  .في إضاعة المال وذي الوجهين
    . 32، ص4لابن جرير الطبري، ج: تفسير الطبري   .11، ص12 النووي، ج بن شرف يحيى :شرح النووي على صحيح مسلم  /انظرـ  5
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... سابقا، واتحاد المغرب العربي،والاتحاد السوفيتي  الدول العربية، والإمارات العربية المتحدة،
ونحوها، فلو لم يكن الاعتصام والاتحاد مشروعاً، ولم تك له إيجابيةٌ لَماَ رأينا هذه الاتحاداتِ 

  .    والتحالُفاتِ
  
  
  

   حكمه في الإسلامـب 
وبعد أنْ تعرفنا بالاعتصام لغة واصطلاحا، وبعد ثبوت مشروعيته من الكتاب والسنة *    

جماع والمعقول،  فإنه يتبين بأنَّ حكمه في الشريعة الإسلامية الوجوب، فيجب على كل مسلم والإ
أنْ يؤدي دوره في تآلُفِ قلوبِ المسلمين واتحادِ صفوفِهم ولَمِّ شملِهم على قَدر طاقته، وقد يكون 

  .عليه فرض عينٍ تارةً، وتارة أخرى فَرض كفايةٍ

θßϑÅÁtGôã#) [:ليه قولُ االله تعالىوذلك لِما دلّ ع*     $# uρ È≅ ö7 pt¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑy_ Ÿωuρ (#θè% § x s? 4 

(#ρã ä. øŒ $# uρ |M yϑ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3 ø‹ n=tæ øŒ Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. [™!# y‰ôã r& y#©9 r'sù t⎦ ÷⎫ t/ öΝ ä3 Î/θè=è% Λ ä⎢óst7 ô¹ r'sù ÿ⎯ Ïµ ÏFuΚ÷èÏΖ Î/ $ZΡ≡ uθ÷zÎ) ÷Λ ä⎢Ζ ä. uρ 

4’ n? tã $x x© ;ο t ø ãm z⎯ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# Ν ä. x‹s)Ρ r'sù $pκ ÷] ÏiΒ 3 y7 Ï9≡ x‹x. ß⎦ Îi⎫ t6 ãƒ ª!$# öΝ ä3 s9 ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷/ä3 ª=yès9 tβρ ß‰tGöκ sE ∩⊇⊃⊂∪)1(.  

ويحرم على أي مسلمٍ أنْ يكون سبباً في تمزيق صفوفِ المسلمين، وتشتِيتِ وحدم، *    
ن كان سبباً في مفارقة  أنّ مρوتفْريق جماعتهم؛ وقد ورد في السنة الصحيحة الثابتة عن النبي 

  .     جماعة المسلمين وأمرِهِم أنْ يقاتل عليه، فإنِ انتهى فَبِها ونِعم، وإلاَّ قُتِل بالسيفِ
 علَى الْمِنبرِ يخطُب الناسρ  ي رأَيت النبِ: قَالَي شريحٍ الأَشجعِفقد روى عرفَجةُ بن*    

يكُونُ بعدِي هناتٌ وهناتٌ فَمن رأَيتموه فَارق الْجماعةَ أَو يرِيد تفْرِيق أَمرِ أُمَّةِ إِنَّه س« : فَقَالَ
 كَائِنًا من كَانَ فَاقْتلُوه فَإِنَّ يد اللَّهِ علَى الْجماعةِ، وإِنَّ الشَّيطَانَ مع من فَارق الْجماعةَ ρمحمَّدٍ 

ري2( »كُض(.  
إِنَّه ستكُونُ هناتٌ وهناتٌ فَمن أَراد أَنْ « : يقُولρُسمِعت رسولَ اللَّهِ :  قَالَأيضاً هعنو*    

هذِهِ الأُمَّةِ وه رأَم قفَريكَانَي نفِ كَائِنًا مبِالسَّي وهرِبمِيعٌ فَاض3(  » ج(.  

                                                 
 .103: لآية، اسورة آل عمرانـ  1
   .ρ ، ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد]4406[، حد255، ص10محمد بن حبان، ج: صحيح ابن حبانـ  2

 ].   3621[، حد541، 540 الألباني، ص ناصر الدينمحمد: مع الصغير وزيادتهصحيح الجا ـ   
  .، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع]1852[، حد1479، ص3مسلم، جالإمام : صحيح مسلمـ  3
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نّ من خرج   أو فِعلُ الشرط علىفه... ]  أَنْ يفَرق أَمر هذِهِ الأُمَّةِفَمن أَرادρ] فقوله *    
  . فما جزاءه؟ تفريق كلمة المسلمين وتنافُرِ نفوسِهم ونحو ذلكمِنهم أو تسبب في

] فَاضرِبوه بِالسَّيفِ[وفي الرواية الأخرى ] اقْتلُوه فَ [ρ قوله  جواب الشرط فهووأما*    
  أو باشر في تفْريق جماعة المسلمين وتدابرِهم جزاءً له لفعلته،بقتال من خرج على الإمام، أمروهو 

  .)1( بقتله قُتِل ه إلاَّرع شدفَن فإن لم ينته قوتل، وإن لم ي أولاً،وينهى عن ذلك

يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ يشهد أَنْ لاَ « :ρقَالَ رسولُ اللَّهِ :  قَالَ بن مسعودعن عبدِ اللَّهِو*     
أَنو إِلاَّ اللَّه ى ثَلاَثٍيلاَ إِلَهدولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحسالزَّانِ: ر ببِالنَّفْسِي، الثَّي النَّفْسلِدِينِهِ ، و التَّارِكو 
  .)2( »الْمفَارِق لِلْجماعةِ

قة دم أي مسلمٍ أو انتهاكِ حرمته، إلاّ بأربعِ خصالٍ، منها ففي هذا الحديث حظْر عن إرا*    
من فارق أو فرق جماعةَ المسلمين، فإنه يباح أنْ يقتلَ، وإباحةُ دمِه لأجل هذه الخصلة الشنيعة دليلٌ 

   .على وجوب توحيد صفوف المسلمين على كل مسلم، والعمل لِلَم شملِهم
   .)3() إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلامةُوالألف:( وفي شرح النووي   

  

  تصام مقصد الشريعة الإسلامية من الاع:المطلب الرابع
بعدما تبين أنّ الاعتصام والألفة والتجمع أمر مشروع ومأمور به شرعاً، وثبت أنّ حكمه *      

ةُ الإسلاميةُ مِن اعتصام الأمة الإسلامية، الوجوب، فإنه يبقى الآن أنْ نعرف ما ذا تقصد الشريع
  .وفي هذا المطلب بيان لذلك

                                                                                                                                                         
، 10محمـد بـن حبـان، ج      :  حبان صحيح ابن  ـѧ  ].  2665[، حد 169، ص 2محمد بن عبد االله الحاكم، ج     : المستدرك على الصحيحين   ـ   

 ـ: وتطلق على كل شيء، والمراد ا هنا ،هنةٍجمع : اَلْهناَتρ   . ، ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد       ]4406[، حد 255ص  نتالفِ
وقيل . الحادثةوالأمور :شدائدوهي كنايةٌ، وخصلات سوء، منكرة قبيحةٌ وأشياءٌ وعظائم انظر.يراد التصريح به لشناعتها لا  عم  /   

 .99، ص4عبد الرؤوف المناوي، ج: فيض القدير .  241، ص12للنووي، ج: شرح النووي على صحيح مسلم  
، 201، ص12أحمد ابن حجـر العـسقلاني، ج  : فتح الباري  .242، 241، ص12للنووي، ج: شرح النووي على صحيح مسلم   / انظرـ   1

: عبد الرحمان أبو الفضل السيوطي، تحقيق     : الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج       .99، ص 4رؤوف المناوي، ج  عبد ال : فيض القدير  .  202
   . ، دار ابن عفان، الخبر، السعودية)م1996 هـ1416(، طبعة ]1852[ ، رقم 461، ص4أبو إسحاق الحويني الأثري، ج

: صحيح مسلم.  اب الديات، باب قول االله تعالى أن النفس بالنفس، كت]6484[، حد2521، ص6الإمام البخاري، ج: صحيح البخاريـ  2
، 257، ص10محمد بن حبان، ج: نصحيح ابن حبا. ، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم]1676[، حد130، ص3الإمام مسلم، ج

 . أبيح دمه، ذكر الإخبار عن إباحة قتل المسلم إذا ارتكب إحدى الخصال الثلاث التي من أجلها]4408[حد
   .10لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص: رسالة الألفة/   وانظر.10، ص2 النووي، ج بن شرفالحافظ يحيى: صحيح مسلم بشرح النووي ـ 3
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فعلى حسب ما تقدم مِن النصوص حول اعتصام الأمة الإسلامية وتآلفهم ينجم لنا *    
  :مقصد الشريعة الإسلامية مِن الألفة والترابط والاتحاد في أربع نقاط 

 وتكثير سوادهم، والشجاعةُ أمام العدو، وهذا إثبات القوة والنصرة للمسلمين: الأولى    
لا يثْبت إلاّ بالألفة والاعتصام والتآزر، أما بالتفرقة والتشتتِ فإنه مِن أمارات الجبن والضعف 

›θãè#) [:والوهن واضمحلال كلِّ القوى، وتفانِياً مِن هذا كلِّه قال االله تعالى ÏÛ r& uρ  ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ Ÿωuρ    

(#θãã t“≈ uΖ s? (#θè=t±ø tGsù |= yδõ‹s?uρ ö/ ä3 çt†Í‘ ( (# ÿρç É9ô¹ $# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# yì tΒ š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# ∩⊆∉∪)1(   

 والنصرة على  الألفة لِما فيها مِنبطاعته وطاعة رسولهفي هذه الآية يأمر الله تعالى اف*    
ة والبأس المؤدي إلى الفشل أو ذَهابِ القو ما فيها مِن، لِ والتنازع وينهى عن الفرقةالأعداء ؛

  .)2( في الصف هلَكَةِوالْ الْخيبةِ، وإدخالِ الوهنِ والفزع والخلل
تأسيس الإصلاح الاجتماعي، وتحسين الأوضاع والعلاقات بين الأُمة : الثانية    

ذ فسادِ ذات الببالأمم، ون ة وغيرِها مِننِ؛ وإذا ثبت هذا، فإنه الإسلامية مِن ناحية، وبين الأُمي
  .    يتحقق بقاءُ الدين الإسلامي، وإمكانِيةُ نشره وتقبلِه باعتناق لدى الشعوبِ دون نفورٍ منه

أَلاَ أُخبِركُمρ: »  قَالَ رسولُ اللَّهِ : الدرداءِ قَالَيعن أَبِفقد جاء في الحديث الصحيح       
ةِ الصجرد لَ مِنقَةِبِأَفْضالصَّدالصَّلاَةِ وامِ ولَى.  »ينِ« :قَالَ. قَالُوا بيذَاتِ الْب لاَحص، ادفَإِنَّ فَس 

 ، الْحالِقَةُ لاَ أَقُولُ تحلِق الشَّعريهِ« : أَنه قَالρَ يويروى عنِ النبِ.  »الْحالِقَةُ يذَاتِ الْبينِ هِ
الد لِقحت لَكِنو3(  »ين(.  

  أحوالَ حتى يكونَ المجتمعني بحوالِالأ  إصلاحِفالحديث دليلٌ على حتمِيةِ: وفي التحفة*    
ق بين  التفر، وعدم وبقاءِ دِينِه الحنيفِ بحبل االله الاعتصامِها سبب وإصلاح،فاقٍ واتبةٍح ومةٍفَلْأُ

                                                 
 .46: ، الآيةسورة الأنفالـ  1
2    ѧأبـو  : أحكام القرآن . 264أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي؛ ص      : تفسير مجاهد  .15، ص 10ابن جرير الطبري، ج   : تفسير الطبري / انظرـ

       .  316، ص2للشوكاني، ج: فتح القدير  .251، ص4بكر الجصاص، ج
3    ѧحد  663، ص 4للإمام الترمذي، ج  : سنن الترمذي .  ، باب إصلاح ذات البين    ]391[، حد 142الإمام محمد البخاري، ص   : الأدب المفرد ـ ،
  .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ صحِيح. ض، كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في صفة أواني الحو]2509[

  /انظر  .إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد من هذا الوجه وأخرجه من وجه آخر موقوفا: قال البزار: قال ابن حجرو  
، 270، ص 2 هاشم اليماني المـدني، ج     السيد عبد االله  : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ تحقيق        : الدراية في تخريج أحاديث الهداية      

 .باب الشهادة في القتل، طبعة دار المعرفة، بيروت
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لأنّ ؛ لاًفْضاً ونرل بِخويصة نفْسِه بالصيام والصلاة فَغت اشنِ مجةِرق د فو فهو درجةٌ؛المسلمين
  .)1( الدين كما يستأْصِلُ الموسى الشعر مِن شأا أنْ لِك وتستأصِلَفساد ذات البين خصلةٌ خطيرةٌ

  لألفةكا:  فيها من عظيم المكانةماَ لِ، على الضيافةالحثُّ: ومِن هذا القَبِيل كما في الفيض*    
 الناس إذا أكرم بعضهم بعضاً اِئْتلَفت قلوبهم واتفَقَت ، إذِ والانقطاعِوالاجتماع وعدم التفرقِ

 الناس إماَّ ضيف لْحِدين، وغالبالكفارِ والْم هالاتج تضحدكةُ الدين، وانشو هم وقَوِيتكلمت
، وإذا أَهانَ بعضهم  الاجتماعيالائتلافأو مضيف، فإذا أكرم بعضهم بعضاً حصل الصلاح و

المؤد انُ والخِلافالافْتِت جِد2( يين إلى التفرق والتشتتبعضاً و(.    
السلامة مِن مكر شياطين الجن والإنس، والنجاة مِن كيدِهم ومؤامراتِهم، : الثالثة    

قيقاً لهذا الجانب فإن الإسلام وعدم تسربِ أفكارِهم الخسيسة واعتقاداتِهم الذميمة فينا، وتح
  .حريص على أنْ تقام الصلاةُ جماعةً رغبة في الألفة وعن تدخل العدو بيننا

الألفة الجامعةِ، فإنه مقصود بالأذية، ب  لا يصلُح حالُه إلاَّ المسلمالإنسانو: وفي الفيض*    
ه أيدي حاسدِيه، وتحكَّمت فيه أهواءُ أعاديه، فلم محسود بالنعمة، فإذا لم يكن آلِفاً مألوفاً تختطِفُ

 من ا بالأُلفة على أعاديه، وامتنع سلِمتسلَم له نِعمةٌ، ولم يصف له وقت، فإذا كان آلفا مألوفا 
حاسديه، فسلِمت نعمته منهم، وصفَى وقْته عنهم، وإنْ كان صفْو الزمان كَدِراً ويسره عسِراً 

لْمطِراًوس3( ه خ(.      
 إِنَّ الشَّيطَانَ ذِئْب الإِنسانِ كَذِئْبِ الْغنمِ يأْخذُ« : قَالρَ اللَّهِ يعن معاذِ بنِ جبلٍ أَنَّ نبِف*    

  .)4( »مسجِدِ فَإِيَّاكُم والشعاب وعلَيكُم بِالْجماعةِ والْعامَّةِ والْ،الشَّاةَ الْقَاصِيةَ والنَّاحِيةَ
    ولاَ قَريةٍيما مِن ثَلاَثَةٍ فِ«  : يقُولρُ سمِعت رسولَ اللَّهِ : الدرداءِ قَالَيعن أَبِوفي رواية *       

فَإِنَّمـا يأْكُـلُ     ، فَعلَيك بِالْجماعةِ  ، إِلاَّ قَدِ استحوذَ علَيهِم الشَّيطَانُ     ،بدوٍ لاَ تقَام فِيهِم الصَّلاَةُ    
مِالذِّئْبنالغ ةَ مِن1( » الْقَاصِي(.   

                                                 
 .؛  بتصرف قليل179، ص7ج:  ؛ و58، ص6أبو العلا محمد عبد الرحمان المباركفوري؛ ج: تحفة الأحوذيـ  1
 . ، بتصرف قليل262، 261، ص4عبد الرؤوف المناوي، ج: فيض القديرـ  2
    .؛ بتلخيص وتصرف قليل12شيخ الإسلام ابن تيمية، باعتناء عبد الفتاح أبو غُدة؛ ص: رسالة الألفة  .253، ص6لمناوي، جل: فيض القديرـ  3
4    ѧ219، ص5علي الهيثمـي،، ج  : مجمع الزوائد. ، حديث معاذ بن جبل]22082[، حد232، ص5الإمام أحمد بن حنبل؛ ج   : مسند أحمد ـ ،

رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات، إلا أن العلاء بن زيـاد            : وقال الهيثمي . عة وطاعة الأئمة والنهي عن قتالهم     كتاب الخلافة، باب لزوم الجما    
رجالـه ثقـات إلا أن فيـه    : قال الحافظ العراقي: قال المناوي. 350، ص2عبد الرؤوف المناوي، ج  : فيض القدير  ـ  .نه لم يسمع من معاذ    إقيل  

/ انظـر . أحذركم مِن التفرقِ  :  به هنا  والمراديطلق على الطريق والنهر والتفرق،      :   والشعاب  .فردة والبعيدة عن صاحباا   المن: والقاصية . انقطاعا
    .350، ص2للمناوي، ج: فيض القدير
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   ومِن كيدِهم بسبب يهم،ففي الحديثين تحذير الأمة من استحواذ شياطين الجن والإنس عل*   
  

  .)2(زومها لنسلَم مِن شر الأعداء التفرق والتشتت والتنازع، ثمَّ أمر بالجماعة ولُ
قدِ والبغضاء والإيذاء والوِشاية والغيبة والبهتان والقَسوة ونحوها مِـن        إِبادةُ الحِ : الرابعة   

  .أوساط المجتمع الإسلامي؛ مع زرعِ روح الأخلاق الحميدة والمعاملةِ الحسنة فيه
لِمِين خير؟   أَي الْمسρ  إِنَّ رجلاً سأَلَ رسولَ اللَّهِ      :  عمرِو بنِ الْعاصِ قال    عبدِ اللَّهِ بنِ  عن  ف*   

  .)3( »من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ« :قَالَ
  من« : قَالَ؟ الإِسلاَمِ أَفْضلُي أَ! قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ: قَالτَ موسى يعن أَبِوفي رواية *   

  .)4(»سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ 

الشتم واللعـن   كه   لسانِ  خطَر  من م الناس لِن س مالحديث اعتبار المسلم الحقيقي     وفي هذا   *    
ه بالضرب والقتل والهدم والـدفع       ويدِ ؛والغيبة والبهتان والنميمة والسعي إلى السلطان وغير ذلك       

يهمـا  وففي الغالب؛   د ما   را أو ي  ،   لأن أكثر الأذى ما     بالذكر اص وخ ؛والكتابة بالباطل ونحوها  
  والإمساك ، مباشرة أو سبب    أو فعلٍ   عما يؤذيهم بقولٍ    والكف ، على الاعتناء بنفع المسلمين    ثُّالحَ

 ما   واستجلابِ ،همدِهم وتواد  كلمتِ  واجتماعِ ، قلوب المسلمين  فِ على تألُّ  الْحض و ،عن احتقارهم 
يحمِن لأ؛ ذلكلُص 5(الإسلامي  فرائض الدين نَّ الاعتصام(.   

                                                                                                                                                         
1  ѧديث صـدوق  هذا ح:   وقال الحاكم. كتاب الإمامة وصلاة الجماعة،]765[، حد330، ص1محمد الحاكم؛ ج: المستدرك على الصحيحين   ـ

وقـال في   . رواته شاهد لما تقدمه متفق على الاحتجاج برواته إلا السائب بن حبيش وقد عرف من مذهب زائدة أنه لا يحدث إلا عـن الثقـات                        
 صحيح الإسناد علـى  هذا حديث: ، تفسير سورة المجادلة]3796[، حد524، ص2 ج]مِن الغنمِ[بدون لفظ] فَإِنما يأْكُلُ الذِّئْب الْقَاصِيةَ   [..رواية

، كتاب الصلاة، باب التغليظ في ترك صلاة        ]1486[، حد 37، ص 2محمد بن خزيمة، ج   : صحيح ابن خزيمة  /   وانظر .شرط الشيخين ولم يخرجاه   
في ، ذكر استحواذ الشيطان على الثلاثة إذا كانوا         ]2101[، حد 458، ص 5محمد بن حبان، ج   : صحيح ابن حبان  .  الجماعة في القرى والبوادي   

 . بدو أو قرية ولم يجمعوا الصلاة
   .  ؛  بتصرف قليل350، ص2ج عبد الرؤوف المناوي،: القدير فيض/  انظرـ  2
  . ، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام ونصف أموره أفضل]40[، حد65، ص1مسلم بن الحجاج، ج: صحيح مسلمـ  3

  .  ذكر البيان بأن من فعل ما وصفنا كان من خير المسلمين،]400[، حد125، ص2محمد بن حبان، ج:  صحيح ابن حبان
 . ، كتاب صفة الجنة، باب منه]2504[، حد661، ص4الإمام أبو عيسى الترمذي؛ ج: سنن الترمذي 
  .، كتاب الإيمان، باب أي الإسلام أفضل]11[، حد13، ص1الإمام البخاري، ج: صحيح البخاريـ  4

 . ونصف أموره أفضل  ، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام]42[، حد66ص، 1الإمام مسلم، ج: صحيح مسلم   
 .173، ص، ص7للمبـاركفوري، ج : تحفـة الأحـوذي      .11،  10، ص 2الحافظ يحيى النووي، ج   : صحيح مسلم بشرح النووي    /انظرـ   5

    . 48، ص2للمناوي، ج: القديرفيض    .58، ص1أبو الفضل عبد الرحمان السيوطي، ج: الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج
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  ظـاهر   ضـرب  : ضربان  والإيذاءُ ،ن نقصان الإسلام   مِ  المسلمِ فإيذاءُ: وفي فيض القدير  *   
ل والبغض والحقد والكـبر      كالحسد والغِ   باطن  وضرب ؛ أو بٍ  بالجوارح كأخذ المال بنحو سرقةٍ    

 ـ و بكف الن  ر الشرع  وقد أم  ، له ذٍؤ بالمسلم م  رضِه م كلُّو ؛ والقسوة ونحو ذلك   ن الظَّ وسوءِ  نعين مِ
لَالإيذاء وهك بذلك خلق1(  كثير(.  

  

الْمؤمِن مأْلَفَةٌ ولاَ خير فِيمنρ: »      قَالَ رسولُ اللَّهِ     : قَالَ يعن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِ    و*   
لَفؤلاَ يو أْلَف2( »لاَ ي(.  

الْمؤمِن يأْلَف ولاَ خير فِـيمن لاَ يـأْلَف ولاَ          « : قَالَ ρ  ي هريرةَ أَنَّ النبِ   يعن أَبِ وروي  *   
لَفؤ3( »ي( .  

 ـ ري خ لاَ و ،فلَؤي و فلَأْ ي نمِؤملْاَ «: قال ρ أنّ النبي    τوعن جابر بن عبد االله      *      لاَ نيم فِ
لَأْيفلاَ وي لَؤفو خيأَاسِ النَّر فَنعه4(» اسِلنَّ لِم( .   

المؤمن يألَف  لِحسن أخلاقه وسهولة طِباعِه، ولِينِ جانِبه، وهو مكان الألفة ومنتهاها،             ف*    
ومنه إنشاؤها وإليه مرجعها، ولا خير فيمن لا يألَف ولا يؤلَف لِضعف إيمانه وعسرِ أخلاقِه وسوءِ                

    سبب ألُّفل الاجتما     اطِباعه، والتلاعتصام باالله وبحبله، وبه يحص   بين المسلمين، وبضد ل   عه تحـص

θßϑÅÁtGôã#) [:التفْرِقَةُ بينهم، وإنما تحصل الألفة بتوفيق االله تعالى لقوله سبحانه          $# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑy_ 

Ÿωuρ (#θè% § x s? 4... [   المُداجاة   :  ومن التآلف  ؛)5(الآية عند   ،ـترك إضمار العداوة    :  أي ـترك والاعتذار 

  .)6(ك الجدال والمراء وكثرةِ المزاح  في النفس، وتريءٍتوهم ش

                                                 
  .571 270، ص6المناوي، ج: فيض القدير ـ  1
 .، مكتبة المعـارف، الريـاض  ]425[، حد784، ص 1محمد ناصر الدين الألباني؛ ج    : سلسلة الأحاديث الصحيحة  /  انظرـѧ   حديث صحيح   ـ   2

  . لساعدي، حديث سهل بن سعد ا]22891[، حد335، ص5الإمام أحمد بن حنبل، ج: مسند أحمد
 .   ، مما أسند سهل بن سعد131، ص6سليمان الطبراني،  ج: المعجم الكبير 
هذا حديث صحيح على    : قال الحاكم . ، كتاب الإيمان  ]59[، حد 73، ص 1للحاكم، ج : المستدرك على الصحيحين   / انظرـѧ   حديث صحيح    ـ 3

   .شرط الشيخين ولا أعلم له علة ولم يخرجاه
 .الصحيح رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال: قال الهيثمي. ، باب المؤمن يألف ويؤلف87، ص8، جللهيثمي:  مجمع الزوائد 
  /   انظر–حديث حسن صحيح، قاله الألباني ـ  4
  ]. 426[، حد787، ص1محمد ناصر الدين الألباني، ج: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
 . 253، ص6عبد الرؤوف المناوي، ج: فيض القدير 
 .103: آل عمران، الآيةسورة  ـ 5
   .253، ص6لمناوي، ج عبد الرؤوف ا: القديرفيض ـ  6
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  *فكل هذه النقاط أو المقاصد المذكورة لصالح الإسلام والمسلمين بل والناسِ كافة *  
  
  
  
  

    وحكمه في الإسلام التـفرقب التعريف:      المبحث الثاني 
ةُ أو التفرق الذي يضاده وبعد بيانٍ حولَ الاعتصام في الإسلام، فإن بإزائه التفرِقَ*   

ويعكسه، لذلك ودِدنا في هذا المبحث سرد بيانٍ حول التفرق، بتعريفه لغةً واصطلاحاً، مع ذكر 
  :أقسامِه وأسبابِه في عصرنا الحاضر، وحكمِه في الإسلام تحت المطالب الآتية

     

   في اللـغة التفرقِتعريف: المطلب الأول 
أي : مشتق مِن فَرق، يفَرق تفْريقًا وتفْرِقةً الشيءَ في لسان العرب] فَرق اَلت[ إنّ لفظ *   

قفافْتر فارقاقاً وتقاً وتِفِرفرق تفره؛ وتدده وبعقال: وزي ،واجتمع جامعع وتتجم م : ضد قتفرت
  .)1(ذهب كلٌّ منهم في طريق : الطرق
 قر وفَ،قاًر للصلاح فَقر فَ: وقيل؛هقَر وفَقاًره فَقُرفْه يقَر فَ:، يقالُلاف الجمع خ:قرالفَو*   

  .)2(انفَصل وانقطَع ولم يجتمع : ، أيقرت وافْقرفَ وت الشيءُقرفَن واْ،ايقًرِفْ تسادِللإفْ
ب، وقد سبق نظير هذا قد يكون بالكلام، وقد يكون بالأبدان وهو الغال: التفرقو*   
، ويكون أيضاً بالكلام والأبدان معاً في حال التشاجر وفسادِ ذات البينِ وعدم التفاهمِ )3(مجملا

(βÎ [:  تعالى االلهقولوالصلحِ في الغالب، كما في  uρ $s% § x tGtƒ Ç⎯ øóãƒ ª!$# yξà2 ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏGyè y™ 4 [)4( 

   .)5( لم يتصالحاإذا  فراق الزوجين هو الطلاقو

                                                                                                                                                         
     .؛ بتلخيص وتصرف قليل11؛ صشيخ الإسلام ابن تيمية: رسالة الألفة بين المسلمين 
 . ، دار المشرق، بيروت، لبنان]فرق [ ، لفظ 26، ط579ص: المنجد في اللغة والأعلامـ  1
 . 299، ص10؛ ج المصري الإفريقيلابن منظور: لسان العربـ  2
 .  مِن هذا البحث18المطلب الثاني مِن الفصل التمهيدي؛ ص:  إلى تعريف التفرق في اللغة مجملا فيما سبق، انظر ذلك فيلقد تطرقناـ  3
 .130: ، الآيةسورة النساءـ  4
  . 420ص ،1  جعالبي،ثبن محمد بن مخلوف العبد الرحمان ): تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  انظرـ  5
 .  408،  ص5محمد القرطبي؛ ج: تفسير القرطبي ـ  
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أَولُه كلام ثُم ينتهي بِفِراق الأبدان وانقطاع حبل : إذِ الطلاق أو التفرق بين الزوجين*   
الزوجية بعد نفورِ نفسِ أحدِهِما مِن الآخر أو كلٍّ منهما الآخر وفساد ذات بينِهِما، ولذلك سمي 

(βÎ[ تفرقاً في قوله تعالى uρ $s% § x tGtƒ .[  

التفْرِقةُ والتفْريق بِمعنى واحدٍ، : إذاً هو التشتت والتناثر بالقول والبدن، ويسمى: رقفالتف*   
أي ضد التجمع والوِئام، ومِن لازِمه في الغالب أَنَّ من خالف غَيره في عقيدته أو في فكرته كان 

أنّ التفر فارقته إياَّه ببدنه، وحتى لو افترضعياً لِمدتمس قولُه بعضبالأقوال كما ي قهو التفر ق
  .  )1(اللُّغويين، فإنه يفضي إلى التفرقِ بالأبدان والقلوبِ وتنافُرِ النفوس والشحناء بين المتخالفين 

   

   في الاصطلاح التَّفرقِتعريف: المطلب الثاني 
ح الشرعي فقد اطلعت على تعريفٍ أماّ تعريف التفْرِقَة أو التفرقِ من ناحية الاصطلا*   
  : على هذا السياقـ بمعنى واحد التفَرق وهما وـ ] التفريق والتفْرقةِ[ لِلَفْظَي 
  .)2(  كان طريقٍ عالم الغيب بأي الخاطر للاشتغال عنتوزيعهي : التَّفْرِقَةُ*   
   *هو : التَّفْرِيقتِتشيتالش 3(  والكلمةِلِم( .  
تعريف الأول ليس جامعاً ولا مانعاً، لأنه منحصر على انقطاع خاطر الإنسان عن فال*   

عالم الغيب فقط، وهذا شيءٌ غيبِي لا نعنِيه في التفرق، وإنّ الذي نعنيه في التفرقِ ما نشاهده في 
  .واقع العالم الإنساني الإسلامي

وهذا وإنْ كان مناسِباً للتعريف الجامع، إلاّ والتعريف الثاني شاملٌ لكلِّ تشتتٍ وتفَرقٍ، *   
أنه ليس مانعاً عن النقْصان، إذْ يمكن القول بأنْ ليس كلُّ تشتتٍ وتفْرِقةٍ مذموماً ولا ممدوحاً كما 

  :سيأتي في المطلب التالي، ولذلك يستحسن تقييده ليكون مانعاً، وهو فيما يلي
   *قلِم: التَّفَرما ع خيراً بسببٍ مذمومٍهو تشتيت هاجتماع .  
  :محترزات التعريف*   
  .عبارةٌ عن تفريق الشملِ والكلمةِ؛ واحتراز عما كان متحِدة مجتمِعةً] تشتِيت [ فقولنا *   
عبارةٌ عن أنّ الاجتماع والتجمع معلوم مِن أصل الدين الإسلامي  ]: ما علِم[ وقولنا *   

  .ز عماّ لم يعلَم مِن أصلِه الاجتماع ولا التجمع كالرأْسمالية وغيرِهاضرورةً ؛ واحترا
                                                 

 . ؛ بتصرف327 ، ص4لابن حجر العسقلاني؛ ج: فتح الباري/  انظرـ  1
   .]396[؛ رقم 87علي بن محمد الجرجاني؛ ص: التعريفات.  192 ص محمد عبد الرؤوف المناوي،:التوقيف على مهمات التعاريفـ  2
 . 192للمناوي ، ص: التوقيف على مهمات التعاريفـ  3
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احتراز عن الجماعة أو الاجتماع الذي لا خير فيه، ]: اجتِماعه خيراً [ أما قولنا *       
ينِ الإسلاميمِ الإنسانية أو الدالقِي رةِ ضدؤاموأهلِه ونحوهاكالاجتماع لإيذاءِ الناسِ، أو لِلْم .  

عبارةٌ عن التفرق بسبب الاختلاف في الفروع الفقهية ]: بِسببٍ مذْمومٍ [ وأما قولنا *   
 ق الذي وقععن التفر وفي فهم النصوص الظنية الدلالة والأمور الاجتهادية ونحوها؛ واحتراز

البغاة والفُسادِ وأعداءِ االله تعالى بسببٍ مشروعٍ ممدوحٍ كالتفرقِ في االله، مِن مفارقة أهل الأوثان و
إذا لم ينفع النصح أو الإرشاد ونحوها؛ كما وقَع التفرق بين المسلمين وعشيرتِهم المشركين بالهجرة 

  . التفرق في االله، وهو مشروع : مِن مكة المكرمة إلى المدينة المنورةِ، وهذا يسمى

  

  قأقـسام التـفر: المطلب الثالث 
وعلى حسب التعريف الاصطلاحي السابق للتفَرق، فإنه ينجم لنا أنه لا يذَم كلُّ تفرقٍ *   

ولا يمدح كلُّه، وعلى هذا يمكننا في هذا المطلب تقسيمه إلى تفرقٍ مشروعٍ ممدوحٍ، وتفرقٍ 
  :مذمومٍ غيرِ جائزٍ، وبيانُ ذلك فيما يلي

   تفرقٌ مشروعـ أ 
يستغرب بعض الناس أنْ يكون في التفرقِ ما هو مشروع وممدوح، وإذا سئل عن قد *   

التفرق فإنَّ ما يتبادر منه أنه مذموم كلُّه، وليس كذلك، بل يكون التفرق مشروعاً وممدوحاً، 
الله وبآياته وذلك كالتفرقِ الحاصلِ في االله تعالى بسبب الكفر أو الشرك أو الفساد أو الاستهزاء با

  .ودِينِه ورسله ونحو ذلك
وقد جاء الخطاب الشرعي ناهياً الأُمةَ الإسلاميةَ عن الاجتماعِ مع أعداء االله والقعودِ *   

%ô‰s [:معهم، وهو دليلٌ على مفارقتهم إذا لم ينفع النصح ولا الدعوة، وذلك في قول االله تعالى uρ 

tΑ ¨“ tΡ öΝ à6 ø‹ n=tæ ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9 $# ÷βr& # sŒ Î) ÷Λ ä⎢ ÷èÏÿ xœ ÏM≈ tƒ# u™ «!$# ã x õ3 ãƒ $pκ Í5 é& t“öκ tJó¡ç„ uρ $pκ Í5 Ÿξsù (#ρß‰ãèø) s? óΟ ßγ yètΒ 

4© ®L ym (#θàÊθèƒ s† ’ Îû B]ƒ Ï‰tn ÿ⎯ Íν Î ö xî 4 ö/ä3 ¯ΡÎ) # ]Œ Î) óΟ ßγ è=÷V ÏiΒ 3 ¨βÎ) ©!$# ßì ÏΒ% y` t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑø9 $# t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ø9 $# uρ ’ Îû 

tΛ ©⎝ yγ y_ $·èŠ ÏΗ sd ∩⊇⊆⊃∪)1( .  
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# :Ιول االله وق*    sŒ Î) uρ ] |M ÷ƒ r& u‘ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθàÊθèƒ s† þ’ Îû $uΖ ÏF≈ tƒ# u™ óÚ Í ôã r'sù öΝ åκ÷] tã 4© ®L ym (#θàÊθèƒ s† ’ Îû 
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  لأن من، على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكره الآياتفدل ذ*   

/Υ] öقال االله لذلك  ، والرضا بالكفر كفر،هملم يجتنبهم فقد رضي فعلَ ä3 ¯ΡÎ) # ]ŒÎ) óΟ ßγ è=÷V ÏiΒ 3[، فكل 

أو اجتمع مع العصاةن جلس في مجلس معصيةٍم ولم ي كِنفارقهم، عليهمريكون معهم في  ولم ي 
  .)2( زر سواءٌالوِ
  بالقلب والوجه والبدنه وجوهِوأكملُية بمعنى المفارقة على الحقيقة،  في الآالإعراضو*    

Ÿξsù (#ρß‰ãèø)[قولُه تعالى  على ذلك  دلَّسهم؛جالِإظهار المخالفة بالقيام عن ممع  s? óΟ ßγ yètΒ[ لا :  أي

 فقط، بل يشمل  عن القعود هنانهيالم، وليس هضم وخوهتقربوهم حتى تسمعوا استهزاءَ
    .)3(الاجتماع والقربان بالجسم والقلب 

سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه « : قَالρَ عنِ النبِيτ عن أَبِي هريرةَ وجاء في الحديث المتفق عليه *   
لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّه موالَى فِي ظِلِّهِ يعلَّقٌ فِي :تعم هلٌ قَلْبجرةِ اللَّهِ وادأَ فِي عِبشابٌّ نشلٌ ودامٌ عإِم 

سصِبٍ الْمنم أَةٌ ذَاترام هتعلٌ دجرهِ ولَيفَرَّقَا عتهِ ولَيا ععمتابَّا فِي اللَّهِ اجحلاَنِ تجراجِدِ و
اللَّه افي أَخالٍ فَقَالَ إِنمجو، فِقنا تم الُهشِم لَمعتَّى لاَ تا حفَاهقَةٍ فَأَخدبِص دَّقصلٌ تجرو 

  .)4( »خالِيًا فَفَاضت عيناه ورجلٌ ذَكَر اللَّه ،ينهيمِ

                                                 
 . 70، 69، 68: ، الآياتسورة الأنعامـ  1
2  ѧأبو الفـداء    :تفسير ابن كثير  .  418، ص 5محمد القرطبي؛ ج  :  تفسير القرطبي   .330، ص 5ابن جرير الطبري؛ ج   :  تفسير الطبري  / انظر  ـ 

 .145، ص2 ج كثير؛ ابن إسماعيل
  .530، ص1لثعالبي؛ جاعبد الرحمان بن محمد : تفسير الثعالبي  .145، ص2 ج إسماعيل بن كثير؛:تفسير ابن كثير/   انظر ـ 3

 . ، بتصرف قليل245، ص2، جمحمد بن محمد أبو السعود: )تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم
  .  الصدقة باليمين، كتاب الزكاة، باب]1357[، حد517، ص2الإمام البخاري، ج: ريصحيح البخا ـ  4
  . فضل إخفاء الصدقة، كتاب الزكاة، باب]1031[، حد715، ص2الإمام مسلم، ج: صحيح مسلم  
   .سجد، كتاب الصلاة، باب فضل انتظار الصلاة والجلوس في الم]358[، حد185، ص1محمد بن خزيمة؛ ج: صحيح ابن خزيمة  
 . الإمام العادلَ في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظلُّهΥظلال االله ، ذكر إ]4486[، حد338، ص10محمد بن حبان، ج: صحيح ابن حبان 
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 ىعلفيه ما يدل ُّ]  ورجلاَنِ تحابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علَيهِ وتفَرَّقَا علَيهِ[  وله في الحديثوق *  
دقان في حب وهما صا ،فتراقلا على ذلك حتى ارستمرالاامع  في االله وبيان عظم فضله التحاب

 في االله والبغض في االله  الحبنّلأ ،كل واحد منهما صاحبه الله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما
  . )1( يهمن الإيمان عل

  :؛ فإنّ التفرق هنا يشمل أو يدلُّ على كلٍّ مما يلي..)وتفَرَّقَا علَيهِ: (..ρوأما قولُه *   
لا على حبهما في االله تعالى إلى أنْ تفرقا بِموتِ أحدهما أو أما لم يزا: التَّفرق بالموت*   
  .كليهما
أنّ هذين المتحابينِ في االله استمرا على حبهما في المجلس أو السفَرِ الذي : تفرق الس*   

  .جمعهم إلى أنِ افترقا مِن مجلسهما، بحيث ذَهب كلٌّ منهما سبيلَه
 أما ما زالا على حب بعضهما بعضا في االله تعالى إلى أنْ تفرقا بالسفر، :التفَرق بالسفر*   

  .حيث سافر أَحدهما تارِكاً الآخر، أو كلاهما إلى أماكن مختلفةٍ متباعدة
 إلى أنْ تفرقا بارتكاب Υأما استمرا على حبهما في االله : التفرق بالمعصية أو الردة*   

ه أحدهما الكبائره وإقناعدعوت لَ الآخربح يستهزئ به ونحوها، فحاوعن الدين أو أَص أو ارتد 
منصِحاً ليرجع عن فِعلتِه إلى دينِه الحنيف، فلم تنفع المحاولةُ ولا الدعوةُ، فانتهى الأمر إلى هذا 

 . التفرقِ بينهما

   تفَرق مذمومٌـب 
   *عتبر مذموما وسالذي ي قةَ، أما التفرقُته الشريعةُ الإسلاميةُ، وتحظر عنه الأُممئاً، وتي

وتحذّرهم مِن خطره، هو التفرق الذي يستأصِل الدين، ويورِثُ العداوةَ والبغضاء وفساد ذات 
البينِ، ونحوها مما يفْقِد الإصلاح مِن المجتمع والنصرةَ، ويوهِن قوته وبأسه، ويسمح للأعداء أنْ 

تسوا بدسائسهم وأفكارهم المسمومة في أو ساط المجتمع الإسلامييبر.  
ومِن التفرق المذموم ما حصلَ بسبب الاختلاف في فروع المسائل الدينية، كالاختلاف *   

 فيها نص أو ورد بخصوصها نص فيها، أو في المسائل التي لم يرِد في النصوص التي تقتضي الاجتهاد
 بغيا بينهم، وغير ذلك مما في هذا المعنىلكنه غير صريح ويحتمل أكثر مِن معنى.  

                                                 
   .122، 121، ص7 ج يحيى بن شرف النووي،: صحيح مسلم بشرح النووي / انظر ـ 1

    . ؛ بتصرف قليل110، ص3 ج وطي، السي جلال الدينعبد الرحمان: الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج    ـ
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 وقد جاء النهي عن مِثل هذا التفرق وذمه، والأمر بالتآلف والاعتصام في قول االله   
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y7 Ï9≡ x‹x. ß⎦ Îi⎫ t6 ãƒ ª!$# öΝ ä3 s9 ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷/ ä3 ª=yès9 tβρ ß‰ tGöκ sE ∩⊇⊃⊂∪ )1(  

#) tΒuρ$ [: وفي قول االله تعالى*    þθè% § x s? ωÎ) .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $tΒ ãΝ èδu™!% y` ãΝ ù=Ïèø9 $# $J‹ øót/ öΝ æηuΖ ÷ t/ 4 Ÿωöθs9uρ 

×π yϑÎ=x. ôM s) t7 y™ ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ #’ n<Î) 9≅ y_r& ‘ wΚ|¡•Β z© ÅÓà) ©9 öΝ æηuΖ ÷ t/ 4 ¨βÎ) uρ z⎯ƒ Ï%©! $# (#θèO Í‘ρé& |=≈ tGÅ3 ø9 $# .⎯ ÏΒ öΝ ÏδÏ‰÷èt/  

 ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ ÷Ψ ÏiΒ 5=ƒÌ ãΒ ∩⊇⊆∪ )2(.  

 واتحاسدو واختلفعند ما اهم على بعض  بغى بعضحينغي الب بفرقتفقد ذم االله ال*   
 الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت ضغهم ب فحمل بعضوا، وتدابرواوتباغض

  .)3( دماءال وا حتى استحلهم بعضاً وباين به بعض،هما كلمتذ تشتوت، حقا
 ومن  مِن الرئاسة والسلطان، في الدنياةُفاس الن:أحدهما: والبغي وجهان :ل في الجامعقا*   

  .ن أهلهااقتتل عليها مِ
 فيبغي بإصابته ماً عالِه مصيباً ويرى نفس، مخطئاًيرى هذا جاهلاًف في العلم ي بغ:والآخر  

   .)4(ئ بظنه مه على هذا المخطلْوعِ

 عن أَنس افون مِن مِثل هذا التفرق المذموم، لذلك رأينا ما روي وقد كان الصحابةُ يخ       
بن مالِكٍ أَنَّ حذَيفَةَ بن الْيمانِ قَدِم علَى عثْمانَ وكَانَ يغازِي أَهلَ الشامِ فِي فَتحِ إِرمِينِيةَ وأَذْربِيجانَ 

 يا أَمِير الْمؤمِنِين أَدرِك « : فَقَالَ حذَيفَةُ لِعثْمانَ،لاَفُهم فِي الْقِراءَةِمع أَهلِ الْعِراقِ فَأَفْزع حذَيفَةَ اختِ
 فَأَرسلَ عثْمانُ إِلَى حفْصةَ أَنْ !هذِهِ الأُمةَ قَبلَ أَنْ يختلِفُوا فِي الْكِتابِ اختِلاَف الْيهودِ والنصارى

 ، فَأَرسلَت بِها حفْصةُ إِلَى عثْمانَ،لصحفِ ننسخها فِي الْمصاحِفِ ثُم نردها إِلَيكِأَرسِلِي إِلَينا بِا
فَأَمر زيد بن ثَابِتٍ وعبد اللَّهِ بن الزبيرِ وسعِيد بن الْعاصِ وعبد الرحمنِ بن الْحارِثِ بنِ هِشامٍ 

 إِذَا اختلَفْتم أَنتم وزيد بن ثَابِتٍ فِي : وقَالَ عثْمانُ لِلرهطِ الْقُرشِيين الثَّلاَثَةِ،ها فِي الْمصاحِفِفَنسخو

                                                 
 . 103: ، الآياتسورة آل عمرانـ  1
 .14:  ، الآيةسورة الشورىـ  2
 .355، ص1إسماعيل بن كثير؛ ج: تفسير ابن كثير. 16، ص25، و ج212، ص3محمد بن جرير الطبري، ج: تفسير الطبري/  انظر ـ 3
 .167، ص11 الطبري، ج بن جريرمدمح:  )تفسير الطبري ( جامع البيان في تأويل القرآن ـ 4
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ا الصحف فِي  فَفَعلُوا حتى إِذَا نسخو، فَإِنما نزلَ بِلِسانِهِم،شيءٍ مِن الْقُرآنِ فَاكْتبوه بِلِسانِ قُريشٍ

 وأَمر ، وأَرسلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمصحفٍ مِما نسخوا،رد عثْمانُ الصحف إِلَى حفْصةَ ،الْمصاحِفِ
قرحفٍ أَنْ يحصم حِيفَةٍ أَوآنِ فِي كُلِّ صالْقُر مِن اها سِو1( » بِم(.  

  يا أمير« : فقاله حتى أتى عثمانَتي بخلْدلم ي فَن غزوةٍم مِدِ قَفةَذي ح أنَّوفي روايةٍ*    
   بنِيبءون بقراءة أُر يقْ الشامِ فرج أرمينية فإذا أهلُتوز غَ: قال؟ قال وما ذاك! الناسكِرِدأَ المؤمنين

وإذا أهلُ، العراق أهلُكعب فيأتون بما لم يسمع مسعود فيأتون  االله بنِرءون بقراءة عبدِقْ العراق ي 
بما لم يسمالشامِ أهلُع كفِّ في2(» هم بعضاًر بعض(.  

 ، إلا خيراً لا تقولوا في عثمانَ« :τ بن أبي طالب  قال علي: قالسويد بن غفلةوعن *    
 ما تقولون في هذه :ـ يعني عثمان ـ  قال، منال في المصاحف إلا عن ملأٍععل الذي فَالله ما فَافو

 : قلنا، وهذا يكاد أن يكون كفرا، من قراءتك إن قراءتي خير:هم يقولبلغني أن بعض فقد  ؟القراءة
فنِعم : ، قلنا ولا اختلاف فلا تكون فرقةٌ، على مصحف واحد نرى أن نجمع الناس: قال؟فما ترى
 3(»ما رأيت(.  

تت قبل  عن مثل هذا الاختلاف المذموم المؤدي إلى التفرق والتشρ وقد ى الرسول    
 فَجِئْت بِهِ ، يقْرأُ خِلاَفَهاρ ي وسمِعت النبِ، قَالَ سمِعت رجلاً قَرأτَعنِ ابنِ مسعودٍ ف الصحابة،

 من كِلاَكُما محسِنٌ، ولاَ تختلِفُوا فَإِنَّ « : وقَالَ، وجهِهِ الْكَراهِيةَي فَعرفْت فِ، فَأَخبرتهρ يالنبِ
  .)4( »كَانَ قَبلَكُم اختلَفُوا فَهلَكُوا

 فَأَيَّ ذَلِك قَرأْتم فَقَد ،إِنَّ هذَا الْقُرآنَ أُنزِلَ علَى سبعةِ أَحرفٍ« :ρقَالَ رسولُ اللَّهِ و    
متبا فِيهِ،أَصوارملاَ تاءَ فِيهِ كُفْرٌ، وةُ الْ، فَإِنَّ الْمِرآي 5( »كُفْرِ أَو( .  

                                                 
1  ѧكتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن   ]4702[، حد 1908، ص 4للإمام البخاري؛ ج  : صحيح البخاري  ـ ،  . ѧمحمد بن : صحيح ابن حبان ـ

  .، ذكر ما يستحب للإمام اتخاذ الكاتب لنفسه لما يقع من الحوادث والأسباب في أمور المسلمين]4506[، حد361، ص10حبان؛ ج
  . ، كتاب أبواب التفسير، باب ومن سورة التوبة]3104[، حد284، ص5أبو عيسى الترمذي؛ ج: سنن الترمذي ـ 
   . كله قرآن  ψ، كتاب الصلاة، باب الدليل على أن ما جمعته مصاحف الصحابة ]2203[، حد41، ص2للبيهقي؛ ج: سنن البيهقي ـ
       .410، ص8المباركفوري، ج: تحفة الأحوذي  .18، ص9ابن حجر العسقلاني؛ ج: فتح الباري  ـ 2
أخرجه ابن :  ابن حجر  والمباركفوريوقال .411، ص8المباركفوري، ج: تحفة الأحوذي. 18، ص9ابن حجر العسقلاني؛ ج: فتح الباري  ـ 3

       .أبي داود بإسناد صحيح
اب الخصومات، باب ما يـذكر في الإشـخاص والملازمـة    ، كت]2279[، حديث849، ص2 جمحمد البخاري، : صحيح البخاري / انظر  ـ   4

    . 83علي بن الجعد  ص: مسند علي بن الجعد ـ .أصحاب الكهف والرقيم، كتاب الأنبياء، باب ]3289[، حديث1282، ص3والخصومة؛ وج
 . رضي االله عنه، ما أسند عبد االله بن مسعود]387[، حديث51سليمان بن داود الطيالسي، ص: مسند أبي داود الطيالسي  ـ
5    ѧآنِ فَقَالَ          :  هذا الحديث  وسبب ورود ـالْقُر ةً مِنأُ آيقْرلاً يجر ا : أنّ عمرو بن العاص سمعأَكَهأَقْر نولُ اللَّهِ    : قَالَ ؟مسر ρ .َـا     :قَالأَنِيهأَقْر فَقَـد 

 هكَذَا أُنزِلَـتρ : » فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   . يا رسولَ اللَّهِ آيةُ كَذَا وكَذَا ثُم قَرأَها       :  فَقَالَ أَحدهما  ρ فَذَهبا إِلَى رسولِ اللَّهِ   .  علَى غَيرِ هذَا   ρرسولُ اللَّهِ   
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  أسباب التفرق وحكمه في الإسلام: المطلب الرابع
وبعد التعرف بالتفرق مِن حيث المعنى والأقسام، فإنه يبقى الآن أنْ نعرف في هذا المطلب *   

ما هو الأسباب التي يمكن أنْ يقع التفرق ا أو بأحدها إنْ وجِد، وما هو حكمه في الإسلام، 
  :  في جانِبينِوبيان هذا

   التَّفَرقأسباب ـ أ
ومما سبق ذكره غير بعيدٍ في التفرق المشروع مِن أقسام التفرقِ، يمكننا خِلالَـه وضـع                *   

  :الأسبابِ التي يمكن أنْ تؤدي إلى التفرق، وذلك في خمسة أسباب رئيسة في الآتي
  1  ѧـ  احوالب ق      : الكفْربسبفلا يمكن أنْ يقع التفر         كفـراً أصـغر عتبرب فِعلِ المسلمِ فِعلاً ي

  .كالذي لم يحكم بما أنزل االله، أو الذي أتى كاهناً فصدقه بما قال ونحوهما
                  أو أكبر ظاهر ه كفرلَم أنعما ي ل المسلمفعوذلك , أما ما يمكن حصولُ التفرق به مثْل أن ي

دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ وهو مـرِيض،        : ميةَ قَالَ  أَبِي أُ  جنادةُ بن  لعموم الحديث الذي رواه   
دعانا رسولُ اللَّهِ   : فَقَالَ. ρحدثْنا أَصلَحك اللَّه بِحدِيثٍ ينفَع اللَّه بِهِ سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ            : فَقُلْنا
ρ     ذَ عا أَخفَكَانَ فِيم ،اهنعايا فَبنا          : لَيرِنـسعا وهِنكْرما وطِنشنةِ فِي مالطَّاععِ وملَى السا عنعايأَنْ ب

 إِلاَّ أَنْ تروا كُفْرًا بواحًا عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ          «: ويسرِنا وأَثَرةٍ علَينا، وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه، قَالَ        
   .)1(» برهانٌ

ل تمِهم يح لُع ما دام فِ   أنه لا يجوز الخروج على السلطان أو ولاَةِ الأمور        : ى الحديث ومقتض*    
 كان  وإنْ، وكذا كلُّ مسلمٍ لا ينبغي مقاطعته ولا مفارقته أو الطعن فيه ولا الإعراض عنه                التأويلَ

  .)2(مِن دين االله ضرورة  الصريح الذي يعلَم إلا إذا وقع في الكفر الظاهرا ظالِماً، سقاف

                                                                                                                                                         
« . رولِ اللَّهِ : فَقَالَ الآخسلَى را عأَهولَ اللَّهِ فَقَرسا ريρَولَ اللَّهِ؟ قَالَ:  فَقَالسا ركَذَا يه سأَلَي: »زِلَتكَذَا أُنولُ اللَّهِ .  »هسفَقَالَ رρ: »  ـذَاإِنَّ ه

: مجمع الزوائد .  ، حديث عمرو بن العاص    205، ص 4الإمام أحمد بن حنبل؛ ج    : مسند أحمد /  انظر. الحديث» ..الْقُرآنَ أُنزِلَ علَى سبعةِ أَحرفٍ    
رواه أحمد، ورجالـه رجـال      :  الهيثمي قال. قراءات وكم أنزل القرآن على حرف     ، كتاب التفسير، باب ال    150، ص 7علي أبو بكر الهيثمي؛ ج    

 . مرسلالصحيح، إلا أنه 
  . سترون بعدي أمورا تنكرواρ، باب قول النبي ، كتاب الفتن]6647[، حد2588، ص6محمد البخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  1
 يأ :بواحـا    .، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معـصية        مارة، كتاب الإ  ]1709[، حد 1470، ص 3لمسلم بن الحجاج؛ ج   : صحيح مسلم  

 .8، ص13لابن حجر العسقلاني، ج: فتح الباري/ انظر.  إذا أذاعه وأظهره:احاوا وبحو باح بالشيء يبوح به ب: من قولهم،ظاهرا باديا
    .؛ بتصرف قليل8ص ،13ج بن حجر العسقلاني؛ا: فتح الباري. 229، ص12 النووي؛ جالحافظ: شرح النووي على صحيح مسلم/ انظرـ  2
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  2    ѧأو جماعةٌ مِن المسلمين عملاً أو            : البدعة الظاهرة ـ قِ أنْ يعمل المسلمومِن أسباب التفر
  .يقول قولاً تظْهر بذلك بِدعِيته صراحةً بين الناسِ

  3    ѧةُ عن الإسلام  ـأو طائفةٌ من المسلمين عـن الإسـلا            : الرد مسلم م ومنها أيضاً أنْ يرتد
  .علناً، ويظهر عداوته له أو يتصدى سبيلَه، ويسخر مِن المسلمين

  4    ѧاالله تعالى والاستهزاء به وبدِينِه وآياته، أو           : الاستهزاءُ باالله وآياته  ـ في سب رعشكأنْ ي
  .ملائكتِه ورسله، ونحو ذلك ولم يكف عنه

  5    ѧالدين بالضرورة     ـ لِم مِنما ع دحج :   طائفةٌ مِن المسلمين آيةً أو سـورةً أو        كأنْ تجحد
القرآنَ جملةً، أو تجحد إرسالَ الرسلِ أو رسولٍ بعينِه، أو فَرضِيةَ أحد أركان الإسـلام الخمـسة،                 

  .ونحوها مِن المعلومات الدينية ضرورةً
اشرةُ فهذه جملةُ الأسباب التي يمكن حصولُ التفرق ا أو بأحدها بين الأُمة، ولا يمكن مب              *   

التفرق في لحظة وجودِ أَحدِ هذه الأسباب، لكن بعد النصح والدعوة والإرشاد بالتي هي أحـسن،          
واالله على االله تعالى، فحينئذٍ يمكن التفرق؛        وسوءً وجرأةً  فإذا لم ينفع كلُّ هذا بأنِ ازداد الأمر عناداً        

  . أعلم وهو يهدي السبيل

  حكم التفرقِ ـب 
أما ما يتعلَّق بحكم التفرق في الإسلام، فإنه يمكن التمييز بين شيئين هنا قبل الحكم عليه و*   

حتى لا يختلط الأمر.  
أنَّ التفرق إذا كان بسببٍ مِن أسباب التفرق التي سقناها آنفاً قبل ما نحن فيه الآن : أحدهما  

مع توفُّرِ شروطها، فإنّ مثلَ هذا التفرق جائز.  
أما لو كان التفرق بسببِ الاختلاف في الفروع الفقهية أو في المسائل الاجتهادية أو : الثاني  

الأمورِ النظريةِ التي بطبيعة الحال تقتضي اختلاف الآراء فيها؛ أو كان التفرق بسببِ الاختلاف في 
 مِما ذكرناه في النصوص الظنية الدلالةِ التي تحتمِلُ عِدةَ تأويلاتٍ مقبولةٍ شرعاً ولُغةً، ونحوها

الاختلاف المشروع أو الممدوح في الفصل الأول تحت الباب الأول، فإنّ مثل هذا التفرق حرام في 
  .الشريعة الإسلامية لا يجوز بحال مِن الأحوال
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θßϑÅÁ#) [ : في محكمِ تنزيلِه آمِراً بالاعتصام وناهياً عن التفرقΙقال االله *    tGôã $# uρ È≅ö7 pt ¿2 «!$# 

$Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θè% § x s? 4...[  ل ؛)1(الآيةصذِّراً الأمةَ الإسلاميةَ مِن التفرق مِثْل ما ححوقال تعالى م 

Ÿωuρ (#θçΡθä3 [: لأَهل الكتاب s? t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θè% § x s? (#θà n=tF÷z$# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $tΒ æΛèε u™!% y` àM≈ oΨ Éi t6ø9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ öΝ çλm; 

ë># x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã [)2(.  

إِنَّه سيكُونُ بعدِي هناتٌ وهناتٌ فَمن رأَيتموه فَارق الْجماعةَ أَوρ : »  يالنبِوقال *    
يطَانَ  كَائِنًا من كَانَ فَاقْتلُوه فَإِنَّ يد اللَّهِ علَى الْجماعةِ، وإِنَّ الشρَّيرِيد تفْرِيق أَمرِ أُمَّةِ محمَّدٍ 

كُضرةَ ياعمالْج قفَار نم ع3( »م(.  

  تفرق الأمة وأسبابه في العصر الحاضر:     المبحث الثالث
كانت الحالة العلمية في الأمصار الإسلامية قديما وقبل دخول الْمستعمِرين الغربيين       *     

لامية بعد سقوط الدولة العثمانية وخاصة المستعمرين الفرنسيين والإنجليزيين في البلدان الإس
الإسلامية هادئةً بين الفقهاء مع وجود الاختلافات الفقهية في المسائل الفرعية بينهم، ولم تجرهم 

  .هذه الاختلافات إلى التفرق والتشتت والمعاداة التي تشهدها عالمنا الحاضر
 إسلامي بين المسلمين، بل هدفهم  الذين لا يريدون بقاء أثرٍـلكن بعد دخول المُستعمِرين        * 

القضاء على العقيدة الإسلامية وسلبها مِن قلوب معتنقيها حتى لا يبقى لديهم إلا مجرد الاسم 
في البلاد الإسلامية ازدادت الأوضاع العلمية والاختلافات الفقهية بين الفقهاء  ـ والصورة فقط

من ناحية البرامج التعليمية والاجتماعية مرة، وناحيةِ سوءاً ، حيث حاول المحتلون تغيير أشياءَ كثيرةٍ 
الأمور السياسية والاقتصادية مرة أخرى، مع تجنيد أناس مِن المسلمين أنفُسِهم على تعلم الفقه 
الإسلامي ليتمكنوا مِن دس الدسائس الخبيثة في الإسلام وأفكارِ أهلِه، وبذلك انقسم المسلمون، 

منهم والخواص متعددةٍ، واضمحلت الأخوة الإسلامية، وانقلبت الاختلافات العوام إلى طوائف 
الفقهية مِن الألفة والمحبة والاعتصام إلى الصراعات الطائفية والحزبية بينهم، فمن مؤيدٍ للمستعمرين 
ضد الإسلام، ومِن مؤيد للإسلام وأهلِه ضد المستمرين، ومِن منصِفٍ بين ذلك، وآخرون إمعةٌ 

                                                 
 .103: ، الآيةسورة آل عمران ـ 1
 .105: ، الآيةسورة آل عمرانـ  2
مع من  يتحرك ويمشي: الضرب بالرجل، وهو هنا بمعنى: أصله: والركض. مِن هذا الفصل...] 239[تخريجه في صفحة  تقدم /حديث صحيحـ  3

 .160، 159، ص7ابن منظور؛ ج: لعربلسان ا/ انظر. فارق الجماعة
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وا أينما كانوا كنا، وأينما ذهبوا ذهبنا، ولا يهمنا هنا كل هذه التوضيحات، وإنما فقط نود سرد قال
الأحوال الاجتماعية والدينية بين المسلمين أنفسهم مِن هذه الاختلافات في الفروع الفقهية، وذلك 

  : في المطالب الآتية
                    

  فسهم بين المسلمين أن التفرق:المطلب الأول
ومما يتأسف منه المسلم الغيور على دينه وإخوانه، أنْ يوجد نوع من التفرق بين المسلمين   

عامةً وبين علمائهم خاصةً، إذا لم نقل بالتفرق المطلق، وهذا مما سمح للأعداء أنْ تسربوا فينا 
التقنِية والعسكرية بأفكارهم وعقائدهم، واستطاعوا أنْ يسيطروا علينا مِن الناحية العِلْمية و

والاقتصادية والسياسية والفكرية، وأصبح المسلم يأْمن عليهم ويثق م أكثر مِن أخيه المسلم، 
وصار لهم علماءٌ أو بعض المتعلمين مِن المسلمين يؤولون أعناق النصوص لِما يرضيهم، ويفتون 

 على المناصب والمكانة والأغراض الناس على ما يناسب هواهم وشهوام، ربما ذلك حرصاً
  :الأخرى؛ وهذه فتنةٌ دبت إلى أوساط المسلمين، وفيما يلي بيانه

  ِ الدعاةبين العلماءِ ـ  أ   
إن أكبر مشكلة تدق ناقوس الخطر على المسلمين جميعاً عدم ائتلاف قلوب العلماءِ في *   

صفوفهم، وأنْ يعادى بعض هم بعضاً ولا يقولُ عصرنا الحاضر، وتشتيتبعض هم بعضاً، ويبغض
عنه خيراً إلا ما يتأسف منه، وأصبح بعضهم لا يؤلِّف إلاّ ردا ضد الآخر، ولا يفتي إلا ليخالِف 
الآخر ويتهِمه بالفسق والبدعة أو الجهلِ ونحوها مما يدِر البلوى والتنافر والتناحر والقسوة بين أئمة 

  . والدعاة الإسلامية الذين هم ورثة الأنبياءالمساجد
ومِن تفرق علماء المسلمين وعداوة بعضهم بعضاً أنْ يوجد هناك علماءُ السلاطين أو *   

علماءُ السياسة، وهم مع هوى الغرب أقرب، وعلماءٌ جمعوا بين جانب السلاطين والشعب بنوع 
عن السلاطين، وهم إما علماءٌ متحمسون مِن السياسة، وعلماءُ الشعب المنقطعين عن السياسة و

  .متشددون، وإماَّ علماءٌ متساهلون مفرِطون، وإما علماءٌ كانوا بين ذلك قَواماً، ونحو ذلك
فهذا التنوع والتصنف ليس مشكلةً، ولا بأس بذلك، وإنما المشكلةُ والخطر أنْ يؤدي هذا *   

 بعضهم بعضاً، ويتهِم بعضهم بعضاً بالفسق والبدعة التصنيف إلى أنْ يحقد بعضهم بعضاً، ويعادي
والفساد والزيغ ونحوها مِن الصفات المذمومة التي تنتهي إلى التفرق والتشتتِ بينهم بسبب 

  .       الاختلافات في المسائل الفرعية
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 [:  العزيزوهذه صفة شنيعةٌ ومقْت كبير عند االله تعالى، وقد قال عز مِن قائل في كتابه*   

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ zΝ Ï9 šχθä9θà) s? $tΒ Ÿω tβθè=yèø s? ∩⊄∪ u ã9Ÿ2 $ºFø) tΒ y‰Ψ Ïã «!$# βr& (#θä9θà) s? $tΒ Ÿω 
šχθè=yèø s? ∩⊂∪ )1(ً؛ وقال االله تعالى أيضا :] * tβρ â ß∆ù' s?r& }¨$̈Ψ9 $# Îh É9ø9 $$Î/ tβöθ |¡Ψ s?uρ öΝ ä3 |¡àΡr& öΝ çFΡr& uρ 

tβθè=÷Gs? |=≈ tGÅ3 ø9 $# 4 Ÿξsùr& tβθè=É) ÷ès? ∩⊆⊆∪ )2(   

 ، إِلَى قُراءِ أَهلِ الْبصرةِي بعثَ أَبو موسى الأَشعرِ: الأَسودِ عن أَبِيهِ قَالَيبنِ أَبِاعن و*    
 فَاتلُوه ولاَ ،ر أَهلِ الْبصرةِ وقُراؤهم أَنتم خِيا: فَقَالَ؛فَدخلَ علَيهِ ثَلاَثُمِائَةِ رجلٍ قَد قَرءُوا الْقُرآنَ

لَكُمكَانَ قَب نم قُلُوب تا قَسكَم كُمقُلُوب وقْسفَت دالأَم كُملَيع طُولَنا ،يةً كُنورأُ سقْرا نا كُنإِنو 
 لَو كَانَ لاِبنِ آدم وادِيانِ :( قَد حفِظْت مِنهايها غَير أَن فَأُنسِيت، الطُّولِ والشدةِ بِبراءَةَينشبهها فِ

وكُنا نقْرأُ سورةً كُنا نشبهها .  ) ولاَ يملأُ جوف ابنِ آدم إِلاَّ التراب،مِن مالٍ لاَبتغى وادِيا ثَالِثًا
يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لاَ   (: حفِظْت مِنهايها غَير أَن فَأُنسِيت،بِإِحدى الْمسبحاتِ

  .)3(  أَعناقِكُم فَتسأَلُونَ عنها يوم الْقِيامةِيفَتكْتب شهادةً فِ)  تفْعلُونَ

  بين عوام المسلمين ـ ب  
سلمين فهو تابع لِتفرق العلماء، حيث أصبح لكل عالمٍ أما وجود التفرق بين العوام مِن الم*   

مشهورٍ أتباع مِن عوام المسلمين يقتدون به ويتبعونه دون سواه، ولا يعتبرون غيره عالماً، وكذا 
الحال لأئمة المساجد، فإذا كان هناك بغضاءٌ أو عداوةٌ وتنافر بين عالمٍ أو إمامٍ وآخر، فإنّ الحالَ 

تباع، فلا أتباع زيدٍ يعترفون بعمرو وأتباعِه، ولا أتباع عمرو يعترفون بزيدٍ وأتباعِه؛ نفْسه بين الأ
وقد تحملهم الحميةُ والتعصب الشخصي أو المذهبي فيسارعون إلى الطعن في الأعراض والاتهام 

حدةٍ وقِبلةٍ واحدةٍ والعدوان، أو التبديع والتكفير أو التقاتل ونحوها، وكأم ليسوا على مِلّةٍ وا
  .لعبادةِ رب واحدٍ تحت دعوةِ رسولٍ واحدٍ

⎪⎦t [: فهذه الصفات تدخل في عموم الإيذاء الذي ى االله عنه فقال*    Ï% ©! $# uρ šχρèŒ ÷σ ãƒ 

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ Î ö tóÎ/ $tΒ (#θç6 |¡oK ò2$# Ï‰s) sù (#θè=yϑtFôm$# $YΖ≈ tFôγ ç/ $VϑøO Î) uρ $YΨ Î6 •Β [)4(.   

                                                 
 . 3، 2: ، الآيتانسورة الصفـ  1
 .44: ، الآيةالبقرة سورةـ  2
 .، كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا]1050[، حد726، ص2الإمام مسلم؛ ج: صحيح مسلمـ  3
 .58: ، الآيةسورة الأحزابـ  4
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 كالبهتان والتكذيب  قبيحٍ أو فعلٍ من وجوه الأذى من قولٍبوجهٍوأَذِيةُ المؤمنين *    
بغير سبب مبررٍ، محظور عنها شرعاً، وخاصة إذا أدت إلى التفرق والتشتتِ ش يحتبديع والتفالو

 يثقل رفة مذمومة أو شيءٍ مذموم أو حقول أو فِعلٍ ب المسلمِ وقد قيل  إن من الأذية تعييرالحرام،
مِعليه إذا سلأن أذاه في الجملة حرام،هع ،وقد مي سول وأذى ز االله تعالى بين أذاه وأذى الر

    .)1(  والثاني كبيرةً، فجعل الأول كفراً:المؤمنين

  بين الطوائف الإسلامية ـج 
 في عصرنا الحاضر، لقد تعددت الطوائف أو الجماعات والهيئات أو المؤسسات الإسلامية*   

وقد تسمت باسم يختلف عن اسم أختها، وكلُّها تعمل لنصر الدين الإسلامي ونشرِه وتطبيقِه على 
   .Υواقع الحياة الإنسانية، والدعوةِ إليه حتى يكون الدين كلُّه الله 

  لمنهجِوقد تختلف هذه الطوائف والهيئات الإسلامية في الاتجاه الفكري والدعوي، وفي ا  *   
  .المبرمجِ والخطةِ المرسومةِ للسير عليها بدءً وايةً، أو وقت الضعف والقوة

  :ومِن هذه الطوائف والهيئات على سبيل المثال لا الحصر*   
وهي طائفةٌ إسلامية توجد تقريبا في جلِّ دول العالم : الوهابيةأو الجماعة السلفية    

 تعترف ببقية الطوائف الإسلامية مِن حيث العقيدة الإسلامي وخاصة العربي، وفي الغالب لا
والْمظْهر والمنهج، وكذا الحال عند بعض الطوائف تجاه السلفية، ومركزها في الدولةِ السعودية؛ 

  .ومِن هذه الجماعة من لا يجيز الاشتراك في الأمور السياسية، وينكِر على من يدعو إلى ذلك
الجماعة أو الطائفة توجد في كلِّ دول العالم الإسلامية وهذه :  الإخوان المسلمون   

وتقريبا في معظم دول غير إسلامية ، ومركزها في مصر العربية، وهي تعترف ببقية الطوائف 
الإسلامية، وإنْ كانت تخالفها في الفكر والمنهج، وترى ضرورةَ اندماجِ المسلمين في الميدان 

ا، والمشاركةِ في الانتخابات الدولية وغير ذلك مما يدل السياسي والعسكري والاقتصادي ونحوه
  .على شمولية الإسلام لجميع جوانبِ الحياة البشرية، وتطبيقه على واقع الحياة

وهي جماعة متفرقةٌ ومنتشرةٌ في العالم للدعوة إلى االله تعالى، والعوام : جماعة التبليغ    
نعليه في الدعوة لا يقتضي حصولَ العلم الكافي،فيها أكثر مِن العلماء، وذلك لأنّ ما ب بل  ت

                                                 
محمود الألوسي؛ ): تفسير الألوسي(روح المعاني . 303، ص4للشوكاني، ج: فتح القدير. 240، ص14محمد القرطبي؛ ج: تفسير القرطبي  ـ 1
  88، 87، ص22ج
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؛ )1(»  ولَو آيةًيبلِّغوا عن« : تكفيك معرفةُ نص أو نصينِ فأكثر مِن الكتاب والسنة، وهو قاعدة
إذا سئل عن " لا أدري " فانضم إليها كلُّ من هب ودب، إلا أنَّ معظم دعاا يصرحون بقول 

لا يعرِف حكمها في الإسلام، فيوجهون السائلَ إلى العلماء، بخلاف بعضٍ منها، مسألة و
  .ومركزها في باكستان، ووراءَها مقالٌ وطعونٌ

  وهي طائفة أو جماعةٌ منتشرة في غرب إفريقيا خاصة في دولة مالي،: )2( أنصار الدين    
 نفسه العالم الوحيد الذي لا أحد مِن وهذه الجماعة طائفةٌ تابعة لداعية مشهورة في مالي يعتقد

علماء العالم يعارضه، على أنه لا يخطئ أبداً، وأقوالُه حولَ الإسلام لا عالِم يستطيع تفنيدها أو 
معارضتها، وإلاّ فالمعارِض على الخطأ أبداً، واستطاع أنْ يقنِع أتباعه ذا، وهم لا يعترفون بعِلْمِ 

  .تواه أبداً مهما ارتفع مستواه العلمي، إلاّ إذا التزمت أقوالُه أقوالَ هذا الداعيةعالمٍ ولا بف
وهناك أيضا طائفتان في طريقهما إلى الانتشار والشهرة في غرب إفريقيا، وربما في كثير *   

  .مِن دول إفريقيا
قيقي الصافي كما   وهي جماعةٌ تدعو إلى الإسلام الغراء الح      : )3( جماعة الحُفاة :  إحداهما     

تعتقد، ولا يكون الإنسان مسلما حقا إلا إذا اعتقد ما تعتقد، وترى فرضية أو وجوب الاجتناب                
عن كلِّ ما علِم أنه صنع اليهود والنصارى مِن النقود المالية والملابس والـدراجات والـسيارات                

ه المصنوعات الغربية فهـو منـهم،       والآلات أو الأجهزة ونحوها، وترى من يستخدم شيئاً مِن هذ         

                                                 
وا عن بنِي بلِّغوا عني ولَو آيةً، وحدثُ« : قَالρَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَنَّ النبِي  وغيره طرف من الحديث الذي رواه البخاري وهذه القاعدةـ 1

  /    انظر. »إِسرائِيلَ ولاَ حرج، ومن كَذَب علَيَّ متعمدًا فَلْيتبوَّأْ مقْعده مِن النَّارِ
  . ، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل]3274[، حد1275، ص3محمد البخاري؛ ج: صحيح البخاري 
   . مِن أخبارهρ، المأثور عن الرسول ]8[، حد39، ص1أبو نعيم أحمد الأصبهاني،  ج: سلمالمسند المستخرج على صحيح الإمام م 
2    ѧان حيدرا، المالي الأصل والمولد، ولا يزال على قيد الحياة في وقتنا الحاضر،         : هذه الطائفة هو  ومؤسس  ـده  عثمان مومستواه العلمي ابتدائي، إلا أن

يؤثر في النفس؛ ولا يسلَم معارِضه مِن أذى وشر لسانِه ولسان أتباعِه، وهو من دعا إلى وجوب البيعة للدخول                   فصيح حاذق، ووعظُه جذاب وميالٌ      
ألاّ تشرك باالله، ولا تسرق، ولا تـزن، ولا       : في الإسلام وتكفيرِ من دخل فيه بدون بيعة، وجعل أركان البيعة ستةً لا يتم الإسلام دون أخذها وهي                 

pκ$ [: وهي مجتمعـة في قـول االله تعـالى        . ، ولا تأتي ببهتانٍ تفتريه، ولا تعصي االله ورسوله في معروفٍ          تقتل ولدك  š‰r' ¯≈ tƒ © É<¨Ζ9$# # sŒ Î) x8u™ !% y` àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# 

y7uΖ ÷è Îƒ$t7ãƒ #’ n? tã β r& ω š∅ ø. Î ô³ç„ «! $$Î/ $\↔ ø‹x© Ÿω uρ z⎯ø%Î ô£tƒ Ÿω uρ t⎦⎫ÏΡ÷“ tƒ Ÿω uρ z⎯ù=çF ø) tƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& Ÿω uρ t⎦⎫Ï?ù' tƒ 9⎯≈ tF ôγ ç6 Î/ …çµ uΖƒ Î tI ø tƒ t⎦ ÷⎫t/ £⎯Íκ‰Ï‰ ÷ƒ r&  ∅ Îγ Î=ã_ö‘ r&uρ Ÿω uρ 

š oΨŠ ÅÁ ÷è tƒ ’ Îû 7∃ρ â ÷êtΒ   £⎯ßγ ÷è Îƒ$t6 sù ö Ï øó tG ó™$# uρ £⎯çλ m; ©! $# ( ¨β Î) ©! $# Ö‘θ à xî ×Λ⎧Ïm§‘ [ ] أتباعِه أنّ هذه الأركان الـستة هـي           ]12: سورة الممتحنة ؛ ففهم بعض

 . مِن الأميين) 100 / 99( سلام، ذلك لأنّ جلَّ أتباعِه حواليأركان الإ
3    ѧا بأنفسهم            هذه طائفة ـفاةَ الأقدام، ولا يلبسون النعال المصطنعة إلا ما يصنعوذا الاسم على وصفها، حيث يمشون ويسافرون راجلين ح سميت 

 القطن ونحوها مما علِم صناعته تقليديا، وهذا غلو وتشدد في الدين، والإسلام منـه               مِن لِحافِ الشجر، ولا يرتدون اللباس إلا التقليدي المصنوع مِن         
بريءٌ، إذ الحكمة ضالّةُ المؤمن أنى وجدها فهو أحق ا؛ ومؤسسها شيخ مجهولٌ، يقول عنه أتباعه أنه قال بأنّ االله تعالى هو الذي أَلْهمه هذه العقيدة                

 . ق يدعو إلى هذه الفكرة، وليس عالماً ولم يكنه، ولا مِن أتباعه من هو عالِم بالإسلام حقيقةً، إلاّ أنّ الفكرة ترسخت فيهمأو الفكرة في المنام، فطفِ
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≡tΡÏ‰÷δ$# xÞ$ [: مستدلين على ذلك بقـول االله تعـالى        u Å_Ç9 $# tΛ⎧ É) tGó¡ßϑø9 $# ∩∉∪ xÞ≡ u ÅÀ t⎦⎪ Ï% ©! $# |M ôϑyè÷Ρr& 

öΝ Îγ ø‹ n=tã Î ö xî ÅUθàÒøóyϑø9 $# óΟ Îγ ø‹ n=tæ Ÿωuρ t⎦⎫ Ïj9 !$Ò9 $# ∩∠∪)1(.  

 الإسلام، ولا يمكن أنْ تعد  وهي جماعةٌ أخطر على:)2( جماعة دوكوري : والأخرى   
مِن الطوائف أو الجماعات الإسلامية، لكوا بعيدة عن الإسلام، حيث لا يعترفون بالحديث 
النبوي الذي هو ثاني مصدر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم ومبين له، ولا يعترفون بمن 

Äd“r'Î7 [:يؤمِن بالحديث، مستدلين على ذلك بقول االله تعالى sù ¤]ƒ Ï‰tn … çν y‰÷èt/ tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ [)3(.  

ففسروا الحديث في الآية بالحديث النبوي، وقالوا بأنّ االله تعالى نفى الإيمانَ بالحديث، *   

…[وجعلوا الضمير في  çν y‰÷èt/ [ا إلى القرآن، أي فبأي حديث تقولونه بعد القرآن وتؤمنون بهعائد .

  والإسلامِ، إذْ في الإسلام لا يمكن الإيمان بالقرآن دونفهذا منتهى الجهل بالقرآن نفسِه *    
  .، وهذا كُفْرρالحديث النبويِّ، وهو كالإيمان باالله دون الرسول 

  . )4(وأكبر مشكلتِها أيضا أا تفسر القرآنَ على ما يشبِه منه بلهجتها *    
 طوائف أخرى وهذه بعض مِن الجماعات أو الطوائف الإسلامية اختصارا، وهناك*   

 تسعى لتحقيق غرض واحدٍ، هو الامتثال بالإسلام وإرادة )5(وهيئات أو لُجانٌ إسلامية أخرى 
  .نشره، والاجتناب عن ما يعكس ذلك

                                                 
 .7، 6: ، الآيتانسورة الفاتحةـ  1
، )ساحل العاج( كوت ديفوار ، وهو لقب معروف في غرب إفريقيا وخاصة في مالي و)دوكوري (  منتسبة إلى شيخ يلقب بـ وهذه الطائفةـ  2

ويسميهم بعض العلماء بجماعة القرآن أو القرآنيين، وليسوا قرآنيين حقيقةً، وإنما القرآن بريءٌ منهم، لأم يحرفون الكلِم عن مواضعه، ويؤولونه 
 . ـ هي نفسها فكرة الروافض) رفْض السنةِ مع وجوب اتباع القرآن(تأويلا باطلا؛ فهذه الفكرة ـ 

 .185: ، الآيةسورة الأعرافـ  3
4    ѧيجانِيَّة ومِن أمثلتهماـالجزائري المولد، تؤمِن بأركان الإيمان، وهي منتـشرةٌ في إفريقيـا   ) أحمد تيجان ( وهي طائفة منتسبةٌ إلى رجل يدعى : الت

 على سيدنا محمدٍ، الفاتِحِ لِما اُغْلِق، والخاتِم لِما سبق،      اللهم صلّ :( ، وهي ]صلاةُ الفاتح :[خاصة في غرا، ومركزها في المغرب، عندها صلاةٌ تسمى        
: جواهر المعاني : ومِن مرجعهم الأصلي، كتاب   ). ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدرِه ومِقْدارِه العظيم               

   د، ولم أجد هذا الكتاب هنا، وإنْ كنتينمنه شيئاً من قبل؛ فيه أنّ النبي للسيد الْج قد قرأت ρ بأ هذه الصلاةَ ثم بعد موتههو الذي أخ ρ  أعطاهـا 
للشيخ أحمد تيجان يقظةً، وأنّ قراءتها مرةً أفضلُ مِن تكرار قراءة القرآن مراتٍ، والذِّكْر ا أفضل وأكثر استجابةً مِن الذِّكْر بالقرآن الكريم، وتصلِّي   

جماعيا، بدعوى أنّ مِثل هذا الذِّكْر يوم الجمعة،        ) لا إله إلا االله   (ها لا يصلِّي الجمعةَ، بل يحضرها لقراءة أو الذكر ذه الصلاة الفاتح مع              إلا أنّ بعض  
$ [:هو الذِّكْر المعني والمأمور به في قول االله تعالى         pκš‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθ ãΖtΒ#u™ #sŒ Î) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θ n=¢Á=Ï9 ⎯ ÏΒ ÏΘöθ tƒ Ïπyèßϑàf ø9$# (#öθ yèó™$$ sù 4’ n<Î) Ìø.ÏŒ «! $# (#ρ â‘ sŒ uρ yì ø‹t7ø9$# 4 []  سورة الجمعـة :

      .ونحوها مِن أقاويلَ لا أساس لها، وتأويلاتٍ باطلة؛ وأتباعها يعظِّمون شيخها ويتبركون به وبلُعابه وغير ذلك ]. 9
 بالكويت، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية، لُجنة مسلمي أوروبا أو إفريقيا الهيئة الخيرية الإسلامية العالميةمِثل ـ  5

ببريطانيا؛ مؤسسة الحرمين ) لندن(ومركزها الكويت، جمعية الأعمال الخيرية بالشارقة من الإمارات العربية المتحدة، المنتدى الإسلامي ومركزها في
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والهيئاتِ أو اللُّجان الإسلامية  ومِما يمكن القولُ هنا، أنّ تعدد الطوائف أو الجمعياتِ،*   
 في الإسلام ولا خطَراً عليه، بل ذلك حسن وجائز شرعاً ونحوها، ليس مذموماً ولا مشكلَةً

وعقلاً، لأنّ ما عجزت عنه هذه تقْدِر عليه الأخرى، وما ينقص هذه تكملُه أُختها، فتكون 
إحداها مكملةً للأخرى مادام الغرض والقصد واحداً، وأصولُ العقيدةِ واحدةً، والنيةُ صافيةً، 

  .ف القلوبِ حريصاً عليهوالاعتصام وائتلا
  :ولكن المشكلةَ والخطر يكْمنانِ في*   
  :غِيبعاديها طائفةٌ على  أنْ تللاختلاف في بعض القضايا والمسائلِ الفرعية،  أُختِها أو ت

ا هو وتعيبها في منهجِها، أو تتهمها بالفساد والزيغ، أو تطْعن في عقيدا، أو تسيءَ الظّن ا، كم
  .الحالُ عند بعض الطوائف أو الجمعيات ونحوها تجاه أُختِها

طائفةٍ أو طوائف بأختِها، وعدمِ احترامِها لآراءِ الأخرى، أو إعجابِها بِرأيِها   عدمِ اعترافِ:  
 ρ النبيه ومنهجِهاَ واعتبارِه الصواب الأمثل أبداً، ورأي غيرِها خطأً منبوذاً أبداً، وهذا مما أشار إلي

 إِذَا رأَيت شحا مطَاعًا وهوًى متَّبعًا ودنيا ..«  :وحذّر عنه بوقوعِه آخر الزمان فقال مرشِداً ،
 ائِكُمرو امَّ، فَإِنَّ مِنوعِ الْعدو ،فْسِكاصَّةِ نبِخ كلَيأْيِهِ، فَعأْىٍ بِركُلِّ ذِي ر ابجإِعةً وثَرؤم

امًا، الصَّبر فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبضِ علَى الْجمرِ، لِلْعامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجرِ خمسِين رجلاً يعملُونَ مِثْلَ أَيَّ
 لِكُمم1(...»ع(.  
وهذه الأشياءُ وغيرها مما أدت إلى عدمِ الوئامِ وائتلافِ القلوبِ، وظهورِ العداوةِ والتفرق *   
تتِ بين بعض هذه الطوائف أو الهيئات الإسلامية في عصرنا الحاضر، وهذا مِن أكبر أو التش

 متحتق، ويفرالاجتناب مِنها تفانياً للت متحلِه، فيتالخطرِ على الإسلام وأه ناقوس المشكلة التي تدق
  . يةالاعتصام والائتلاف والتحاب مع وجود الاختلاف في الفروع الفقه

  

  أسباب تفرق الأمة اليوم: المطلب الثاني

                                                                                                                                                         
لسعودية؛ وغيرها لا تحصى، بعضها للفتوى والإرشاد، وبعضها لِمساندة الإسلام والمسلمين، وبعضها لنشر الإسلام وعلومه وثقافته الخيرية بالرياض ا

 .وهلم جرا...والحفاظ على تراثه
1  ѧعن النبي       رواه ـ نِيأبو ثعلبة الخُش ρ  وا « : أنه قالمِرلِ ائْتموارد  . ]385[،  109، ص 2ج ، حبان بنا:  صحيح ابن حبان   /انظر.  الحديث » ..ب

       . 38:   وقد تقدم تخريجه في الفصل الأول، ص.]753 [، 428، ص1الطبراني،  ج: مسند الشاميين ـ  .]1850[ ، 458الهيثمي، ص: الظمآن
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 وبعد ذِكْر التفرقِ بين المسلمين اليوم بكل اختصار، فإنه يبقى الآن أنْ نعرف السبب أو *  
الأسباب التي دعت إلى ذلك، وعلى حسب واقع الأمة اليوم، رأيت أنّ هذه الأسباب كلَّها 

  : مجمِلَةٌ في ثلاثِ نقاط رئيسةٍ هي

   دنيويةٌأسبابٌـ  أ 
إنّ طلَب الدنيا ليس أمراً مذموما ولا ممنوعاً في الشريعة الإسلامية، إلاّ إذا أَلْهاك ومنعك *   

عماَّ خلِقْت مِن أجلِه، وأَلْغاك عن الدار الآخرة، إذاً فلِطلب الدنيا حدود شرعيةٌ تتفِق مع العقل 

Æ [: ل االله تبارك وتعالىوالإنسانية، وقد قا tGö/ $# uρ !$yϑ‹ Ïù š9 t?# u™ ª!$# u‘# ¤$! $# nο t ÅzFψ $# ( Ÿωuρ š[Ψ s? 

y7 t7Š ÅÁtΡ š∅ÏΒ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( ⎯ Å¡ômr& uρ !$yϑŸ2 z⎯ |¡ômr& ª!$# šø‹ s9 Î) ( Ÿωuρ Æ ö7 s? yŠ$|¡x ø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ( ¨βÎ) 

©!$# Ÿω = Ïtä† t⎦⎪ Ï‰Å¡ø ßϑø9 $# ∩∠∠∪)1( .  

   *لَها صِلةٌ ولكن تفر وطُ أونمذمومةٌ ت مِن ورائه أسباب نتِها، تكموتشت ة اليومالأم ق
  :مباشرةٌ بالحياة الدنيا لا غير، نذْكُر منها ما يلي

اع أو الشقاق زإن الاختلاف في النظريات الفقهية ليس هو الذي يثير الن: اتباع الهوى :   
 جربل إنما الهوى الذي ي! وبين الدعاة أو العلماء بصفة خاصةوالبغضاء بين المسلمين بصفة عامة، 

أم لا؛ ويحاول الغلبةَ دائما فين إلى الاستبداد والإصرار على الرأي المختلِأحد سواءٌ بان له الصواب ،
  .على من يخالفه فيما مِن شأنه أن يختلَف فيه بديهياً

أو الشهرة بين الناس، لِيقال إنه  لتظاهر بالعلم، وهو من يريد ا:التظاهر وادعاء المعرفة :   
  :عالمٌ كبير، لا يسألُ عن أيِّ مسألةٍ دينية إلاّ وقد أجاب عليها؛ وهذا السبب نوعان 

 العالم الذي يستحي مِن أنْ يقال أنه لم يعرف، متى ما سئِل عن حكم ما، أو :أحدهما   
هر له، خشية أن يتهم بالجهل، فَيصر على رأيه إذا ظ يستحي من الرجوع عن الرأي إلى الحق

  . ويلازمه أبداً دون التراجع
،  )خالِف تعرف:( هو الذي يريد الشهرةَ والعلُو بين الناس، فيأخذ مثلا قاعدةَ: والثاني   

را على رأيه، والموت فيخالِف العلماءَ المُعتبرِين، ويرد عليهم باللسان والقَلَمِ، ويكْثِر في ذلك، مصِ
أسهلُ عليه من الرجوع عن رأيه إلى الحق الذي ظَهر على لسان مخالفه، فَيتهِم العلماءَ بالقصور 
والجهل والضلال، ويدعي لنفسه العلم، فَيفتي بلا علمٍ فضلَّ وأَضلَّ، وله فتوى عن كلِّ ما يسألُ 

                                                 
 .77: ، الآيةسورة القصصـ  1
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ري، أو يدري أنه لا يدري لكن سولَ له الشيطانُ عملَه، عنه، وربما لا يدري، ولا يدري أنه لا يد
لا أدري فقد أفتى بما : وغره في عِلْمِه عن قولِ لا أدري، فاعتبر ذلك جهلاً، فلم يعلم أنَّ من قال

(Ι:] Ÿωuρ ß#øعنده، أو سلِم من الكذب والافتراء؛ ناسياً أو متناسِياً عن قوله  s? $tΒ }§øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ 

íΟ ù=Ïæ 4 ¨βÎ) yì ôϑ¡¡9 $# u |Çt7 ø9 $# uρ yŠ# xσ àø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪)1( فْسِده أكثر مما؛ فما ي

  .يصلحه في ميدان الدعوة وفي أوساط المجتمع الإسلامي
   عن الإمام مالك ولم يعرِف سين قد لم يكن بالمدينة عالمٌِ الذي )2(أوينعب التا بعدي بِشفي هه 

 )3( بن المسيب والفقهاء السبعة سعيدِثلَ فقد كان ا بعد الصحابة مِ،العلم والفقه والجلالة والحفظ
  .)4( )هلُقاتِ مهبتاها أصلَ فإذا أغفَ، لا أدري:مِ العالِجنةُ:( فهو القائل

  وقال في ، اثنتين وثلاثين منها: فأجاب في، وأربعين مسألةلك عن ثمانٍ مامئل الإماس وقد*    
  .)5( لا أدري:اقيبال
 فما أجابني منها ، بأربعين مسألة مِن العراق على مالك قدمت:وعن خالد بن خداش قال   

  .)1(إلا في خمس مسائل
 ثَر ينبغي للعالم أن يو:بن وهب عن مالك سمع عبد االله بن يزيد بن هرمز يقولا وعن   

عما لا  أصلا يفزعون إليه في أيديهم حتى يكون ذلك)يلا أدر( ه قولَساءَلَج ئِل أحد؛ فإذا س
  .)6( العلم لا أدرينصف فإنَّ لا أدري؛: يدري، قال

وقد يجر بعض الناسِ أو الطوائفِ التعصب المذهبي أو لأشخاصٍ إلى  :البغي والاعتداء :   
هادية أو الأمور النظريةِ التي تقتضي الاختلاف، الاجت البغي والاعتداء على مخالِفه في بعض المسائل

                                                 
  .36: ـ سورة الإسراء ، الآية 1
، المتوفى )هـ93( إمام دار الهجرة أبو عبد االله مالك ابن أنس بن مالك بن عمرو المولود سنة  شيخ الإسلام حجة الأمةهو: الإمام مالكـ  2

  .، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت28، 18، 17إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المالكي، ص:  الديباج المذهبـ). هـ179(سنة
 . 130، 48، ص8للذهبي، ج: سير أعلام النبلاء ـ 

، مؤسسة )هـ1413 (9، ط58، ص8شعيب الأرناؤوط وآخر، ج: محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد االله الذهبي، تحقيق: أعلام النبلاءـ سير  3
  .]75[سعيد بن المسيب هو أبو محمد بن حزن القرشي المدني، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة، تقدمت ترجمته في صو  .الرسالة، بيروت

سعيد : هم فقهاء المدينة المنورة الذين انتهى إليهم العِلْم في القرآن وعلومه، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، وغيرها؛ وهاهم: بعةوالفقهاء السـ  
 بن زيد، بن المُسيب، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبوبكر بن عبد الرحمان المخزومي، عبيد االله بن عبد االله ، خارجة

 . 44 ـ 39لإبراهيم الشيرازي، مرجع سبق؛ ص: طبقات الفقهاء/ انظر.  ومِن الناس من يزيد على هؤلاء السبعة. سليمان بن يسار
 .، المرجع 9، ط79 ـ 77 ص8للذهبي؛ ج: ـ سير أعلام النبلاء 4
 .، المرجع 9، ط79 ـ 77 ص8للذهبي؛ ج: ـ سير أعلام النبلاء 5
 .77، ص8للذهبي، ج: النبلاءـ سير أعلام  6
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فيتحول الأمر إلى ما هو أكبر وأشد خطراً وإثماً مِن مجرد الاختلاف في الفروع، فبدلاً مِن البناء 
تشتوي بخرم ويولٍ يهدإلى مِع والائتلاف ينقلِب.  

سلمين عواما كان أو خواصا هذه الْمناصب قد تغر بعض الناس مِن الم: المنصب والمنزِلةُ :   
الحكوميةِ أو الإداريةِ، أو المَنزلةُ الإنسانيةِ والاجتماعيةِ، فيحرص عليها بما أمكَنه ذلك، وقد يخالِف 
الناس أو العلماءَ بغير حق ليتحقق غرضه وإنْ أدى إلى تفرقِ وتشتتِ صفوف المسلمين، غافلا عن 

tΒ ãΑ$ [: الله تعالىقول ا Ï‰≈ pg ä† þ’ Îû ÏM≈ tƒ# u™ «!$# ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. Ÿξsù x8 ö‘ ã øótƒ öΝ åκ â:=s) s? ’ Îû Ï‰≈ n=Î7 ø9 ؛ )1(∪⊇∩ #$

Ÿω y7 [:وقال تعالى ¯Ρ§ äótƒ Ü= =s) s? t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. ’ Îû Ï‰≈ n=Î6 ø9$# [)2( .  

شيء واحدٍ، وهو حب الدنيا وملاك كلّ هذه الأسباب يرجع إلى : الحرص على الدنيا :   
والحِرص عليه، بالركون إلى لَذّاتِها وشهواتِها، والإعراض أو النسيانُ عن الآخرة ونعيمِها الدائم؛ 

χÎ) y‰ôã [:  يقولΙواالله  uρ «!$# A, ym ( Ÿξsù ãΝà6 ¯Ρ§ äós? äο 4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Ÿωuρ Ν à6 ¯Ρ§ äó tƒ «!$$Î/ â‘ρã tóø9 $# 

∩⊂⊂∪)3(.  

  
  

  أسباب أُخرويةـ ب 
وإزاء الأسباب الدنيويةِ المؤدية إلى التفرقة، أسباب أُخرى أُخروِيةٌ تؤدي إلى تفرق الأمة، *   

وهي قد تصدر عن المسلم ظنا منه أنه حريص على الإسلام أو طاعة االله تعالى، بيد أنّ ما يسيء 
  :ا أكبر مما يصلِح، ومنها مايلي

وقد يرى بعض العوام المسلمين والخواص لُزوم التبتلِ إلى العبادة أو : طاعةالتشدد في ال :  
طلبِ الآخرةِ، والإعراضِ عن الحياة الدنيا، فهذا ليس مذموماً في الإسلام إنِ استطاع إليه سبيلا، 

 ـ لب الدنيالكن أنْ يصل به الأمر إلى أنْ يحمِل غيره على ما هو عليه، ويذم عليه إذا قَدِم إلى ط
 فيما لم يحرمه الشرع، ويتهمه في دينه، ونحو ذلك مما يسبب النفور ـجنب طلب الآخرة 

ق والتشتت الذي حذّر عنه الشرعإلى التفر الأمر ن الناس حتى ينتهيوالشحناء والعداوة بي.  
  : بين مادتينوالأحسن، الوسطية وإعطاءُ كلِّ ذي حق حقَّه، لأنّ الإنسانَ خلِق وسطاً*   

                                                 
 .4: ، الآيةسورة غافرـ  1
 .196: ، الآيةسورة آل عمرانـ  2
 .33: ، الآيةسورة لقمانـ  3
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  .وهي بِحاجةٍ إلى العبادة والطاعة والصفاء والميل إلى الآخرة:  المادة الروحية:إحداها  
  .وهي بحاجة إلى نعيم الدنيا ومتاعِها والميلِ إليها: المادة الجسدية: والأخرى  
وليس مِن الحكمةِ إعطاءُ جانبٍ حقَّه وتعطيلُ حق الجانب الآخر، وعلى هذا جاء *   

لإسلام مراعياً هذه الوسطيةَ، فلم يسلُك سبيلَ أهلِ التوراة الذين عطّلوا جانب الروحِ فأعرضوا ا
عن الآخرة وتبتلوا إلى الدنيا؛ ولا سبيلَ أهلِ الإنجيلِ الذين عطّلُوا جانب الجسدِ فأعرضوا عن 

  .الدنيا وتبتلوا إلى الآخرة وما رعوها حق الرعايةِ

Æ [:  تبارك وتعالى يقولواالله   tGö/ $# uρ !$yϑ‹ Ïù š9 t?# u™ ª!$# u‘# ¤$!$# nο t ÅzFψ $# ( Ÿωuρ š[Ψ s? 

y7 t7Š ÅÁtΡ š∅ÏΒ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( ⎯ Å¡ômr& uρ !$yϑŸ2 z⎯ |¡ômr& ª!$# šø‹ s9 Î) ( Ÿωuρ Æ ö7 s? yŠ$|¡x ø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ( ¨βÎ) 

©!$# Ÿω = Ïtä† t⎦⎪ Ï‰Å¡ø ßϑø9 $# ∩∠∠∪)1( .  

≅ö [: الى أيضا في آية وقال االله تع è% ô⎯ tΒ tΠ§ ym sπ oΨƒ Î— «!$# û© ÉL ©9 $# yl t ÷zr& ⎯ Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9$# uρ z⎯ ÏΒ É− ø—Ìh9 $# 

4 ö≅ è% }‘ Ïδ t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#θãΖ tΒ# u™ ’ Îû Íο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Zπ |ÁÏ9% s{ tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 3 [)2(     

  
فَإِنَّ لِزوجِك علَيك حقا « :عمرو بن العاص لعبد االله بن ρقال النبي  )3(وفي الحديث   

وقَالَ لِي النبِي : قَالَ. فَشددت فَشدد علَي: قَالَ.  »ولِزورِك علَيك حقا ولِجسدِك علَيك حقا
ρ: »ٌرمع طُولُ بِكي لَّكرِي لَعدلاَ ت إِ: قَالَ.  »إِنَّك تفَصِر بِيالن لَى الَّذِي قَالَ لِيρ افَلَم ،

  .)ρ )4كَبِرت ودِدت أَني كُنت قَبِلْت رخصةَ نبِي اللَّهِ 

                                                 
 .77: ، الآيةسورة القصصـ  1
 .32: ، الآيةسورة الأعرافـ  2
3    ѧن   ـد اللَّهِ بباصِ     عن عنِ الْعرِو بمع ψ َأُ   :  قَالأَقْرو رهالد ومأَص تلَةٍ، قَالَ    كُنآنَ كُلَّ لَيالْقُر  :    بِيلِلن تا ذُكِرفَإِمρ      فَقَالَ لِي هتيلَ إِلَي،َّ فَأَتسا أَرإِمو  :

فَإِنَّ بِحسبِك أَنْ تصوم مِن كُلِّ شهرٍ       « :قَالَ. لِك إِلاَّ الْخير  بلَى يا نبِي اللَّهِ، ولَم أُرِد بِذَ      : قُلْت. »أَلَم أُخبر أَنك تصوم الدهر وتقْرأُ الْقُرآنَ كُلَّ لَيلَةٍ          « 
فَصم صوم : يك حقا؛ قَالَ  فَإِنَّ لِزوجِك علَيك حقا ولِزورِك علَيك حقا ولِجسدِك علَ        « :قَالَ. قُلْت يا نبِي اللَّهِ إِني أُطِيق أَفْضلَ مِن ذَلِك        . »ثَلاَثَةَ أَيامٍ   

واقْرإِ الْقُرآنَ فِي كُـلِّ  « : قَالَ. »كَانَ يصوم يوما ويفْطِر يوما « :وما صوم داود؟ قَالَ! يا نبِي اللَّهِ: قُلْت. »، فَإِنه كَانَ أَعبد الناسِ ρداود نبِي اللَّهِ   
فَـاقْرأْه  « :إِني أُطِيق أَفْضلَ مِن ذَلِك؛ قَالَ     ! يا نبِي اللَّهِ  : قُلْت. »فَاقْرأْه فِي كُلِّ عِشرِين     « :يا نبِي اللَّهِ إِني أُطِيق أَفْضلَ مِن ذَلِك؛ قَالَ        : تقُلْ. »شهرٍ  

 .الحديث... فَإِنَّ لِزوجِك علَيك حقا فَاقْرأْه فِي كُلِّ سبعٍ ولاَ تزِد علَى ذَلِك؛« : فْضلَ مِن ذَلِك؛ قَالَإِني أُطِيق أَ! يا نبِي اللَّهِ: قُلْت. »فِي كُلِّ عشرٍ 
  .، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر]715[، حد384، ص2محمد فؤاد عبد الباقي؛ ج: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانـ  4
  .، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم]1874[، حد697، ص2البخاري، ج: صحيح البخاريـ  

 .، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر]1159[، حد813، ص2مسلم بن الحجاج، ج: صحيح مسلمـ   
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 إِنَّ لِربك علَيك حقا ولِنفْسِك علَيك حقا ولأَهلِك : لأبي الدرداءقَالَ سلْمانُ )1(وفي روايةٍ   
صدقρ: » فَقَالَ النبِي .  فَذَكَر ذَلِك لَهρفَأَتى النبِي .  فَأَعطِ كُلَّ ذِي حق حقَّهعلَيك حقا

  .)2(» سلْمانُ
 العالِمِ مِن الإحسان أو المسلمِ ع عيوبِقد يرى بعض الناس تتب:  تتبع العيوب والزلاَّت :  
سلامي، والتنبِيهِ أو النصحِ للناس، والإخلاصِ الله تعالى في  الإعلى الدينوالحرصِ  ةِري الغبدعوى

دينه؛ فيشرع في بثِّ عيوب المسلمين وذِكْر زلاّتِ العلماء في المسائل الاجتهادية والأمور النظرية 
ت  اللهم إلا ما كان في القطعِياَّـ. والنصوص الظنية الدلالةِ التي مِن شأا أنْ يختلف فيها العلماءُ

   .ـوالمعلومات مِن الدين بالضرورة 
فيجمع العيوب والزلاَّتِ ثمَّ يرد عليها واحداً تلو الآخر، ويطعن فيهم ويتهمهم في دينهم   

وغيرِها مما يورِثُ تنافُر النفوسِ وتناثُر القلوبِ، والعداوةَ والبغضاءَ بين الناس، والتي تؤدي إلى 
 خوفاً مِن هذا فإنّ الصحابة كانوا ينكِرون على من يبثُّ ويذْكُر عيوب التفرقةِ والتشتتِ، ولذلك

  .المسلمين للناس بدعوى تبليغ العلمِ وعدم كتمِه
 فَكَانَ يذْكُر أَشياءَ قَالَها رسولُ اللَّهِ ، كَانَ حذَيفَةُ بِالْمدائِنِ: قُرةَ قَالَيعن عمرِو بنِ أَبِف*   

ρُابِهِ فِ لأحأَص اسٍ مِنبِينضفَةَ، الْغذَيح مِن ذَلِك مِعس نمِم اسن طَلِقنانَ ، فَيلْمونَ سأْتفَي 
 فَيرجِعونَ إِلَى حذَيفَةَ فَيقُولُونَ ، حذَيفَةُ أَعلَم بِما يقُولُ: فَيقُولُ سلْمانُ،فَيذْكُرونَ لَه قَولَ حذَيفَةَ

لَه:كلاَ كَذَّبو قَكدا صانَ فَملْملِس لَكا قَونذَكَر فِ.  قَد وهانَ ولْمفَةُ سذَيى حقَلَةٍيفَأَتبفَقَالَ، م : 
 ρ اللَّهِ  إِنَّ رسولَ: فَقَالَ سلْمانُ ؟ρ بِما سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ ي ما يمنعك أَنْ تصدقَنِ!يا سلْمانَُ

 ، الرضا لِناسٍ مِن أَصحابِهِي ويرضى فَيقُولُ فِ؛ الْغضبِ لِناسٍ مِن أَصحابِهِيكَانَ يغضب فَيقُولُ فِ
  ولَقَد؛ةً وحتى توقِع اختِلاَفًا وفُرقَ، ورِجالاً بغض رِجالٍ، حتى تورثَ رِجالاً حب رِجالٍيأَما تنتهِ

 - ي غَضبِي سببته سبةً أَو لَعنته لَعنةً فِيأَيما رجلٍ مِن أُمتِ« : خطَب فَقَالρَعلِمت أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

                                                 
مـا  : فَزار سلْمانُ أَبا الدرداءِ فَرأَى أُم الدرداءِ متبذِّلَةً فَقَالَ لَهـا . نَ وأَبِي الدرداءِ بين سلْماρآخى النبِي :  عن عونِ بنِ أَبِي جحيفَةَ عن أَبِيهِ قَالَ   ـ 1

فَأَكَلَ . قَالَ ما أَنا بِآكِلٍ حتى تأْكُلَ     . الَ كُلْ فَإِني صائِم   فَجاءَ أَبو الدرداءِ فَصنع لَه طَعاما فَقَ      . شأْنكِ قَالَت أَخوك أَبو الدرداءِ لَيس لَه حاجةٌ فِي الدنيا         
فَقَـالَ لَـه    ،  الَ فَصلَّيا قَ. فَلَما كَانَ آخِر اللَّيلِ قَالَ سلْمانُ قُمِ الآنَ       . نم: فَنام ثُم ذَهب يقُوم فَقَالَ    . نم: فَلَما كَانَ اللَّيلُ ذَهب أَبو الدرداءِ يقُوم فَقَالَ       

  .إلخ... إِنَّ لِربك علَيك حقا ولِنفْسِك علَيك حقا: سلْمانُ
  . ، كتاب الأدب، باب صنع الطعام والتكلف للضيف]5788[، حد2273، ص5الإمام البخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  2

 .كر الإخبار بأن على المرء مع قيامه في النوافل إعطاءُ الحظ لنفسه وعياله، ذ]320[، حد24، ص2لابن حبان؛ ج: صحيح ابن حبان   
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 فَاجعلْها علَيهِم صلاَةً -  رحمةً لِلْعالَمِينيفَإِنما أَنا مِن ولَدِ آدم أَغْضب كَما يغضبونَ وإِنما بعثَنِ
   .)1( واللَّهِ لَتنتهِين أَو لأَكْتبن إِلَى عمر. »يوم الْقِيامةِ 

يا معشر من « : الْمِنبر فَنادى بِصوتٍ رفِيعٍ فَقَالρَعنِ ابنِ عمر قَالَ صعِد رسولُ اللَّهِ و*   
 لَمأَس وا قَدتَّبِعلاَ تو موهريعلاَ تو لِمِينسذُوا الْمؤانُ إِلَى قَلْبِهِ لاَ تفْضِ الإِيمي لَمانِهِ وبِلِس

ضحه ولَو عوراتِهِم فَإِنَّه من تتبَّع عورةَ أَخِيهِ الْمسلِمِ تتبَّع اللَّه عورته ومن تتبَّع اللَّه عورته يفْ
    .)2( »فِي جوفِ رحلِهِ

  أسبابٌ حسدِيةـ ج 
  :في هذا الجانب يمكننا القولُ بأنّ الحسد حسدانِ حتى يتضح ما نعنيه هنا بالحسد*    
حسد ممدوح، وهو ما يسمى بالغِبطة، بمعنى أنْ يتمنى المرءُ حصولَ نعمةِ غيرِه : أحدهما   

  .وليس هذا الذي نعنِيه هنا ن هذا غالِباً في المال والعِلمِ،دون زوالها عنه، ويكو
حسد مذموم محذَّر عنه، وهو تمني نعمةَ الغيرِ وزوالِها، وهذا الذي يأكل : والآخر   

  .الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهذا النوع الذي نعنيه هنا
    *ق الأمة اليومبما في ولذلك نقول هنا بأنّ مِن أسباب تفر والحِقْد سدثَها الْحرأو أسباب ،

  :أيدي أُناس مِن نِعمٍ أنعمهم االله تعالى ا، ومِن هذه الأسباب مايلي
 أعمالَهم وغرهم في دينهم،  لبعض الناس مِن المسلمينقد سول الشيطانُو: فساد السمعة :   

بالعِلْم، برين، الذين اعترف لهم العالَم فَطَفِقُوا يعتدون على أعراض أئمة الإسلام المجتهدين المعت
هنالوهون صورتن الناس؛ فيشومعةً طيبةً بيهرةً وسفِكْرِهِموا بذلك ش م ليفسِدوا  ومنهجِهم واتجاه

 حتى ينفِر منهم من يثق م حسداً وزوراً، وهذا مما له تأثير مباشر في تفرق وتشتت سمعتهم بذلك
  .نا الحاضر، لأنه يورِث فساد ذات البينِالأمةِ في عصر

وهناك شرذمةٌ مِن الناس لا هم لهم إلاَّ بثّ الأقوال والمقالات أو :  حطّ المنزلة الاجتماعية:   
  .الكُتيباَت الطافحة بما يحطُّ قيمةَ أصحاب المنازِلِ والمراتبِ مِن العلماء ونحوهم

                                                 
، كتاب السنة، باب في النهي عن سب أصحاب رسول االله ]4659[، حد215، ص4لأبي داود؛ تحقيق الألباني، ج:  سنن أبي داودصحيحـ  1
ρ.  قَلَةُ.  ، ما أسند سلمان]6156[، حد259، ص6براني؛ جسليمان الط:  المعجم الكبير. صحيح سند الحديث:  قال الشيخ الألبانيبهي : الْم

   .  270، ص12محمد أبو الطيب؛ ج: عون المعبود/  انظر. أرض ذات بقل
  ].7985، 7984[، حد1159، 1158للشيخ الألباني، ص: صحيح الجامع الصغير وزيادته: انظر/ صحيحـ  2
 .حسن غريب حديث  : الترمذيقال  .  ، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في تعظيم المؤمن         ]2032[، حد 378 ص 4للترمذي؛ ج : سنن الترمذي  
 حسن صحيح   : سند الحديث: قال الشيخ الألبانيو
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 عائِشةَ علَيها السلاَم مر بِها سائِلٌ فَأَعطَته أنَّ ،عن ميمون بن أبي شبيب وقد روي*    
قَالَ رسولُ :  فَقَالَت، فَقِيلَ لَها فِي ذَلِك، علَيهِ ثِياب وهيئَةٌ فَأَقْعدته فَأَكَلَ، ومر بِها رجلٌ،كِسرةً

   .)1( »أَنزِلُوا النَّاس منازِلَهمρ: »اللَّهِ 
  .)2(  أَنْ ننزلَ الناس منازِلَهمρأَمرنا رسولُ اللَّهِ : قَالَت وفي رواية عنها*    
 مراعاةِففي الحديث أمر وحثٌّ على إنزالِ الناس المنازلَ التي أنزلهم االلهُ تعالى إياها، و*    

وغير ذلك على حسب قهم  حقوإيفاءِ في الدين والعلم والشرف، و ومراتبهم ومناصبهمهممقاديرِ
العداوةَ ث فإنه يورِما يلائمهم، والخروج عن هذا إلى ما يهبط ويحطّ منزلتهم حسداً وحقداً 

   . )3(لشحناء في النفوس، وتؤديان إلى التفرقة والتدابر او
سلمين لا وهناك أيضا بعض الناس اليوم مِن الم:  المستوى العِلميمِن  والتَّنقيصفيرنالتَّ :   

عملَ لهم إلاّ رمي العلماءِ الأجِلاّءِ بالجهل والزيغ، واتهامهم بالقصور والتساهل، والرد على 
مؤلّفام وفتاويهم بالطعن والقِلَّةِ تنقيصاً مِن مستواهم العلمي بين الأنامِ، لتشكيك الناس فيهم، 

 فتاويهم ومؤلفام واستماع محاضرام وزيارةِ وقطعِ ثقتِهم بما عندهم مِن العلمِ، بل لتنفيرهم مِن
  . مواقعهم مِن الانترنت ونحوها

وليس وراء هذا إلاّ حسداً وحِقداً على ما آتاهم االله تعالى مِن عِلمٍ وبصيرةٍ ومكانةٍ علميةٍ *    
بين شهِيرة، وما إلى ذلك مما أدى اليوم إلى التفرقة والتشتتِ بعد النفور والعداوة والبغضاء 

  .المجتمعات الإسلامية
فهذه جملةُ ما أردنا عرضها في هذا المطلب؛ وقل اللهم وفّق وألِّف بين قلوب المسلمين *    

  * وانصرهم 
   

                                                 
1    ѧزيل الناس منازلهم       ]4842[، حد 261، ص 4لأبي داود، ج  : سنن أبي داود  ـميمون لم يدرك عائشة  :قال أبو داود   .، كتاب الأدب، باب في تن  .

وفيما قاله أبو داود نظـر،      : قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح     ): ، فصل التعليق    19، ص 1ج: شرح صحيح مسلم  ( ووي في   وقال الن   
التعاصر مع إمكان التلاقي كافٍ في ثبوت الإدراك؛ فلو         : فإنّ ميمون كوفيّ متقدم، قد أدرك المغيرةَ بن شعبةَ، ومات المغيرةُ قبل عائشةَ، وعند مسلمٍ              

وحديث عائشة هذا قد رواه البزار في مسنده وقال هذا          : لم ألق عائشةَ استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه؛  قال النووي           : يمون أنه قال  ورد عن م  
  .الحديث لا يعلم عن النبي  إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عائشة هذا الوجه موقوفا واالله أعلم

 ر الحاكم كَذَو.  رضي االله عنها    عن عائشةَ  ركِذُو:  تعليقا فقال  ه في أول صحيح   ره مسلم كَوقد ذَ ) ضعيف سند الحديث    :( قال الألباني و  
  /  انظر.   انتهى.وليس كما قال، للانقطاع فيه وغيره: قلت. هو حديث صحيح : )معرفة علوم الحديث ( أبو عبد االله في كتابه 

           .]1894[، حد368، ص4للشيخ الألباني، ج: سلسلة الأحاديث الضعيفة
، تابع مسند عائشة رضي ]4826[، حد246، ص8أحمد أبو يعلى؛ ج: مسند أبي يعلى.  ، المقدمة6، ص1الإمام مسلم؛ ج: صحيح مسلمـ  2

 .االله عنها
    . ؛ مع تصرف قليل57، ص3المناوي؛ ج: فيض القدير  .131، ص13ج محمد أبو الطيب؛ : عون المعبود  /انظرـ  3
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  آثار التفرق في اتمع الإسلامي: المطلب الثالث
   *جرناَ إلى إنّ ما سبق عرضه مِن تفرق الأمة وأسبابه في المطلبين الأولين مِن هذا المبحث، ي

ذكر الآثار التي نتجت منه، فخصصنا لذلك هذا المطلب، وبالنظر فيما سبق وعلى حسب العالم 
  :الإسلامي اليوم رأينا أنّ هذه الآثار خطيرةٌ على المسلمين مِن ثلاثة جوانب فيما يلي

   دنيوِيةآثارٌ ـ أ 
والتباغض وانتهى م الأمر إلى التفرقة إنّ أي أمةٍ إذا دب فيهم داءُ التدابر والعداوة *   

والتشتتِ، فإا تصبح فريسةً سهلةً للمفترسين أو الأعداءِ، وأُلْعوبةً يلْعب ا مِن كلِّ ناحيةٍ، 
فبذلك تفقد تحكُّمها على نفسِها، وحريتها في نفسِها وفي دينِها وممتلكاتِها وقوتِها أمام عدوها 

  .وما إلى ذلك
ذا ما أصاب أو أوشك أنْ يصيب الأمة الإسلاميةَ الحاضرةَ بسبب تلك الاختلافات وه*   

  :التي أدت إلى التنافر والتفرقةِ والتدابر، فنتجت منها آثار وخيمةٌ على حياا الدنيوية، منها
ن قديماً كان المجتمع الإسلامي موضِع الأمن والثقة، مع الاتزا: فقدان الأمن والاتزان :  

والاستقراء في الأوضاع أو الأحوال الداخلية والخارجية ونحوها، وهذا لِتحكُّمِه على الاختلافات 
تشتأو ت قأو بغضاءٌ ولا تفر الفقهية دون أنْ ينشأ منها تنافُر.  

أما المجتمع الإسلامي في عصرنا الحاضر، فإنه فقد هذا الأمن والاتزان خاصة في داخله *   
، بسبب تنافر النفوس وتشتت القلوب وإفشاء البغضاء بينهم، فأصبح المسلم لا يأمن الاجتماعي

 زنة ولا مستقرة إلى ما تطمئنبينهم فغير مت أو الأوضاع ه، والأمورأخاه المسلم ولا يضع عليه ثقَت
إليه النفس  .  

 بكل حرية داخل حدود دينِه إنّ مِن حرية الدين أنْ يمارِس المتدين دينه: فقْد حرية الدين :  
دون اعتداءٍ على الآخرين، ويدعو إليه ويتخذ الوسائلَ والأسباب الكافية لنشره في العالَمِ، 

ى أمام ذلك مانعقنِع الآخرين به دون أنْ يتصدههم ويهم ويوجرشدحه للناس ويويوض.  
إقامة الحدودِ باسم الدينِ، وحريةَ لكن المسلمين اليوم فقدوا هذه الحرية، فَقَدوا حريةَ *   

التظاهرِ بالعقيدة الدينية وشعائره ونحوها، وأصبح الداعيةُ يبين بعض أحكام الإسلام ويكف لِسانه 
عن بعضها، وإلاّ فإنّ السجونَ أو النفْي أو حِبالَ الشنقِ له بالمِرصاد، وسمي من تمسك بدينه 

  .، ومن لم يتمسك به مسلماً معتدِلاًوالتظاهر به إِرهاباً
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فرضينا ذا على رغمِ أنفِنا بسبب أوصافنا الحاضرة مِن عداوةٍ وبغضاءٍ وتدابرٍ وتشتتٍ *   
  .  فيما بيننا، والتي منشؤها مجرد الاختلافات في المسائل الفرعية

المعقولِ والقوانينِ الدولية أنْ إنّ مِن الإسلامِ  والإنسانيةِ و: حرية التصرف في الْمِلكِ :  
يتصرف المالِك في ممتلَكاتِه بكلِّ حريةٍ مع مراعاة حقوق الآخرين أو دون أنْ تؤدي الحريةُ إلى 

  .انتهاك الحقوقِ والقوانين إلاّ بِحق أو باعِثٍ مبررٍ
وشحناء، ونفورٍ لكن المسلمين اليوم لَماَّ امتحِنوا بداء الأمم السالفة مِن عداواتٍ *   

واختلافاتٍ قلبِيةٍ وتفرقٍ، فقدوا هذه الحريةَ في كثيرٍ مما يملكونه مِن أموالٍ ومواد صناعيةٍ أو 
كيميائيةٍ وغيرها، وحتى لا يستطيع المسلم أنْ يصرف أموالَه في إنشاءِ بعض المشاريع الإسلامية، 

  . ونحوها، وإلاّ فإنّ التجميد أو الحصار عليه مِرصادأو تمويلِ بعض المؤسسات والهيئات الإسلاميةِ
إنّ للدين الإسلامي أفكاره وآدابه وتعاليمه يرشِد : تسرب الأفكار والآداب السيئة فيه :  

إليها، وهناك أفكار وآداب وتقاليد أخرى يرفضها ويذمها، ولا يجيز أنْ يتخلُّق ا المسلم، ولا أنْ 
ى عليها حفاظاً لِصيانة المجتمع الإسلامييبر.  

إلاَّ أنّ المسلمين اليوم والحال هذه قد اختلط الحابِلُ بالنابِلِ بسبب الاختلافات الفقهية التي   
أدت إلى تناثُر القلوب وتشتيتِها، ولم تعد للوئامِ والاعتصام والائتلافِ مكانةٌ، فلما رأى الأعداءُ 

لتي كانوا ينتظروا، شنوا علينا حرب الفكر والأدب أو الخُلْقِ باسم التحضرِ والتطورِ، هذه الحالة ا
وبذلك تسربت فينا أفكار وآداب سيئةٌ تنافي الإسلام، وتدهورتِ الأخلاق باسم الحضارة 

  .         سوى آداب الأعداءوالتطور، فازداد الطين بلَلاً، حيث لم يعد للاعتزاز بالآداب الإسلامية مجالٌ
إنّ مما كان الإسلام ولا يزال يحذِّر عنه، هو الضعف والوهن : الضعف أمام الأعداء :  

أمام العدو، والتفرق والتشتت سبب للضعفِ والوهنِ، وهو أيضا سبب لفقد الحرية والحقوق، 
  .عيف لا ينتِج شيئاً إلا ما يرضي القويوفاقِد الحرية ومسلوب الحقوق موصوف بالضعيف، والض

 أمته، وبين لَهم سببه حتى ρولذلك تفانياً مِن هذا الوهنِ الْخطَر حذَّر عنه الرسولُ *   
  .يأخذوا حِذْرهم منه

ما تداعى يوشِك الأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَ« :ρ قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن ثَوبانَ قَالَف*   
بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِيرٌ، ولَكِنَّكُم « : قَالَ؟ ومِن قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ:فَقَالَ قَائِلٌ. »الأَكَلَةُ إِلَى قَصعتِها 



281 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

و ،كُمةَ مِنابهالْم كُمودورِ عدص مِن نَّ اللَّهزِعنلَيلِ، وثَاءِ السَّيغُثَاءٌ كَغ فِي قُلُوبِكُم قْذِفَنَّ اللَّهلَي
نهولَ اللَّهِ:فَقَالَ قَائِلٌ.  »الْوسا ري !نها الْومتِ « : قَالَ؟ ووةُ الْماهِيكَرا وينالد ب1( »ح(.  
فلما ركن بعض المسلمين إلى حب الدنيا والشغلُ ا، وكَرِهوا الموت، جرم *   

فقهيةُ إلى التدابر والتباغُض والتفرقة، فبذلك أُصيبوا بالفشل والضعف مِن الناحية الاختلافات ال
العلمية والعسكرية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية ونحوها أمام الأعداء، وضاعت قوتهم 

Ÿξsù (#θãΖ [: ، وأصبحوا يدعون إلى السلم بعد ما قال االله تعالى)2(وبأْسهم  Îγ s? (# þθãã ô‰s? uρ ’ n<Î) ÉΟ ù=¡¡9 $# 

ÞΟ çFΡr& uρ tβöθn=ôã F{ $# ª!$# uρ öΝä3 yètΒ ⎯ s9 uρ óΟ ä. u ÏI tƒ öΝ ä3 n=≈ uΗ ùå r& [)3(  .      

  الدينآثار على  ـب 
ومِن آثار التفرقة والتشتت التي لحقت بالدين الإسلامي، وكانت عليه خطراً وتعقيداً، ما *   

  :نجمِلها في النقاط التالية
لقد كان المسلمون ينشرون الإسلام في العالَمِ شيئاً فشيئاً على :  مشوَّهاًالنشر السريع :  

وجهه ومفهومِه الحقيقي، سالِمِين مِن أنْ تجرهم الاختلافات الفقهيةُ إلى التفرقةِ والعداوة 
 كانوا  لأمـوالبغضاءِ، بل كانوا مع الاختلافاتِ مؤتلِفين متحابين مجتمِعين على كلمةٍ واحدةٍ 

 وإنْ كان هناك شعوب لم ـمتحكِّمين على المسائل الاختلافية وغَوائلِ النفسِ، متمكِّنين في العلم 
  .يصل إليهم الإسلام، لا حقيقةً ولا مشوهاً

لكن الإسلام في عصرنا الحاضر بدأ في انتشارٍ سريعٍ عالَمِيا، يصِلُ إلى الناسِ أو الشعوبِ *   
مِن أنْ يصِلَهم حقيقةً، وخاصةً عند ما شنت حرب علَنيةٌ على الإسلامِ حقيقةً باسم مشوهاً أكثر 

حربِ الإرهابِ خدعةً، فازداد انتشار الإسلام في العالَم مشوها ونفوراً مِنه حتى سمي بِدِين 
  .الإرهابِ، على فهم الكثيرين مِن الناس

الكتب والمقالات، وحددت ساعات كافيةٌ في القنوات المرئية فنشِرتِ الجرائد والمجلات و*   
والمسموعةِ، وخصصت مواقع في الانترنت، ونحوها مِن وسائل الإعلام لِتشوِيهِ صورة الإسلام، 

                                                 
1    ѧناصـر الـدين    : صحيح الجامع الصغير  ].  958[، حد 647، ص 2ناصر الدين الألباني؛ ج   : سلسلة الأحاديث الصحيحة  /  ظران: صحيحـ

  .، كتاب الملاحم، باب في تداعي الأمم على الإسلام]4297[، حد11، ص4لأبي داود؛ ج: سنن أبي داود].  8183[، حد1194الألباني؛ ص
 . ؛ بتصرف116، 115شيخ الإسلام بن تيمية، باعتناء عبد الفتاح أبو غدة؛ ص: رسالة الألفة بين المسلمين/  انظرـ  2
 .35: ، الآيةسورة محمدـ  3
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 خلُّفِ والانتهاكِ للحقوقِ، وغيرها مِن الصفات السيئة التي تنفر منها النفوسفِه بالإرهاب والتووص
  .تذمها القيم الإنسانية، والإسلام حقيقةً بريءٌ منهاو

   * قٍ، فاضمحلَّتتٍ وتفركلّ هذا لِما أصاب المسلمين مِن بغضاءٍ وخِذْلانٍ وتشت ومرد
قوتهم وضاعت كلمتهم مما سمح للأعداء أنِ استطاعوا تشويه الإسلام وترسيخ وصفِه بالسوءِ في 

ثيرين، فلم يعد للإسلام سمعةٌ طيبةٌ ولا صورةٌ حسنةٌ ولا يذكر بخيرٍ إلا أذهان أناسٍ وشعوبٍ ك
  .         إلا مِن عنده تعالىـ والحمد الله ـمن رحم ربك مِن الناس؛ وما النصر 

إنّ الدين الإسلامي لا يصِل إلى أحدٍ ولا إلى شعوبٍ على حقيقته : تعقيد الاقتناع به :  
قْتنعوا به وأسلموا له ورحبوا به بكل قلبٍ خالصٍ وصدرٍ منشرِحٍ إلا من ومفهومِه الصحيح، إلا ا

  .كان جباَّراً عنيداً لا يريد الحق إلاّ اتباع الشهوات
لكن الاقتناع بالإسلام في عصرنا الحاضر أصبح معقَّداً ومسدوداً نوعا ما، ذلك لِما *   

  .افٍ سيئةٍ عن الإسلامترسخ في أذهانِ كثيرٍ مِن الناس مِن أوص
وهذا لِحال المسلمين اليوم، فلو كانت كلمتهم متحدةً وقلوبهم مؤلَّفةً متحابةً ولم يخذل *   

بعضهم بعضاً لتمكنوا مِن إقناع الشعوبِ بالإسلام، ولَكَان الْمقْتنِعون به أكثر مِن الرافضين، 
ن الدين كلُّه الله؛ لكن التفرق والتشتت ما دخل في أُمةٍ والْمقبلِين إليه أكثر مِن الْمدبِرين حتى يكو

  .   إلاّ شانها ودينها، وما خلاَ مِن أمةٍ إلاّ زانها ودينها
إنّ ترصد الأعداء ومؤامرتهم ضد الإسلامِ لا يضره شيئاً : التَّرصد له والمؤامرةُ ضِدَّه :  

تحابين واقفين في صف واحدٍ وإن اختلفوا في المسائل الفقهية مادام المسلمون متحِدين مؤتلِفين وم
  .الفرعية
لكن الأعداء يترصدون للإسلام كلَّ حينٍ ويتآمرون ضده، فإذا وجدوا أي منفذٍ أو خللٍ *   

  .كبيرٍ أو صغيرٍ، اغتنموه فُرصةً للفساد والفتنةِ في الدين وغيرها
يدسوا دسائسهم الخسيسةَ في الإسلام هذا الابتلاءُ أو فكان مِن أكبر فرصةٍ لهم اغتنموها ل*   

الداءُ الذي أُصيب المسلمون به في عصرنا الحاضر مِن اختلافاتٍ فقهيةٍ، نتج منها تشتت القلوب 
وخِذْلانُ بعضِهم بعضاً؛ فازداد الترصد والترقُّب للإسلام والمؤامرةُ المتواصلةُ ضده بحال المسلمين 

 ،اليوم الإسلام ذكَرهم خشيةَ أنْ يرك محاسنتعلى الإسلام بذلك، وت حكمؤخذُ مساوئُهم ويفت
  .  بخيرٍ، أو بسمعةٍ طيبةٍ

 بسبب ما سمِعوه عنه مِن أخبارٍ وأوصافٍ لَماَّ كثر أعداءُ الإسلام :محاولة القضاء عليه :  
 ونحوها، والذي مِن نتيجة ـسلامِ عنها بريئةٌ  وعقيدةُ الإـسيئةٍ وأعمالٍ مذمومةٍ وعقائد معقَّدةٍ 
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خذلانِ المسلمين بعضهم بعضاً، وتشتتِ قلوبِهم وتشقُّقِ صفوفِهم، كان ذلك سبيلا إلى محاولة 
  .القضاء على الإسلام وإرادة ايارِه أو إبادته مِن الحياة البشرية حقداً وظلماً وزوراً

المناهج التعليمية والتربوية، إِباَدةُ المؤسساتِ أو تغيير : وكان مِن هذه المحاولاتِ*   
الأشخاص الذين يرجى منهم أثر إيجابي في الدين، تنفير الناسِ مِن الإسلام، تحريف كتاب االله 

tβρ [الكريم وتسميته باسم آخر على حسب ما يوافق هواهم، وما إلى ذلك،  ã ä3 ôϑtƒ uρ ã ä3 ôϑtƒ uρ ª!$# ( 

ª!$# uρ ç ö yz t⎦⎪ Ì Å6≈ yϑø9 $# ∩⊂⊃∪ )1(     .     

  آثار أُخروية ـج 
أما الآثار التي تلحق الأمة يوم القيامة بسبب التفرق والتشتت إذا لم تأتلِف قلوبهم ولم *   

  . الأمةَ المتفرقةَ المتشتتةَ مِن عذاب أليمΨتتحد كلمتهم، فهي ما توعد به االله 

Ÿωuρ (#θçΡθä3 [: قال االله تعالى*    s? t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θè% § x s? (#θà n=tF÷z$# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛèε u™!% y` àM≈ oΨ Éi t6 ø9 $# 4 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ öΝ çλm; ë># x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊃∈∪ tΠ öθtƒ Ù u‹ ö; s? ×νθã_ãρ –Š uθó¡ n@uρ ×νθã_ãρ 4 $̈Βr'sù t⎦⎪ Ï% ©! $# ôN¨Š uθó™ $# 

öΝ ßγ èδθã_ãρ Λän ö x x. r& y‰÷è t/ öΝ ä3 ÏΨ≈ yϑƒ Î) (#θè%ρä‹sù z># x‹ yèø9 $# $yϑÎ/ ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβρ ã à õ3 s? ∩⊇⊃∉∪ $̈Βr& uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# ôM Òu‹ ö/ $#  

öΝ ßγ èδθã_ãρ ’ Å∀ sù Ïπ uΗ ÷q u‘ «!$# öΝ èδ $pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ∩⊇⊃∠∪ )2(.  

فقد توعد االله تعالى المتفرقين الْمتشتتين بالعذاب العظيم يوم القيامة، وتسود وجوههم *   
  .  مِن شدة العذاب، بخلاف أصحاب الألفة والجماعة، فإنّ وجوههم منيرةٌ بيضاءٌ نِعمةًكالفحم 

تبيض وجوه أَهلِ السنَّةِ والْجماعةِ، وتسود وجوه أَهلِ البِدعةِ  «:ψقال ابن عباس *   
  .)3(» والفُرقَةِ

  
  

   هذا المأزقمنص خلُّلتَّاَسبيل : المطلب الرابع    

                                                 
 .30: ، الآيةسورة الأنفالـ  1
 . 107، 106، 105: ، الآياتسورة آل عمرانـ  2
  . 167 ، ص4محمد القرطبي؛ ج: تفسير القرطبي.  391، ص1إسماعيل بن كثير؛ ج: تفسير ابن كثيرـ  3
 . 291، ص2جلال الدين السيوطي؛ ج: الدر المنثور 
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إذا علِم الداءُ فما الدواءُ ؟ : إنه لم يبق لدينا في اية هذه الدراسة إلا أنْ نتساءَلَ قائلين*   
وإذا عرِف الخللُ ورئي مكْمن العيبِ والمشكلةِ فأين السبيل للتخلُّصِ منها ؟ لأنه ما مِن داءٍ إلاّ 

  .تخلص منهاوله دواءٌ، وما مِن مشكلةٍ إلاّ ولها حلٌّ لل
وللإجابة عن هذا وضعنا هذا المطلب خاتِماً للدراسة، أملاً أنْ يكون وافياً للقصد سبيلاً *   

مِن المأزق والمشكلة إلى الوئامِ والوفاقِ ولَم الصفوفِ والقلوبِ، ومِن االله التوفيق، وهو على كل 
شيء قدير  .  

الدواءَ أو سبيلَ الخلاصِ مِن هذا الْمأْزق وإجابةً عن السؤال المطروح آنفاً، نقول بأنّ *   
  :والمشكلة التي نعانيها اليوم يمكن دمجها فيما يلي

إنّ المجتمع إذا خلا مِن التربية الإسلامية، وإفشاء : إصلاح الأنفس وذات البينِ    
فرق والتشتت بين الإصلاح بين الأفراد، وفسدتِ الأخلاق وذات البينِ، فإنه مِن السهل أنْ يقع الت

  .أبنائه بلا مراعاة لِعقْباه
   * ولَم ،دحمإلى ما لا ي والإصلاحي والخُلْقي ه الدينير وضعقد تغي الإسلامي اليوم والمجتمع

يعد للمودة والائتلافِ والشفقةِ جدوى، فبهذا التغيير أُصيب بأزمة الضعف والتشتت؛ وما يعانيه 

χÎ) ©!$# Ÿω ç  [:به، قال االله تعالىاليوم مِن كس Éi tóãƒ $tΒ BΘöθs) Î/ 4© ®L ym (#ρç Éi tóãƒ $tΒ öΝ Íκ Å¦àΡr'Î/ 3 [)1(.  

وعلى هذا فالتخلص مِن هذه الأزمة والمشكلة لا بد مِن العودة إلى إصلاح النفس وذات *   
 والتوددِ حقيقةً، وبأُخوة البينِ، وتربية النفوس تربية إسلامية حتى يشعر المسلم بِقيمة التحاببِ

 اللَّهِ الإسلام وتآلف القلوبِ على أنه مغنم وقوةٌ لِصالِح مجتمعِه ودِينِه ويصدق فيه قولُ رسولِ
ρ: » ٌوضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو مِهِماحرتو هِمادوفِي ت مِنِينؤثَلُ الْمى ماعدت

  .)2( »لَه سائِر الْجسدِ بِالسَّهرِ والْحمَّى
: فإذا تمكّنا مِن هذا الإصلاح، نكون قد عدنا إلى نصرة االله تعالى القائل في كتابه العزيز*   

] $pκ š‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï%©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ βÎ) (#ρç ÝÇΖ s? ©!$# öΝ ä. ÷ ÝÇΖ tƒ ôM Îm6 s[ãƒ uρ ö/ ä3 tΒ# y‰ø% r& ∩∠∪)3(.ٍ4 [  وحينئذ© |¤tã ö/ ä3 š/ u‘ 

βr& ö/ ä3 uΗ xq ö tƒ 4 ÷βÎ) uρ öΝ ›?‰ãã $tΡô‰ãã ¢  [)1(.  
                                                 

 .11: ، الآيةسورة الرعدـ  1
  .، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم]2586[، حد1999، ص4لابن الحجاج، ج: صحيح مسلمـ  2
  . ثور بم يزيد عن خالد بن معدان، ما روى]512[، حد293، ص1سليمان بن أحمد الطبراني، ج: مسند الشاميين  
 ،حديث النعمان بن بشير ]790[، 107سليمان بن داود الطيالسي؛ ص: مسند الطيالسي 
 .7: ، الآيةسورة محمدـ  3
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إنّ علم الشريعة الإسلامية إذا لم يك طلبه :  إخلاص النية الله تعالى في طلب العلم   
 بإخلاص الله تعالى، وخلا مِن التقوى، أو طُلِب لأجل المناصب والمنازل الدنيوية، وللشهرة والعلوِّ،
ونحوها مِن متاعِ الدنيا، فإنّ حامِلَه أو طالِبه يهونُ عليه أنْ يسلُك كلَّ الوسائل لتحقيق هذا 
الهدفِ والقصدِ، وإنْ أدى ذلك إلى تنافُرِ النفوسِ وتشتتِ القلوبِ واضمحلال القوى الإسلامية، 

ويفتدي دون قصده بكلّ ما أمكنه ذلك إذا تصدى أمامه مانع.  
، فإنّ العلم تمحى بركته، )العلمِ الشرعيِّ( ن مثلُ هذا الهدف وراءَ طلب العلم فإذا كا*    

وترفع فائدته، ولا يكون هناك فرق بين حاملِه والجاهلِ المفتي بغير علمٍ، ويدخلُ في معنى الحديث 
عًا ينتزِعه مِن الْعِبادِ ولَكِن يقْبِض إِنَّ اللَّه لاَ يقْبِض الْعِلْم انتِزا« :ρ اللَّهِ رسولُالذي قال فيه 

الْعِلْم بِقَبضِ الْعلَماءِ حتَّى إِذَا لَم يبقِ عالِمًا اتَّخذَ النَّاس رءُوسًا جهَّالاً فَسئِلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ عِلْمٍ 
  .)2( »فَضلُّوا وأَضلُّوا

 الفقه الإسلامي لا بد مِن أنْ يكون الله تعالى ولنصرة دِينه فتفانياً مِن هذا، فإنّ طلب علمِ*    
وللإصلاح الاجتماعي، وبذلك يسلَم المجتمع الْمسلم مِن كلِّ أزمةٍ ومأْزقٍ تهدِّد أمنه وقواه، ولا 

   . يمنع ذلك مِن طلب الدنيا، لكن بحدوده دون تجاوزِها
   

إنّ عِلم الفقه الشرعي ليس لُعبةً تدور بين : إسناد هذا الأمر إلى أهله الأكفاء    
الأيدي، ولا مجرد رأيٍ يقول فيه من شاء ما شاءَ، أو يتولاّه كلُّ من هب ودب، وإنما هو كغيره 
مِن العلوم يحتاج إلى التخصص والتبحرِ فيه، كما أنّ الطب بحاجة إلى التخصص والتمكُّنِ فيه، بل 

  .ج إلى التخصص والتبحر فيه مِن العلوم الأخرى، وليس كما يزعمه بعض الناسِأشد شأناً وأحو
    * ن ليس أهلاً له ولا كفؤاً، فذاك إيذانٌ للفشل والخفْقِ في الأمور، وضياعوإذا تولاّه م

 « :)3( يحذر عن تولية من ليس كفؤاً فقال ρللأمانةِ وسبب للتفرق والتشتت، لذلك كان الرسول 

                                                                                                                                                         
 .8:  ، الآيةسورة الإسراءـ  1
   .، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم]100[، حد50، ص1 ج البخاري،محمد : صحيح البخاريـ  2

  .، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان]2673[، حد2058، ص4سلم بن الحجاج؛ جم: صحيح مسلم
   .ρ، ذكر وصف الأئمة المضلين التي كان يتخوفها على أمته ]4571[، حد432، ص10لابن حبان، ج: صحيح ابن حبان

 . اب ما جاء في ذهاب العلم، كتاب العلم، ب]2652[، حد31، ص5للترمذي؛ ج: سنن الترمذي
متى الساعةُ؟ ومضى رسـولُ     ! يا رسولَ اللَّهِ  :  جالِس فِي مجلِسِهِ يحدثُ الْقَوم حدِيثًا، جاءَه أَعرابِي فَقَالَ         ρبينما النبِي   :  قَالَ   τعن أبي هريرة    ـ   3

 قَالَ. »أَين السَّائِلُ عنِ السَّاعةِ؟     « :لَم يسمع حتى إِذَا قَضى حدِيثَه قَالَ      : سمِع ما قَالَ فَكَرِه ما قَالَ، وقَالَ بعض       : مِ يحدثُ، فَقَالَ بعض الْقَوρ    اللَّهِ  
  . الحديث»   ...إِذَا ضيعتِ الأَمانةُ« :قَالَ  .هذَا أَنا يا رسولَ اللَّهِ: 



286 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

 إِذَا أُسنِد الأَمر «:إِضاعتها؟ قَالَ  ما يا رسولَ اللَّهِ: قَالُوا . »إِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ السَّاعةَ 
  .)1(»إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ السَّاعةَ 

  وإفتاءٍ وقضاءٍإمارةٍ بالدين كالخلافة ومتعلقاا من  المتعلقإذا فوض الحكمف :وفي الفيض*    
 أو ، والشرف السيادةَ وشرف من لا يستحقدو، وس ليس له بأهلٍن وغير ذلك إلى موتدريسٍ

 لإفضائه إلى اختلاف ، الساعةوِّن على ديلٌدلذاك  ف في هذا العلم،أُسنِد الأمر والنهي لغير مستحقها
ز ج وع، العلمِعِفْ ور الجهلِ وغلبةِ، الإسلامعفِين وض الدِّ ووهنِ، وتشتت الجماعة،الأمر والنهي

  .)2(  عن القيام به ونصرتهأهل الحقِّ
فيجب أنْ يتولى هذا المنصب أهلُه ويسند إلى عالِمِه، فحينئذ يسلم المجتمع مِن الضرر *    

öθs9 [: االله تعالى والخطر الذي كان سيصيبه، وعليه يدل قولُ uρ çνρ –Š u‘ ’ n<Î) ÉΑθß™ §9 $# #†n<Î) uρ ’ Í<'ρé& 

Ì øΒF{ $# öΝ åκ ÷]ÏΒ çµ yϑÎ=yè s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# … çµ tΡθäÜ Î7 /Ζ oK ó¡o„ öΝ åκ ÷] ÏΒ 3 [)3(       

إنّ العاملين لنشر الدين الإسلامي على : الْتِماس العذر للمخالف مع الاحترام   
ونحوها، عليهم أنْ اختلاف المذاهبِ والطوائفِ والهيئاتِ الإسلاميةِ والمناهجِ الفكرية والدعوِيةِ 

يعلموا أنّ الاختلاف في بعض المسائل الفرعية مِن ضرورة الفقه الإسلامي، وأنه ليس عيباً أو 
مشكلةً ولا خطراً على الدين، وإنما المشكلةُ والخطر الذي يهدِّد الدين بالايار، هو تفرق المسلمين 

  .وتشتت قلوبِهم، وجريمةُ التفرقِ أشد وأكبر
   * نالعاملين في الميدان الدعويِّ لِم العذرِ حليف والمقصود هنا، هو أنْ يكون الْتِماس

خالَفَهم في المسائل والقضايا الفقهية، مع احترام آراء الآخرين، واحتمالِها الصواب، وأنْ لا يكون 
 والحبِّ والتعاونِ على الاختلاف في هذه الفروع حائلا أبداً دون ارتباط القلوب، وتبادلِ الأفكارِ

  .الخير، مادام الهدف والعقيدةُ واحدةً
 وصالِحِ سلف الأمة الذين أتوا بعد الصحابة ρفهكذا كان شأنُ أصحاب رسولِ االله *   

ψ وقِع ذلك بينهم عداوةً ولاهم بعضاً في الإفتاء والأمورِ الاجتهاديةِ، ولم يبعض كان يخالِف ،
بل كانوا متحابِّين متحِدِين، يحترم هذا مخالِفَه ويعترف برأيه معتقداً أنه يحتمل نفوراً ولا تفرقاً، 

  .الصواب، وإنْ كان خطأً عنده هو؛ وصلاح آخِرِ هذه الأمةِ منوطٌ بما صلُح به أولُها
                                                 

  .، كتاب الرقاق، باب رفع الأمانة]6131[، حد2382، ص5الإمام البخاري، ج: يصحيح البخارـ  1
 .كتاب آداب القاضي، باب لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقا ولا جاهلا أمر القضاء ،118، ص10أحمد أبو بكر البيهقي؛ ج: سنن البيهقي

   . ؛ مع تصرف قليل451، ص1 ج عبد الرؤوف المناوي؛: فيض القدير ـ 2
 .83: ، الآيةسورة النساءـ  3
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ت بين فمتى ما وعيناَ هذه الفكرةَ، وعمِلْنا على هذا الأساس، حينئذٍ تتقارب المسافا*   
العاملين للإسلام، وتأْتلِف القلوب مع لَمِّ الشملِ، ويتم التعاملُ والتودد والتعاطُف بين أفراد 

  .    واالله على ذلك لقدير. المجتمع الإسلامي، بعيدين عن التفرق والتشتت
سبب ولنتخلَّص مِن التشتت والتفرق الذي لَحِق بنا ب: حسن الظن بالمخالف وتقديره    

 خالِفِينا ونعترفبِم الظن حسنهذه الاختلافات الفقهية، إلى الألفة والوئام والجماعة، علينا أنْ ن
الحكم الْمستنبط مِن النص الظني الدلالة أو المسائلِ الاجتهاديةِ تكلُّف  بقدرِهم وفضلِهم، لأنّ

يا أَيها « :  قَالَ وهو علَى الْمِنبرτِ بن الْخطَّابِ عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ عمروظنِّي، وذلك لِما روي 
ولِ اللَّهِ  !النَّاسسر ا كَانَ مِنإِنَّم إِنَّ الرَّأْيρ مِنَّا الظَّن وا هإِنَّمرِيهِ؛ وكَانَ ي صِيبًا لأَنَّ اللَّهم 

التَّكَلُّف1(» و(.  
ين الناس، فليس مِن الأدب والمعروفِ أنْ يطغى بعض على وما كان ظنياً ومحلَّ اجتهادٍ ب*   

احترِسوا مِن  «: مِن سوء الظن بالناس فقالρبعضٍ فيه، أو يسيءَ الظن به، وقد حذّرنا النبي 
وءِ الظَّن2(» النَّاسِ بِس(.  

  م والظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَب إِيَّاكُ« : قَالρَ هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ يعن أَبِ وفي رواية  *   
  

  .)3( »الْحدِيثِ
 : هو إِثْمي فَأَما الظَّن الَّذِ؛ وظَن لَيس بِإِثْمٍ، فَظَن إِثْم:الظَّن ظَنانِ :قال في التمهيد وغيره*   

 انيقع؛ وكلاهما  يظُن ولاَ يتكَلَّم بِهِي فَالَّذِ:يس بِإِثْمٍ لَي وأَما الظَّن الَّذِ؛ يظُن ظَنا ويتكَلَّم بِهِيفَالَّذِ
، وما لا يقدر عليه لا  لا يمكن دفعها وذلك أن أوائل الظنون إنما هي خواطر،في القلب بغير دليل

لا ف إلا مجرد ظن به،لا سبب ب  تفشى التيالتهمةُأو  ،الذي يضر بالمظنون به الظن لكن يكلَّف به؛

                                                 
 سليمان أبو داود، :سنن أبي داود .، كتاب آداب القاضي، باب إثم من أفتى أو قضى117، ص10أحمد أبو بكر البيهقي؛ ج: سنن البيهقيـ  1
     .ضعيف مقطوع:  باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، وقال الألباني في التخريجكتاب الأقضية،، ]3586[، حد302، ص3ج
2    ѧللبيهقـي؛  : سنن البيهقـي  ].  9458[، حد 175، ص 9، و ج  ]598[، حد 189، ص 1سليمان أبو القاسم الطبراني؛ ج    : المعجم الأوسط ـ
مِن : أي ) والْحذَر مِن أَمثَالِهِ سنَّةٌ متَّبعةٌ    : ( وقال البيهقي .  ، باب الاحتياط في قراءة الكتاب والاشهاد عليه       كتاب آداب القاضي   ،129، ص 10ج

قـال  . ، كتاب الأدب، باب احترسوا من الناس بـسوء الظـن          89، ص 8علي بن أبي بكر الهيثمي؛ ج     :  مجمع الزوائد  .  أمثال سوء الظن بالناس   
 .رواه الطبراني في الأوسط وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس وبقية رجاله ثقات: الهيثمي

3  ѧى . ، باب ما جاء في ظن السوء كتاب البر والصلة،]1988[، حد 356 ، ص  4 أبو عيسى الترمذي؛ ج    : سنن الترمذي  ـو عِيـسـذَا  :قَالَ أَبه 
  حِيحص نسدِيثٌ حـ1405 [3، ط   ]417[، حد 81ص: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام      : (وقال الألباني في كتابه   .  ح ѧالمكتب  ]ه ،

 .حديث صحيح): الإسلامي، بيروت
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 يظن به  أنْ أو رأى منه شيئاً لم يتحقق منه،من أخيه كلمةً يحل ذلك، وكذا لا يجوز لمسلمٍ سمع
  .)1(...  له من الخير مصدراً وهو يجدسوءاً

pκ$ [: وهذا التقسيم يوافق قولَ االله تعالى*    š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θç7 Ï⊥ tGô_$# # Z ÏW x. z⎯ ÏiΒ Çd⎯ ©à9$# 

χÎ) uÙ÷èt/ Çd⎯ ©à9 $# ÒΟ øO Î) ( [)2(  

   *أَبِوالحديثَ المروي نةَ قَالَي عريرولِ اللَّهِ : هسقَالَ ر ρ: » ِنسح مِن الظَّن نسح
  . )3(»الْعِبادةِ 

، كما أن سوءَ  من العبادات الحسنة عبادةٌ بالناسبأن حسن الظن وقد جاء في المعبود*    

χÎ) uÙ÷è [تعالى االله لو قويدل عليه ،صي االله تعالىن معا مِ معصيةٌالظنِّ م t/ Çd⎯ ©à9 $# ÒΟ øO Î)[ ،أي : 

وبعضه حسومعصيةٌ  من العبادةن ه إثْم4(، وبعض(.  
أنه يوقِع العداوةَ والبغضاء بين : والحِكمةُ في النهي عن ظنِّ السوء بالآخرين والتحذيرِ عنه*    

والتشت قلِهم، وائتلافاً الناس، ويورِثُ التفرملِش بينهم؛ ولذلك سلامةً للأمة الإسلامية، ولَما ت
لقلوبِهم، وتخلُّصاً مِن أزمة التشتت والتفرقِ، يجب علينا أنْ نحسن الظن بالناس ونقدِّر قدرهم، 

    .واالله عليم حكيم . وهذا مما يعلمنا الإسلام به ويرشدنا إليه
إنّ مما نتمِّم به هذا المطلب لِتعم فائدةُ الهدفِ، : واحد بكل مودةالوقوف في صف       

وهو التخلّص مِن مشكلة التفرق والتشتتِ والتعادي التي تعانيها الأمةُ الإسلامية في عصرنا الحاضر، 
سنة إلى هو دعوةُ الجميع بصوتِ الأخوة الإسلامية، والإرشاداتِ والتعاليمِ الهادية مِن الكتاب وال

التعاضد والتآلُفِ والائتلافِ والتنازل عن الرأي أو الحق تارةً في بعض المواقف الحرجة، والوقوف 
 تهمِّشينواجهة القوى المعتديةِ والطاغيةِ على الإسلام وأهلِه، مفي صفٍّ واحدٍ كالبنيان المرصوص لِم

 والاعتصامِ الاختلافات في الفروعِ التعصب المذهبي والشخصي، وألاّ تحولَ دون هذا التآلفِ

                                                 
1    ѧ10 ج  لابن حجـر العـسقلاني،     :فتح الباري . 356 ، ص  4للحافظ الترمذي؛ ج  : سنن الترمذي .  20، ص 18، ج ابن عبد البر  : التمهيدـ ،

 .330، ص4محمد الزرقاني، ج: شرح الزرقاني. 481ص
 .12: ، الآيةسورة الحجراتـ  2
3   ѧللمرء المسلم من حسن العبادة، باب حسن الظن باالله، ذكر البيان بأن حسن الظن ]631[، حد399، ص2لابن حبان، ج: صحيح بن حبان ـ  . 

.  ، مسند أبي هريـرة    ]9269[، حد 407، و ص  ]8024[، حد 304، و ص  ]7943[، حد 297، ص 2الإمام أحمد بن حنبل، ج    : مسند أحمد 
 . يمهنا ثِقَةٌ بصرِ: قال أبو داود. ، باب في حسن الظنكتاب الأقضية، ]4993[، حد298 ، ص4 لأبي داود، ج:سنن أبي داود

 . ؛ مع تصرف قليل230، ص13محمد أبو الطيب، ج: عون المعبودـ  4
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=βÎ) ©!$# ¨ [: الفقهيةِ امتثالاً لقول االله تعالى Ït ä† š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû ⎯ Ï&Î#‹ Î6 y™ $y |¹ Ο ßγ ¯Ρr( x. 

Ö⎯≈ uŠ ÷Ψ ç/ ÒÉθß¹ ö ¨Β ∩⊆∪ )1(.  

 بعضه نِ كَالْبنيانِ، يشدالْمؤمِن لِلْمؤمِ «:ρقَالَ رسولُ اللّهِ : عن أَبِي موسى قَالَوما روي    
  .)2(» بعضاً

فالأمةُ الإسلامية بأمسِّ الحاجة إلى هذا التآلف والتوادِّ والتعاضد والتعاطف لِتسلَم مِن *    
كلِّ يدٍ طاغيةٍ، وكيد المتربصين للإسلامِ ومعتنقِيه، ولِتحتفِظ على قوتِها الماديةِ والمعنويةِ، وحريتها 

  .ةِ والاجتماعيةِ والاقتصادِيةِ والعسكرية، ولِتعود إليها كرامتها وقِيمهاالديني
وعلى هذا لتصبح الأمةُ المعاصرةُ كسلفِها الصالِحِ في الاعتصامِ والائتلافِ والقوة وسائرِ            *   

             تحدةَ الصفِّ مجتمِعـةَ  متطلبات الدين الإسلامي في الحياة الدنيا والآخرة، يجب عليها أنْ تقف م

≈ρß‰Îγ#)  [:الكلمةِ ممتثلةً لقول االله تعالى y_uρ ’ Îû «!$# ¨, ym ⎯ Íν ÏŠ$yγ Å_ 4 uθèδ öΝ ä38 u; tFô_$# $tΒuρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3 ø‹ n=tæ 

’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym 4 s'©#ÏiΒ öΝ ä3‹ Î/ r& zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) 4 uθèδ ãΝ ä39 £ϑy™ t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ßϑø9 $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Îûuρ # x‹≈ yδ tβθä3 u‹ Ï9 

ãΑθß™ §9 $# # ´‰‹ Îγ x© ö/ ä3 ø‹ n=tæ (#θçΡθä3 s?uρ u™!# y‰pκ à− ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# 4 (#θßϑŠ Ï% r'sù nο 4θn=¢Á9 $# (#θè?# u™uρ nο 4θx. ¨“9 $# 

(#θßϑÅÁtGôã $# uρ «!$$Î/ uθèδ óΟ ä39 s9 öθtΒ ( zΝ ÷èÏΨ sù 4’ n<öθyϑø9 $# zΟ ÷èÏΡuρ ç ÅÁ̈Ζ9 $# ∩∠∇∪ )3(.                     

    
       

  

  :خلاصة الفصل
  :تضمن فيما يليت منه نتيجةٍ عامةص ستخلاا في ختام هذا الفصل يمكننيو*    
 إنّ الاعتصام مِن أكبرِ عرى الإسلام وفروضِه، وأشدِّ دعائمه التي يجب مراعاا، وقد ـ 1   

  .ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة وبالإجماع والمعقول
عتصامِ والألفةِ، وكلُّها لصالِح الإسلام  إنّ للشريعة الإسلاميةِ مقاصد كثيرةً مِن الاـ 2   

والمسلمين مِن ناحية وللإنسانيةِ مِن ناحيةٍ أخرى؛ وأنّ التفرق منه ما هو جائز شرعاً في إطار 
   .   حدوده، ومنه ما هو مذموم محظور عنه شرعاً

                                                 
 . 4: ، الآيةسورة الصفـ  1
 .]2585[، حد1999 ص4مسلم؛ ج: صحيح مسلم ـ ]467[، حد182 ص1البخاري؛ ج: صحيح البخاري ـ 2
 .78: ، الآيةسورة الحج ـ  3
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م بالاختصار وقوعه بلا بأسٍ لأسبابٍ تقتضيه، وأنّ حكمه في الإسلا نّ التفرق يمكن إـ 3   
جائز إذا كان بسببِ الكفر والردةِ أو البدعة الظاهرة ونحوها، وحرام إذا كان بسبب الاختلافاتِ 

  .في الفروع الفقهية، أو في النصوص الظنية الدلالة ونحوها
  إنّ الأمةَ الإسلامية اليوم قد ابتلِيت بأزمة التفرق وتشتت القلوب، وهبت بينها عاصفةُـ 4   

العداوة والتدابر والبغضاء، عواما أو خواصاً، طوائف أو جمعياتٍ ونحوها؛ وأنّ لهذا التفرق اليوم 
  .بين الأمةِ أسباب دنيويةٌ مذمومةٌ، وأخرويةٌ كذلك، وحسدِيةٌ محظور عنها

 تلحق  إنّ هذا التفرق اليوم قد نجمت منه آثار دنيويةٌ خطيرةُ على الأمةِ، وأخرويةٌ سيئةٌـ 5   
  .بالذين تفرقوا، وآثار أخرى خطيرةٌ على الإسلام دِّده بالتعقيد والانتكاسِ

إنه للتخلّص مِن هذا التفرق المأساوي المحظور عنه، لا بد مِن إصلاحِ النفسِ أولاً مع  ـ 6   
هاد إصلاح ذات بيننا، والإخلاص في سبيل الدعوة والعلم الله تعالى، وإسناد الإفتاءِ والاجت

ومتعلقاما إلى أهلِه الأكفاء مع الاعتراف م، وبعد ذلك نلتمِس العذر لِمن خالف غيره وكان 
مِن أهل العلم المؤهلين لهذا الفن الشرعي بكل احترامٍ، وحسن الظنِّ بالآخرين وتقديرِ فضلِهم 

دي أمام الأعداءِ وردِّ وعلمِهم، ثمّ الوقوف أخيراً في صفٍّ واحدٍ بكل مودة وأخوةٍ صادقةٍ للتص
  .طغيام حتى نعود إلى حيث كان أسلافُنا الصالِحون الأولون

    * القريب وهذا بالثبات والتقوى والمصابرة ورباطة الجأش إلى أنْ يأتي النصر] $tΒ uρ ç óÇ̈Ζ9 $# 
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   البحثخلاصة*  
  بحثنتائج ال*  

  توصيات*  
  تراحاتاق*  

  
  
  

.       / 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   البحثخلاصة
 على مر العصور بين الفقهاء مِـن خـير القـرون الأولى             ـѧ  وبعد دراسة فقه الاختلاف            

ص النتـائج العامـة      في الشريعة الإسلامية، فإنه الآن بإمكاني اسـتخلا        ـوتابعيها فعصرِنا الحاضر    
، ثم الإجابةُ عن الفرضيات التي سقناها في الإشكالية مِن           من ناحية  الحاصلة مِن هذه الدراسة الجادة    

  :المقدمة مِن ناحية أخرى، وذلك في التالي
  بحثنتائج ال   
  1  ѧنّ الاختلاف بمفهومه يختلف عن الخِلاف والتفرق، وهو ما يقع بين الفقهاء، ولكـل              إ ـ

وأما الخِلاف فهو ما يقـع بـين        ،  ، وهو ممدوح شرعاً وبداهةً    إليه يستند م دليل شرعي  واحد منه 
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الناس دون أنْ يستندوا إلى دليل، والخصم فيه يريد الغلبة لنفسِه وإنْ على باطل، وهو في الأصـل                  
في بين الفقهـاء    ) الاختلاف( يؤدي إلى التفرق والتشاجر والشقاق بين الطرفين، وعليه فإن عبارة           

  .، ومن باب المجاز يمكن)الخِلاف( الفقه الإسلامي، أنسب وأحسن مِن عبارة 
  2  ѧقُوع الاختلاف الفقهي وحصولِ الاعتصامِ والأُلفة، على أنّ السلف             إ ـه لا منافاة بين ون

  .رحمهم االله تعالى اختلفوا ولم يتفرقوا، بل اعتصموا بحبل االله وتآلفت قلوبهم
  3  ѧه قد ثبت مش   إ ـا؛          نروعية الاختلاف في السنة والإجماع، وفي ثبوته ضوابط يجب مراعا

وأنه ينقسم إلى مذمومٍ، وحكمه الحظر عنه شرعاً؛ وممدوحٍ وهو مشروع في الإسـلام؛ وأنـه لم                 
يصدر مِن الأئمة اعتباطاً، وإنما لأسبابٍ دعت إلى ذلك، قصداً مِن االله تعالى لرفع الحرج مِن الدين،                 

  .نه تعالى رحمةً وسعةً للناسوعفواً مِ
  4  ѧإ ـ       أئمة الإسـلام كلُّهـا لا       نّ الامتثال بأقوال أحد المجتهدين امتثالٌ للإسلام، ومذاهب 

تخرج عن إطار الدين الإسلامي، وأنه لا يستبعد أنْ يكون كلُّ مجتهدٍ مصيباً في الفروع الفقهيـة،                 
  .م مع ذلك معذُورون ومأْجورون، وهوإنْ كان أحدهم تاركاً الأولى والأفضلَ

نه لا يمكن الاختلاف في النصوص القطعية الدلالـة، ولا في العقائـد أو الأصـول    إ ـ    5  
والكليات المعلومة مِن الدين بالضرورة، وأنَّ النصوص الواردة في ذم الاختلاف إنما هو الاختلاف              

  .  الواقع في مثل هذه الأشياء
 في النصوص الظنية الدلالة، والمسائلِ الاجتهاديـة الـتي تقتـضي            نّ الاختلاف واقِع  إ ـ 6  

الاختلاف مِن أولي الاجتهاد؛ واختلاف أئمة الفقه الإسلامي مِن هذا القبيل؛ وأنه لا يمكن الإنكار               
  .في المسائلِ الاختلافية، والبغي فيها حرام شرعا

  7  ѧن بعض      نّ الاختلاف في الأمور الاجتهادية والنظرية، قد ثبت       إ ـيه بين الملائكة، وبقوعو 
 وبعضِ أصحابه   ρالملائكة والأنبياء، كما ثبت أيضاً بين الأنبياء أنفُسِهم ، ونفْسه حدثَ بين النبي              

في مواقف مختلفةٍ، وهؤلاء هم أكرم خلق االله تعالى عِلماً وخلْقاً وطاعةً وتقوى، ولم يتـأد ـم                  
تتِ والتعادي والتدابر، بل جمع صفَّهم ووحدتهم الاعتصام بحبـل االله           الاختلاف إلى التفرق والتش   

  .لا إله إلا االله: تعالى، فتآلفت قلوبهم على كلمة
  8  ѧنه قد ثبت حصولُ الاختلاف بين فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم في كـثير مِـن               إ ـ

يخدش ذلك في مـستواهم العلمـي       المسائل الفرعية، وفي فهم بعض النصوص الظنية الدلالة، ولم          
والفقهي، ولم ينقص شيئاً مِن عقيدم، ولم يطعن أحدهم في عِرض الآخر، ولا أنْ عادى بعضهم                
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بعضاً، ولم يسبب بينهم التفريق والتشتيت ولا التفْسيق والتبديع أو الـتكفير، بـل كـانوا مـع                  
  .في صف واحدٍ كأم بنيانٌ مرصوصالاختلاف إخوةً واحدةً متحابين واقفين 

  9  ѧها إلى فقهاء عصرنا الحاضر، حيث اختلفوا في كثير مِن              إ ـنه قد تسلسلتِ الطريقةُ نفس
المسائل والقضايا الفقهية المعاصرة، إلا أنّ الأحوال الدينية والاجتماعية فيما بينهم قد تغـيرت إلى               

  .فرقة بسبب هذه الاختلافات الفقهيةعدم التفاهم والضعف والتدابر والتشتت والت
  10  ѧفي الإسلام فرصةً للطعـن في              إ ـ الفقهي نّ كثيراً مِن أعداء الإسلام اتخذوا الاختلاف

الإسلام وإشاعةِ شبهاتٍ حوله، وما ذلك إلاّ لتشكيك الناسِ في الدين وتنفيرهم منه حقداً وزوراً،               
  .وفيم يقع، ومِمن يصدر عنهوهم جاهِلون بِحقيقة هذا الاختلاف الفقهي، 

  11  ѧمِن             إ ـ بل فرض ،شرعي مع وجود الاختلافات في الفروع الفقهية واجب نّ الاعتصام
فروض الدين، وقد ثبت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وللـشريعة الإسـلامية             

  .ناس عامةً مِن ناحيةٍ أخرى مِن ناحيةٍ، وللمقاصِد منه، وكلُّها لصالح الإسلام والمسلمين
  12  ѧليس كلُّه مذموماً، بل ينقسم إلى مشروعٍ ممدوحٍ، ومذمومٍ محظور عنـه،              إ ـ قنّ التفر

وله أسباب يمكن أنْ يقع لأجلها بين الأمةِ، ويكون حكمه حينئذٍ الجواز، أما لو وقع بدون سبب                 
 المسائل أو الأمورِ النظرية الاجتهاديـةِ،       من تلك الأسباب، كأنْ يقع بسببِ الاختلاف في فروع        

  .ونحوها مما يقتضي الاختلاف، فحكمه حرام حذّر عنه الشرع وى عنه ي تحريمٍ
نّ سوءَ فهم الاختلاف الفقهي أدى اليوم إلى التفرق والتشتت بين المسلمين عوامـا           إ ـ 13  

إلا من رحم ربـك؛      الطوائف والهيئات الإسلامية،  كان أو خواصا أتباعاً أو متبوعاً، وكذلك بين         
  .وهو الغفور الرحيم

نّ تفرق الأمة اليوم له أسباب دنيويةٌ وأخرويةٌ وحسدِيةٌ، وكلُّها مذمومةٌ؛ وله آثـار          إ ـ 14  
دنيوِيةٌ وأُخرويةٌ لا خير فيها، وليست لصالح الأمة، ومِن هذه الآثار ما هو خطر علـى  الـدين                   

  .سلاميالإ
  15  ѧيار، لا             إ ـبالانتكاسِ والا وأهلَه الإسلام دِّد ه للتخلُّص مِن هذه الأزمة الخطرةِ التين

أنْ نصلِح أنفُسنا أولاً مع إصلاح ذات البينِ، وأنْ نخلِص النِّيةَ           : بد مِن سلوكِ خطواتٍ مجمِلةٍ في     
 نناَزع الأمر أهلَه، أي أنْ نسنِد أمر الفتوى والاجتـهادِ إلى            الله تعالى في دينه وفي طلبِ العلمِ، وألاَّ       

أهلِه وعلمائه الأكفاء، وأنْ نلتمس العذر لِمن خالَفنا في الفـروع الفقهيـة مـع احتـرام الآراء                  
والأشخاص، وأنْ نحسِن الظن بالناسِ عند الاختلاف وتقدير قدرِهم وعلمِهم، وأنْ نقف متحابِّين             
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حمين في صفٍّ واحدٍ كالجسد الواحد ضد الأيادي الباغية علينا، متعاونِين على المتفـق عليـه                مترا
  .                    ومتسامحين فيما اختلفنا فيه

  فرضياتالإجابة عن     
وأما الفرضيات التي طرحناها في إشكالية البحث منذ البداية، فإننا هنا نود الإجابةَ عنها              *   
  :فيما يلي
 لِنفْقَه حقيقةَ الاختلاف في المسائل الفقهيةِ، وليتعاملَ بعضنا مع بعضٍ بلا تأنيـبٍ،              :الأولى  

 مع الاختلاف فيما كان بينـهم، وحـالَ   ρأنه لا يتم ذلك إلاَّ إذا فهمنا حالَ صحابة رسول االله     
تضي ضرورةَ الاخـتلاف    التابعين وتابعيهم قبل عصرنا الحاضر، وفهِمنا حقيقةَ الإسلام على أا تق          

في المسائل الفرعية طبيعةً، فحينئذ لا يبغي أحد على من خالَفَه فيما يقتضي الاختلاف، ويعـذره                
بكل احترامٍ، ويتم التعاملُ بالتي هي أحسن بلا غضاضةٍ؛ وقد وضحنا هذا في المبحث الثالث مِـن                 

         .الفصل الثالث، وعند ذكر أسباب الاختلاف في الفصل الأول
فق على الأصول والكليات المعلومةِ ضرورةً، ونتعاملَ مع الفروع         نناَ نستطيع أنْ نت   إ: الثانية   

والظنياتِ الدلالة بالتعاذر دون تفرقٍ، إذا فَهِمنا واتبعنا منهج السلف الصالح مِن الصحابة وتابعيهم              
ثاني تحت الباب   ث الثالث من الفصل ال    حقيقةً، وهذا ظاهر في الفصل الأول، وما سردناه في المبح         

  . عند ذكر الدواءِ أو سبيلِ التخلُّصِ جزءٌ مِن ذلك المنهجِالثاني
نّ الاختلاف في الشريعة الإسلامية ليس عيباً، ولا يخدش شيئاً في روحهـا، ولا              إ: الثالثة  

ينه وبين الاعتصام والألفـة،     يدلُّ شيءٌ منه على حتمية التفرقِ والتشتت ولا يقتضيها، ولا منافاةَ ب           
الفـصلي   بل يقع الاختلاف في الفروع مع لزوم الاعتصام والائتلاف والتوددِ؛ وهذا ما بينـاه في              

  .التمهيدي والأول، وبإشارةٍ إليه في المبحث الثالث من الفصل الثالث
 ـ           إ: الرابعة   د ثبـت   نّ الاختلاف في الفقه الإسلامي ليس مِن وليدة عصرنا الحاضر، بل ق

 وتـابعيهم   ρ، كما وقع بين الأنبياء، وبين صحابة رسـول االله           )الملائكة(وقوعه بين الملأ الأعلى     
وتابعي تابعيهم قبل عصرنا المُعايش؛ ومع ذلك كانوا معه إخوةً متحابين متعامِلِين فيمـا بينـهم                

. الفصلي الثـاني والثالـث     بالاحترام والتعاذر وحسنِ الظن بالآخر وتقديرهِ ونحوها مما ذكرناه في         
نّ الاختلاف في الفقه الإسلامي مما يعتز به المسلم، على أنه مِن مميزات الإسلام،              إ: الخامسة  

              ،وبه يكون صالحاً لكلِّ عصرٍ وزمانٍ ومكانٍ، ويصلُح تطبيقه للضعيف والقوي، والفقيرِ والغنِـي
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         رِمِ، وما إلى ذلك كما مرلِ والشيخِ الْهبنا عند ذكر مكانة الاختلاف في المبحث الثالث من         والكَه
  . تحت الباب الأولالفصل الأول

نه يمكن القول بأن الإسلام وحده هو الحلُّ لمشكلات كـلِّ عـصرٍ وزمـانٍ               إ: السادسة  
 مـن    الأولِ يومكانٍ، ومجتمعٍ لوجودِ هذا الاختلاف المشروع الممدوح؛ وقد بينا هذا في الفـصل            

  . من الباب الثانيلِولأ واالباب الأول،
  تايصتو    

خاصـة   إنه لا يسعني في هذه اللحظة إلا أنْ أُوجه نصائح واقتراحاتٍ بدءً مِن نفـسي              *   
لِلَّـهِ ولِكِتابِـهِ    « : قَـالَ  ؟قُلْنا لِمن  » الدين النَّصِيحةُ  « :ρفالأُمةِ الإسلامية عامةً، امتثالا لقوله      

  .)1( »ئِمَّةِ الْمسلِمِين وعامَّتِهِمولِرسولِهِ ولأَ
كنـصيحةٍ عامـةٍ،    " فقه الاختلاف   " وعليه فإنني أقترح هذه الاقتراحات الآتية حول        *   

أوصي ا نفسي والأُمةَ الإسلاميةَ، رغبةً في إصلاح الأوضاع الاجتماعية، وتحسين التعامل بـين              
  :هي مجتمعةٌ في ثَلاثٍ وعشرين نقطةمع الاختلافِ في المسائل الفقهية؛ و المسلمين
  1  ѧولا الريبةَ في الـشريعة               ـ الفقهاء في فروع العبادات الشقاق أنْ لا يقتضي اختلاف 

  .الإسلامية
  . أنْ نعلم أنَّ الاختلاف في الفروع الفقهية رحمةٌ وسعةٌ للناس، ورفع للحرج عنهمـ 2  
  .ائل الفقهية مِما اقتضته طبيعةُ الدين الإسلامي أنْ نعلم أنّ الاختلاف في فروع المسـ 3  
  . اعتبار الاختلاف المشروع مِن يسر الإسلام وصلاحيتِه لكل عصر ومجتمعٍ ومكانٍـ 4  
  . أنْ يكون الاختلاف في الظَّنياتِ لا في القَطْعيات ولا في أصول العقائد والعباداتـ 5  
  .بر، ما بين العلماء المؤهلين للاستنباط، لا من دوم أنْ يكونَ الاختلاف الْمعتـ 6  
 أنْ نعتبر الشريعةَ الإسلاميةَ شاملَةً للشرائعِ السماويةِ باختلاف الفقهـاء في الأحكـام              ـ 7  

  .الفقهية المشروعة في الدين
  .أنْ نلْتمِس العذر لِمن خالَفنا في الفروع، مع حسن الظن به ـ 8   
  .    الفقه الإسلامي بلا تعصبٍفيترِم الآراءَ والأشخاص  أنْ نحـ 9  
  . أنْ نكُف عن الإنكارِ في المسائل الاجتهادية وكذا الْمختلَفِ فيها قديماًـ 10  

                                                 
  ...  الدين النصيحة الله ولرسولهρ، كتاب الإيمان، باب قول النبي ]57[، حد30ص، 1للبخاري، ج: صحيح البخاريـ  1
، 435، ص10لابن حبان، ج: صحيح ابن حبان.  ، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة     ]55[، حد 74، ص 1لمسلم، ج : صحيح مسلم  

 .واللفظ لمسلم.  لنفسه وللمسلمين عامة، ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم النصيحة في دين االله ]4574[حد
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  . أنْ نعلم أنه يجوز تعدد وجوه السنةِ المشروعة في مسألةٍ واحدةـ 11  
  .  مجتهدٍ، وإنْ كان قولُ أحدِهم أَولَى مِن قولِ الآخر أنْ نتوقّع إمكان تصويبِ كلِّـ 12  
  . في بعض الحالات والمواقفـ وإنْ كان أولى ـلِ عن الرأي وزأنْ نتسامح للن ـ 13  
  .المختلَفِ فيه بالتعاذر المتفَقِ عليه بالتعاون، ومع  أنْ نتعاملَ معـ 14  
  .ذلك أنْ نحاولَ الخروج مِن الخلاف ما أمكن ـ 15  
  . أنْ نحرص على الائتلاف والجماعة لأنه مِن أعظم أصول الدين الإسلاميـ 16   
  .أفضلِ العبادات  أنْ نشتغِل بائتلاف قلوب المسلمين ولَم شملِهم مِنـ 17  
  .  أنْ نعلم أنّ الإعجاب بالرأي، والتسرع في تخطئةِ الرأي الآخر مذمومـ 18   
  .ء في المسائل الاختلافية، وأنه مِن الفضول وضياعِ الوقت بلا جدوى ذم المِراـ 19  
  .لدين وأهلِهبا أنْ نفهم أنَّ الاختلاف المؤدي إلى التفرق والشقاقِ مذموم ومضر ـ 20  
 أنْ نحذر مِن تبديع أو تفْسيق أو تكفير المسلم بذنبٍ فَعلَه أو خطأٍ أَخطأَ فيه، خاصـةً      ـ 21  

  .ان مِن أهل الاجتهاد فاجتهد فخالَف غيرهإذا ك
  . أنْ نجتنب عن تفريق الأُمةِ للاختلاف في المسائل والأمور الاجتهاديةـ 22  
  .  أنْ نعلم أنّ دِيننا يحرِّم التفرق، وأخبر أنَّ فيه فساد الأمة وهلاكَها مادِيا ومعنوِياـ 23  
   *     نا أنْ نضعه نفِع به في معاملاتنا الدينية والاجتماعية نصيحةً         وهذا مما ودِدنِنا لننتأعي بص

لكلّ من يدِين بدين الإسلام، ويعملُ لإصلاحِه وإصلاحِ الأُمة جمعاء، ونختم هذا الجانب بقول االله               

≅ [: تعالى è% uρ Éb>§‘ ö Ï øî $# óΟ ymö‘ $# uρ |MΡr& uρ ç ö yz t⎦⎫ ÏΗ ¿q≡ §9 واهدِنا اللَّهم لِماَ اختلِـف     ،  ]118: النور[ ∪∇⊆⊆∩ #$

  .فيه مِن الحق بإذْنِك، إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم؛ والحمد الله رب العالمين
    تراحاتقا  
هنـاك  ، فإنـه توجـد      فقه الاختلاف : وبعد الدراسة الجادة في هذا الموضوع الحساس      *   

تاج إلى دراسة مستقلة، تكملـةً للدراسـات         تح ـѧ ظهرت لي خلال دراستي      ـѧ  أخرى   موضوعات
 رغبة البحث فيها، وهذه     أقترح للطلبة الباحثين أن تكون موضع اهتمامهم       السابقة في هذا الصدد،   

  :وضوعات ما يليالم
  .  البيان في اختلاف الفقهاء من القرن الخامس إلى العاشر الهجري  
  . العاشر الهجري  الميزان الكبرى في اختلاف الفقهاء بعد القرن  
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  ميزان الاعتدال فيما اختلف فيه فقهاءُ القرنِ الرابع عشر الهجري من مسائل الفقـه                  
  .الإسلامي
  .  جامع البيان في اختلاف الفقهاء المعاصرين بين التأصيل والتجديد  
  .  مجموعة مسائل الفقه الإسلامي من فتاوى الفقهاء المعاصرين  
  .يما اتفق عليه الفقهاء من القضايا الفقهية المعاصرة  البداية والنهاية ف  
فهذه ونحوها موضوعات يحتاج إليها تراثُ الفقه الإسلامي لينتفع منها الأمةُ، خاصة ما             *   

  .يتعلق بِملابساتِ وقضايا عصرنا الحاضر
 علـى   حول الاختلاف الفقهي ينـصب ـѧ إذا لم نقلْ كلَّها ـ وذلك لأنّ جلَّ الدراساتِ  *   

اختلاف الصحابة، وهو على اختلاف الأئمة في عصر الاجتهاد أزيد، إلى فقهاء القـرن الرابـع                
الهجري تقريباً، أما بعد هذا القرن، فلم نجد كتابا على اختلاف فقهاء القرون الاَّحِقَة، إلاّ ما كان                 

قدمين من الـصحابة إلى عـصر       مِن أقوالهم وفتاويهم بياناً وتوضيحاً لمذاهب وأقوالِ أئمة الفقه المت         
  .الاجتهاد
وذلك مما يجعلُ دارس الفقه الإسلامي يقف مندهِشاً في هل الاجتهاد والتجديد في الفقه              *   

الإسلامي اندثَر وانقطع بذهاب عصر الأئمة المجتهدين أم ما زال في طريقـه قائمـاً إلى عـصرنا                  
  الحاضر؟ 
ل هذه الموضوعاتِ التي أشرنا إليها، فإنّ الدهشةَ تزول،         فإذا وجدت دراسةٌ كافيةٌ في مث     *   

  .وتكون الدراسة حول الاختلاف الفقهي متسلسلةً ومتأصلةً من عصر الصحابة إلى عصرنا الحاضر
   

  *والحمد الله الهادي إلى الصراط المستقيم * 
  

     
  

 <  فهرس الفهارس   <
  

 فهرس الآيات 
  فهرس الأحاديث

 ار فهرس الآث
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  فهرس الأعلام
 فهرس المصادر والمراجع

  فهرس المحتويات
  
  

.                                 /    
    
  
  
     
  
  
  
  
  

  
 يات فهرس الآ

 الصفحة       رقم الآية    السورة     :نص الآية               

 *$ tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡ u Å_Ç9 $# tΛ⎧É)tGó¡ßϑø9 $# ∩∉∪ xÞ≡u ÅÀ t⎦⎪ Ï% ©! $# |Môϑyè ÷Ρr& öΝÎγø‹ n= tã Î ö xî 

ÅUθàÒ øó yϑø9 $# óΟÎγø‹ n= tæ Ÿωuρ t⎦⎫ Ïj9 !$ Ò9 $# ∩∠∪  

      الفاتحة
 6 ، 7   

  
258  

 *(#θè?ù'sù ;ο u‘θÝ¡Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯Ï&Î#÷V ÏiΒ (#θãã ÷Š$# uρ Νä.u™ !# y‰ yγä© ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# χ Î) öΝçFΖ ä.....    

 *øŒÎ)uρ tΑ$ s% š •/ u‘ Ïπs3 Í× ¯≈ n= yϑù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπx‹ Î= yz............   

 *tΑ$ s% ãΠyŠ$ t↔ ¯≈ tƒ Νßγ÷∞ Î; /Ρr& öΝÎηÍ← !$ oÿôœ r'Î/ ..........................................  

 *(#θßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θn= ¢Á9 $# (#θè?# u™ uρ nο 4θx.̈“9 $# (#θãè x.ö‘ $# uρ yìtΒ t⎦⎫ Ïè Ï.≡§9 $#................   
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    البقرة
  

..........  
...........  
..........  
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لَكُمكَانَ قَب نم لَكا هم؟ إِنكُمإِلَي سِلْتذَا أُربِه أَم ،متذَا أُمِر55، 21  حسن     حين تنازعوا أَبِه  

  41     حسن  أذا  أُمِرتم ؟ أو ذا بعِثْتم ؟ إنما هلَك من كان قبلكم بأشباه هذا، ضربوا 

 هلْ تدرِى فِيم ! فَقَالَ يا محمد... أَحسنِ صورةٍ في عز وجلَّ اللَّيلَةَ ي ربأتاني
  ... ؟ يختصِم الْملأُ الأَعلَى

  100   حديث صحيح

  188    صحيح  ن نارٍ؟أَيسركِ أَنْ يسوركِ اللَّه بِهِما يوم الْقِيامةِ سِوارينِ مِ ... أَتعطِين زكَاةَ هذَا؟

رما عي ينع رأَخ  ...يإِنترتفَاخ تري؛ خأَن لَمأَع ي لَوعِينبلَى السع ت137، 133    متفق عليه   إِنْ زِد  

ائِمص تأَناءٍ وبِم تضمضمت لَو تأَي؟أَر  ... 197، 71   متفق عليه  فَفِيم  

  123   حديث صحيح أَترونَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيالِهِم وذَرارِي هؤلاَءِ، الَّذِين يرِيدونَ ! يها الناس علَيأَشِيروا أَ

اللَّهِ فِيهِم كْمح تبكْمِ اللَّهِ ./  أَصبِح فِيهِم تكَمح 87    متفق عليه  لَقَد  

كُمبِرأَلاَ أُخ لَ مِنقَةِبِأَفْضدالصلاَةِ والصامِ ويةِ الصجر241   حديث صحيح   ؟ د  
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  146    متفق عليه  أَما إِنكُم سترونَ ربكُم كَما ترونَ هذَا الْقَمر لاَ تضامونَ فِي رؤيتِه

كنع هأُن ا لَمم نَّ لَكفِرغتاللَّهِ لأَسا و136    متفق عليه  أَم  

  150    متفق عليه  :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه، فَمن قَالَ

  173  مجهول، ضعيف  طَيبةٌ وماءٌ طَهور أَرِنِيها تمرةٌ ... ما هذَا فِي الإِداوةِ ؟... ؟ أَمعك ماءٌ

  220، 219    صحيح  لِمٍ يقِيم بين أَظْهرِ الْمشرِكِينمس أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ

رالْغ متأَن طَاعتنِ اسوءِ فَمضاغِ الْوبإِس ةِ مِنامالْقِي مولُونَ يجحطِلْ  الْمفَلْي كُممِن
هتغُر  

  60   حديث صحيح

مازِلَهنم اسزِلُوا الن266  صحيح، ضعيف  أَن  

  197  صحيح    »وأَنا صائِم « :قَالَ. لِيقَبلَنِي فَقُلْت إِني صائِمةٌ  ρهوى إِلَي رسولُ اللَّهِأَ

 كُممِن عِشي نم ها فَإِنشِيبا حدبإِنْ عةِ والطَّاععِ ومالسى اللَّهِ وقْوبِت 53  حديث صحيح   أُوصِيكُم  

  203   حديث صحيح  باطِلٌ فَنِكَاحها باطِلٌ فَنِكَاحها باطِلٌ  نكِحت بِغيرِ إِذْنِ ولِيها فَنِكَاحهاأَيما امرأَةٍ

  267  حديث صحيح  أَيما رجلٍ مِن أُمتِي سببته سبةً أَو لَعنته لَعنةً

  155   حديث صحيح  لْقِبلَةَ بِغائِطٍ ولاَ بولٍ ولاَ تستدبِروهاإِذَا أَتيتم الْغائِطَ فَلاَ تستقْبِلُوا ا

متطَعتا اسم هوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمتر141  متفق عليه    إِذَا أَم  

طَأَ فَلَه  وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخ،إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجرانِ
رأَج  

  90 ، 88، 86    متفق عليه

إِذَا سمِعتم بِهِ بِأَرضٍ فَلاَ تقْدموا علَيهِ وإِذَا وقَع بِأَرضٍ وأَنتم بِها فَلاَ تخرجوا فِرارا 
همِن  

  74    متفق عليه

  274   حديث صحيح  الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ نِدإِذَا أُس ... إِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ

  180   حديث صحيح  إِذَا مس أَحدكُم ذَكَره فَلْيتوضأْ

  181   حديث صحيح  إِذَا مس الرجلُ ذَكَره فَلْيتوضأْ وإِذَا مستِ الْمرأَةُ قُبلَها فَلْتتوضأْ

  252    متفق عليه  إِلاَّ أَنْ تروا كُفْرا بواحا عِندكُم مِن اللَّهِ

  144   لم أقف عليه  صلاةُ المغرب لم يحطُّها عن مسافر ولاَ مقيمٍ إن أفضل الصلوات عند االله

  242  رجاله ثقات   والناحِيةَ، فَإِياكُمالشاةَ الْقَاصِيةَ إِنَّ الشيطَانَ ذِئْب الإِنسانِ كَذِئْبِ الْغنمِ يأْخذُ

  88   حديث حسن  إِنَ اللَّه فَرض فَرائِض فَلاَ تضيعوها وحد حدودا فَلاَ تعتدوها ونهى عن أَشياءَ

لَكِنادِ والْعِب مِن هزِعتنا ياعتِزان الْعِلْم قْبِضلاَ ي إِنَّ اللَّهقْبِضي  273    متفق عليه  الْعِلْم  

دشلَي إِنَّ اللَّهنِ واللَّب مِن نكُونَ أَلْيى تتالٍ فِيهِ حرِج قُلُوب لِينلَي إِنَّ اللَّه  قُلُوب
   رِجالٍ

  130 ، 60    صحيح

هكْريثَلاَثًا و ى لَكُمضري ثَلاَثًا إِنَّ اللَّه لَكُم :ضرلاَ فَيو وهدبعأَنْ ت رِكُوا بِهِى لَكُمش238   حديث صحيح  ت  
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  174    ضعيف  إِنَّ الْماءَ لاَ ينجسه شيءٌ إِلاَّ ما غَلَب علَى رِيحِهِ وطَعمِهِ ولَونِهِ

  277 ،231     متفق عليه  إِنَّ الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد بعضه بعضا

عيكُونُ الْبي قَا، أَوفَرتي ا لَما معِهِميارِ فِي بنِ بِالْخِييايِعبت212   حديث صحيح  إِنَّ الْم  

  218    متفق عليه   إِنَّ الْموت فَزع فَإِذَا رأَيتم الْجنازةَ فَقُوموا

  165   حديث صحيح إِنكُم مصبحوا عدوكُم والْفِطْر  ... ر أَقْوى لَكُمإِنكُم قَد دنوتم مِن عدوكُم والْفِطْ

  211   حديث صحيح  إِنما الْبيع عن تراضٍ

  185   حديث صحيح  إِنما جعِلَ الإِمام لِيؤتم بِهِ فَإِذَا كَبر فَكَبروا وإِذَا قَرأَ فَأَنصِتوا

منِإِنريفَقَالَيا خ اللَّه :فِرغتةً  اسرم عِينبس ملَه فِرغتسإِنْ ت ملَه فِرغتسلاَ ت أَو م132، 131    متفق عليه  لَه  

  79    متفق عليه  إِنما كَانَ يكْفِيك أَنْ تصنع هكَذَا . إِنما يكْفِيك هكَذَا

  117، 116  حديث صحيح  اللَّه آدم   أَخرجنا ونفْسه مِن الْجنةِ فَأَراهيا رب أَرِنا آدم الَّذِ ي: قَالυَ موسى إنَّ

ودِيهةُ يازنا جهفَقَالَ!. إِن: »تسا  أَلَيفْس218    متفق عليه  »ن  

فٍ، فَأَيرةِ أَحعبلَى سزِلَ عآنَ أُنذَا الْقُرإِنَّ هفَقَد مأْتقَر ا  ذَلِكوارملاَ تو ،متب251  صحيح، مرسل  أَص  

إِنه سيكُونُ بعدِي هنات وهنات فَمن رأَيتموه فَارق الْجماعةَ أَو يرِيد تفْرِيق أَمرِ 
  أُمةِ

  253، 239   حديث صحيح

فَإِنَّ الظَّن الظَّنو اكُمإِيدِيثِ ا أَكْذَب275   حديث صحيح  لْح  

  114، 113    متفق عليه  يا آدم أَنت أَبونا خيبتنا وأَخرجتنا مِن الْجنةِ: احتج آدم وموسى، فَقَالَ لَه موسى

وا مِنرِستاح وءِ الظَّناسِ بِس275  رجال ثقات  الن  

منقطع، ضعيف،   حمةٌأُمتِي ر فلاَتِخاِ
  موضوع

 28  

قِيا بقُوا بِمدصت وا ثَلاَثًا، ثُمخِرافَّةِ  ...ادلِ الدأَج مِن كُمتيها نم66، 64   حديث صحيح   ...إِن  

سبِيح التكْبِير والتهلِيلُ والت ... الْمِلَّةُ ... استكْثِروا مِن الْباقِياتِ الصالِحاتِ
مِيدحالتو  

  142   حديث صحيح

  55، 20  حديث صحيح   استووا ولاَ تختلِفُوا فَتختلِف قُلُوبكُم لِيلِنِي مِنكُم أُولُو الأَحلاَمِ

  214  متفق عليه    الْولاَءَ لِمن أَعتق اشترِيها وأَعتِقِيها واشترِطِي لَهم الْولاَءَ فَإِنَّ

صحيح، وضعيف    ي وسبعونَ فِ، الْجنةِي فَواحِدةٌ فِ،افْترقَتِ الْيهود علَى إِحدى وسبعِين فِرقَةً
  في رواية أخرى

54  

هكَانا ممو196  ضعيف    اقْضِ ي  

بحِيمِ:اكْتنِ الرمحمِ اللَّهِ الربِس  ... ماللَّه مِكبِاس باكْت ... ولُ اللَّهِ يإِنسر 
 تلَسو  

  125، 124    متفق عليه

  201    متفق عليه  الأَيم أَحق بِنفْسِها مِن ولِيها والْبِكْر تستأْذَنُ فِي نفْسِها وإِذْنها
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جِعإِلاَّ فَارلْ وخفَاد تِئْذَانُ ثَلاَثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَك74    متفق عليه  الاِس  

  213، 18  متفق عليه     فَإِنْ صدقَا وبينا بورِك لَهما- أَو قَالَ حتى يتفَرقَا-الْبيعانِ بِالْخِيارِ ما لَم يتفَرقَا

  204، 201    متفق عليه  الثَّيب أَحق بِنفْسِها مِن ولِيها

  36، 35  حديث صحيح    يومِ النحرِيأَدرك عرفَةَ قَبلَ طُلُوعِ الْفَجرِ فِ من ،الْحج عرفَةُ الْحج عرفَةُ

  283   عليهمتفق   لِلَّهِ ولِكِتابِهِ ولِرسولِهِ ولأَئِمةِ الْمسلِمِين وعامتِهِم« :قُلْنا لِمن؟ قَالَ» الدين النصِيحةُ 

  7  متفق عليه     اللهم أعط منفقاً خلَفاً

  3  عليه متفق    اللَّهم فَقِّهه فِي الدينِ وعلِّمه التأْوِيلَ

نفِيم ريلاَ خأْلَفَةٌ وم مِنؤالْم أْلَف244   حديث صحيح  لاَ ي  

  244   حديث صحيح  الْمؤمِن يأْلَف ولاَ خير فِيمن لاَ يأْلَف ولاَ

ي مِنؤلاَاَلْم نفِيم ريلاَ خو ،لَفؤيو اسِ أْلَفالن ريخو لَفؤلاَ يو أْلَف244   حسن صحيح  ي  

  213، 212    متفق عليه   صاحِبِهِ ما لَم يتفَرقَا الْمتبايِعانِ كُلُّ واحِدٍ مِنهما بِالْخِيارِ علَى

  78  صحيح    لْكِتاب أَجلَهامكُثِي فِي بيتِكِ حتى يبلُغَ ا

  262، 38،259  حسن ، ضعيف  بلِ ائْتمِروا بِالْمعروفِ، وتناهوا عنِ الْمنكَرِ، حتى إِذَا رأَيت شحا مطَاعا

  257    متفق عليه  بلِّغوا عني ولَو آيةً

  131، 127    متفق عليه  نعم...  ، هِ، ولَن يضيعنِي اللَّه أَبداإِني رسولُ اللَّ! يا ابن الْخطَّابِ ... !بلَى

  187   حديث صحيح  الْكِتابِ فَإِنه لاَ صلاَةَ إِلاَّ بِها لاَ تفْعلُوا إِلاَّ بِفَاتِحةِ ... تقْرءُونَ ؟

  276     صحيح  الْعِبادةِ حسن الظَّن مِن حسنِ

  174  لم أقف عليه    ه الْماءَ  طَهوراً لاَ ينجسه شيءٌ إِلاَّ ما غَلَب علَى طَعمِهِ أَو لَونِهِ أَو رِيحِهِخلَق اللَّ

  227     حسن هِي الْحالِقَةُ، حالِقَةُ الدينِ :دب إِلَيكُم داءُ الأُممِ قَبلَكُم الْحسد والْبغضاءُ؛ والْبغضاءُ

  52      حسن   ... قَطَر الدم علَى الْحصِيرِ دعِي الصلاَةَ أَيام أَقْرائِكِ ثُم اغْتسِلِ وصلِّي وإِنْ

لْأَستر ي فِبايم يخلِتأَيهِ فِف صمِ يابِحنب أَ فَ،يدِعولَ إِى االلهُحيدما محضعيف، مضطرب    أَنْ ي
  غريب، موضوع

28  

اللَّه مظِلُّهةٌ يعبس لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّه موالَى فِي ظِلِّهِ يعأَ: تشن ابشلٌ ودع ام248    متفق عليه  إِم  

 دقانُصلْم264  حديث صحيح  س  

  143  صحيح حديث   شغلُوناَ عنِ الصلاة الوسطَى صلاة العصر ملأ االلهُ بيوتهم

وافَإِنَّ لِزقح كلَيع ا جِكقح كلَيع رِكولِز264    متفق عليه  و  

  194، 190  حيحصحديث    سقَتِ السماءُ والْعيونُ أَو كَانَ عثَرِيا الْعشر، وما سقِي بِالنضحِ فِيما

رشلُ الْعيالسلُ وعالْباءُ ومقَتِ السا سقِ فِيما سفِيمرِوشالْع فحِ نِصضبِالن 194، 192  حديث صحيح   ي  

  123  لم أقف عليه  على بني إسرائيل  واالله إا لَلْحِطَّةُ التي عرِضت ... قولوا نستغفر االله ونتوب إليه
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  130   لم أقف عليه  كَاد يصِيبنا في خلافك بلاءٌ

  121  لم أقف عليه  ا جاريتان جميلتان لهتكانت امرأة عابدة من بني إسرائيل وكانت تبتلت وكان

  120    متفق عليه : فَقَالَت صاحِبتها، جاءَ الذِّئْب فَذَهب بِابنِ إِحداهما،كَانتِ امرأَتانِ معهما ابناهما

نأَلَ عا فَسفْسن عِينتِسةً وعلَ تِسلٌ قَتجر لَكُمكَانَ قَب نضِ كَانَ فِيملِ الأَرلَمِ أَه103    متفق عليه  أَع  

  251، 57، 47  حديث صحيح   كِلاَكُما محسِن ولاَ تختلِفُوا فَإِنَّ من كَانَ قَبلَكُم اختلَفُوا فَهلَكُوا

  237  ضعيف، حسن  الْبركَةَ مع الْجماعةِ كُلُوا جمِيعا ولاَ تفَرقُوا فَإِنَّ

رةُكُلُّ حالطَّاع وفَه وتفِيهِ الْقُن ذْكَرآنِ يالْقُر 147  ضعيف ، منكر   فٍ مِن  

وصِلاَتالْم لُعِن قَد ه202  عليه متفق    لاَ إِن  

بوا الذَّهبِيعرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ لاَ تبِالْو رِقوا الْوبِيعلاَ تبِ، و78، 76    متفق عليه   ..بِالذَّه  

  222   حديث صحيح  الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ... ولاَ تدابروا ولاَ لاَ تحاسدوا ولاَ تناجشوا ولاَ تباغَضوا

  20   حديث صحيح  لاَ تختلِفُوا فَإِنَّ من كَانَ قَبلَكُم اختلَفُوا فَهلَكُوا

  203  صحيح، ضعيف   نفْسها، فَإِنَّ الزانِيةَ ولاَ تزوج الْمرأَةُلاَ تزوج الْمرأَةُ الْمرأَةَ، 

  19     متفق عليه  لاَ تقَاطَعوا ولاَ تدابروا ولاَ تباغَضوا ولاَ تحاسدوا وكُونوا إِخوانا

  76 ، 75    متفق عليه  لاَ رِبا إِلاَّ فِي النسِيئَةِ

لاَةَ لِمابِلاَ صةِ الْكِتأْ بِفَاتِحقْري لَم 186، 50    متفق عليه  ن  

  65  صحيح    قَد علِمت لِم نظَر بعضكُم إِلَى بعضٍ إِنَّ الشيخ يملِك نفْسه... نعم،... لاَ،

لِيإِلاَّ بِو 203     صحيح  لاَ نِكَاح  

ياهِدشو لِيإِلاَّ بِو لٍلاَ نِكَاحد203      متروك   ع  

  77    متفق عليه   هذَا الْمالِي فρِ إِنما يأْكُلُ آلُ محمدٍ ،لاَ نورثُ ما تركْنا صدقَةٌ

  206     ضعيف  لاَ يحرم الْحرام الْحلاَلَ

  208  اطل   ب  لاَ يحرم الْحرام الْحلاَلَ إِنما يحرم ما كَانَ بِنِكَاحٍ

  240    متفق عليه لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَني رسولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحدى ثَلاَثٍ لاَ يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ يشهد أَنْ

، 33، 27ب،      متفق عليه  لا يصلِّين أَحد العصر إلاّ في بنِي قُريظَةَ
54 ،86،  

  80   حديث صحيح  ولاَ يخطُب محرِم ولاَ ينكَحلاَ ينكِح الْ

  145   حديث صحيح   بِالناسِ ثُم أُخالِف إِلَى رِجالٍيلَقَد هممت أَنْ آمر رجلاً يصلِّ

  146   حديث صحيح  لَقَد هممت أَنْ آمر رجلاً يصلِّي بِالناسِ، ثُم أُحرق علَى رِجالٍ

  70    متفق عليه   أَنْ يقْضىفَدين اللَّهِ أَحق... ؟ لَو كَانَ علَى أُمك دين أَكُنت قَاضِيه عنها

ما نجا إلاَّ عمر ذَابلَ عزن 130  لم أقف عليه   لَو  

  193   حديث صحيح  يما دونَ خمسِ ذَودٍولاَ فِ صدقَةٌ حتى يبلُغَ خمسةَ أَوسقٍ لَيس فِي حب ولاَ تمرٍ
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  129، 58  صحيح    ما تقُولُونَ في هؤلاَءِ الأَسرى؟

  123  حديث صحيح   حبسها حابِس الْفِيلِ  ولَكِن، وما ذَاك لَها بِخلُقٍ،ما خلأَتِ الْقَصواءُ

ضقْبثُ ييح فِنإِلاَّ د بِين ا قُبِض150  حيحص      م  

  196    متفق عليه  ..فَهلْ تستطِيع أَنْ تصوم شهرينِ متتابِعينِ؟ .. هلْ تجِد رقَبةً تعتِقُها ؟ ... ما لَك؟

  242  يث صحيح حد  بدوٍ لاَ تقَام فِيهِم الصلاَةُ، إِلاَّ قَدِ استحوذَ علَيهِم ما مِن ثَلاَثَةٍ فِي قَريةٍ ولاَ

الَّذِين لَكا أَهمفَإِن متطَعتا اسم هلُوا مِنبِهِ فَافْع كُمترا أَممو وهنِبتفَاج هنع كُمتيها ن161    متفق عليه  م  

  192، 188  صحيححديث   هن حسبكِ مِن النارِ ... أَتؤدين زكَاتهن ؟ ... ما هذَا يا عائِشةُ ؟

وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو مِهِماحرتو هِمادوفِي ت مِنِينؤثَلُ الْم273  حديث صحيح  م  

  199   حديث صحيح  من أَفْطَر فِي شهرِ رمضانَ ناسِيا فَلاَ قَضاءَ علَيهِ ولاَ كَفَّارةَ

وت نم لَه ءٍ إِلاَّ غُفِريا بِشفِيهِم هفْسثُ ندحنِ لاَ ييتكْعلِّي رصي ذَا، ثُموئِي هضأَ و61   حديث صحيح ض  

  243   حديث صحيح  من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ

  185      ضعيف  ةٌمن كَانَ لَه إِمام فَإِنَّ قِراءَةَ الإِمامِ لَه قِراءَ

  ج   حديث صحيح  من لاَ يشكُر الناَّس، لاَ يشكُر االلهَ
وهو سِين نم قَاهسو اللَّه هما أَطْعمفَإِن هموص تِمفَلْي رِبش فَأَكَلَ أَو ائِم198    متفق عليه  ص  

مِن ملِكَتِ الأُمذَا أُهبِه ،ما قَولاً يهمبِهِمرضو ،ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِمبِاخ لِكُم42   حديث صحيح   قَب  

  107    متفق عليه  نعم إِذَا كَثُر الْخبثُ

  186   صحيح   أَقُولُ ما لِي أُنازع الْقُرآنَ إِني ... قَرأَ معِي مِنكُم أَحد آنِفًا؟ هلْ

  72، 70    متفق عليه فَلَعلَّ ابنك هذَا نزعه ...؟ مِن أَورق هلْ فِيها ... ما أَلْوانها؟. .. ؟ هلْ لَك مِن إِبِلٍ

  191    صحيح  النباتِ ما سقَته الأَنهار أَو سقَتِ السماءُ الْعشر، وما سقَى الْغرب وفِي

  18   حديث صحيح   يفَرق بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقَةِولاَ يجمع بين متفَرقٍ ولاَ

وهلْ هو إِلاَّ « :فَقَالَ ما ترى فِي مس الرجلِ ذَكَره بعد ما يتوضأُ؟! يا رسولَ اللَّهِ
كةٌ مِنغضم ةٌ أَوعضب  

  180   حديث صحيح

  237، 233  صحيح  مع الْجماعةِ يد اللَّهِ

لِيكا يكُلْ مِمو ، مِينِككُلْ بِيو ، اللَّه مفَس إِذَا أَكَلْت ا غُلاَم162  متفق عليه  ي  

لِمِينسذُوا الْمؤانُ إِلَى قَلْبِهِ لاَ تفْضِ الإِيمي لَمانِهِ وبِلِس لَمأَس قَد نم رشعا م265 حديث صحيح  ي  

  192  مرسل  » فِيها شيءٌ لَيس« :لُه عنِ الْخضرواتِ وهِي الْبقُولُ فَقَالَيسأَ... 

  221  متفق عليه  يسروا ولاَ تعسروا وبشروا ولاَ تنفِّروا

  269  صحيح  الأَكَلَةُ إِلَى قَصعتِها يوشِك الأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَما تداعى

لِيقَى ثُلُثُ اللَّيبي ا حِينيناءِ الدملَةٍ إِلَى السالَى كُلَّ لَيعتو كاربا تنبزِلُ رن 67  متفق عليه  الآخِر  
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  الآثار فهرس 

    مرتبة الأثر     الأثرنص         
  الصفحة

  224     ×××××  ينا بِعلمائِناقديماً ما اختلفنا وإِياَّهم، فَرضِ: المدينة ؟ فقال أتخالف أهلَ

  146  لم أقف عليه    فإنك: فقال. لا: عليها ومضيعاً سائرهن؟ قلت أرأيت إن علمتها كنت محافِظاً

، ضعيف   االلهمن كانت عِصمته لا إله إلا: أربع من كُن فيه بنى االلهُ له بيتاً في الجنة
  موضوع

234  

،ك كذَّابأن أَشهد ببِيعةَ  أَحكذَّاب ر ولكن ،226  ××××××    وأنَّ محمداً صادِق  

  269    صحيح  أَما تنتهِي حتى تورثَ رِجالاً حب رِجالٍ، ورِجالاً بغض رِجالٍ، وحتى توقِع اختِلاَفًا

بِيا الننرأَم ρ إِذَا ت رِمحا أَنْ نلَلْنا أَحىلَما إِلَى مِننهج154     صحيح  و  

صحيح،    أَنْ ننزلَ الناس منازِلَهمρأَمرنا رسولُ اللَّهِ 
  ضعيف

270  

 بِيأَنَّ النρحتافْت اسالن مؤي وهأَ ولاَةَ بِـ   كَانَ إِذَا قَرمِ اللَّهِ(الص183    لم أقف عليه  بِس  

  204    صحيح  يزوجها ولِيها وهي كَارِهةٌ، فَأَرسلَت إِلَى مِن ولَدِ جعفَرٍ تخوفَت أَنْأَنَّ امرأَةً 

  195    ضعيف  الَّذِي يفْطِر فِي رمضانَ أَنْ يصوم يوما مكَانه  أَمرρأَنَّ رسولَ اللَّهِ 

  189   لم أقف عليه   مِنه الزكَاةَ الذَّهب فَلاَ يخرِج حلِّي بناتِهِ وجوارِيه كَانَ يψأَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر

، 148     صحيح    فَإِنَّ محمدا قَد مات، ومن كَانَ يعبد اللَّهρ أَلاَ من كَانَ يعبد محمدا
149  

جو فَقَد هذَكَر كُمدأَح سإِذَا موءُ بضهِ الْولَي180  عليه أقف لم    ع  

أَتضوا تهجأَةُ فَررتِ الْمس180     صحيح  إِذَا م  

بِيلَّى النص لَ، ثُمسفَاغْت و ذَرأَب هرتجِينِ، فَسالْع ا أَثَرى فِيهي لأَرإِن ρ  173  صحيح  

  154  صحيح  حرم امرأَته لَيس بِشيءٍ  سمِع ابن عباسٍ يقُولُ إِذَابنِ جبيرٍ أَنه أَخبره أَنها

  155  صحيح  بن جبيرٍ أَنه سمِع ابن عباسٍ قَالَ إِذَا حرم الرجلُ علَيهِ امرأَته فَهي يمِين يكَفِّرها ا

  202  لم أقف عليه  ننظُر فِيما صنعت: فَقَالَ علِي علَيهِ السلاَم.  بِغيرِ إِذْنِيتزوجت امرأَةٌ أَنا ولِيها،

  272  ×××××××   والْفُرقَةِتبيض وجوه أَهلِ السنةِ والْجماعةِ، وتسود وجوه أَهلِ البِدعةِ

  80 حسن، مرسل   وبنى بِها وهو،هو حلاَلٌ ميمونةَ وρتزوج رسولُ اللَّهِ 
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 بِيأَ النضوتρِنلَيعالننِ ويبرولَى الْجع حسم178  صحيح   و  

  214  صحيح   بعِيرا واشترطَ ظَهره إِلَى أَهلِهρِأَنه باع مِن النبِي « جابر بنِ عبدِ اللَّهِ 

تِ السرولِ اللَّهِ جسر ةُ مِننρَونا دفِيم سلَي هكَاةٌ  أَناقٍ زسةِ أَوسم192  ضعيف  خ ،
194  

  261  ××××××××  لا أدري، فإذا أغفَلَها أصابته مقاتِلُه: جنةُ العالِمِ

  81  صحيح   تزوجهاρ ميمونةُ بِنت الْحارِثِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ يحدثَتنِ

  73  صحيح   فَأَعطَاها السدسρحضرت رسولَ اللَّهِ 

  156  ضعيف  :عِيسى فَقُلْت ذَلِك لِلشعبِي فَقَالَ: قَالَ.  فِي كَنِيفِهِ مستقْبِلَ الْقِبلَةρِرأَيت رسولَ اللَّهِ 

 بِياراً أَنَّ النمعأَبي طالبٍ و نب لِيع تمِعسρَاتِ  انَ كوبكْتفِي الْم رهجمِ (بِـي183  صحيح  بِس  

مقْتداءُ، صا الأَقْرماءُ ؟ إِنا الأَقْرونَ مردت :ار53  صحيح  الأَطْه  

  143 صحيح لغيره  :فَمر علَينا ابن عمر فَقَالَ عروةُ : قَالَ . الظُّهرِ صلاَةُ الْوسطَى هِي صلاَةُ

  148  لم أقف عليها  فَقَنت ورفَع يديه حتى لَو أنَّ ، لَّى بنا ابن عباس صلاة الصبح، وهو أمير على البصرةص

  183  صحيح  ثُم قَرأَ بِأُم الْقُرآنِ حتى إِذَا  )بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ(صلَّيت وراءَ أَبِى هريرةَ فَقَرأَ 

  197  صحيح  وهو صائِم  كَانَ يباشِرρ أَنَّ رسولَ اللَّهِ: عائشة

  189  صحيح  فَلاَ تخرِج أَنها كَانت تلِي بناتِ أَخِيها يتاَمى فِي حِجرِهاَ، لَهن اَلْحلِي: عائشة

ةَ، فَقَالَتائِشلُ: عسالْغ بجانَ وانُ الْخِتالْخِت زاو79  صحيح  إِذَا ج  

  180  لم أقف عليها  إِنْ كَانَ نجِساً فَاقْطَعه : سئِل عن مس الذَّكَر فقالτعبداالله بن مسعود 

  157  لم أقف عليها  لاَ إِيلاَءَ إِلاَّ بِغضبٍ: عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب قالا

رمنِ عنِ ابع » بِيأَنَّ النρكَان رمعكْرٍ وا بأَبو طَحزِلُونَ الأَبن154  صحيح  وا ي  

  155  صحيح  » يبولُ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ ρأَنه رأَى النبِي  «عن أَبِي قَتادةَ 

  194  صحيح  أَنه إِنما أَخذَ الصدقَةَ مِن الْحِنطَةِ: ρ  عنِ النبِيτعِندنا كِتاب معاذِ بنِ جبلٍ 

  227  ×××××××   اختلفوا في الفروع، وتفَرقوا في الآفاق وكلٌّ عند نفسِه ρأصحاب رسول االله ن فإ

لَكِنأَبِي، و عنا صم تزأَج ي قَداءِ فَإِنلِلآب ساءُ أَنْ لَيسالن لَمعأَنْ ت تد201  صحيح  أَر  

 ، 171  عليه متفق  مِن تمرٍ أَو صاعا مِن شعِيرٍ زكَاةَ الْفِطْرِ صاعا ρفَرض رسولُ اللَّهِ 
175  

فَرَولُ اللَّهِ قسر ρبِكْر هِيا وجِهوزأَةٍ ورام نيةٌ  بكَارِه هِيا ووها أَبهكَح204  صحيح  أَن  

  65  صحيح  لَهم فِيهِ أَناةٌ د كَانت أَمرٍ قَي إِنَّ الناس قَدِ استعجلُوا فِ:فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ

  224  ××××××××  كتاب  السعةِ سمه: فقال له أحمد

مجهول، وله   ما أُباَلِي إِياَّه مسست أو أَنفِي« : τعلي قال 
طرق  

179  

  182فيه من لا يحتج   بِسمِ اللَّهِ (يجهرونَ  وأَبو بكْرٍ وعمر لاَ يقْرؤونَ يعنِي لاρَكَانَ رسولُ اللَّهِ 
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  به

  178  صحيح   يأْمرنا أَنْ يمسح الْمقِيم يوما ولَيلَةρًكَانَ رسولُ اللَّهِ 

  156  صحيح  :أو نستدبرها بفروجنا إذا أهرقنا الماءَ، قال  ينهانا أن نستقبل القبلةρكان رسول االله 

  202  مجهول  وأَبوها غَائِب، فَلَما قَدِم أَبوها أَنكَر  لَها بحرِيةُ، زوجتها أُمهاكَانَ فِينا امرأَةٌ يقَالُ

  189  لم أقف عليه  قَالَ مالِك وذَلِك أَحب ما. خلْف الإِمامِ فِيما لاَ يجهر فِيهِ بِالْقِراءَةِ كَانَ يقْرأُ

  158  لم أقف عليه  أشهر فهي إيلاء تمضي أربعةكل يمين منعت جماعا حتى 

  147  متفق عليه  : فِي الصلاَةِ حتى نزلَت كُنا نتكَلَّم فِي الصلاَةِ يكَلِّم الرجلُ صاحِبه وهو إِلَى جنبِهِ

  175  صحيح  ثَر الْغسلِ فَيخرج إِلَى الصلاَةِ وأρَكُنت أَغْسِلُه مِن ثَوبِ رسولِ اللَّهِ 

  225  ××××××  السعة: الاختلاف، ولكن قولوا: لا تقولوا

  224  ××××××  لم يعبر الجسر إلى خراسان مثلُ إسحاق وإنْ كان يخالِفُناَ في أشياء

  255  صحيح  لَو كَانَ لاِبنِ آدم وادِيانِ مِن مالٍ لاَبتغى وادِيا ثَالِثًا

 سولُ اللَّهِ لَيسر لَهززِلٌ ننم وا همءٍ، إِنيبِش صِيبحالتρ  155  متفق عليه  

  189  ضعيف  لَيس فِي الْحلِي زكَاةٌ

  14  صحيح  ما أحب أن أصحاب رسول االله لم يختلفوا، لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس

  205  ضعيف   لَب الْحرامما اجتمع الْحرام والْحلاَلُ إِلاَّ غَ

  251  صحيح  إن قراءتي خير من قراءتك: القراءة ؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول ما تقولون في هذه

  173  صحيح   فَإِذَا أَصابه شيءٌ مِن دمٍ قَالَت ما كَانَ لإِحدانا إِلاَّ ثَوب واحِد تحِيض فِيهِ

  74  صحيح   شيءٌ، وما علِمت لَكِ فِي سنةِفِي كِتابِ اللَّهِ ما لَكِ

  74  صحيح  ما لَكِ فِي كِتابِ اللَّهِ شيءٌ، وما كَانَ الْقَضاءُ الَّذِي قُضِى بِهِ إِلاَّ لِغيرِكِ

، 154  صحيح  كَانَ أَسمح  لأَنهρنزولُ الأَبطَحِ لَيس بِسنةٍ إِنما نزلَه رسولُ اللَّهِ 
155  

  214  ضعيف   عن بيعٍ وشرطρٍرسول االله ى 

  145  صحيح  ، وكَيف نسخها قَد أَخبرتك كَيف نزلَت: الْعصرِ؟ فَقَالَ الْبراءُ هِي إِذًا صلاَةُ

رمإِلَى ع نبلأَكْت أَو نهِيتناللَّهِ لَت265  صحيح  و  

  175  صحيح   ρفْركُه مِن ثَوبِ رسولِ اللَّهِ ولَقَد رأَيتنِي أَ

  175  صحيح  ρولِم غَسلُه؟ إِنْ كُنت لأَفْرك المَنِي مِن ثَوبِ رسول االله 

رِكأَد مِنِينؤالْم ا أَمِيرودِ يهالْي تِلاَفابِ اخلِفُوا فِي الْكِتتخلَ أَنْ يةَ قَبذِهِ الأُم250  صحيح  ه  

  223  ××××××   كلٌّ يتبع ما  ،إن اختلاف العلماء رحمةٌ من االله تعالى على هذه الأمة! يا أمير المؤمنين

ضعيف    مصِيباρإِنَّ الرأْي إِنما كَانَ مِن رسولِ اللَّهِ ! الناسيا أيها 
  مقطوع

275  
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ينا بلاَمِ فَإِ! يثَ فِي الإِسدالْحو اكولِ اللَّهِإِيسر لْفخ تلَّيي صن ρِأَب لْفخكْرٍ ي و183 حسن، ضعيف   ب  

  264  ×××××××  حتى يكون ذلك في أيديهم) لا أدري(جلَساءَه قولَ  ينبغي للعالم أن يورثَ

  

  
  

  فهرس الأعلام
  الصفحة        :أسماء الأعلام           

     50 ، 10    إبراهيم الشاطبي 

  150، 148، 130، 127، 76، 73، 65    بكر الصديقأبو 

  ك     أبو جعفر الطبري

  194 ، 81، 60  الإمام أبوحنيفة النعمان

  76  أبوسعيد الخدري

  135   أبو طالب

  194، 101 ، 100    ابن العربي

  194، 151، 62، 10 ، ك   ابن قيم الجوزية

  ك  بن تيميةأحمد شيخ الإسلام 

  224  الإمام أحمد بن حنبل

  224    الإمام إسحاق بن راهويه

  62   الحسين بن علي الطبري الشافعي 

  69    الإمام داود الظاهري

  261، 75    سعيد بن المسيب

   ك  الدكتور طه جابر فياض العلواني
  137، 136، 130    عبد االله بن أُبي بن سلول

   155، 153، 76 ،75    عبد االله بن عباس

   75    عبد االله بن عمر

   ك  المحسن التركيعبد االله عبدالدكتور 
   78    عثمان بن عفان

  ،126، 76، 38   طالبعلي ابن أبي 
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  69   بن حزم الظاهريعلي 

 138، 137، 134، 133، 132، 131، 130، 127، 126، 80، 77، 74، 65   عمر بن الخطاب

  14    عبد العزيزعمر بن

  ρ   76فاطمةُ بنت الرسول 

  261، 224 ، 223، 180، 177 ، 68، 61، 60، 50، 49  ك بن أنسالإمام مال

  177، 60، 50، 43، 22   الإمام محمد الشافعي

   ك  محمد بن عبد الرحمان
  38    معاوية بن أبي سفيان 

 معبلْ اَدجنِه43    ي  

  13ك ،    االله القرضاويلدكتور يوسف عبدا
  22   يونس الصوفي

  

  
  
  
  

  
  لمراجع المصادر وافهرس

  القرآن الكريم مع التفاسير ـ 1
  . بالرسم العثماني ، على رواية حفص عن عاصم :القرآن الكريم ـ 1        
        2  ѧ21ت (أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي التابعي       ـ  ѧـ104 ـ ѧتفـسير مجاهـد    -)ه: 
نـشورات العلميـة،    ، دار الم  )هѧ ـ1415(بعة الأولى طال السورتي،   دعبد الرحمان الطاهر محم   : تحقيق

  .بيروت
روح المعاني في تفسير القـرآن       -)هѧ ـ127ت(الفضل محمود الألوسي البغدادي     و   أب ـ 3    

دار الفكر، )م1994هѧـ ـ     1414(محمد حسين العرب، الطبعة الأولى : تحقيق:العظيم والسبع المعاني
  .     بيروت، لبنان
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  4  ѧ150: ت ( الشافعي  بن إدريس  الإمام محمد  ـ  ѧ204 ـ ѧعبد :  تحقيق :أحكام القرآن  -)ـه
  .  ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)هـ1400(طبعة مالغني عبد الخالق، 

تفسير سفيان  -)م777هѧـ ـ   161ت(أبو عبد االله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري  ـ 5  
  .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1403( الأولىالطبعة: الثوري

       6  ѧ305( ن علي الرازي الجصاص المتوفى     أبوبكر أحمد ب   ـ  ѧـ370 ـ ѧأحكـام القـرآن    -)ه: 
  .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)هـ1405(محمد الصادق قمحاوي؛ مطبعة: تحقيق

جامع البيان  : ، المسمى تفسير الطبري  - )هـ310ت(أبوجعفر محمد بن جرير الطبري       ـ 7  
  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)م1997هـ ـ 1418( الطبعة الثانية؛في تأويل القرآن

       8  ѧـ ـ   338ت(أبوجعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحوي المعروف بالنحـاس   ـѧه
، دار  )هѧ ـ1409( محمد علي الصابوني، الطبعة الأولى    :  تحقيق الشيخ  :معاني القرآن الكريم   -)م950

  .وديةجامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السع
: تحقيـق : جـواهر القـرآن    -)هѧ ـ505 ـ 450: ت (أبو حامد محمد الغزالي   الإمام   ـ 9    

  .  ، دار إحياء العلوم، بيروت)م1985 (بعة الأولىطال محمد رشيد رضا القباني، كتوردال
الـوجيز في تفـسير الكتـاب     -)هѧ ـ468ت( أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي      ـ 10   
 والـدار   ـѧ ، دار القلـم، دمـشق       )هѧ ـ1415(ن داودي، الطبعة الأولى   صفوان عدنا : تحقيق :العزيز

 .   الشامية، بيروت
  11  ѧ468ت( محمد بن عبد االله بن العـربي         رأبو بك  ـ  ѧـ543 ـ ѧأحكـام القـرآن    -)ه: 
  . ، مطبعة دار الفكر، بيروت ، لبنان امحمد عبد القادر عط:بتعليق

  12  ѧـ671ت(طبي   االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القر        دأبو عب  ـ ѧالجـامع لأحكـام     -)ه
. ، دار الشعب، مصر، القاهرة    )هѧ ـ1372(؛ الطبعة الثانية  أحمد عبد العليم البرد وني    :  تحقيق :القرآن

   .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)م1996هـ ـ 1417(والطبعة الخامسة
  13  ѧ661:ت( شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية          ـ  ѧـ728 ـ ѧمقدمة  -)ه

، دار ابـن حـزم،   )م1997 هـ1418(فواز أحمد زمرلي؛ الطبعة الثانية   :  باعتناء :في أصول التفسير  
  .بيروت، لبنان

دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن      - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية أبو العباس الحراني         -14  
  .، مؤسسة الرسالة، دمشق)هـ1404(محمد السيد الحليند، الطبعة الثانية دكتور:  تحقيق:تيمية
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  15  ѧـمحمد بن يوسف الشهير   ـ ѧـ745ت( الأندلسي » أبوحيان «ب ѧتفـسير البحـر    -)ه
علـي محمـد معـوض، الطبعـة        : عادل أحمد عبد الموجـود، والـشيخ      :  تحقيق الشيخ  :المحيط
  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)م1993 هـ ـ1413(الأولى

 :تفسير القرآن العظيم   -)هѧ ـ774ت(ر بن كثير الدمشقي     أبو الفداء إسماعيل بن عم     ـ 16  
  .، دار الثقافة، الجزائر، بئر مراد رايس )م1990 هـ1410(الطبعة الأولى 

تفـسير القـرآن     -)هѧ ـ774ت(الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي          ـ 17  
، دار السلام، الريـاض  )م1994هѧـ ـ    1414(عبد القادر الأرناؤوط، الطبعة الأولى:  تقديم:العظيم

  .ودار الفيحاء، دمشق
  18  ѧالطبعـة  :تذكرة الأريـب في تفـسير الغريـب        - الإمام أبو الفرج ابن الجوزي     ـ 

  .بيروت.، دار إحياء التراث العربي، )م1974(الثانية
  19  ѧالطبعـة  :زاد المسير في علـم التفـسير       -حمن بن علي بن محمد الجوزي     رعبد ال  ـ 

  .مي،  بيروتلاسالمكتب الإ )هـ1404(الثالثة
  20  ѧـ791ت ( االله بن عمر البيضاوي      ناصر الدين أبو سعيد عبد     ـ ѧه(-   زيـل  أنـوار التن

عرفات العـشا حـسونة،      عبد القادر : تحقيق :)تفسير البيضاوي  (بѧ ـالمعروف  : وأسرار التأويل 
  .، دار الفكر، بيروت )م1996هـ ـ1416(مطبعة

إرشاد العقل السليم إلى مزايـا   -)هـ951ت (السعودمحمد بن محمد العمادي أبو      - 21  
  .بيروت،  دار إحياء التراث العربيمطبعة :القرآن الكريم

  22  ѧالطبعـة   :تفسير المراغي  -محمد باسل عيون السود   : أحمد مصطفى المراغي، تخريج    ـ 
  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)م1998هـ ـ 1418(الأولى 

  23  ѧتفـسير   -د الرحمان بن أبي بكر المحلي، جلال الدين الـسيوطي         محمد بن أحمد، عب    ـ
  .دار الحديث، القاهرة  ،الطبعة الأولى :الجلالين
  24  ѧالدر المنثـور في التفـسير    -الإمام جلال الدين بن عبد الرحمان أبي بكر السيوطي     ـ
  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)م1990 هـ ـ1411( الطبعة الأولى:المأثور

فتح القدير الجامع بـين فـني        -)هـ1250ـ  1173: ت(محمد علي محمد الشوكاني    -25  
، دار الفكر،   )هѧ ـ1396(علي محمد عمر، الطبعة الأولى    :  تحقيق :الرواية والدراية من علم التفسير    

  .بيروت 
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  26  ѧـ  ـ    1419( الطبعـة الخامـسة  :الأساس في التفسير - سعيد حوىـѧدار )م1999 ه ،
  .صرالسلام، القاهرة، م

 تحقيق  ):تفسير البغوي (بѧ ـالمعروف  : معالم التتريل  -الحسن بن مسعود الفراء البغوي     -27  
  .، دار المعرفة، بيروت)م1987 هـ1407(خالد العك مروان سوار، الطبعة الثانية

       28  ѧتفسير  (الجواهر الحسان في تفسير القرآن     -عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبي       ـ
  . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت:)الثعالبي

 مـصطفى مـسلم     كتوردالتحقيق  : تفسير القرآن  -عبد الرزاق بن همام الصنعاني     -29  
  .، مكتبة الرشد، الرياض)هـ1410(محمد، الطبعة الأولى

تفسير القـاسمي    -)م1914 ـѧ  هـ1332ت(الإمام العلامة محمد جمال الدين القاسمي        ـ 30  
، دار )م1997هـ ـ  1418(محمد باسل عيون السود، الطبعة الأولى:  تخريج:محاسن التأويل: المسمى

  .الكتب العلمية، بيروت، لبنان
  31  ѧالطبعـة   :التفسير المنير في العقيدة والـشريعة والمنـهج        -الدكتور وهبة الزحيلي   ـ
  .ودار الفكر، دمشق، سورية. ، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان)م1991هـ ـ 1411(الأولى

  
  

  الأحاديث النبوية مع الشروحمكتبة  ـ 2
إماما المحدثين محمد    اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان      -محمد فؤاد عبد الباقي    ـ 32       

  .؛ دار الفكر، بيروت، لبنان )م2001هـ ـ 1421(  الطبعة الأولى:البخاري ومسلم النيسابوري
  33  ѧ194ت(ري الجعفـي    يل أبو عبد االله البخا     محمد بن إسماع   ـ  ѧـ256 ـ ѧصـحيح   -)ه
 كـثير،  ن، دار اب)م1987هѧـ  ـ 1407(الدكتور مصطفى ديب البغا؛ الطبعة الثالثة : تحقيق:البخاري

  .اليمامة، بيروت
  34  ѧ206ت( أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري         ـ  ѧـ 261 ـ ѧصحيح  -)ه
  .  التراث العربي، بيروتمحمد فؤاد عبد الباقي؛ مطبعة دار إحياء:  تحقيق:مسلم

 :المستدرك علـى الـصحيحين   -محمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكم النيسابوري        ـ 35 
 . ، دار الكتب العلمية، بيروت)م1990هـ ـ 1411( مصطفى عبد القادر عطا؛ الطبعة الأولى :تحقيق
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 المستخرج على   المسند -)هـ430ت( أبو نعيم أحمد بن عبداالله بن إسحاق الأصبهاني          ـ 36  
، )م1996(محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي؛ الطبعة الأولى       :  تحقيق :صحيح الإمام مسلم  

   .دار الكتب العلمية، بيروت
 :صحيح ابن خزيمة -)هѧ ـ311 ـѧ  223ت(بن خزيمة أبو بكر النيسابوري الحافظ محمد    ـ 37  

 المكتب الإسلامي، بيروت،    ،)م1970 هѧ ـ1390(الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، مطبعة    : تحقيق
 .لبنان

 :صحيح ابن حبـان  -)هѧ ـ354:ت( محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي       ـ 38  
  .، مؤسسة الرسالة، بيروت)م1993هـ ـ1414(، الطبعة الثانيةطشعيب الأرناؤو: تحقيق

 :يصحيح سنن الترمذ   -)هѧ ـ279 ـѧ  209ت( الإمام الحافظ محمد بن عيسى الترمذي        ـ 39  
، مكتبة المعارف للنشر، الرياض، )م2002 هـ1422(محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثانية : تخريج

  .المملكة العربية السعودية
  40  ѧمحمد ناصر الـدين     :تخريج: صحيح سنن أبي داود    -سليمان أبو داود السجستاني    ـ 
  .ض، مكتبة المعارف، الريا)م1998 هـ1419 (بعة الأولىطالالألباني، 
 صـحيح  -)م1999-10-2/ هѧ ـ1420-6-22: ت (محمد ناصر الدين الألبـاني    ـ   41  

  . المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان)هـ1408 ( مطبعة:)الفتح الكبير( الجامع الصغير وزيادته
  42  ѧـ1420-6-22: ت(محمد ناصر الـدين الألبـاني        ـ ѧسلـسلة   -)م1999-10-2/ ه

  .، الرياض طبعة مكتبة المعارف:الأحاديث الصحيحة
محمد فؤاد :  تحقيق:لأدب المفردا -)هѧ ـ256 ـ 194: ت(محمد بن إسماعيل البخاري    ـ 43  

  .، دار البشائر الإسلامية، بيروت)م1989 هـ1409 (بعة الثالثةطالعبد الباقي، بتعليق الألباني؛ 
سـنن أبي    -)هѧ ـ275 ـѧ  202ت( السجستاني الأزدي    دسليمان بن الأشعث أبو داو    ـ   44  

  .محيي الدين عبد الحميد، مطبعة دار الفكر، بيروت محمد :تحقيق :داود
 :سنن الترمـذي   -)هѧ ـ279 ـ 209ت( محمد بن عيسى بن سورة الترمذي السلمي         ـ 45  

  .أحمد محمد شاكر وآخرون، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت: تحقيق
  46  ѧ849ت( لـسيوطي  عبد الرحمان بن أبي بكر أبو عبد الرحمان جـلال الـدين ا             ـ  ѧـ 

ـѧ   هѧ ـ1406(بعة الثانيـة  طالعبد الفتاح أبو غدة؛     : تحقيق : شرح السيوطي  سنن النسائي  -)هـ911
    .، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب )م1986
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       47  ѧالـدكتور عبـد    :  تحقيق :السنن الكبرى  - أحمد بن شعيب أبوعبد الرحمان النسائي      ـ
، دار الكتـب    )م1991 هѧ ـ1411(حسن، الطبعـة الأولى   الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي      

  . العلمية، بيروت
       48  ѧمحمد فؤاد عبد الباقي،    :  تحقيق :سنن ابن ماجة   -د بن يزيد أبو عبد االله القزويني      محم ـ

 .طبعة دار الفكر ، بيروت، لبنان
:  تحقيـق  :ىسنن البيهقي الكبر   -أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبوبكر البيهقي        ـ   49      

، مكتبة دار البـاز، مكـة المكرمـة، المملكـة     )م1994هѧـ ـ   1414(محمد عبد القادر عطا، طبعة
  .السعودية

      50    ѧ306ت(علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي   ـ ѧـ385 ـ ѧسنن الـدارقطني  -)ه: 
  .، بيروت، دار المعرفة)م1966 هـ1386(السيد عبد االله هاشم يماني المدني، مطبعة: تحقيق
: سـنن الـدارمي    -)هѧ ـ 255ـ   181ت(عبد االله بن عبد الرحمان أبو محمد الدارمي          ـ 51      
، دار الكتاب العـربي، بـيروت،       )هѧ ـ1407(فواز أحمد زمرلي، خالد السبع، الطبعة الأولى      : تحقيق
  .لبنان
د بـن    سعي كتوردال:  تحقيق :سنن سعيد بن منصور    -)هѧ ـ227ت ( سعيد بن منصور   ـ 52       

  . ، دار العصيمي، الرياض)هـ1414(بعة الأولىطالعبد االله بن عبد العزيز آل حميد، 
:  تحقيق :مسند أبي حنيفة   -)هѧ ـ430 ـ 336ت (أحمد بن عبد االله أبو نعيم الأصبهاني       ـ 53        

    .، مكتبة الكوثر، الرياض)هـ1415(بعة الأولى ط النظر محمد الفاريابي،
دار الكتب   :مسند الشافعي  -)هـ204 ـ 150: ت ( الشافعي  محمد بن إدريس   مالإما ـ 54        

     .العلمية، بيروت
 :مسند الإمـام أحمـد     -) م 855 ـѧ 780/ هѧ ـ241 ـѧ  164ت(الإمام أحمد بن حنبل      ـ 55  
   .أحمد محمد شاكر، مطبعة مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، مصر: تخريج

         56  ѧ210: ت ( أبو يعلى الموصلي التميمي    ثنى بن الم  أحمد بن علي   ـ ѧـ307 ـ ѧمسند أبي  ): ه
  .، دار المأمون للتراث، دمشق)م1984 هـ1404(بعة الأولىطالحسين سليم أسد، :  تحقيق؛يعلى

  57    ѧ260ت(سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسـم الطـبراني           ـ  ѧـ360 ـ ѧمـسند   -)ه
، مؤسـسة  )م1984هѧـ  ـ 1405(عـة الأولى حمدي بن عبد المجيد الـسلفي، الطب :  تحقيق:الشاميين

  . الرسالة، بيروت
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مـسند أبي    -)هѧ ـ204ت( سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالـسي           ـ 58  
  .  مطبعة دار المعرفة، بيروت:داود الطيالسي

 :مسند إسحاق بـن راهويـه      -)هѧ ـ238 ـ161:ت(إسحاق بن إبراهيم بن راهويه    ـ   59  
، مكتبة الإيمان،   )م1991هѧ ـ1412(ر بن عبد الحق البلوشي؛ الطبعة الأولى         عبد الغفو  دكتور: تحقيق

  . المدينة المنورة
  60  ѧ134ت(علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي           ـ  ѧـ230 ـ ѧمسند  -)ه

  . ، مؤسسة نادر، بيروت)م1990 ـه1410(عامر أحمد حيدر، الطبعة الأولى:  تحقيق:علي بن الجعد
:  تحقيق:موطأ مالك -)هـ179 ـ 93ت(ام مالك بن أنس أبو عبد االله الأصبحي   الإم ـ 61  

  .محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء التراث العربي، مصر 
:  تحقيـق  :المنتقى -)هـ307: ت ( عبد االله بن علي أبو محمد بن الجارود النيسابوري         ـ 62  

   .مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت) م1988 - هـ1408(، بعة الأولىطال عبد االله عمر البارودي،
 :المعجم الكبير  -)هѧ ـ360 ـ 260ت(سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني          ـ 63  

، مكتبة العلـوم والحكـم،   )م1983ـѧ  هـ1404(حمدي بن عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية     : تحقيق
  .الموصل، العراق

: تحقيق: المعجم الأوسط  -)هѧ ـ360 ـ 260:ت(براني أبو القاسم سليمان بن أحمد الط      ـ 64  
  .الحرمين، القاهرة، مصر ، دار)هـ1415(طارق بن عوض االله وآخرون، مطبعة

  65  ѧ159ت( أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي     ـ  ѧـ235 ـ ѧمصنف ابن أبي  -)ه
  . الرياض، مكتبة الرشد، )هـ1409(كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى:  تحقيق:شيبة

   66  ѧمـصنف   -حبيب الرحمان الأعظمي  : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ تحقيق        ـ
      . ، المكتب الإسلامي، بيروت)هـ1403 (بعة الثانيةطال :عبد الرزاق

  67  ѧ567: ت (أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي           ـ  ѧـ643 ـ ѧه(- 
، مكتبـة   )هѧ ـ1410(الطبعة الأولى   عبد الملك بن عبد االله بن دهيش؛        : ق تحقي :الأحاديث المختارة 

   .النهضة الحديثة، مكة
  68  ѧ735ت(ي بن أبي بكر الهيثمي أبو الحسن         عل ـ  ѧـ807ـ ѧموارد الظمآن إلى زوائد     -)ه

 .محمد عبد الرزاق حمزة، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت:  تحقيق:ابن حبان
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 :مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد        -)هѧ ـ807ت(لهيثمـي   علي بن أبي بكـر ا     ـ   69  
  . بيروت، دار الكتاب العربي؛ القاهرةـ ، دار الريان للتراث)هـ1407(طبعة

  70  ѧـ1162ت( إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي       ـ ѧكشف الخفاء ومزيل الإلباس     -)ه
) هѧ ـ1405(لرابعـة أحمد القلاش؛ الطبعـة ا    :  تحقيق :عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس      

  .  لبنان  مؤسسة الرسالة، بيروت
  71  ѧـ 852: ت(أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛          ـ ѧالدراية في تخـريج     -)ه

  .طبعة دار المعرفة، بيروتمالسيد عبد االله هاشم اليماني المدني، :  تحقيق:أحاديث الهداية
الديباج على صحيح  -)هـ 911 ـ 849: ت(عبد الرحمان أبو الفضل السيوطي،  ـ 72  

، دار ابن عفان، )م1996 هـ1416(أبو إسحاق الحويني الأثري، طبعة :  تحقيق:مسلم بن الحجاج
   . الخبر، السعودية

إرواء الغليل في تخريج     -)م1999 هѧ ـ1420 ـѧ  1332: ت (محمد ناصر الدين الألباني    ـ 73  
  .، المكتب الإسلامي ، بيروت)م1985 هـ1405( الطبعة الثانية :أحاديث منار السبيل

 )هѧ ـ1408 ( مطبعـة :ضعيف الجامع الصغير وزيادتـه  -محمد ناصر الدين الألباني   ـ  74  
  . المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان

سلـسلة   -)م1999-10-2/ هѧ ـ1420-6-22: ت (محمد ناصر الدين الألبـاني    ـ    75  
  .مكتبة المعارف، الرياضطبعة  :والموضوعة الأحاديث الضعيفة

  76  ѧالشيخ محمد ناصر الـدين الألبـاني       : محمد بن عبد االله الخطيب التبريزي، تحقيق       ـ - 
  . ، المكتب الإسلامي، بيروت)م1985 هـ1405( الطبعة الرابعة:مشكاة المصابيح

  77    ѧ445: ت (الإمام الحافظ أبو شجاع شرويه بن شـهردار الـديلمي الهمـذاني           ـ  ѧـ 
، )م1986 (بعة الأولى طالالسعيد بن بسيوني زغلول؛     : قيق تح :الفردوس بمأثور الخطاب   -)هѧ ـ509

 .دار الكتب العلمية، بيروت
  78  ѧـ773:ت( أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانيـ ѧفتح البـاري    -)م869 هـ

م مكتبة دار   1997 هѧ ـ1418 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى         :بشرح صحيح البخاري  
  .لفيحاء دمشقودار ا. السلام الرياض

شرح النووي على    -)هـ676 ـ 631ت( أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي          ـ 79  
  دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان )هـ1392( الطبعة الثانية:صحيح مسلم
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 ، تحقيـق :التمهيد لابن عبد الـبر   -)هѧ ـ463 ـ 368ت(بن عبد البر      أبوعمر يوسف  ـ 80  
وزارة الأوقاف والشؤون   )هѧ ـ1387(، ومحمد عبد الكبير البكري، مطبعة     مصطفى بن أحمد العلوي   

  .الإسلامية، المغرب
  81  ѧ468: ت (المالكي بكر محمد بن عبد االله ابن العربي        الحافظ أبو  ـ  ѧـ543 ـ ѧعارضة  -)ه

 ـ     هѧ ـ1418(بعـة الأولى طالالشيخ جمال مرعـشلي،  :  تحقيق:الأحوذي بشرح صحيح الترمذي
  .، لبنانالعلمية، بيروت، دار الكتب )م1997

  82  ѧ1283ت( الإمام الحافظ محمد عبد الرحمـان المبـاركفوري          ـ  ѧـ1353 ـ ѧتحفـة   -)ه
  . مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان:الأحوذي بشرح جامع الترمذي

ر، شرح الجـامع الـصغير مـن    فيض القدي -عبد الرؤوف المناوي العلامة محمد   ـ  83  
   .مصر المكتبة التجارية الكبرى،) هـ1356(بعة الأولىطلا :أحاديث البشير النذير

شرح الزرقاني على موطـأ      -)هـ1122ت( محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني         ـ 84   
  . ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)هـ1411( الطبعة الأولى:الإمام مالك

   85    ѧرجب الحنبلي البغـدادي     الإمام الحافظ أبوالفرج عبد الرحمان بن شهاب الدين بن        ـ 
وليد :  تحقيق :جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم          -)هѧ ـ795ـѧ 736ت(

  .، مكتبة الصفا، القاهرة، مصر)م2002 ـ هـ1422(بن محمد بن سلامة، الطبعة الأولى
 -)هѧ ـ597 ـѧ 508: ت( الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بـن الجـوزي            ـ 86  

، )هѧ ـ1415(مسعد عبد الحميد محمد السعدني؛ الطبعة الأولى      : تحقيق: حقيق في أحاديث الخلاف   الت
  . دار الكتب العلمية، بيروت

خلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث       -)هـ 804 ـ 723ت(عمر بن علي بن الملقن      ـ   87  
، مكتبة الرشد، )هѧ ـ1410(حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي، الطبعة الأولى   :  تحقيق :الشرح الكبير 

  .الرياض
تأويل مختلـف   -)هѧ ـ276 ـѧ  213:ت( أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوريذ ـ 88  

  . ، دار الجيل، بيروت)م1972 هـ1393(محمد زهري النجار؛ طبعة :  تحقيق:الحديث لابن قتيبة
  89  ѧ762ت( إسماعيل الكناني    بنأحمد بن أبي بكر      ـ  ѧـ 840 ـ ѧح الزجاجـة  مـصبا  -)ه: 

  . ، دار العربية، بيروت)هـ1403(محمد المنتقى الكشناوي، الطبعة الثانية : تحقيق
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  90  ѧشـرح   - الإمام الحافظ محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النـووي الـشافعي             ـ
، الطبعة  )هѧ ـ702:ت( شرح الإمام ابن دقيق العيد     :الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية     

  .، دار ابن حزم، بيروت، لبنان)م2001 هـ1422(الأولى
شـرح   -)هѧ ـ321 ـѧ  229: ت ( أبو جعفر الطحـاوي  بن عبد الملكأحمد بن محمد   ـ91        

    .، دار الكتب العلمية، بـيروت   )هـ1399 (بعة الأولى طالمحمد زهري النجار؛    : تحقيق :معاني الآثار 
     
  92  ѧفي تخريج أحاديث    تلخيص الحبير  ال -ني علي بن حجر أبو الفضل العسقلا      أحمد بن  ـ 

  السعودية، ،)م1964 هѧ ـ1384(السيد عبد االله هاشم اليماني المدني، مطبعة      : تحقيق :الرافعي الكبير 
    .المدينة المنورة

، )هѧ ـ1415(بعة الثانية   طال :عون المعبود  -أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي       ـ 93         
    .وت بيردار الكتب العلمية،

 لأحاديث نصب الراية -)هـ792: ت (عبد االله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي     ـ 94         
  .طبعة دار الحديث، مصرممحمد يوسف البنوري؛ :  تحقيق:الهداية

  95  ѧ202:ت(محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد االله         ـ  ѧـ294 ـ ѧقـدر   تعظيم -)ه 
، مكتبة الدار،   )هѧ ـ1406(حمان عبد الجبار الفريوائي؛ الطبعة الأولى     الدكتور عبد الر  :  تحقيق :الصلاة

  . المدينة المنورة
إبـراهيم  :  تحقيق :مختصر كتاب الوتر   -)هѧ ـ845 ـѧ  760:ت( أحمد بن علي المقريزي    ـ 96  

 . ، مكتبة المنار، الأردن، الزرقاء)هـ1413(محمد العلي وآخر، الطبعة الأولى 
  97  ѧالطبعة  :التعليقات على الأربعين النووية    -بن صالح العثيمين   الدكتور، محمد    الشيخ ـ 
  .، المكتبة الإسلامية، مصر)م2001- هـ1422(الأولى 

 
  مكتبة العقائد ـ 3

شـرح   -)هѧ ـ792:ت(الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمـشقي   ـ 98  
 وشـعيب الأرنـؤوط، الطبعـة       الدكتور عبد االله عبد المحسن التركي     :  تحقيق :العقيدة الطحاوية 

  .، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان)م2001 هـ1421(الثانية
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  99  ѧاقتضاء الـصراط المـستقيم في مخالفـة     -باس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية أبوالع ـ
، مطبعة الـسنة المحمديـة،      )هѧ ـ1369(محمد حامد الفقي، الطبعة الثانية    :  تحقيق :أصحاب الجحيم 

  .القاهرة، مصر
  100  ѧـ790:ت( أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الشاطبي الغرناطي       ـ ѧتحقيق :الاعتصام -)ه  :

، دار ابن عفان، العقربية، المملكة العربيـة        )م1997 هѧ ـ1418(سليم بن عيد الهلالي، الطبعة الأولى     
 .السعودية
  101  ѧمري       ـفقه الإيمان على منهج الـسلف       -الدكتور وميض بن رمزي بن صديق الع
، )م1998 هѧ ـ1418(الأستاذ الدكتور عمر سليمان عبد االله الأشقر، الطبعـة الأولى   : يم تقد :الصالح

  . دار النفائس، عمان، الأردن
 

  السير  ومكتبة التراجم ـ 4
  102  ѧ608ت(س الدين أحمد بن محمد بن خلكان        أبو العباس شم   ـ  ѧـ681 ـ ѧوفيـات   -)ه

  ,اس، مطبعة دار صادر، بيروت، لبنانالدكتور إحسان عب:  تحقيق:الأعيان وأبناء أبناء الزمان
   103  ѧ673:ت( محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبوعبد االله الذهبي،          ـ  ѧـ748 ـ ѧسير  -)ه

، )هѧ ـ1413(شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، الطبعـة التاسـعة        :  تحقيق :أعلام النبلاء 
   .مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان

  104  ѧ773:ت (الـشافعي  بن حجر العسقلاني  أبو الفضل أحمد بن علي       ـ  ѧـ852 ـ ѧه(- 
دار ) م1992 هѧ ـ1412(الطبعـة الأولى  علي محمد البجـاوي؛     :  تحقيق :الصحابة الإصابة في تمييز  

   .الجيل، بيروت
، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العـرب         لأعلاما - خير الدين الزركلي   ـ 105  

  .، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان)م1997( عشر الطبعة الثانية:والمستعربين والمستشرقين
أبجد العلوم الوشي المرقوم في  -)هѧ ـ1307 ـѧ  1248ت( صديق بن حسن القنوجي     ـ 106  

  .دار الكتب العلمية، بيروت) م1978(عبد الجبار زكار؛ مطبعة:  تحقيق:بيان أحوال العلوم
   107  ѧ393ت( إبراهيم بن علي بن يوسف أبوإسحاق الشيرازي         ـ  ѧـ476 ـ ѧطبقـات   -)ه

  .خليل الميس؛ مطبعة دار القلم، بيروت، لبنان :  تحقيق:الفقهاء للشيرازي
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   108  ѧـ799: ت ( إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي         ـ ѧالـديباج   -)ه
  . مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت: في علماء المذهبالمذهب

 بعة الرابعة طال :حلية الأولياء  -)هـ 430: ت (صبهانيأبو نعيم أحمد بن عبد االله الأ      ـ   109   
  .، دار الكتاب العربي، بيروت)هـ1405(

:  تحقيق:طبقات الحنابلة -)هـ521: ت (أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبليـ  110  
  . طبعة دار المعرفة، بيروتمحمد حامد الفقي،

  111  ѧفي ذكر أصحاب الإمام أحمـد     المقصد الأرشد    -برهان الدين إبراهيم بن مفلح     ـ: 
 .، مكتبة الرشد، الرياض)م1990 (بعة الأولىطالعبد الرحمان بن سليمان العثيمين، : تحقيق

   112  ѧ393: ت (أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي  ـ  ѧـ463 ـ ѧتاريخ بغـداد  -)ه: 
  .مطبعة دار الكتب العلمية،  بيروت

ـذيب   -)م742 هѧ ـ654 :ت( جاج المزي يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الح       ـ 113  
 . مؤسسة الرسالة، بيروت)م1980 هـ1400( الطبعة الأولى  معروف،ادعو شارب:  تحقيق:الكمال

         114  ѧ849: ت (الإمام الحافظ أبو الفضل عبد الرحمان جـلال الـدين الـسيوطي            ـ  ѧـ 
  .لمية، بيروت، دار الكتب الع)هـ1403(بعة الثانية طال :طبقات الحفاظ -)هـ911

  115  ѧ168: ت( الزهري   محمد بن سعد أبو عبد االله البصري       ـ  ѧـ230 ـ ѧالطبقـات   -)ه
  .   دار صادر، بيروت:الكبرى

صـفوة   -)هѧ ـ597 ـѧ  510: ت (عبد الرحمان بن علي أبو الغرج بـن الجـوزي        ـ 116        
، دار  )م1979 هѧ ـ1399(بعة الثانيـة    طالمحمود فاخوري، محمد رواس قلعه جي،       :  تحقيق :الصفوة

  .المعرفة، بيروت
: تحقيـق : معجم الصحابة  -)هـ351 ـ 265: ت ( الحسين عبد الباقي بن قانع     وأب ـ 117  

   .، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة)هـ1418(صلاح بن سالم المصراتي، الطبعة الأولى 
  118  ѧ224:ت( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري      ـ  ѧـ310 ـ ѧالطبعـة   :طبريتاريخ ال  -)ه
  .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1407(الأولى

الـسيرة   -)هѧ ـ213ت(  عبد الملك أبو محمد بن هشام بن أيوب الحميري المعافري     ـ 119 
، دار الجيـل،    )هѧ ـ1411( الطبعة الأولى   طه عبد الرءوف سعد،    تحقيق،): سيرة ابن هشام  ( النبوية
  . بيروت
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  120  ѧدراسات منهجية علمية لسيرة     فقه السيرة  -لبوطي الدكتور محمد سعيد رمضان ا     ـ ،
  .دار الفكر، بيروت، لبنان) م1994 هـ ـ1414( مطبعة:المصطفى عليه السلام
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  : الحنفيةـأ         
أبـو  :  تحقيق:المبسوط -)هـ189 ـ 132ت (أبو عبد االله محمد بن الحسن الشيباني      ـ 121  

  .بعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي طالوفا الأفغاني،
اختلاف أهل الكوفة وأهل     -)هѧ ـ189: ت (أبو عبد االله محمد بن الحسن الشيباني       ـ 122  

مهدي حسن الكـيلاني القـادر؛      :  تحقيق : )الحجة ( بѧ ـالمدينة في الصلوات والمواقيت المعروف      
  .، عالم الكتب، بيروت)هـ1403(بعة الثالثة طال

  123  ѧـ182: ت( أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الحنفي       ـ ѧكتاب الآثـار   -)ه: 
 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1355( أبو الوفا، طبعة: تحقيق

النتف  -)هѧ ـ461: ت ( شيخ الإسلام القاضي أبو الحسن علي بن الحسين السغدي         ـ 124  
دار / ، مؤسسة الرسـالة     )هـ1404(نيةبعة الثا طال صلاح الدين الناهي،     كتورد:  تحقيق :في الفتاوى 

  .عمان ، الأردن/ الفرقان، بيروت 
، )هѧ ـ1405 (بعة الأولى طال :تحفة الفقهاء  -)هـ539ت ( محمد بن أحمد السمرقندي    ـ 125  

    .دار الكتب العلمية، بيروت
متن بداية المبتدئ في فقه      -)هـ 593ت(علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني          ـ 126  

حامد إبراهيم كرسـون، محمـد عبـد الوهـاب بحـيري، الطبعـة              :  تحقيق :مام أبي حنيفة  الإ
 . ، مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، مصر)هـ1355(الأولى

  127  ѧـ1406( مطبعة :المبسوط -أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي       ـ ѧدار المعرفة،   )ه ،
  .بيروت

  128  ѧنور الإيضاح ونجـاة الأرواح     -ي حسن الوفائي الشرنبلالي أبو الإخلاص الحنف      ـ: 
  .، دار الحكمة، دمشق)م1985(مطبعة
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تحفـة الملـوك في فقـه     -)هѧ ـ666: ت(محمد بن أبي بكر بم عبد القادر الرازي     ـ 129  
، )هѧ ـ1417(؛ الطبعة الأولى  أحمد الدكتور عبد االله نذير   :  تحقيق :مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان    

   . دار البشائر الإسلامية، بيروت
  130  ѧـ681( المتوفى  محمد بن عبد الواحد السيواسي     ـ ѧبعـة  طال :شرح فتح القـدير    -)ه

  .، دار الفكر، بيروتالثانية
 :الهداية شرح البداية -)هѧ ـ593 ـѧ  511ت (علي بن أبي بكر أبو الحسين المرغياني ـ  131 

  .المكتبة الإسلامية، بيروت
البحر  -)هѧ ـ970 ـ 926(المتوفى ) ابن نجيم (ر بن إبراهيم بن محمد بن بك الدينزين ـ        132

  . دار المعرفة، بيروت: شرح كتر الدقائقالرائق
 بدائع الـصنائع   -)هѧ ـ587: ت( أبو بكر مسعود بن أحمد علاء الدين الكاساني،          ـ 133  

  .دار الكتاب العربي، بيروت) م1982(الطبعة الثانية : في ترتيب الشرائع
  134  ѧبعـة الثانيـة    طال :حاشية رد المحتار على الدر المختـار       - محمد أمين بن عابدين    ـ

  .، دار الفكر، بيروت)هـ1386(
 

  :  المالكيةـب        
رواية الإمام سحنون  :المدونة الكبرى  - الأصبحي مالك بن أنس  الإمام دار الهجرة     ـ 135  

 مطبعـة   ،)هѧ ـ191: ت(عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقِي        ) هـ 240:ت(بن سعيد التنوخي    
 .بيروت دار صادر،

محمد عليش، مطبعة دار :  تحقيق:الشرح الكبير - سيدي أحمد الدردير أبوالبركات  ـ 136  
   .الفكر، بيروت

 :الـتلقين  -)هѧ ـ362ت (القاضي عبد الوهاب أبو محمد الثعلبي البغدادي المالكي   ـ  137  
       .  المكتبة التجارية، مكة المكرمة،)هـ1415(بعة الأولى طالمحمد ثالث سعيد الغاني، : تحقيق

  138  ѧ368ت( أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي            ـ  ѧـ463 ـ ѧالكافي في   -)ه
 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1407( الطبعة الأولى:فقه أهل المدينة المالكي

  139  ѧخليل مختصر -أحمد علي حركات  : خليل بن إسحاق بن موسى المالكي؛ تحقيق       ـ : 
  . ، دار الفكر، بيروت)هـ1415(طبعةم
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طبعة م :الداني شرح رسالة القيرواني الثمر - صالح عبد السميع الآبي الأزهريـ 140  
  .المكتبة الثقافية، بيروت

  141  ѧالفواكه الدواني على رسالة ابن      - الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي        ـ
  .، دار الفكر، بيروت، لبنان )م2000 هـ1420( مطبعة :أبي زيد القيرواني

  142  ѧـ897:ت(محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبـد االله،             ـ ѧالتـاج   -)ه
  . ، دار الفكر، بيروت)هـ1398(بعة الثانية طال :والإكليل
  143  ѧيوسف الشيخ محمد البقاعي؛    :  تحقيق :كفاية الطالب الرباني   - أبو الحسن المالكي   ـ

   . ، دار الفكر، بيروت)هـ1412(طبعة
  144  ѧيوسف الشيخ محمـد    :  تحقيق :حاشية العدوي  - المالكي  علي الصعيدي العدوي   ـ

  . ، دار الفكر، بيروت)هـ1421(البقاعي، مطبعة
  145  ѧطبعـة دار   ممحمد علـيش،    :  تحقيق :حاشية الدسوقي  - محمد بن عرفة الدسوقي    ـ

  . الفكر، بيروت
 :مواهب الجليـل  -)هѧ ـ954 ـ 902ت (الرحمان المغربي أبو عبد االله محمد بن عبد     ـ 146  

     . ، دار الفكر، بيروت)هـ1398(بعة الثانية طال

  : الشافعيةـج       
 الطبعـة الثانيـة   :الأم -)هѧ ـ204ـ 150ت( محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي       ـ 147   
  .دار المعرفة، بيروت، لبنان، )هـ1393(

  148  ѧ393ت ( علي الشيرازي الشافعي    إبراهيم بن   أبو إسحاق  ـ  ѧـ476 ـ ѧالمهذب في   -)ه
  . بيروت، مطبعة دار الفكر:أصول مذهب الشافعي

التنبيـه في أصـول      -)هـ476 ـ 393ت (زياأبو إسحاق إبراهيم بن علي الشير      ـ 149  
     . ، عالم الكتب، بيروت)هـ1403(بعة الأولىطالعماد الدين أحمد حيدر، : تحقيق :مذهب الشافعي

  150  ѧ450ت (محمد أبو حامد الغزالي    الإمام ـ  ѧـ505 ـ ѧأحمد محمود  : تحقيق :الوسيط -)ه
   .، دار السلام، القاهرة)هـ1417(بعة الأولى طال تامر؛  محمدإبراهيم، محمد

   151  ѧإلى معرفة معاني ألفاظ المنـهاج      مغني المحتاج  -محمد الخطيب الشربيني  محمد بن    ـ : 
  . دار الفكر، بيروت
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  152  ѧبعة طالماجد الحموي،   :  تحقيق ؛المقدمة الحضرمية  :د االله عبد الرحمان الحضرمي     عب ـ
  .، الدار المتحدة، دمشق)هـ1413(الثانية 

، امـوع  -)هѧ ـ676: ت (الحافظ محيي الدين يحيى بن شرف النووي الـشافعي         ـ 153  
  .، بيروت، دار الفكر)م1996 هـ1471(بعة الأولى طالمحمود مطرحي، :  تحقيق:شرح المهذب

  154  ѧـ676: ت ( الحافظ يحيى بن شرف النووي     ـ ѧروضة الطالبين وعمدة المفـتين     -)ه: 
  . المكتب الإسلامي، بيروت )هـ1405(بعة الثانية طال

  155  ѧمنهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه مذهب        - أبي زكريا يحيى بن شرف النووي      ـ
  . مطبعة دار المعرفة، بيروت:الإمام الشافعي

  156  ѧ429: ت ( سيف الدين محمد بن أحمد الشاشي القفال       ـ  ѧـ507 ـ ѧالعلماء  حلية   -)ه
بعـة الأولى   طال الدكتور ياسـين أحمـد إبـراهيم درادكـة؛        :  تحقيق :في معرفة مذاهب الفقهاء   

   . بيروت، عمان الأردنـ، مؤسسة الرسالة، دار الأرقم )هـ1400(

مكتـب  :  تحقيـق  :اظ أبي شـجاع   الإقناع في حل ألف    - الشربيني  الخطيب  محمد ـ 157  
  .، دار الفكر، بيروت)هـ1415( طبعةمالبحوث والدراسات، دار الفكر؛ 

  158  ѧطبعـة دار   م :إعانة الطـالبين   - أبو بكر   البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي      ـ
  .الفكر، بيروت

فتح الوهاب بشرح  -)هـ926 ـ 823:ت (زكريا بن محمد أبو يحيى الأنصاري ـ 159  
  .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1418(بعة الأولى طال :لطلابمنهج ا

  : الحنابلةـد        
  160  ѧـ334: ت(  أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي      ـ ѧزهير :  تحقيق :مختصر الخرقي  -)ه

  .، المكتب الإسلامي، بيروت)هـ1403(بعة الثالثة طالالشاويش؛ 
:  تحقيق :الفروع -)هـ762 ـ 717ت( لحنبليمحمد بن مفلح أبو عبد االله المقدسي ا        ـ 161  

  .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1418(بعة الأولى طالأبو الزهراء حازم القاضي؛ 
مذهب الإمام المبجل أحمـد بـن       دليل الطالب على     -مرعي بن يوسف الحنبلي    ـ 162  

       .     ، المكتب الإسلامي، بيروت)هـ1389(بعة الثانية طال :حنبل
بعة طال :المغني -)هѧ ـ620 ـѧ  541: ت(عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي      أبو محمد    ـ 163  
   .، دار الفكر، بيروت)هـ1405(الأولى 
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الكافي في فقـه     -)هѧ ـ620 ـ 541:ت( عبد االله أبومحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي       ـ 164  
، المكتـب   )م1988 هѧ ـ1408( الطبعـة الخامـسة     الشاويش، زهير:  تحقيق :الإمام أحمد بن حنبل   

 . الإسلامي، بيروت
  165  ѧ541: ت ( بن قدامة المقدسي    بن أحمد  عبد االله  ـ  ѧـ620 ـ ѧتحقيق :عمدة الفقه  -)ه  :

     .طبعة مكتبة الطرفين، الطائفمعبد االله سفر العبدلي، وآخر، 
  166  ѧـ727 ـ    661: ت ( أحمد بن تيمية شيخ الإسلام أبو العباسـ ѧفي شرح العمدة -)ه 

     . ، مكتبة العبيكان، الرياض)هـ1413(بعة الأولىطال سعود صالح العطيشان، كتوردال: يق تحق:الفقه
 :زاد المستقنع -)هѧ ـ690: ت ( أبو النجا المقدسي الحنبلي بن سالم  موسى بن أحمد   ـ 167  

  .علي محمد بن عبد العزيز الهندي، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة: تحقيق
المحـرر في   -)هѧ ـ652 ـѧ 590ت ( عبد االله بن أبي القاسم ابن تيمية عبد السلام بن  ـ  168  

  .، مكتبة المعارف، الرياض)هـ1404(بعة الثانية طال: الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
  169  ѧشـعيب  : تحقيق :زاد المعاد في هدي خير العباد      -بكر بن قيم الجوزية    محمد أبو    ـ

؛ مكتبة المنـار  ، مؤسسة الرسالة، بيروت)م1986 هـ  ـ1407(، الطبعة الرابعة عشروآخرالأرناؤوط 
  .الإسلامية، كويت

حاشـية ابـن    -)هѧ ـ751 ـѧ  691: ت( بكر بن قيم الجوزية  أبي  أحمد بن   محمد بن  ـ 170  
 .   ، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1415(بعة الثانية طال :القيم

  171  ѧ661ت( أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني        ـ  ѧـ727 ـ ѧكتب و رسائل و فتاوى      -)ه
، مكتبة ابـن    )م1982(عبد الرحمن محمد قاسم النجدي، الطبعة الثانية      :  تحقيق :ابن تيمية في الفقه   

  . تيمية، بيروت
) هѧ ـ1400(مطبعة: المبدع -)هѧ ـ884 ـ  816ت( إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي ـ 172  

  .المكتب الإسلامي، بيروت
  173  ѧ817: ت(ان المرداوي   علي بن سليم    أبو الحسن  ـ  ѧـ885 ـ ѧالإنصاف في معرفة    -)ه

طبعـة دار   ممحمد حامد الفقي؛    :  تحقيق :الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل        
 .إحياء التراث العربي، بيروت

 : الـروض المربـع    -)هـ1051 ـ 1000ت ( منصور بن يونس بن إدريس البهوتي      ـ 174  
  .ديثة، الرياض، مكتبة الرياض الح)هـ1390(مطبعة
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  175  ѧ1006: ت ( محمد بن بدر الدين بن بلبـان الدمـشقي         ـ  ѧـ1083 ـ ѧأخـصر   -)ه 
بعـة  طالمحمد ناصر العجمـي؛     :  تحقيق :المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل        

  .، دار البشائر الإسلامية، بيروت)هـ1416(الأولى 
  176  ѧـ1051:ت(،  منصور بن يونس بن إدريس البهوتي  ـ ѧكشاف القناع عن مـتن   -)ه
   .، دار الفكر، بيروت)هـ1402(طبعةمهلال مصيلحي مصطفى هلال، :  تحقيق:الإقناع
 177  ѧ1275: ت (اهيم بن محمد بن سالم بن ضويان      ر إب ـ  ѧـ1353 ـ ѧمنار الـسبيل   -)ه: 

  .، مكتبة المعارف، الرياض)هـ1405 (بعة الثانيةطالعصام القلعجي، : تحقيق

  :ى كتب أخرهـ      
  178  ѧ383ت(علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري          ـ  ѧـ456 ـ ѧالمحلى بالآثـار   -)ه :
  .  التراث العربي، مطبعة دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنانلجنة إحياء تحقيق 

 الطبعـة  :الموسـوعة الفقهيـة   - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويـت      ـ 179  
  .وة للطباعة، مصر ، دار الصف)م1993 هـ14 14(الرابعة

السيل الجـرار المتـدفق علـى     -)هـ1250 ـ 1173: ت ( محمد علي الشوكاني  ـ 180  
، دار الكتـب العلميـة،      )هѧ ـ1405(بعة الأولى   طالمحمود إبراهيم زايد،    :  تحقيق :حدائق الأزهار 

  .بيروت
سبل السلام شرح بلوغ  -)هѧ ـ852 ـѧ 773: ت(محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني   ـ  182  

، دار إحيـاء التـراث العـربي،    )هѧ ـ1379(بعة الرابعة طالعبد العزيز الخولي،    محمد  :  تحقيق :لمراما
  .بيروت

  .دار الجيل، بيروت) م1973( طبعةم: نيل الأوطار - محمد علي الشوكانيـ 181   
المعيار المعرب والجامع المغـرب عـن        -)هѧ ـ914: ت( أحمد بن يحيى الونشريسي    ـ 183  

إشراف الـدكتور محمـد     ب جماعة من الفقهاء      بتخريج :يقية والأندلس والمغرب  فتاوى علماء إفر  
  .، دار الغرب الإسلامي، بيروت)م1981 هـ1401( طبعةحجي؛
  184  ѧ1322: ت (فتاوى مصطفى الزرقـا    - محمد أحمد مكّي   ـ  ѧـ1420 ـ ѧبتقـديم   ):ه 

  .، دار القلم، دمشق)م2001هـ1422 (بعة الثانيةطالالدكتور يوسف القرضاوي؛ 
  185  ѧبعة طال :وفتاوى...مع الناس، مشورات   -  الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي     ـ
  .   دار الفكر، دمشق، سورية،)م2002 هـ1423(الثالثة 
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  186  ѧمن هدي الإسلام، فتـاوى معاصـرة       -  القرضاوي  عبد االله   الدكتور يوسف  ـ: 
 .    ، المكتب الإسلامي، بيروت)م2003 هـ1424 (بعة الأولىطال

  187  ѧيسألونك في الدين والحيـاة     -الدكتور أحمد الشرباصي، الأستاذ بجامعة الأزهر      ـ :
  .، لبناندار الجيل، بيروت

 مطبعـة العلميـة، بنـها،      :الحاوي من فتاوى الشيخ الألباني     - أبو همام المصري   ـ 188  
  .القاهرة

  189  ѧشيخ محمد  مجموع فتاوى ورسائل فضيلة ال     -هد بن ناصر بن إبراهيم السليماني      ف ـ
  .، دار ابن الهيثم، القاهرة)م1994 هـ1414 (بعة الثانيةطال :بن صالح العثيمين

: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة -عبد العزيز بن عبد االله بن عبد الرحمان بن باز   ـ 190  
 .   لبنان،، مؤسسة الرسالة، بيروت)هـ1421 (بعة الثانيةطالالدكتور محمد بن سعد الشويعر، ترتيب 

الطبعـة الرابعـة    :  فتاوى علي الطنطـاوي    -مجاهد ديرانية   : جمع وترتيب الحفيد   ـ 191  
  .ة، دار المنار، جدة، السعودي)م1991 هـ1411(

  مكتبة أصول الفقه ـ 6
البرهان في أصول  -)هѧ ـ478ـ  419:ت( المعالي الجويني عبد الملك بن عبد االله أبو   ـ192  

، دار الوفاء، المنصورة،    )هѧ ـ1418(مود الديب؛ الطبعة الرابعة   عبد العظيم مح   الدكتور: تحقيق: الفقه
   .  مصر

  193  ѧـ436: ت (أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي         ـ ѧالمعتمد في   -)ه
  .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1403(بعة الأولىطالخليل الميس، : تحقيق: أصول الفقه

  194  ѧـ476ت( الفيروز آبادي الـشيرازي    أبوإسحاق إبراهيم بن علي      ـ ѧالتبـصرة  -)ه :
  . ، دار الفكر، دمشق)هـ1403(بعة الأولىطال محمد حسن هيتو؛ كتوردال: تحقيق

  195  ѧـ476ت( بن علي الفيروز آبادي الـشيرازي        أبوإسحاق إبراهيم  ـ ѧاللمـع في    -)ه
  .نان، دار الكتب العلمية، بيروت، لب)م1985 هـ1405(الطبعة الأولى : أصول الفقه

قواطع الأدلة في    -)هѧ ـ489: ت (أبو المظفر منصور بن محمد عبد الجبار السمعاني        ـ 196  
، دار الكتب   )م1997(بعة الثانية   طال إسماعيل الشافعي؛     محمد حسن  محمد حسن :  تحقيق :الأصول

  . العلمية، بيروت
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 محمد  كتوردال: تحقيق: لمنخولا -)هـ505 ـ 450ت ( الإمام أبوحامد محمد الغزالي    ـ 197  
  .، دار الفكر، دمشق)هـ1400(بعة الثانية طال حسن هيتو؛

المستصفى من علـم   -)هـ505 ـ 450ت(  الإمام أبو حامد محمد الغزالي الطوسي  ـ198  
 مؤسـسة  ،)م1997هѧـ ـ   1417(بعـة الأولى طالمحمد سليمان الأشقر، :  تحقيق الدكتور:الأصول

   .الرسالة، بيروت، لبنان
بعـة  طال :موسـوعة مـصطلحات الإمـام الغـزالي     -رفيق العجـم  للدكتور   ـ 199  
سلسلة موسوعات مصطلحات أعلام الفكر العربي والإسـلامي، مكتبـة لبنـان         ) م2000(الأولى

 .ناشرون ، بيروت، لبنان
 هѧ ـ660 ـѧ  544ت( النظامي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الـرازي            الإمام ـ 200  

/1149  ѧطه جـابر فيـاض     :  دراسة وتحقيق الدكتور   :م أصول الفقه  المحصول في عل   -)م1209 ـ
 .، لبنان، بيروتمؤسسة الرسالة) م1997هـ ـ1418( الطبعة الثالثة العلواني،
روضة الناظر وجنـة     -)هѧ ـ620 ـѧ  541:ت (عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي       ـ 201  
، جامعة الإمـام    )هѧ ـ1399(الثانيةبعة  طال عبد العزيز عبد الرحمان السعيد؛       كتورد ال :تحقيق: المناظر

  .محمد بن سعود، المملكة السعودية، الرياض
  202  ѧـ 682ت( سراج الدين محمود الأرموي      ـ ѧدراسـة   :التحصيل من المحـصول    -)ه 

مؤسسة الرسـالة،  ) م1988هѧـ  ـ  1408(  أبوزنيد، الطبعة الأولىيعبد الحميد عل: وتحقيق الدكتور
 .بيروت، لبنان

 -)هѧ ـ684ت] (القـرافي  [بѧ ـأبو العباس أحمد بن إدريس المـشهور   شهاب الدين  ـ 203  
، دار الفكر، )م2004هѧـ ـ      1424( مطبعة:شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول

 .بيروت، لبنان 
  204  ѧـ631 ـ   551: ت( سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمديـ ѧه(- 

إبراهيم العجوز، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت       :  الشيخ بتحقيق: الإحكام في أصول الأحكام   
  .، لبنان 
 -)هѧ ـ803 ـѧ 752:ت( أبو الحسن علاء الدين علي بن عبـاس البعلـي الحنبلـي؛     ـ205  

، الـسنة المحمديـة،     )م1956 هѧ ـ1375(طبعة  ممحمد الفقي؛   : تحقيق: القواعد والفوائد الأصولية  
  . مصر، القاهرة
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: تحقيـق : الإاج في شرح المنـهاج     -)هѧ ـ756ت (افي السبكي  علي بن عبد الك    ـ 206  
  . ، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1404 (بعة الأولىطالجماعة من العلماء؛ 

  207  ѧـ790 :ت(أبوإسحاق إبراهيم الشاطبي   ـ ѧ(  الموافقات في أصول الفقه    -)م1388/ ه
 االله دراز، الطبعـة الأولى    شيخ علماء دمياط، الـشيخ عبـد         :تحقيق): التعريف بأسرار التكليف  

 .إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان  ، دار)م2001 ـ هـ1422(
إرشاد الفحول إلى  -)هѧ ـ1250 ـ 1173ت( الإمام الحافظ محمد بن علي الشوكاني   ـ208  

محمد حسن محمد حـسن إسماعيـل الـشافعي؛ الطبعـة           : تحقيق: تحقيق الحق من علم الأصول    
  .دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ) م1999هـ ـ 1419(الأولى

  209  ѧـ1372ت( أحمد بن محمد بن علي الوزير   ـ ѧطبعـة  : المصفى في أصول الفقه -)ه ѧـ 
 . دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر،دمشق ـ م2002

  210  ѧ384ت( علي بن أحمد بن حزم أبو محمد الظاهري          ـ  ѧـ456 ـ ѧالإحكام لابـن    -)ه
 .، دار الحديث، القاهرة)هـ1404(الطبعة الأولى: حزم

  211  ѧ384ت(ن أحمد أبو محمد بن حزم الظاهري         علي ب  ـ ѧـ456 ـ ѧالنبذة الكافيـة   -)ه :
 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1405(محمد أحمد عبد العزيز؛ الطبعة الأولى: تحقيق

  212  ѧة - آل تيمية  ، أحمد عبد الحليم    عبد السلام، عبد الحليم    ـمد محيي  مح: تحقيق: المسود
  .القاهرةجمهورية مصر العربية، طبعة المدني، مالدين عبد الحميد، 

  213  ѧأبويعقـوب  : بتنظيم: شرح الأصول من علم الأصول     -محمد بن صالح العثيمين    ـ
  .  القاهرة،نشأت بن كمال المصري، دار البصيرة ، مصر

        214  ѧـ940:ت( أحمد كمال باشا     ـ ѧمطبعة دائرة المعارف   : ل في الأصو  تغيير التنقيح  -)ه
 .العثمانية
  215  ѧـ900:ت ( إبراهيم بن محمد بن خليل القباقبي الشافعي       ـ ѧشرح ورقات إمـام     -)ه

الأستاذ الدكتور مصطفى : عبد الكريم بن مخلوف مقيد ش، تقديم: تحقيق: الحرمين في أصول الفقه
  . زائر العاصمة، دار البلاغ، الج)م2001 هـ1422(الطبعة الأولى ؛  وآخرسعيد الخن

  216  ѧـ1346ت( عبد القادر بن بدران الدمشقي       ـ ѧتحقيـق : المدخل لابن بـدران    -)ه :
 .، مؤسسة الرسالة، بيروت)هـ1401(الطبعة الثانية التركي؛  الدكتور عبد االله بن عبد المحسن
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: تخريج الفروع على الأصول    -)هѧ ـ656: ت( محمود بن أحمد أبو المناقب الزنجاني      ـ 217  
  .، مؤسسة الرسالة، بيروت)هـ1398(الدكتور محمد أديب صالح؛ الطبعة الثانية : تحقيق

  

  كتب الاختلاف في الفقه الإسلامي ـ 7
: اخـتلاف الفقهـاء    -)هѧ ـ310: ت(  أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري        ـ 218  

  .طبعة دار الفكر، بيروتم
لإنصاف في التنبيه علـى المعـاني   ا -االله البطليوسي محمد عبد و الإمام اللغوي أب  ـ  219  

الدكتور محمد رضوان الداية،    : تحقيق: والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم       
      .، دار الفكر، سورية، دمشق)م1987 هـ1407(الطبعة الثالثة

الإنـصاف في   -)هѧ ـ1176   ـ1114:ت( أحمد بن عبد الرحيم ولي االله الـدهلوي ـ 220  
، دار النفائس،   )هѧ ـ1404(عبد الفتاح أبو غدة؛ الطبعة الثانية     : تحقيق: لولي االله الدهلوي  الاختلاف  

    .    بيروت
 691ت( الإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكـر بـن قـيم الجوزيـة                   ـ 221  

ر، صدقي محمد جميل العطار، مطبعة دار الفك    : باعتناء: إعلام الموقعين عن رب العالمين     -)هѧ ـ751ـ
   .بيروت، لبنان

  222  ѧالطبعـة  : أسـباب اخـتلاف الفقهـاء      -كتور عبد االله عبد المحسن التركي      الد ـ
 .مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية) م1977 هـ1397(الثانية

الطبعـة  : أثر اللغـة في اخـتلاف اتهـدين       -ويلة عبد الوهاب عبد السلام ط     ـ 223  
   .، دار السلام، القاهرة، مصر)م2000 هـ1420(الثانية

  224  ѧاض العلواني     ـكتـاب  (سلسلة: أدب الاختلاف في الإسلام    - الدكتور طه جابر في
  .بدار الشهاب ، باتنة ، الجزائر) م1985هـ ـ1406(بدولة القطر؛ وطبع سنة ) الأمة

  225  ѧد القـرطبي   الحفي ) رشد بابن( للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد المعروف         ـ
، دار ابـن    )م1999 ـѧ  هѧ ـ1420(الطبعة الأولى : بداية اتهد واية المقتصد    -)هѧ ـ595 ـ 520ت(

  .حزم، بيروت
  226  ѧ849ت( عبد الرحمان جلال الدين السيوطي       ـ  ѧـ911 ـ ѧجزيـل المواهـب في      -)ه

لمكتـب  ، ا )م1992 هѧ ـ1412(إبراهيم باجس عبد المجيد، الطبعة الأولى     : تحقيق: اختلاف المذاهب 
  .الإسلامي، بيروت؛ ودار الخاني، الرياض
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رسالة الألفـة    -)م1328 ـ1263/هـ728 ـ 661ت( شيخ الإسلام أحمد بن تيمية       ـ 227  
هѧـ ـ    1419(، الطبعـة الثانيـة  )هѧ ـ1417  ـ 1336ت(باعتناء عبد الفتاح أبوغـدة  : بين المسلمين

   .، دار البشائر الإسلامية ، بيروت، لبنان)م1999
  228  ѧرفع الملام عن    -)بابن تيمية (ن عبد الحليم الشهير   خ الإسلام تقي الدين أحمد ب      شي ـ

  .، دار البلاغ ، الجزائر )م2003 ـ هـ1424(الطبعة الأولى: الأئمة الأعلام
الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع  - القرضاوي عبد االله الدكتور يوسف ـ 229  

    .، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان)م1995 ـ هـ1415(بعة الرابعةطال: والتفرق المذموم
عوامل السعة والمرونة في الـشريعة       - الدكتور يوسف عبد االله القرضاوي      الشيخ ـ 230        

 .، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر)م1999 هـ1419(الطبعة الثالثة : الإسلامية
  231  ѧعي المصري المعـروف   أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشاف       ـ

رحمة الأمـة في اخــتلاف      : وامشه: الميزان الكبرى  -)هـ10(من علماء القرن    ) الشعراني (بـ
؛ )هѧ ـ8(لأبي عبد االله محمد بن عبد الرحمان الدمشقي العثماني الشافعي من علماء القـرن               : الأئمة

  .الطبعة الأولى، دار الفكر للطباعة
  

  مكتبة الكتب اللغويةـ  8
  232  ѧـ           ـ  لـسان   -يابن منظور الإفريقي المصري، تقديم العلامة الشيخ عبد االله العلا يل

  . دار الجيل ، بيروت ، لبنان ) م1988هـ ـ 1408(بإعادة يوسف خياط، مطبعة: العرب المحيط
  233  ѧباعتناء الأسـتاذ   :المصباح المنير  - العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ        ـ  :

  .، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان)م1997هـ ـ 1418( الطبعة الثانيةيوسف الشيخ محمد،
  234  ѧتاج العـروس مـن      -بي فيض السيد محمد مرتضى الزبيدي      الإمام محب الدين أ    ـ

  .دار الفكر، بيروت، لبنان ) م1994 ـ هـ1414( مطبعة :جواهر القاموس
  235  ѧبعـة  طال :ر الـصحاح  مختـا  -بن أبي بكر بن عبد القادر الـرازي        الإمام محمد    ـ
  . دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ،)م1990 ـ هـ1410(الأولى

  236  ѧـ1094ت(  أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي       ـ ѧالكليـات،   -)م1683 ه
بعة طال إعداد الدكتور؛ عدنان درويش ومحمد المصري،        :معجم في المصطلحات والفروق اللغوية    

   .سسة الرسالة ، بيروت، لبنان مؤ، )م1998 هـ1419(الثانية 
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  237  ѧالقـاموس المحـيط    -دين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي      العلامة اللغوي مجد ال    ـ :
محمد نعـيم العرقـسوسي، الطبعـة       : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف      : تحقيق

  .السادسة
  238  ѧ1819ت( المعلم بطرس البستاني     ـ ѧل للغـة     قامو ،محيط المحيط  -)م1883 ـس مطو
  . مكتبة لبنان ناشرون، بيروت ـم 1998 ـ مطبعة :العربية

  239  ѧأقرب الموارد في فصح العربيـة والـشوارد        - سعيد الخوري الشرتوني اللبناني    ـ :
 .  ، مكتبة لبنان ، بيروت )م1992(الطبعة الثانية 

  240  ѧ952:ت( محمد عبد الرءوف المناوي    ـ  ѧـ1031 ـ ѧالتوقيـف علـى مهمـات       -)ه
 هѧ ـ1410(الدكتور محمد رضوان الداية، الطبعة الأولى     : تحقيق: التعاريف، معجم لغوي مصطلحي   

  . دمشق ، سورية اصر، بيروت ، لبنان ؛ ودار الفكر،، دار الفكر المع)م1990ـ 
  241  ѧمحمد بـن عبـد الحكـيم       : تنظيم: التعريفات -د الجرجاني  للعلامة علي بن محم    ـ

، دار الكتاب المـصري، القـاهرة ؛ ودار الكتـاب           ) م1991 ـѧ  ـه1411(القاضي، الطبعة الأولى  
  . اللبناني، بيروت ،لبنان 

  242  ѧالطبعـة  : معجم ألفاظ العلم والمعرفة في اللغة العربيـة        - عادل عبد الجبار زاير    ـ
  .  مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان)  م1997(الأولى

  243  ѧسة والعشرون، دار المـشرق، بـيروت،        الطبعة الساد  :المنجد في اللغة والأعلام    ـ
  .                                                             لبنان

  

  ..تعلاناوالإالات  ـ 9

  244  ѧ8( مطبعة :ملتقى الاجتهاد / مجلة -بع عشر  محاضرات ملتقى الفكر الإسلامي السا     ـ 
  .العصر، قسنطينة، الجزائر، مؤسسة )م 1983، يوليو، 26 ـ 19/ هـ1403، شوال، 15 ـ

  245  ѧمجلة  – مجلة نصف سنوية، يصدرها مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي            ـ
، الـسنة   8؛ والعـدد    )هѧ ـ1412(، الطبعة الثالثـة     )هѧ ـ1408 (2العدد  : امع الفقهي الإسلامي  

  ).م1995 هـ1415(السادسة 
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Π  
 لمذآرةل  العامخلصالمست

  الأـ  الإسلامِالحمد الله الذي جعل دين الذي يؤخذ عن طريق التعلّم وعن المجتهدين غر 
 م خاتِـ  عن آبائنا الأولينوليس عن طريق التقليد والوراثة المعتبرين من السلف الصالح والمعاصرين،

 ρ خلقه المصطفى  به خير عنهم، وأرسلَجِ الحر لعباده ورفعِرِس الي والشرائع السماوية قصدالأديانِ
  . للعالمين إلى يوم يبعثون، ذلك رحمةًجترِخ أُإلى خير أمةٍ

  جوانبِشمل جميعي  بدينٍوالصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث إلى الناس كافّةً  
 الذي جعل الأخوة والمحبة والألفة أول عمل ـسيدنا محمد بن عبد االله  الدنيوية والأخروية،حيام 

يد كيان المجتمع والدين يِ لتشةٍنبِولى لَقام به بعد الهجرة إلى المدينة المنورة كأساس شرعي وأُ
ت التي تكَالإسلامي، تفاديا من البغضاء والتحاسد والتفرق والتشتسر بنالمجتمع والدين من ةَي 

 إلا من أتى االله ونٌن ولا ب لا ينفع مالٌو على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يومٍـ جذوره 
  .بقلب سليم

  :أما بعد
هذه المذكرة تندرج ضمن علوم الفقه الإسلامي، والتي تعتبر من أهم الموضوعات التي تمس ف  

اليوم العالم الإسلاميواقع .  
 بين الماضي والحاضرفقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية : (ترت هذا الموضوع بعنوان      وقد اخ

  .عانيها الإسلامية وت من المشكلات المعاصرة التي تشهدها الأمةُ رغبة البحث فيه لحل مشكلةٍ)...
  أنّورأيت مشكلةٍ أكبر ت دقيارِ ناقوسعلى الإسلام وأهلِ الخطر والا ه هو التفرق 

في أوساط هذه الأمة الخيرية الإسلامية ل والتكفير، أو داءُوالشحناء والتقات وهب الأمم الذي دب 
  ). الاختلاف في الفقه الإسلامي  (اعثبب
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 ρالرسول  ن عصر بعثة صالحة مِ وباقيةً خاتمةً الإسلاميةُلقد شاء االله أن تكون هذه الشريعةُ  
غيرها من الشرائع   تمتاز ا عن أو خاصيةٌصحبها أداةٌلا أن تإلى قيام الساعة، ولا يتم ذلك إ

    . الحياة البشرية صالحة إلى أبدالأخرى حتى تصبح باقيةً
  في المسائل الفرعية أو النصوص الظنية الدلالة التي فيها) الاختلاف ( هذه الخاصيةُفتمثلت 

ا ع حسب استدراك العقول وقُ والآراءُتختلف الأفهاما العلمية والفكريةدرالى اختلاف مشار ،
ا يكونإها قِوتعم زمان ومكان،  الإسلام باقيا وصالحا لكل عصر وثر الاجتهاد في المسألة، والتي

ß‰ƒ [: وا يجد حلا لمشكلات العصر ومستجدا ته الحديثة، وا يتم قوله تعالى Ì ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ 

t ó¡ãŠ ø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì ãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ ãèø9 ß‰ƒ (: وقوله،)185( البقرة ] #$ Ì ãƒ ª!$# βr& y#Ïe sƒ ä† öΝ ä3Ψ tã 4 t, Î=äzuρ 

ß⎯≈ |¡ΡM}$# $Z‹ Ïè|Ê (  النساء)وقوله)28 ،:]  $tΒuρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3 ø‹ n=tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ÏΒ 8l t ym 4 [ 78(الحج.(  

  ومن البديهي أن يقرر النبي ρ ـ  هذا الاختلاففي الفقه - رونةً وم ذهبيةًعتبر ثروةًالذي ي 
ثبِالإسلامي، مما يت يسالصلاة في بني قريظة، وما دار حديثُ:  في ذلك الإسلام؛ وأقرب مثالٍر 

 منهم  العصر في الطريق، فرأى فريقهم صلاةُت عند ما أدركَـبين الصحابة من اختلافٍ في فقهه 
 الصلاة في الطريق، فلم ورأى الآخرون عدم الصلاة في الوقت، فصلوا، عملا بفحوى النص؛

،ـوتأجيل الصلاة إلى بني قريظة  يصلّوا عملا بظاهر النصالرسولِ وإقرار  ρ على ذلك دون 
 ومن تبعهم بكل  وسنةً سار عليها الصحابةُ فكان ذلك سعةً، من الفريقين ولا تأنيبِ أيٍّتعنيفِ
  .ش نا المعاي ظهر عصرقوق الآخرين إلى أنْلح ومراعاة احترامٍ

  مادام الفقه ا، وعليه فإن الاختلاف في المسائل الفرعية باق ومستمرالإسلامي باقيا مستمر 
  واللغة على حسب مقتضيات كل عصرٍ البشر والكونِ الدين الإسلامي، وطبيعةُاقتضته طبيعةُ

  .ه المختلفةومكان ومجتمع بحوادثه وأعرافِ
     ن حاولَ فم فَ ، عليه قضاءَ هذا الاختلاف أو ال     رفع لُثَم على الموت مـن     ن يحاول القضاءَ  ه كم 
، فهـذا مـن     آنٍ واحدٍ  في    واحدةً الكتلة الأرضية جملةً   على   سِشم ال عطلون يحاول    أو كم  ،الحياة

  .المستحيلات
          فإذا كان الأمر كذلك فلم يبق إلا أن نذا الاختلاف، ونتعاون في المتفق عليه،      ر بمن  ح

ات الأساسية التي تتعلق بصميم الإسلام وروحه، و نتعامل مع المختلَفات فيما بيننا             الأصول والكلي 
 رحـب وقلـب   والصواب أيضا بـصدرٍ  ه الحق، واحتمالِ الآخربالتنازل والتعاذر، واحترام الرأي   

والتكفير والتـضليل والتفـسيق،      خالص، والبعد عن البغضاء والعداوة والتشتت والتقاتل والتبديع       
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 ويهـدينا لمـا     ، واالله نسأل أن يوفق ويؤلف بين قلوبنا       ،لذي فيه صلاحنا في الدنيا والآخرة     فهذا ا 
  . إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم،اختلف فيه من الحق

ى االله قصد السبيل، واعلم أن الأعمال بالنيات، وأن         جل، وعل وهذا ما نأمله من االله عز و        
  .امرئ ما نوى لكل

 :تحت مبحثينفي الفصل التمهيدي ؛ مفهوم فقه الاختلاف: لى بيان إوقد تطرقت  *      
 لغة واصطلاحا، وبينت فيه كذلك ما عـريف الفـقه والاخـتلافناولت فيه تت:  الأول   

   .ذا أعني بفقه الاختلاف
،  والتـفرق، وبين الاختلافلاف بـين الاخـتلاف والخِ الـفرق تناولت فيه:لثانيوا  

  .ولَ فيما إذا كان الاختلاف ينافي الاعتصام والألفة أم لاووضحت الق
        *  ؛ في الباب الأول تحت فصلينالمبدئية الأولى للاختلاف في الأحكام: ذكر إلىثم تطرقت:  

 ته من السنة، ثم يضعمشروعيفي الإسلام للاختلاف هي  يبيِّن أنّ المبدئيةَ الأولى:       الأول
 ببيان ما هو اختلاف مذموم، وما هو أقـسام الاخـتلافيتحدث عن ضوابط له؛ كما 

  . الاختلاف في الإسلامحـكممشروع، مع التفصيل في 
ذكر بعض الأسباب التي أدت إلى اختلاف الأئمة المجتهدين في المسائل  وايةُ الفصل تتناول  

  .ي؛ ثم ختم الفصل بخلاصةٍلام الإس واقع العالم فيمكانةَ الاختلاف الفقهية الفرعية، ثم تناوِل
 الكرام في السماء الملائـكةفيه بيانٌ أنّ المبدئيةَ الأولى للاختلاف هي وقوعه بين : الثاني    

الأعلى، وكذا اختلافهم على الأرض عند اجتهادهم في القضية، مع ذكر اختلاف الملائكة مع 
االله تعالى عليهم الصلاة والسلام،   أنبياء؛ كما يبيِّن وقوع الاختلاف بين بعضυالنبي إبراهيم 

ه سلامصلوات االله وسليمان ابنه داود مع و ،آدم مع موسى، وأبينا موسى مع هارونكاختلاف 
   .عليهم

 حوضوكذا ي      النبي الاختلاف الذي وقع بين  مناًورص ρ ته الأبرارصحابو ψ مِثل ما ،
 في τ بن الخطاب عمر وبين ρ، وما حدث بينه رفي أسرى بد، وصلح الحديبيةحدث بينهم في 

  .؛ ثم اختتام الفصل بخلاصة الفكرة العامة حولهالصلاة على رئيس المنافقين
  *  ؛ في الباب الثاني تحت الاختلاف بعد العهد النبوي ولزومُ الاعتصامإلى وكذا تطرقت

  :فصلين
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يات مِن القرآن الكريم، وفي وفاة      في تفسير بعض الآ    ψ اختلاف الصحابة     يتحدث عن  :الأول     
، مع توضيح بعض الاختلافات بينهم في الأحكام الفقهية الفرعية، ثم يتنـاول وقـوع               ρالرسول  

 ψ اختلاف الفقهاء بعد التابعيــن  الاختلاف بين الصحابة ومن عاصرهم مِن التابعين؛ ثم يتناول       
في بعـض   ، و في علم أصول الفقـه     في كثير مِن العلوم وأحكامها وحدودها ونحوها، كاختلافهم       

  . مع ذكر أدلتهمفي بعض أحكام المعـاملات، وكذا في بعض أحكام العبادةو ،أحكام الطهارة
     ل جانبناَوالتكنولوجي،  العصر الحديث هذا في المعاصرينءفقها اختلاف الوفي الأخير ت 

سوء فهم الاختلاف لدى ؛ ثمّ ذكر  في بعض الأحكام الشرعيةهم من اختلافصورٍمع توضيح 
البعض، وما وصل إليه الاختلاف اليوم، كما تناول سرد بعض الشبهات حول الاختلاف 

  .بخلاصة الفصل الوالرد عليها عِلْميا مقْنِعاً؛ ثم إكم
 في اللغة والاصطلاح، ثم تحدثت عن مشروعية تعريف الاعـتصامبينت فيه أولاً : ثانيال   

 الإسلام، كما تطرقت فيه إلى ذكر مقصد الشريعة الإسلامية مِن الاعتصام، الاعتصام وحكمه في
على لسان اللغويين، ثم على اصطلاح الشرعيين،  التـفرق تعريفونحو ذلك؛ وبعده وضحت فيه 

  .وكذا بينت أقسام التفرق وأسبابه مع ذكر حكمه في الإسلام
، وتطرقت كذلك إلى  الحاضرناه في عصر وأسبابلامية الإسق الأمةر فيه تفّتناولتوكذلك    

بيان آثار التفرق في المجتمع الإسلامي، ثم أتيت بما يمكن أن يكونَ حلا للتخلُّص مِن هذا التفرق 
  .المحظور عنه شرعاً وبداهةً، إلى سفينة الاعتصام والألفة، وختمت الفصلَ بخلاصة

مر العصور بين الفقهاء مِن خير القرون الأولى وتابعيه فعصرِنا           على   ـѧ  وبعѧد هѧذه الدراسѧة            
 في الشريعة الإسلامية، فإنه الآن بإمكاني استخلاص النتائج العامة الحاصلة مِـن هـذه               ـѧ الحاضر  

الدراسة الجادة من ناحية، ثم الإجابةُ عن الفرضيات التي سقناها في الإشكالية مِن المقدمة مِن ناحية                
  :ك في التاليأخرى، وذل

  نتائج البحث   
  1  ѧإنّ الاختلاف بمفهومه يختلف عن الخِلاف والتفرق، وهو ما يقع بين الفقهاء، ولكـل               ـ 

وأما الخِلاف فهو ما يقـع بـين        ،  ، وهو ممدوح شرعاً وبداهةً    إليه يستند واحد منهم دليل شرعي   
ه وإنْ على باطل، وهو في الأصـل        الناس دون أنْ يستندوا إلى دليل، والخصم فيه يريد الغلبة لنفسِ          

بين الفقهـاء في    ) الاختلاف( يؤدي إلى التفرق والتشاجر والشقاق بين الطرفين، وعليه فإن عبارة           
  .، ومن باب المجاز يمكن)الخِلاف( الفقه الإسلامي، أنسب وأحسن مِن عبارة 
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  2  ѧقُوع الاختلاف الفقهي وحصولِ الاعتصامِ وا          ـه لا منافاة بين ولأُلفة، على أنّ السلف     إن
  .رحمهم االله تعالى اختلفوا ولم يتفرقوا، بل اعتصموا بحبل االله وتآلفت قلوبهم

  3  ѧا؛              ـه قد ثبت مشروعية الاختلاف في السنة والإجماع، وفي ثبوته ضوابط يجب مراعاإن 
م؛ وأنـه لم    وأنه ينقسم إلى مذمومٍ، وحكمه الحظر عنه شرعاً؛ وممدوحٍ وهو مشروع في الإسـلا             

يصدر مِن الأئمة اعتباطاً، وإنما لأسبابٍ دعت إلى ذلك، قصداً مِن االله تعالى لرفع الحرج مِن الدين،                 
  .وعفواً مِنه تعالى رحمةً وسعةً للناس

  4  ѧأئمة الإسـلام كلُّهـا لا               ـ إنّ الامتثال بأقوال أحد المجتهدين امتثالٌ للإسلام، ومذاهب 
سلامي، وأنه لا يستبعد أنْ يكون كلُّ مجتهدٍ مصيباً في الفروع الفقهيـة،             تخرج عن إطار الدين الإ    

  .وإنْ كان أحدهم تاركاً الأولى والأفضلَ، وهم مع ذلك معذُورون ومأْجورون
إنه لا يمكن الاختلاف في النصوص القطعية الدلالـة، ولا في العقائـد أو الأصـول     ـ    5  

الضرورة، وأنَّ النصوص الواردة في ذم الاختلاف إنما هو الاختلاف          والكليات المعلومة مِن الدين ب    
  .  الواقع في مثل هذه الأشياء

 إنّ الاختلاف واقِع في النصوص الظنية الدلالة، والمسائلِ الاجتهاديـة الـتي تقتـضي               ـ 6  
 يمكن الإنكار   الاختلاف مِن أولي الاجتهاد؛ واختلاف أئمة الفقه الإسلامي مِن هذا القبيل؛ وأنه لا            

  .في المسائلِ الاختلافية، والبغي فيها حرام شرعا
  7  ѧن بعض              ـيه بين الملائكة، وبقوعإنّ الاختلاف في الأمور الاجتهادية والنظرية، قد ثبت و 

 وبعضِ أصحابه   ρالملائكة والأنبياء، كما ثبت أيضاً بين الأنبياء أنفُسِهم ، ونفْسه حدثَ بين النبي              
 ـم                 في م لْقاً وطاعةً وتقوى، ولم يتـأدخلق االله تعالى عِلماً وخ واقف مختلفةٍ، وهؤلاء هم أكرم

الاختلاف إلى التفرق والتشتتِ والتعادي والتدابر، بل جمع صفَّهم ووحدتهم الاعتصام بحبـل االله              
  .لا إله إلا االله: تعالى، فتآلفت قلوبهم على كلمة

  8  ѧلُ الاختلاف بين فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم في كـثير مِـن             إنه قد ثبت حصو    ـ
المسائل الفرعية، وفي فهم بعض النصوص الظنية الدلالة، ولم يخدش ذلك في مـستواهم العلمـي                
والفقهي، ولم ينقص شيئاً مِن عقيدم، ولم يطعن أحدهم في عِرض الآخر، ولا أنْ عادى بعضهم                

ينهم التفريق والتشتيت ولا التفْسيق والتبديع أو الـتكفير، بـل كـانوا مـع               بعضاً، ولم يسبب ب   
م بنيانٌ مرصوصواحدٍ كأ ين واقفين في صفالاختلاف إخوةً واحدةً متحاب.  
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  9  ѧها إلى فقهاء عصرنا الحاضر، حيث اختلفوا في كثير مِن               ـإنه قد تسلسلتِ الطريقةُ نفس 
قهية المعاصرة، إلا أنّ الأحوال الدينية والاجتماعية فيما بينهم قد تغـيرت إلى             المسائل والقضايا الف  

  .عدم التفاهم والضعف والتدابر والتشتت والتفرقة بسبب هذه الاختلافات الفقهية
  10  ѧفي الإسلام فرصةً للطعـن في               ـ الفقهي إنّ كثيراً مِن أعداء الإسلام اتخذوا الاختلاف 

  بله، وما ذلك إلاّ لتشكيك الناسِ في الدين وتنفيرهم منه حقداً وزوراً،             الإسلام وإشاعةِ شهاتٍ حو
  .وهم جاهِلون بِحقيقة هذا الاختلاف الفقهي، وفيم يقع، ومِمن يصدر عنه

  11  ѧمِن              ـ بل فرض ،شرعي مع وجود الاختلافات في الفروع الفقهية واجب إنّ الاعتصام 
يته بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وللـشريعة الإسـلامية         فروض الدين، وقد ثبت مشروع    

  .مقاصِد منه، وكلُّها لصالح الإسلام والمسلمين مِن ناحيةٍ، وللناس عامةً مِن ناحيةٍ أخرى
  12  ѧليس كلُّه مذموماً، بل ينقسم إلى مشروعٍ ممدوحٍ، ومذمومٍ محظور عنـه،               ـ قإنّ التفر 

جلها بين الأمةِ، ويكون حكمه حينئذٍ الجواز، أما لو وقع بدون سبب            وله أسباب يمكن أنْ يقع لأ     
من تلك الأسباب، كأنْ يقع بسببِ الاختلاف في فروع المسائل أو الأمورِ النظرية الاجتهاديـةِ،               

  .ونحوها مما يقتضي الاختلاف، فحكمه حرام حذّر عنه الشرع وى عنه ي تحريمٍ
الاختلاف الفقهي أدى اليوم إلى التفرق والتشتت بين المسلمين عوامـا        إنّ سوءَ فهم     ـ 13  

إلا من رحم ربـك؛      كان أو خواصا أتباعاً أو متبوعاً، وكذلك بين الطوائف والهيئات الإسلامية،          
  .وهو الغفور الرحيم

ها مذمومةٌ؛ وله آثـار   إنّ تفرق الأمة اليوم له أسباب دنيويةٌ وأخرويةٌ وحسدِيةٌ، وكلُّ        ـ 14  
دنيوِيةٌ وأُخرويةٌ لا خير فيها، وليست لصالح الأمة، ومِن هذه الآثار ما هو خطر علـى  الـدين                   

  .الإسلامي
  15  ѧيار، لا              ـبالانتكاسِ والا وأهلَه الإسلام دِّد ه للتخلُّص مِن هذه الأزمة الخطرةِ التيإن 

أنْ نصلِح أنفُسنا أولاً مع إصلاح ذات البينِ، وأنْ نخلِص النِّيةَ           : بد مِن سلوكِ خطواتٍ مجمِلةٍ في     
الله تعالى في دينه وفي طلبِ العلمِ، وألاَّ نناَزع الأمر أهلَه، أي أنْ نسنِد أمر الفتوى والاجتـهادِ إلى                   

 ـ            ة مـع احتـرام الآراء      أهلِه وعلمائه الأكفاء، وأنْ نلتمس العذر لِمن خالَفنا في الفـروع الفقهي
والأشخاص، وأنْ نحسِن الظن بالناسِ عند الاختلاف وتقدير قدرِهم وعلمِهم، وأنْ نقف متحابِّين             
متراحمين في صفٍّ واحدٍ كالجسد الواحد ضد الأيادي الباغية علينا، متعاونِين على المتفـق عليـه                

  .                    ومتسامحين فيما اختلفنا فيه
  جابة عن الفرضيات إ   
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وأما الفرضيات التي طرحناها في إشكالية البحث منذ البداية، فإننا هنا نود الإجابةَ عنها              *   
  :فيما يلي
 لِنفْقَه حقيقةَ الاختلاف في المسائل الفقهيةِ، وليتعاملَ بعضنا مع بعضٍ بلا تأنيـبٍ،              :الأولى  

 مع الاختلاف فيما كان بينـهم، وحـالَ   ρرسول االله أنه لا يتم ذلك إلاَّ إذا فهمنا حالَ صحابة     
التابعين وتابعيهم قبل عصرنا الحاضر، وفهِمنا حقيقةَ الإسلام على أا تقتضي ضرورةَ الاخـتلاف              
في المسائل الفرعية طبيعةً، فحينئذ لا يبغي أحد على من خالَفَه فيما يقتضي الاختلاف، ويعـذره                

التي هي أحسن بلا غضاضةٍ؛ وقد وضحنا هذا في المبحث الثالث مِـن             بكل احترامٍ، ويتم التعاملُ ب    
         .الفصل الثالث، وعند ذكر أسباب الاختلاف في الفصل الأول

إنناَ نستطيع أنْ نتفق على الأصول والكليات المعلومةِ ضرورةً، ونتعاملَ مع الفروع            : الثانية   
، إذا فَهِمنا واتبعنا منهج السلف الصالح مِن الصحابة وتابعيهم          والظنياتِ الدلالة بالتعاذر دون تفرقٍ    

حقيقةً، وهذا ظاهر في الفصل الأول، وما سردناه في المبحث الثالث من الفصل الثاني تحت الباب                
  .الثاني عند ذكر الدواءِ أو سبيلِ التخلُّصِ جزءٌ مِن ذلك المنهجِ

مية ليس عيباً، ولا يخدش شيئاً في روحهـا، ولا          إنّ الاختلاف في الشريعة الإسلا    : الثالثة  
يدلُّ شيءٌ منه على حتمية التفرقِ والتشتت ولا يقتضيها، ولا منافاةَ بينه وبين الاعتصام والألفـة،                

  بل يقع الاختلاف في الفروع مع لزوم الاعتصام والائتلاف والتوددِ؛ وهذا ما بيناه في
  .ارةٍ إليه في المبحث الثالث من الفصل الثالثالفصلي التمهيدي والأول، وبإش

إنّ الاختلاف في الفقه الإسلامي ليس مِن وليدة عصرنا الحاضر، بل قـد ثبـت               : الرابعة  
 وتـابعيهم   ρ، كما وقع بين الأنبياء، وبين صحابة رسـول االله           )الملائكة(وقوعه بين الملأ الأعلى     

ك كانوا معه إخوةً متحابين متعامِلِين فيمـا بينـهم          وتابعي تابعيهم قبل عصرنا المُعايش؛ ومع ذل      
  .بالاحترام والتعاذر وحسنِ الظن بالآخر وتقديرهِ ونحوها مما ذكرناه في الفصلي الثاني والثالث

إنّ الاختلاف في الفقه الإسلامي مما يعتز به المسلم، على أنه مِن مميزات الإسلام،              : الخامسة  
صرٍ وزمانٍ ومكانٍ، ويصلُح تطبيقه للضعيف والقوي، والفقيرِ والغنِـي،          وبه يكون صالحاً لكلِّ ع    

والكَهلِ والشيخِ الْهرِمِ، وما إلى ذلك كما مر بنا عند ذكر مكانة الاختلاف في المبحث الثالث من                 
  .الفصل الأول تحت الباب الأول
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 ـ         : السادسة   لِّ عـصرٍ وزمـانٍ     إنه يمكن القول بأن الإسلام وحده هو الحلُّ لمشكلات ك
ومكانٍ، ومجتمعٍ لوجودِ هذا الاختلاف المشروع الممدوح؛ وقد بينا هذا في الفـصلي الأولِ مـن                

  .الباب الأول، والأولِ من الباب الثاني
  

وضعت فهرس آيات القرآن، والأحاديـث والآثـار، والأعـلام، ثم            :وأخيѧراً *    
  .ىذكرة بإذن االله تعالَ الم هذه وهكذا أيت؛ لتصِل المنهجيةُ مرماهاوالمحتويات، المصادر

  

  *والحمد الله الهادي إلى الصراط المستقيم * 
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Π 

       Louange à Allah qui a fait de l'islam la dernière des religions et la dernière 
des lois célestes pour des raisons de facilité envers ses serviteurs et a envoyé  
celui-ci "l'islam"  avec  le meilleur de ses serviteurs Mohamad ρ à la meilleure 
des nations par miséricorde pour ses créatures jusqu'au jour dernier. 
       Que la paix et la bénédiction soit sur l'annonciateur de bonnes nouvelles  et 
le pré moniteur de  châtiments  qui est envoyé pour tous les hommes avec la 
religion qui touche  à tous les aspects de leur vie ici-bas et de l'au-delà; notre  
maître  Mohamad ibn Abdullah ρ -Mohamed qui  a fait de la fraternité, l'amour 
et le regroupement la première des choses en arrivant à Médine considérant 
ceci comme la base de la charia islamique et comme la première brique  pour 
établir la communauté  loin de toute haine, jalousie et division  qui émiette  la 
population et la religion depuis leur base  - Ainsi que sa famille ses 
compagnons et tous ceux qui leurs ont suivi dans le bien jusqu'au jour où ni 
richesse ni enfant  ne profitent  qu'à celui  qui arrive avec un cœur pur. Ceci dit: 
Cette présente thèse  est  une thèse qui rentre dans le cadre de la jurisprudence 
islamique et  est un thème qui compte parmi les thèmes qui concernent et sont  
profitables  à la communauté musulmane. 
       J'ai choisi ce thème  en l'intitulant: ( La compréhension de la division 
dans la jurisprudence islamique  dans le passé et le présent,…) pour en faire 
un objet de recherche  afin  de résoudre  un des problèmes parmi les problèmes 
actuels  dont la communauté témoigne et en souffre, un problème qui annonce le 
danger et la décadence  de l'islam et les musulmans constituant  la division ,la 
jalousie, le conflit, l'apostasie mutuelle entre les musulmans en raison des 
divergences dans la jurisprudence islamique .  
        Allah a voulu que  la  charia islamique soit la dernière qui reste et valable  
depuis  l'envoi du prophète Mohamad ρ  jusqu'au jour dernier. Ceci n'est 
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possible que s'il existe quelque chose dans la  charia islamique qui la différencie 
des autres afin qu'elle reste valable pour toujours . 
       Cette différence est ce qui constitue la divergence entre les juristes 
musulmans dans les questions  traitant des détails de la charia ; des questions au 
sujet des quelles différentes opinions peuvent  apparaître à cause des différences 
dans les niveaux de connaissance  des juristes, la différence dans leurs 
méthodologies et  niveaux d'efforts . Ceci constitue une source de  solutions 
pour l'islam  de tout le temps et  c'est ce qui est établi par les paroles d'Allah Υ:  
[ Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous] 
Sourate Al-Baqarah (la vache), verset  185 . 
[ Allah veut vous alléger "les obligations" car l'homme a été crée  faible.} 
Sourate An-Nisa les femme, verset 28.  
[Et il ne vous impose une gène dans la religion.} Sourate Al-Hajj le 
pèlerinage, verset 78.  
Le messager lui-même a approuvé cette divergence qui  revêt une  
Souplesse dans la jurisprudence pour rendre l'islam plus pratique . L'exemple 
pratique est dans le Hadith de Bani  qoreizah et ce qui s'est passé entre les 
Compagnons du  messager ρ  à propos de la prière de l'après midi. Certains ont 
proposé de prier se basant sur leur efforts d'interprétation personnelle  pendant 
que d'autres ont préféré attendre se basant sur le sens explicite du hadith. Le 
messager ρ ayant pris connaissance de cet événement , n'a pas pris parti . Ce qui 
a constitué une référence ,une source et une facilité dans la religion .Les 
compagnons et ceux qui leurs ont suivis, se sont établis sur ce chemin dans le 
respect mutuel et dans la tolérance jusqu' à nos jours.  
En effet la divergence dans les  questions juridiques continue  tant que la charia 
islamique existe. Ceci fait partie de la nature même de l'islam ,de l'homme, de la 
langue arabe , de la culture des peuples. Celui qui essaie de changer cet état de 
chose est comparable à celui qui essaie de se lancer dans le projet d'unification 
des langues du monde ou qui essaie de faire disparaître la mort. Si telle est la 
situation, il ne reste que la possibilité d'accepter cette divergence et s'entre aider 
sur ce où il y'a l'accord qui constitue la base  de l'islam puis de s'excuser 
mutuellement au sujet des points de divergences  dans le respect et la sincérité , 
tout en considérant que les idées des uns et des autres peuvent ne pas être aussi 
fausses et  en  s'éloignant  de la haine ,des disputes ,de la division , de l'apostasie 
mutuelle etc.. C'est cela la source de notre bonheur dans ce monde et dans l'au 
de-la . 
      Nous demandons à Allah Υ  d'unir nos cœurs et de nous guider vers la vérité. 
C'est lui qui guide qui il veut. 

 
   ⎯ Dans le préface, j'ai donné un éclaircissement sur la divergence 
notamment dans les deux points suivants:  
   ⎯ - Le  premier parle sur la compréhension de la notion du fikh et  
divergence dans la langue arabe puis dans la charia islamique ainsi que mon 
objectif. 
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    - Le deuxième parle  sur la différence entre divergence, division et séparation. 
J'ai ensuite préciser que la divergence n'exclue pas systématique l'union. 
   
J'ai organisé ce présent travail autour de deux parties: 
 ⎯- La première parle sur l'origine de la divergence dans deux chapitres: 
     - Le premier parle sur l'origine de la divergence remontant à son 
établissement par la sounnah , sur ses limites, ses divisions , ce qui y est permis 
et ce qui n'y en est pas  , les causes des divergences des grands savants et la 
place de la divergence dans le monde islamique et enfin un récapitulatif. 
    - Le deuxième chapitre établi que la toute première divergence s'est passée 
entre : 
- les anges dans le ciel et sur la terre, 
- les anges et le prophète Ibrahim υ , 
- les prophètes entre eux en occurrence entre Adam et Moussa, Daoud et  
Soleiman Paix sur eux , 
-le messager ρ et ses compagnons ψ en occurrence le pacte d'hudheibiya ainsi 
que les détenus de Badr et la défense de la prière sur l'hypocrite ( abdoullâh ben 
oubay) par Omar ben khatab. et enfin un récapitulatif du chapitre. 

 
 ⎯- La deuxième partie parle de la question de divergence après le prophète ρ  
et la nécessité de l'union dans deux chapitres suivants: 
    - Le premier chapitre parle sur la divergence de certains compagnons ψ  
relative à l'interprétation de certains versets, au sujet de la mort du prophète ρ, 
au sujet de certaines questions juridiques, avec certains suivants (tabihina) puis  
la divergence qui s'est passée entre certains suivants (tabihina) entre eux au sujet 
de plusieurs questions juridiques et leurs arguments. 
       Enfin le chapitre clos sur la divergence entre certains savants 
contemporains, certaines de leurs divergences, certaines mauvaises 
compréhensions, l'état actuel de la divergence, certaines soupçons relatives à la 
divergence et leurs démentis et enfin un récapitulatif du chapitre. 
     - Le deuxième chapitre se penche sur  la compréhension de l'union dans la 
langue arabe et la jurisprudence islamique, l'établissement de l'union dans la 
charia et son cadre, l'objectif que l'islam recherche au sujet de l'établissement de 
l'union etc... en outre il parle sur la compréhension de la divergence et la 
séparation dans la langue arabe ainsi que la jurisprudence islamique, ses 
catégories, ses causes, ses règles. Le chapitre clos sur la question de séparation 
des musulmans d'aujourd'hui, ses causes et ses conséquences sur  la nation 
islamique enfin j'ai mentionné  des solutions pour sortir de  la séparation  vers 
l'union et un récapitulatif du chapitre. 

 
π A la fin de mes travaux , j'ai  résumé tout le contenu en deux  points. Le 
premier est d'ordre général et le deuxième est spécifique aux  questions 
soulevées dans l'introduction .l'éclaircissement sur ces deux points  est le 
suivant: 
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    * Le point d'ordre générale:   
      1. Nous avons montré la différence entre le concept de la divergence et les 
deux autres: la division et la séparation. La divergence est ce qui se passe entre 
les savants le plus souvent et ce qui est permis. Cependant les deux autres 
aboutissent le plus souvent aux disputes. 
      2. Nous avons démontré que la divergence peut avoir lieu dans les questions 
juridiques en même temps que l'union dans la mesure ou nos prédécesseurs se 
sont divergés sans se diviser ni se séparer. 
      3. Nous avons démontré que la divergence a été établie dans la sounnah et le 
consensus, qu'elle a des limites, qu'elle se divise en deux  parties: la première est 
méprisable et interdite et la seconde est bonne et permise car elle n'est pas 
survenue par hasard entre les savants jurisconsultes, mais ce sont des 
circonstances atténuantes qui l' amène au égard de la miséricorde, de la sagesse 
d'Allah et pour des raisons de facilité.  
      4. Les rites des grands savants jurisconsultes parmi les prédécesseurs sont 
tous valables pour la charia islamique .Par conséquent, celui qui suit l'un d'eux 
reste dans le cadre de l'islam . Mais il se pourrait que les avis des uns aient plus 
de poids que celui des autres comme certains puissent avoir raison sur d'autres. 
Cependant  quelque soit le erreurs qui puissent être dans leurs avis, ces savants 
sont tous pardonnés et récompensés pour leurs efforts d'interprétation personnel. 
      5. Nous y avons montré que la divergence ne touche pas les textes explicites, 
les bases de la croyance islamique, les bases connues comme telles en islam; les 
textes venus blâmer la divergence concernent les divergences touchant  les 
éléments cités  précédemment. 
     6. Nous y avons montré que la divergence touche les textes implicites  et les 
questions nécessitant un effort d'interprétation personnel. C'est ce qui a 
provoqué la divergence entre les savants jurisconsultes parmi les prédécesseurs. 
Il n'est pas permis d'empêcher quelqu'un d'adopter les avis sur l'une des 
questions sur lesquelles ces savants se sont divergés ni opprimer qui que ce soit 
sur ce fait. Ceci est interdit dans la charia.  
      7. Nous y avons montré que la divergence sur les questions nécessitant un 
effort d'interprétation personnel a eu lieu entre les anges, les anges et les 
messagers (Que la paix soit sur eux), les messagers entre eux, comme entre le 
messager ρ et ses compagnons ψ. Pourtant ce sont eux les plus honorables parmi 
les créatures d'Allah dans la science ,le comportement, la crainte révérencielle; 
mais leur divergence ne leurs a pas conduit à la séparation ni à la haine mais au 
contraire ils se sont unis dans leurs cœurs sur la base de la parole fondamentale: 
Il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. 
      8. Nous y avons montré que la divergence a eu lieu entre les compagnons ψ 
et leurs suivants (tabihina) dans plusieurs questions juridiques et dans les textes 
d'ordre implicites; mais ceci n'a diminué en rien dans le niveau de leur science ni 
dans le degré de leur foi; ils ne ce sont ni choqués ni haïs ni se séparés ni se 
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traités en hérésie; au contraire ils se sont traités en frères dans l'amour et    se 
sont ténus au même rang. 
      9. Nous y avons montré que c'est le même genre de divergence qui se passe 
entre les savants jurisconsultes contemporains dans des questions actuelles; mais 
leur divergence s'est  transformée en haine, opposition tendancielle et séparation. 
      10. Nous y avons montré que les ennemis de l'islam ont profité de cette 
divergence pour tenter de porter atteinte à l'islam en propageant des propos 
soupçonnés aux rangs des musulmans afin de mettre des doutes dans les cœurs 
au sujet de l'islam et faire renoncer les gens à l'islam; quoiqu'ils ignorent la 
réalité de cette divergence. 
      11. Nous y avons montré que le maintien de l'union est obligatoire malgré la 
présence de divergences; cette obligation a été légiférée dans le coran, la sounna, 
le consensus et la logique. L'objectif de l'islam dans le maintien de l'union est  la 
préservation des biens pour Les musulmans.  
      12. Nous y avons montré que toutes les divergence ne sont pas méprisables . 
La divergence se divise en deux: méprisables et louables. Ce sont certaines 
causes qui l'engendrent; cependant à l'absence de ces causes, elle devient 
méprisable. 
       13. Nous y avons montré que la mauvaise compréhension de la divergence a 
fait que les musulmans – savants, non savants, groupes et sectes - se sont divisés 
hormis ceux qu' Allah a couvert de sa miséricorde. c'est Lui le Miséricordieux, 
l'Expiateur. 
       14. Nous y avons montré que la nation musulmane est divisée aujourd'hui à 
cause de multiples  raisons  dont certaines relèvent de ce bas monde , de l'au de-
là et de la jalousie. Or toutes ces raisons sont mauvaises. Leur divergence 
engendre certaines conséquences  touchant la religion islamique, les musulmans 
dans ce bas monde et dans de l'au de-là.    
      15. Nous y avons montré que pour sortir de cette crise grave qui menace 
l'islam et les musulmans, nous devons prendre le chemin conduisant à :  
- reformer nos comportements. 
- nous réconcilier. 
- être sincère envers Allah par Sa religion et pour la recherche de la science. 
- donner à chacun la place qu'il mérite. 
- tolérer celui qui nous oppose son opinion. 
- respecter chacun avec ses opinions. 
- avoir de bons opinions les uns des autres. 
- se tenir au même rang , s'aimer et à manifester ses compassions envers les uns 
les autres comme formant un seul corps dans la lutte contre les ennemis de 
l'islam. 
   * Le point spécifique: 
Nous allons donner des réponses aux questions posées   dans l'introduction: 
     1. Pour comprendre la réalité de la divergence dans les questions juridiques et 
pouvoir travailler ensemble sans se blâmer. Ceci n'est possible que si l'on 
comprend l'attitude des compagnons ψ et leurs suivants (tabihina) et ceux qui 
leurs ont suivis en bien avant ce jour. Nous avons ensuite compris que la 
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divergence constitue en islam une contrainte qui fait que nous pouvons travailler 
dans le respect mutuel même en cas de divergence. Nous avons dit cela dans le 
troisième paragraphe du premier chapitre  de la deuxième partie et dans le 
premier chapitre lorsque nous citions les causes de la divergence. 
       2. Nous avons montré que nous pouvons nous mettre d'accord sur les 
questions qui ont trait aux bases, aux questions d'ordre générale connues en 
islam, aux détails sans que cela mène à la division; si nous suivons la voie des 
compagnons ψ et les prédécesseurs qui leurs ont suivis. Nous avons dit cela 
dans le premier chapitre et dans ce qui a été dit dans le troisième paragraphe du  
deuxième chapitre de la deuxième partie lorsque nous parlions des chemins que 
nous devions suivre pour sortir de la dite crise.  
       3. Nous avons montré que la divergence dans la charia islamique n'est pas 
un défaut en soit ni, n'affecte les principes de l'islam n'implique 
systématiquement la voie de la division ni n'exclue enfin l'union .Nous avons dit 
cela dans le début du préface. Puis nous en avons parlé un peu dans  le troisième 
paragraphe du premier chapitre de la deuxième partie. 
       4. Nous avons montré que la divergence dans la charia islamique ne date 
pas d'aujourd'hui. Elle a commencé par les anges, les prophètes, leurs 
compagnons ψ et leurs suivants  (tabihina) et ceux qui leurs ont suivis en bien 
jusqu'à ce jour, cependant ceux-ci ont vécu en frères dans le respect mutuel avec 
de bonne opinion les un envers les autres comme mentionné dans le deuxième 
chapitre de la deuxième partie et dans le premier chapitre de la deuxième partie. 
      5. Nous avons montré que la divergence dans la charia islamique constitue 
pour le musulman un objet de respect car elle est l'un des facteur de continuité et 
d'adaptabilité de l'islam etc... comme indiqué dans le troisième paragraphe du 
premier chapitre de la première partie. 
      6. Nous avons montré que l'islam constitue la solution par excellence 
résolvant les problèmes de tous les peuples en tout lieu a cause de cette 
divergence louable comme mentionné dans le premier chapitre de la première 
partie et du premier chapitre de la deuxième partie.   
        En somme nous y avons inséré une partie bibliographique en commençant 
d'abord par les références coraniques puis références prophetiques ,celles des 
compagnons ψ et leurs suivants  (tabihina) , celles des grands savants et enfin 
celles des autres œuvres. Pour une bonne exploitation du mémoire, nous y avons 
inséré une sommaire. 

 
 
  
* Louange a Allah qui guide vers le droit chemin.* 
       

⊥ ⊥ ⊥  
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